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  مدخل

تزداد ضرورة ملحة  يشكل في الوقت الحاضر للفرد الحياة الخاصة الدفاع عن أصبحلقد 
 اتصار الرأي العام واعيا بالإنتهاكحيث . المعاصرةالمجتمعات الديموقراطية  داخليوما بعد يوم 

، أو نتيجة تدخل غيره من الأفراد لِبقمن عليها الواقع التّطفل بسبب لفرد خصوصية ا مستي تال
 خبايا الحياةحث في الب خلالمن سواء تقع  تالإنتهاكا هذهمثل  ذلك أن. السلطات العمومية فيها

  .ة جزئياتهاإفشاء أسرارها وإذاععن طريق أو  ،مكنوناتهاالتلصص على وللشخص  الخاصة
بعض ف بها كقيمة محمية منذ عشرات السنين في ة معترالخصوصية الفرديرغم أن 

القوانين الداخلية للبلدان لازالت مختلفة حول  الدساتير الوطنية، إلاّ أنكثير من المواثيق الدولية وفي 
ون عن طريق القان بحماية الحياة الخاصةمعينة  نظم حيث تكتفي. صوصيةخهذه الكيفية الدفاع عن 

أن الدفاع  بل .الجزائي القانون المدني والقانون هذه الحماية بين أخرى نظم بينما توزع. فقط المدني
تحمي  هناك دول إذ. فس الكيفيةلا يتم بنهذه النظم الأخيرة مثل في جزائيا عن الحياة الخاصة 

ة عن الحقوق التقليدي الدفاع وذلك من خلال .جزائيا بكيفية غير مباشرة الخصوصية الفردية
 بينما ذهبت. حرمة جسده وحرمة مسكنه وحرمة مراسلاتهحماية مثل  .الإنسان شخصيةالللصيقة ب

ائية حماية جز له حيث تضع. ةمن أجل ضمان الحق في الخصوصي أبعد من ذلكإلى  خرىأ دول
  .سرية حرمة الحياة الخاصةتجريمات نوعية تضمن  وذلك عن طريق سن. بكيفية مباشرة

والعلوم  متخصصة في مادة القانون الجنائي وى ما بعد التدرجعلى مستبما أن دراستا 
في  خصوصية الإنسان حماية سوف ينصب على بحثفي هذه الأطروحة هتمامنا ، فإن االجنائية

 ية وأحكام إجرائيةمن أحكام موضوع ئري والقانون المقارن، بما فيهماظل القانون الجزائي الجزا
  .هذا الموضوعتعني 

 هاموضوعف بالتعريفي البداية ة نرى أنه يكون من الضروري صلب هذه الدراس إلى دخولوقبل ال
طرح ثم ). ثانيا( ئدتها العلميةفاإبراز  عن طريق ،تحديد أهمية هذه الدراسةبعد ذلك و ).أولا(

المنهجية  تقديموفي الأخير ). اثالث( البحثموضوع هذا القانوية التي تعترض دراسة شكاليات الإ
  ).رابعا( المعمقة هذه الدراسةفي ة معالجة الإشكاليات المطروحلناسبة الم
  
  التعريف بموضوع الأطروحة: أولا 

وذلك راجع . حقوق الإنسان الحياة الخاصة من أهم المواضيع الداخلة في مجال تعد حماية         
تي تكفلها المواثيق علق بممارسة الحريات العامة الرتباط وثيق يتمن ا لما للخصوصية الفردية
  .الدولية والدساتير الوطنية
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قاموس لسان  ه صاحبوردأكما  ،ة في اللغة العربيةيصصورف الخعتُمن الناحية الأدبية،  
وخصوصاً  خصاالشيء  هصفيقال خَ. والخصوص نقيض العموم. وصصحالة الخ " :بأنها ،العرب

  ) 1(." بالأمر فلان ختصويقال إ .يرهأفرده دون غأي  ،ختصهوا. أفصح، والفتح وخصوصيةً
. المجموعات ولا يعني الدولة أوالفرد  كل ما يعني " :ف الخصوصية في اللغة الفرنسية بأنهاعرتُو

   ) 2(."لجمهوروهي كذلك كل ما ليس مفتوحا ل
لأن ذلك يبدو . لا يوجد تعريف جامع مانع يدقق معنى الخصوصية ،من الناحية القانونية

 حدثوهو ما أ. عناصرهاوتنوع ، وكذا بسبب تعدد الحياة الخاصة سبب إتساع نطاقب ،صعبا
 مفهوم الخصوصية الفرديةكما أن . بها يحيطقانوني وضع تعريف  وجهات النظر حولفي  اختلافا

تلف من أن هذه الخصوصية الفردية تخبل . يختلف من مجتمع إلى آخر، ومن زمن إلى آخر
أي حسب ما إذا كان . حسب الظروف المحيطة بكل شخصو ،مجتمعالنفس شخص إلى آخر داخل 

متواجدا في مكان عام أم نفس الشخص وحسب ما إذا كان . شخصا عاديا أم شخصا مشهوراالمعني 
أنه جلس الأوربي لحقوق الإنسان تؤكد على للمالتابعة هذا ما جعل لجنة الخبراء و .في مكان خاص

د تعريف عام الحق في الخصوصية يتبين أنه لا يوج المختلفة عنالكتابات والدراسات  بالرجوع إلى
وسواء في المجال الدولي أو  ستوى التشريع أو القضاء أو الفقه،سواء على م متفق عليه لهذا الحق،

 ،أنه ، إلاَّى وجوب حماية الحياة الخاصة للفردرغم أن الجميع متفق علوعليه،  )3(.المجال المحلي
وهو ما حاولنا . اصرهاوفي تقدير عن د صعوبة في تحديد نطاق هذه الخصوصيةتوج ،لذلك بالمقابل

مفاده أن  ،سوى إلى الإعتماد على معيار عامفي النهاية  حيث لم نصل .الدراسة شرحه في هذه
  .الحياة الخاصة للفرد منفصلة عن الحياة العامة

ة إليه في التوراة وردت الإشار إذ .ية قديم قدم البشريةصوصالحق في الخالواقع أن 
ما أكلا الفاكهة، آدم وحواء بعد «: أنورد في سفر التكوين حيث . أقدم كتاب سماوي هاعتباربإ
جاء في كما . » أوراق التين ووضعا لأنفسهما مآزرا وعلما أنهما عاريان، فخاطا منفتحت أعينها

 ،ا ومشيا إلى الخلفهماووضعاه على أكتف أخذا رداء « :بني نوحأن سام وحام إ سفر الإصحاح
    ». افلم يبصرا عورة أبيهم .ى الوراءوسترا عورة أبيهما ووجهيهما إل

ب على وجو التي تحثُّالشرعية حكام عتباره خاتم الأديان، العديد من الأن الدين الإسلامي، بإتضمو
ن آمنوا لا أيها الذي اي «: تعالى في صورة النوراالله  حيث قال. خصوصية الإنسان وكرامته حتراما
فإن لم  .ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هلهاموا على أغير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلِّ اًوتخلوا بيدت

 .» ...ل لكم أرجعوا فارجعوا، هو أزكى لكموإن قي .ؤذن لكمخلوها حتى يفلا تد أحداًتجدوا فيها 

                                                
      .1969 .مطبعة بيروت ." سان العربل" س قامو: ن منظورإبالعلامة )  1(

(2) Dictionnaire  français : «  Larousse  » : vie privée.  

.60ص. 2002الجزائر. مجلة الفكر القانوني. الحق في الخصوصية: ماروك نصر الدين. د  (3)  
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 :بقوله صورة الحجرات في عندما نهى الناس ،جسس على خصوصية الغيرلتمن ا جلاله حذر جلَّو
ولا يغتب بعضكم  ،سواولا تجس .الظن إثمبعض ن جتنبوا كثيرا من الظن، إن آمنوا ايها الذييا أ «

عندما  ،خرينعلى الآوالتجسس غتياب عن الا) صلعم(محمد م سلارسول الإ نهىكما  .» ...بعضاً
اسدوا، ولا تباغضوا وكونوا سوا، ولا تحولا تجس .ذب الحديثكن الظن أفإ ،إياكم والظن «: قال

 حيث. همالناس ويبحث في أسرار يجري وراء خفايا ند الرسول الكريم موتوع .» إخوانا  عباد االله
. ولا تتبعوا عوراتهم ،المسلمين لا تؤذوا .قلبه معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان يا « :قال

نهى و. » أن يفضحه ولو في جوف بيتهيوشك  .يتبع عورة أخيه المسلم تتبع االله عورتهفمن 
إنما  «: عندما قالة، حبزواج والأصدقاء والأبين الأ الواقعة عن إفشاء الأسرار) صلعم(المصطفى 

اء يخاتم الأنب ركما حذّ. » يكرهه فشى على صاحبه ماأن ي فلا يحلّ ،يتناجى المتناجيان بالأمانة
ذنه في أ بص ،م له كارهونمع حديث قوم وهمن س « :حيث قال .السمع ستراقاوالمرسلين من 

طلع في بيت من ا «: بقوله ،ص على الناسعن التلص ،أيضا ،الرسول نهىو .» القيامة الإنك يوم
بن عوف أنه عبد الرحمان  الجليل عن الصحابيروي في الأثر و ) 4(.»ة عينه، فلا دي قوم ففقعوا

شي إذ فبينما نحن نم .ليلة في المدينة) ر(بن الخطاب يفة الراشد الثاني عمرمع الخل خرجتُ: قال
فأخذ عمر . فلما دنونا منه، إذ بباب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط .ظهر سراج، فانطلقنا نحوه

، فماذا ربوهم الآن شُ .بن خلف ةهذا بيت ربيعة بن أمي: قال .؟ قلت لانأتدري بيت م: بيدي وقال
فرجع عمر  .» سواولا تجس «: قال تعالى نهانا االله عنه، حيثأرى قد أتينا ما  ؟ قلتترى

  )5(.وتركهم
هي أنه  ،التطور التاريخي للبشريةتفحص  تي يمكن الوقوف عندها من خلالالمعاينة الإن 

عن طريق  حياة الخاصة للأفرادغير مباشرة لل تعتني بحمايةقانونية توجد عبر الزمن مقاربات 
. متداولا بهذه الصغة في السابق لم يكنالحياة الخاصة مصطلح تى ولو أن قواعد القانون المدني، ح

هناك تصور لحماية جزائية للخوصية الفردية رغم أن سع عشر لم يكن اأنه إلى غاية القرن التكما 
ية الخصوصوتجسدت مظاهر  .عنه في القانون الروماني امدافعكان ية صمضمون هذه الخصو

عترفات الفردية التي لاابعض  من خلالسواء سطى، على وجه الخصوص، القرون الو أثناءالفردية 
  .تحرير العبيد وفي حصول هؤلاء على حقهم في الزواج بحرية من خلال وأيبديها الأشخاص، 
 هالأن مضمون. عن تصور حديث النشأة بأكمله رةليست كما نضنه، عبا ،ة، إذنفالخصوصية الفردي
لم  الخاصةلكن فكرة الحياة  .الشرائع السماوية وفي القانون الرمانيمختلفة في  تكان موجودا بكيفيا

ما ترتب عنها من وبين الناس منذ إكتشاف الطباعة وتفشى ظاهرة القراءة  ية سوىتتبلور بكيفية جل
عن غيرهم نعزال يستطيعون، بفضل هذه الاكتشافات، الا حيث أصبح الأفراد .تقلص آفة الأمية

                                                
  .57ص. المرجع السابق. صر الدينماروك ن. د)  4(

  .204ص. بدون تاريخ. دار النهصة العربية. نطاق الحق في الحياة الخاصة. ممدوح عبدالرحمان محمد .د)  5(
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 قارب، أي أفراد الأسرة، يجدجانب الأوجود الشخص ب ه فينوا بذلك أنليبي. مم فيما بينهوقت تجمعه
  )6(.حياته الحميمية

فكرة  منذ ظهورة لم تفرض نفسها سوى دو أن ضرورة حماية سرية الخصوصية الفردييب
خلافا لحرية  ،كرا بحماية قانونيةستفادت سرية الخصوصية الفردية بالك اوبذ. الحياة الخاصة ذاتها

ياة الح )ريةس(الدفاع عن  يعدإذ . التي لم تستفد بهذه الحماية سوى في وقت متأخر لحياة الخاصةا
لأن لكل واحد من هذين . اصةالحياة الخ )ريةح(طبق على معن الدفاع الفعلا مختلفا  الخاصة

تج عن إخفاء فالحق الأول يرمي إلى ضمان السر النا. خرلآعن ا ين موضوعا مختلفاالحق
تخاذ عرف بأنها سلطة االتي تُ ،ني على الحريةبينما يطبق الحق الثا. الغير د عن علمالفر خصوصية

ا من تعد حرية الحياة الخاصة سوى جانب زيادة على هذا، لا. الفرد قرارات في حياته الخاصة
الحرية إلاّ إذا وقع مساس بحرية الحياة الخاصة ذلك لا تُحمى وب. عامة جوانب الحرية الفردية

غير أن هذه . موضوع حماية نوعيةسرية الحياة الخاصة  تشكل ،بالمقابل لذلك ،بينما .الفردية
كانت مضمونة فقط  هالأن .المتعلقة بسرية الخصوصية الفردية كانت في البداية محدودةالحماية 

النظر لملكية " على أوردت، على وجه الخصوص، قيوداوهي نصوص  .بموجب نصوص مدنية
   )7(."الجيران

 لى غاية القرن التاسع عشرإلا تطبق  ةهذه الحماية الضعيفة للخصوصية الفرديكانت لقد 
وبهذه الصفة . وهي حقوق تعتبر ذات صبغة ذاتية .مثل حق الملكية ،سوى على الحقوق العينية

حصلت الحقوق  19القرن منذو. طابع جزائي ذاتحقيقية  حمايةأيضا لقيت الحقوق العينية 
حترام لحق في اومن بين هذه الحقوق يوجد ا. بدورها على صفة الحقوق الذاتيةالشخصية �☺

 علىنفسها  ت فكرة حماية مثل هذا الحقفرضبذلك و. اهام احقالذي أصبح يعتبر  ،الحياة الخاصة
العديد من النصوص الجزائية التي تضمن الخصوصية سنوا ف. المشرعين في كثير من الدول

محمية  لم تكن لأن الحياة الخاصة في تلك النصوص. غير مباشرة حماية نها بقيتبيد أ. الفردية
صبحت وبالتالي أ. لمشرع ذات أهمية أكبرتعد في نظر ا ،سوى من خلال الدفاع عن حقوق أخرى

عن هذه  الدفاعأيضا من سي الدفاع عن الحياة الخاصة تضالنصوص التي لم يكن هدفها الأساتلك 
الحق في  الأصل إلى حمايةالتي تهدف في تحام حرمة المنزل اق ةجنح ويتمثل ذلك في )8(.الأخيرة
هو ضمان سر  مبدئيا إلى الدفاع عن حق جماعي، التي تهدف إفشاء السر المهنيجنحة و. السكينة

الجنح  هذهف .ة حرية التعبيرول إلى حمايالتي تهدف في المقام الأ نتهاك المراسلاتاجنحة و .لمهنةا
 معينة حالاتعن الحياة الخاصة في  للدفاع ، كانت تُستعمل أيضاالخصوص، على وجه الثلاث

أن مثل هذه الجنح لا رغم هذا البحث، هو خلال ه من وما يمكن الوقوف علي. بكيفية غير مباشرة
                                                

(6) Pierre Kayser, La protéction de la vie privée par le droit. Protéction du secret de la vie privée , Economica – PUAM, 3° éd.1995.p.13. 
(7) Kayser(P.) , op. cit. p.11.  
(8) Liolies(I.), La protéction pénale de la vie privée, Presse universitaire d'Aix- Marseille, 1999, §6.  
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تضمن الدفاع عن هذه  تجريماتفهي  هدفها الأساسي؛هي حماية الخصوصية الفردية  تعتبر
كانت الحياة الخاصة غير مهددة مثلما عليه حالها  ة في الوقت الذيخصوصية بكيفية كاملة وفعالال

سطة العين والأذن من الصعب التطفل على خصوصية الغير سوى بوا في السابق حيث كان. اليوم
بواسطة  عن الغير أو  عن طريق التخفي ،اممن السهل التصدي له وهما أسلوبان. المجردتين

وهو ما . ويعيشون في مساكن متباعدة ،ص كانوا قليلي العددفضلا عن أن الأشخا. نعزال عنهالا
سهلا  بعد ذلك تطفل على خصوصية الغير أصبحأن ال بيد .ب من التجسس على الجيرانكان يصع

 الإعلام ر وسائطوكذا تطو ،التجمعات السكنية بسبب الإنفحار الديموغرافي وتركزبكيفية متسارعة، 
  .والإتصال

نذ أن محترام مختلف حقوق الإنسان با هتمت المواثيق الدوليةاعندما  ، إذن،من الصدفة ليس
حيث نصت  .ما في ذلك الحق في الحياة الخاصة، بأوزارها الحرب العالمية الثانية وضعت

-10المتحدة في  العامة للأمممن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية  12المادة
 .في حياته الخاصة يمس شرفه وسمعتهعريض أحد لتدخل تعسفي لا يجوز ت «: قائلة 12-1948

ست تكرو )9(.»مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من 
نفس الهيئة  عنالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر  عبرة حماية الحق في الخصوصي

لا يجوز التدخل بشكل  «: منه على أنه 17ت المادةحيث نص  )10 (.1966-12-16 الأممية يوم
 كما لا يجوز التعرض .أو بعائلته أو ببيته أو مراسلاتهتعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد 

   ولكل شخص الحق في حماية القانون ضد التدخل أو .بشكل غير قانوني لشرفه أو سمعته
  )11(  ». التعرض

 .الفردية ةيصوصبالحق في الخ تتمإهالتي مرات الدولية العديد من المؤت نعقدإ ،لذلك تبعا
تخذ عدة قرارات حيث إ .1968بإيران سنة طهرانبمدينة  مم المتحدة المجتمعالأنذكر منها مؤتمر 

في حماية حياته  حق الفرد ذي نص على وجوب ضمانال 11منها القرار رقم .تتعلق بحقوق الإنسان
 مونتريالنعقد مؤتمر آخر في نفس السنة بمدينة كما إ. للدولعن طريق القوانين الداخلية الخاصة 

نتباه إلى المخاطر التي تحدثها الأجهزة التقنية الحديثة وأثرها السلبي على الحياة الالفت  ،بكندا
) U.N.E.S.C.O(والثقافة تربية والعلوم وعقدت من جهتها منظمة الأمم المتحدة لل .الخاصة للأفراد

بوجوب عدم التعرض لخصوصيات  أوصت فيه ،1970سنة باريسلفرنسية بالعاصمة ا امؤتمر
في هذه  على أن تُحترمالمؤتمر ذلك  وحثّ .ستدعت المصلحة العامة ذلكا إذا اماعد ،الأشخاص
ت الجمعية الدولية وضعمن جهتها و .ية للناسالكرامة البشرية والحرمة الآدم ستثنائيةالحالة الا

وق الإنسان حول حق، 1970سنةبألمانيا  هامبورغا المنعقد بمدينة مؤتمره في للقانون الجزائي
                                                

1962قلالها الوطني رسميا سنة غداة إستعادة إست 1963علان العالمي لحقوق الإنسان سنةإنضمت الدولة الجزائرية إلى الإ  (9)  
  .23/03/1976منه في 49حسب المادة بدأ سريان مفعول هذا النص (10)  

).11/89 :ر.ج.(16/5/1989المؤرخ في  89/67بموجب المرسوم الرئاسي رقم   إلى إلعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية  إنضمت الجزائر   (11)  
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المبدأين  منها البند الرابع الذي نص على .في هذا الصدد عدة توصيات ،والإجراءات الجنائية
  :التاليين

    تعطيل الحقوق  التي من شأنهاثبات، رتكاز الإجراءات الجزائية ووسائل الإضرورة إ ـ 1
  .يعلى سند قانون ، والحريات الفردية

حترام سير العدالة واعتبار حسن جراءات الجزائية مع الأخذ في الإقبول الأدلة في مادة الإ ـ 2
  .حقوق الدفاع ومراعاة حقوق الضحايا والمجتمع

منها من يكتفي ف .خصوصية الإنسانحماية  في كيفيةالنظم القانونية المقارنة اليوم تختلف 
. م هذه الحماية المدنية بحماية جزائية غير مباشرة للحياة الخاصةن يدعومنها م ،بالحماية المدنية

 قتحام حرمةمثل جنح إ ،ستعانة بالتجريمات التقليديةعن طريق الإ تم هذه الحماية الجزائيةحيث ت
 توقف عند هذا الحدلا ت دولهناك بينما  .الأسرار المهنية نتهاك سرية المراسلات وإفشاءمنزل واال

 حيث .وتتعداها إلى وضع حماية مباشرة للخصوصية الفردية ية الجزائية غير المباشرةمن الحما
صراحة على ردع فيها ة تنص ريمات نوعيتج إلى جانب التجريمات تجريمات غير المباشرةضع ت

   .للغير الحياة الخاصة الحق في إحترام :ألا وهو ،حقوق الإنسانمن  الحق الهام عتداء على هذاالإ
 ،متنوعةبصور  ياتشريعالفردية سألة كيفية حماية الخصوصية م يتم معالجة ،حية العمليةمن النا

ى أنه لا داعي لتنظيم حماية جزائية رل الولايات المتحدة الأمريكية تمثدولة ف .بلدحسب كل تختلف 
وبصفة غير  أن الحماية المدنية كافية لها ، وترى( Right of privacy )خصوصية حق في اللل
نما منصوص عليها على وإ .درالييالفة على المستوى وهذه الحماية المدنية ليست مضمون .اشرةمب

  N-Y  ( نون ولاية نيويوركقا ،كمثال ،نذكر في هذا الصددو .باها تقريى قوانين الولايات كلِّمستو
Law  (يث ح. التي يمكن أن تقع عليها عتداءاتالإ يضمن حماية الصورة من وهو نص. 1903ةسنل

يتم  ( Privacy ) ةيصوصالخ نأكما  .رضا صاحبها دون بغرض الكسبالغير صورة ستغلال ا عنم
حيث وضعت المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية بالولايات  .الأمريكي القضاء ها من طرفالدفاع عن

مريكية ة الأجتهادات القضائيمن القوانين الفدرالية والا كلاّغير أن . (comman law)ا قانونا مشترك
إليها بصفة غير مباشرة من خلال ولكنها تنتهي  .لحياة الخاصةإلى حماية مدنية ل ةهدف مباشرلا ت
تبعا لذلك يكون و .المسؤولية التقصيريةعرف بدل ما يالتي تعا( Torts )  العديد من الأخطاء عمن

فاع عن ثلاثة أنواع من الدعن طريق  اريكا مضمونسرية الحياة الخاصة في أمالحق في الدفاع عن 
حمي الشخص من البحث في حياته مكنه أن وهو حق ي ،عزالا الحق في الإنأوله :الأخرى الحقوق

من هو الحق الذي و ،تصاليتمثل في سرية الا حق ثانٍ ثم. لتقاط صور عنهاأو االخاصة ونشرها 
تجريها السلطات العمومية ات التي وقائع الحياة الخاصة من التنصتحماية من خلاله الممكن أن تتم 

المحكمة العليا الأمريكية  عن صدرافي قرارين قضائيا عتراف بهذا الحق الإ وقد وقا .ى لأفراداعل
غير أن هذا  .1970در سنةقانون ص بموجبعتراف به تشريعيا بعد ذلك الا ثم حصل .1967سنة
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 )الحكومة( الأمريكية للإدارة )الكنغرس(البرلمانقتضاه مبل خو ،2006ع عليه تعديل سنةوق القانون
ة الماسالبحث عن الجرائم  يتعلق الأمر بتحريات تعنيأن تتجسس على المكالمات الهاتفية عندما 

يعفي الشركات التي تقوم  2008كما صدر قانون سنة. الإرهابيةمثل الأفعال  ،بأمن الدولة
ويتجلى أخيرا ضمان  .لغرضلهذا ا الحكومة تسخرهامن المسؤولية متى على الغير بالتنصتات 

 الآراءهو الحق في سرية  ،عن طريق الدفاع عن حق ثالثفي أمريكا سرية الحياة الخاصة 
وعلى   ) 12(.1957درته سنةمحكمة العليا في قرار أصال حيث كرسته .وهو حق قديم نسبيا .السياسية

ية قد جمعها القضاء التي تستوجب التعويض عن المساس بالخصوصية الفرد أي حال فإن السلوكات
حيث تُصنّف هذه . (Restatement of torts) :في قائمة من الأخطاء تدعىمريكي حاليا الأالمدني 

  :الأخطاء ضمن أحد المظاهر التالية
  .نشر وقائع الحياة الخاصة -1
 .التطفل على حرمة الحياة الخاصة -2

 .تقديم الشخص في وضعية مسيئة أو خادعة -3

  )13(.أو على شهرته بغرض الكسبستيلاء على إسم الشخص الا -4
 .غير مباشرة ة الخاصة، لكنهاسبانيا، توجد حماية جزائية للحيا، كإبعض الدول الأوربيةفي 

 ع في هذا البلدينص المشر لمف. إذ تضمن هذه الحماية عن طريق الدفاع عن حقوق أساسية أخرى
مثل ، طة بها بصفة وثيقةالعناصر المرتب بعض أورد لكنه. لخصوصيةنوعية ل صراحة على حماية

من قانون التحقيق  545المادة نصتحيث  .ةرحرمة المسكن وسرية المراسلات والحق في الصو
سبانيين الإ حدلا يحق لأي شخص أن يدخل جزءا من الإقامة المعدة كسكن لأ «: نهعلى أالجنائي 

ي سرية ى الحق فعل الإسباني ونص قانون العقوبات .» سبانيا أو لأسرتهلأجنبي مقيم بإأو 
طرف من و ،)192م(الأفراد لِبقنتهاكات الواقعة عليها من المراسلات ضد كل أشكال الا

عن طريق الدفاع عن  سبانيالقانون الإفي  وأخيرا تجد الحياة الخاصة حمايتها .)497م(الموظفين
 متعلقة وهي نصوص. معينة في قانون العقوباتب نصوص الحق في الصورة المضمون بموج

 .إلخ..).457م(وجنحة السب) 453م(القذفمثل جنحة  .همكرامتبالأشخاص و بسمعة بردع المساس
تقع يمكن أن  التي اتعتداءالاأشكال  ضدنوعيا لا يحمي الحياة الخاصة  ، إذن،اسبانيإفي القانون ف

ات نتهاكلإة كما هو الشأن بالنسبة لكل أفعال المساس بالخصوصية الفرديلا يردع وهو  .عليها
 لم حيث .ووسائل الإتصال العصرية الإعلام الآليمثل ، ستعمال التكنولوجيات الحديثةلعن الناتجة 

الواقعة  الخطيرة التطفلات لالتي تسه الحسبان هذه الإختراعات الجديدة ني فيسبايأخذ المشرع الإ
  ) 14(.نسانعلى خصوصية الإ

                                                
(12)  Lolies(I.), Op. cit. §2. 

.57عدد. 2006طبعة وزارة العدل. مجلة نشرة القضاة". دراسة مقارنة . الحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة وسائط الإتصال: " عبدالعزيز نويري  (13)  
(14) Lolies (I) .op.cit.§2  
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إذ يتصديان  .لأفرادل الخاصةماية الحياة في ح كل من النظام الألماني والايطالي بعيداً يذهب
ستعمال عن طريق إ ةالواقع اتالمساسأغلب الأفعال بما فيها إلى ، مباشرةولو بصفة غير ، جزائيا

  .لإعلام والإتصالل التقنيات الجديدة
حقا لصيقا بشخصية الإنسان  سوى يطاليقانون العقوبات الإ تشكل الحياة الخاصة في ومع ذلك لا

 هيف .بتنظيم خاص بهاالخصوصية الفردية لا تستفيد   وبناء على ذلك ل .حقوق أخرى إلى جانب
الواردة تحت عنوان ك حرمة المسكن نتهاعن طريق ردع جنحة إ ،أولا ،تُحمى في إيطاليا

ن قبل م ةنتهاك حرمة المنزل الواقعوجنحة إ ،)614م(لأفرادامن طرف الواقعة عتداءات الإ
: حقين اثنين، هماكز أساسه على الحق في حرمة المسكن يرتذلك أن  ).615م(الموظفين العموميين
 Peaceن المنزلي الأم " :ن تحت عبارةوهما حقان مجتمعا. مانالأالحق في الحق في السكينة 

Domestica". ن خلال الدفاع عن سرية م في إيطاليا ضمن الحياة الخاصةتُثانيا، و
حيث  ).622م(السر المهنيحماية كذا من خلال و ،)621م(الوثائقسرية عن و ،)616م(المراسلات

من  اًجزء عتبارهابإ ،دلتهااة التعبير عن الأفكار وحرية مبحري سندها في مبدإتجد سرية المراسلات 
تحمي ، وة المراسلاتحري لذلك تحمي النصوص أساساً. الفردية لشخصيةلة الملازمات السلوك

ة أو في المحافظة على المصلحة الخاص د مرجعهالأسرار تجحماية اكما أن . بصفة تبعية أسرارها
 رالستكمن المصلحة المحمية في  الوثائقيما يتعلق بسرية فذلك أنه  .المصلحة العامة على حد سواء

ر المهني فهو أما الس .الذي يغطي وقائع ذات طابع عام أو ذات طابع خاص موجود في الوثيقة
  .عامة هي مصلحة المهنةعلى حماية مصلحة  كز أساساًتري

ي فالحق  إكسابعدم  من حيثالقانون الإيطالي  جاهاتفي نفس يسير القانون الألماني 
قة صملتلمرتبط بالحقوق الأخرى ا يظلفهذا الحق  .ينظمه لامستقنوعيا  انصحترام الحياة الخاصة إ
وعلى  الألماني اليدريجتهاد محكمة القضاء الفعلى ا تستند حماية الخصوصيةو. الإنسان شخصيةب

الحق العام  " مؤسسا على مبدإ اًجتهادإ حيث طورت المحكمة العليا .بعض نصوص قانون العقوبات
 في جزئيات الحياة الخاصة البحث علتمن ،الألماني المنصوص عليه في الدستور " في الشخصية

 حرمة نتهاكخلال إ ة منالمساس بالخصوصية الفردي قانون العقوباتكما يردع  .هاإفشائللغير أو 
  ).300م(ومن خلال إفشاء السر المهني ،)123م(السكن

يتميز بحماية جزائية نوعية للحياة الخاصة إلى  أبرز نظام مقارن القانون الفرنسي هو يعد         
 وهو النظام الذي أخذ .التقليدية المعروفةالتجريمات حماية غير مباشرة منصوص عليها في جانب 

  .2006المشرع الجزائري سنة قتبش منه مؤخرااو ،1971لمصري سنةالمشرع ا عنه
 ، ا في أغلب النظم القانونية المقارنةرنسا محمية في البداية، كمففي الحياة الخاصة قيمة كانت لقد 

ل الحق لمن يكون خويحيث  .القضاء المدني اتجتهادإمن خلال كذا و ،ن المدنيبواسطة القانو
طريق  :هما، وين للحمايةيمدنالطريقين أحد ال تباعفي إ الفرديةة يضحية المساس بالخصوص
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أغلب كانت  ،بالنسبة لطريق المسؤولية التقصيريةف .ية وطريق المسؤولية العقديةتقصيرالمسؤولية ال
جتهاد القضائي ترتكز على الإفي السابق ة الخاصة حماية الحياي المسؤولية المدنية المتعلقة بدعاو

 صدر في مقتضى قانونب لها بحماية نوعيةالفرنسي عترف المشرع ، عندما إ1970إلى غاية سنة
من  9لمادةاالفقرة الأولى من صبحت حيث أ .ينحقوق المواطن تعلق بتدعيمي  1970جويليه  17

وتبعا لذلك  .» حترام حياته الخاصةلكل فرد الحق في إ « :نص على أنهت الفرنسي القانون المدني
حق كل واحد في : حقين هما ،ية تغطي، بصفة عامةطريق المسؤولية التقصير الحماية عنأصبحت 

ول فيمنع الحق الأ. منه يصرختا بدون هوحقه في عدم إفشاء خفايا ،عدم البحث في حياته الخاصة
ويمنع الحق  .همراسلات فتح ته أووكذا الشأن بالنسبة لتسجيل صو ،نهذبدون إ أخذ صورة الغير

ني الثا أما الطريق .في حياته الخاصة هة للمعني أو إحدى الصور التي تظهرالآخر نشر أية رسال
 القانون المدنينفس من 1382فهو مؤسس على المادة ، المدنية، أي المسؤولية العقدية للحماية

حترام عقد عدم إ تكمن في ولية المسؤ بل أن. هو لا يعني وقائع معينة للخصوصيةو. الفرنسي
  .تعني الحياة الخاصة ام بعدم نشر واقعةالإلتز مثلا، ،يتضمن

الصورتين  إحدىفي في الحياة الخاصة  حترام الحقإعدم ل المدني أخذ الردعي ،تبعا لذلك
حسب  تمثل،ت .ستعجاليمن قبل القاضي الإ تخاذ تدابيرفي إمكانية إ تظهر ،الصورة الأولى :ينتالتالي

القضاء يتم حيث . » ساس بحرمة الحياة الخاصةمنع أو توقيف الم « :، فيم.ق 9من المادة 2الفقرة
. الفردية الخصوصيةنتهاك جل الوقاية من إرفع من أقضائية تُإثر دعوى  همنعالإعتداء أو بتوقيف ب
وفي . نتهاكستمرار في ذلك الإعن الإ وجعله يعدلفي ثني الفاعل  الدعوى أثر يتمثل يكون لهذهف

الأخير  الإستعجاليتدبير ال هذارغم أن و. ريةحجز النشبأمر المدني أن ي لقاضيا يمكن هذا الصدد
 .الفرنسي القضاء من طرفعمليا  قيطب ماقلّ كبرى، لكنه فاعلية له ة النظرية أنيبدو من الناحي

في  ستعجال سوىقاضي الإ لا يتم النطق به من طرف حيث .رية الصحافةح لأنه يتصادم مع مبدإ
الحالة التي يإلى  نالقضاة الفرنسيو ك لا يلجألذل .الحياة الخاصة بحرمة رخصا مساس فيها ثحد
ة عتداء على الخصوصية الفرديأي عندما يشكل الإ .ستثناءسوى على سبيل الإ عملياهذا الإجراء 

مكن أن يأمر القاضي وي .يمكن إصلاحها عن طريق التعويض لاو خطورة غير مسموح بها
مشهد إزالة أو  ،من شريط مسجلة معينة طل قطع لقمث، دابير أخرى غير الحجزبت الإستعجالي

  .أو صفحات من كتاب صفحة ستبعادأو ا، ن فيلممحدد م
الحكم بتعويض عن الضرر  في إمكانية الفرنسي المدني للردع الثانيةتتجلى الصورة 

 ية من جراءالضحب حيث يجوز جبر الضرر اللاحق .اصل نتيجة المساس بالحياة الخاصةالح
رر القابل الضو. إساءة إلى سمعتهاوما يترب عن ذلك من  ،المتمثل في نشر صورة تخصها الإفشاء

حالة الألم الناتج عن إفشاء  يفيقع ما مثل .معنويا كما يمكن أن يكون للتعويض قد يكون ماديا،
القانون  خوليفي هذا المضمار و .وناتهانأسرار الحياة الخاصة، أو التطفل عليها والبحث في مك
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المناسب  تحديد التعويضرية واسعة في حالة الضرر المعنوي لالمدني سلطة تقديللقاضي  فرنسيال
ل ردع الفاعلين وثنيهم عن تكرار من أج دفع مبالغ كبيرةتحكم الجهات القضائية بإذ كثيرا ما  .هعن
  )15(.مصورين أو صحفيين ونكأنه غالبا ما يكون هؤلاء المنتهِذلك  .نتهاك خصوصيات الغيرإ

قد فرضت الأوضاع الواقعية أيضا على المشرع الجزائي الفرنسي بأن يعتني بحماية ل
لأنها لم تكن مضمونة سوى من . فكانت هذه الحماية في البداية غير مباشرة. الخصوصية الفردية

ستعمال بعض وبذلك تم ا. أكبرق أخرى يعتبرها المشرع ذات أهمية خلال الدفاع عن حقو
ترمي في المقام الأول إلى الدفاع عن الحياة تكن هذا الغرض رغم أن أهدافها لم العقابية ل النصوص

من هذه المواد فالمادة الأولى . من قانون العقوبات القديم 378و 187و  184 وهي المواد. الخاصة
. تحمي قبل كل شيء الحق في السكينةإنتهاك حرمة المنزل وجدت ل ردع جنحةالمذكورة التي ت

ا أم. ، كان هدفها الأول هو حماية حرية التعبيرسرية المراسلاتزجر افشاء انية المتعلقة بدة الثوالما
لم تكن تهدف مبدئيا سوى إلى الدفاع أنها أي . السر المهنيتعاقب على إذاعة المادة الأخيرة فهي 

أن  تُوظف لهدف حماية الحياة الخاصة، رغم المذكورة فكانت تلك المواد. عن حق جماعي للمهنة
مضمونا ة الفردية الخصوصي كان الدفاع عن ومع ذلك. لم تكن ضمن أهدافها الأساسية هذه الأخيرة

أصبحت  عندما كانت الحياة الخاصة غير مهددة بالقدر الذي بكيفية كاملة وفعالة بموجب تلك المواد
  .عليه لاحقا
عدم فيما بعد  تأظهر قد) المدنية والجزائية(أن تلك الحماية القانونية غير المباشرة  بيد

حيث أصبح . يرة معينةلخاصة ضد مساسات خطالحياة ا الدفاع عنجل من أا في فرنسا مكفايته
 يعد خفيفا ،عامة ،لردع المدنياكما أن . عتداءاتكال جديدة من الإغير ملائم لأش الردع المدني

مستعدين لفعل أي  مايكونون دائ ون الذينوهم أولئك المتطفل. ين من الأشخاصلصنف مع بالنسبة
للمساس  ل دقيقة جدا وكاملة الإتقانوسائ يستعملون إذ .يء من أجل الوصول إلى أهدافهمش

 Les)  الإثارةعلى وجه الخصوص صحفيو  وهم كما يوجد أشخاص آخرون،. بخصوصيات الغير

journalistes de suspens)  مدنيا عليهمحكم به يكونون دائما مستعدين لدفع أي تعويض يالذين .
مجلاتهموم جرائدهزداد رفع مبيعات كلما إ قوا في خصوصيات الأفرادلأنهم يرون أنهم كلما تعم.  

أمرا سهل الحدوث بفضل الإنفجار  في فرنساة أصبح إن التدخل في الخصوصيات الفردي
. ووسائط الإتصال لإعلامتطور وسائل اوكذا بسبب  التجمعات السكنية، زيموغرافي وتركالدي
حياة الخاصة أصبحت مهددة بكيفية خطيرة، على وجه الخصوص، من طرف التقدم الذي حصل فال

الفعالة التي والأساليب في ميدان التجسس السمعي البصري الذي صار يوفر لكل متطفل الوسائل 
المشرع الفرنسي  كتفاءإلذلك كان من الضروري عدم . تساعده على إنتهاك خصوصيات غيره

                                                
(15) Lolies (I.): op.cit .§5. 

(16) Kayser (P.) : «  Le secret de la vie privée et la jurisprurence civile », Mélanges René Savatier, Paris.1995.p.405.  
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ت هاكانتا ضد مثل تلك الإمالخاصة وحدهللحياة والحماية الجزائية غير المباشرتين  بالحماية المدنية
 عٍقْأكثر وتكون جزائية  بعقوبات الحماية هذهتدعيم يحتاج إلى الأمر أصبح ف. الكثيرة والخطيرة

 فقهاء القانونمنذ نهاية الستينات ادى به وهو ما ن. لغيرمنتهكي خصوصية ا تجاه صرامةأشد و
العقوبة المدنية  أنفي  ليس هناك شك " :الذي كتب يقول Pierre Kayser ل الأستاذامثأ نسيون،الفر

ة الخاصة أصبحت ة بحرمة الحياعتداءات الماسفالإ .الةأو أنها غير فعللقانون غير كافية عادة، 
   )16(".جزائيةعقوبات إحداث مما يستدعي  .اليوم أكثر خطورة
إلى ردع  ى نص قانوني جديد يرمي، حصريا،لفرنسي علصادق المشرع ا، تبعا لذلك

بمناسبة  فاستغل الفرصة. نتهاكات التي تتم بمساعدة المنظومات التي أنتجها التقدم التقني والعلميالإ
ة أرسى حمايحيث . )المتعلق بتدعيم حقوق المواطن(المشار إليه أعلاه  17/7/1970قانون إصدار

الحماية  تتمثلو. م.ق 9التي أوردتها المادة نوعيةالالمدنية  يةحماالإلى جانب جزائية نوعية 
        :وانتحت عن القديمقانون العقوبات أحكام من ض 372إلى 368مناد الموإدخال في  الجزائية

ضد البحث  إلى حماية حرمة الحياة الخاصة قد جاء يهدفوهو نص  ."المساس بالحياة الخاصة" 
وقانون القانون المدني من  كلا ، إذن،لعد 1970قانونف. رهافي مكنوناتها وضد إفشاء أسرا

المشرع وبذلك إنتقل  .مة الحياة الخاصةحرلة مباشر حماية إرساء واحد بهدف في آنالعقوبات 
ة واعتبرها قيمة مباشرالحماية الإلى تصور للخصوصية مباشرة الماية غير من تصور الح الفرنسي

من الحياة على جزء  قد إقتصرتالحماية النوعية هذه أن رة إلى الإشاغير أنه تجدر  .جديدة نوعية
   ." ة الخاصةاحيحرمة ال" وهو ما يسمى ،هاالخاصة يعد بمثابة نواة ل

حيث  .1992سنةالجديد لقانون العقوبات  فيالمشرع الفرنسي محتفظا بنفس التصور  ظل
المواد ب) 372إلى 368م(1970سنةفي قانون العقوبات القديم المدرجة  تلك المواد الجزائية ضعو
في القانون ختيار الحماية الجزائية النوعية إ جاءبناء على ذلك و. 3-226 إلى  1-226 من

ردعي الموجود في تسمح بتكملة النظام الحماية  أنها، أولهما: ثنينسببين إالفرنسي مرتكزا على 
ليدية اللصيقة قوق التقححمي الالتي تالنصوص تلك  وهي. قانون العقوباتنصوص 
 في وضع السبب الثانيويتمثل  .)...السر المهني المنزل، حرمة المراسلات،حرمة :(بالشخصية

 جهات القضائيةلل حيث أعطى القانون .نتهاكات الأكثر خطورةائية ملائمة لأصناف الإعقوبات جز
أو  ،)بسالح(للحرية سالبة :عقوبات أصلية في الغالب هيو .النطق بجزاءات رادعة إمكانية

 تلك العقوبات الأصلية رفقي أن كما أجاز المشرع الفرنسي للقاضي الجزائي .)الغرامة(مالية
 ميليةالأصلية والتك عقوباتال هذهف .امغيرهونشر حكم الإدانة و مثل المصادرة ،تكميليةبعقوبات 
 ةعن العود أو يكفّفعله عن إتيان يتراجع ما غالبا  يجعله مما المذنب؛على  عِقْالو ثقيلةتعد كثيرا ما 

 هذا الردع الجزائي الصارم عند توقيعه مثل يكون يمكن أنكما  .مرة أخرى رتكاب الجريمةإلى إ
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على المذنب عبرة لمن يعتبر من غيره منتهكوا يلذين قد تسول لهم أنفسهم بأن الأشخاص ا ن 
  .صيات غيرهمخصو

هو في القانون الفرنسي الحياة الخاصة  شرعية تجريم أفعال المساس بحرمة ما يلاحظ على
لعدم نص الدستور راجع وذلك  .طوال هذه الدراسة كما سنرى أنها لا تجد جوابا نهائيا عنها

كما أن  .على هذا الجيل الجديد من حقوق الإنسان 1958منذ صدوره سنة الساري المفعول الفرنسي
الدستورية لحرية الحياة  ى مسألة الحمايةصة التطرق إللئن كانت له بعد ذلك فرالمجلس الدستوري 

وضرورة ضمها إلى موضوع الحماية الجزائية النوعية للحياة الخاصة  الخاصة؛ فهو لم يتعرض
ستبق كان قد افي موقفه المذكور المشرع الفرنسي أن ب  التنويه لك يجدرذمع و. إلى الحماية المدنية

، مثلما 1985سنة أصدرته ته في قرارالذي وضعلأوروبية لحقوق الإنسان جتهاد المحكمة احتى إ
  . في هذا البحث لاحقاذكره رد سنو

 الدول النامية التي حذت حذو المشرع الفرنسي في وضع حماية جزائية برزأ منمصر  تعد        
نص قد ف. دعم الحماية غير المباشرة الموجودة في التجريمات التقليديةللحياة الخاصة ت نوعية

طنين الخاصة حرمة يحميها لحياة الموا « :على أنهمنه  43في المادة 1972ي لسنةصرالدستور الم
، تصال حرمةت التليفونية وغيرها من وسائل الإوالمحادثاوللمراسلات البريدية والبرقية  .القانون

ذات من  57وأضافت  المادة » .طلاع عليها أو رقابتهايجوز مصادرتها أو الإولا  .تها مكفولةيروس
تسقط الدعوى الجنائية  جريمة لانين طللموا الخاصة عتداء على حرمة الحياةكل إ «: أن دستورال

  » .عتداءدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه إوتكفل ال .ولا الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم
يفيد مثل هذه  ما المصري القانون المدني وجد فياية المدنية للحياة الخاصة، لا يبشأن الحمغير أنه 

 حيث نصت. صيقة بشخصية الإنسانعامة لكل الحقوق اللحماية فقط هناك وإنما . نوعيةال حمايةال
الملازمة عتداء غير مشروع في حق من الحقوق عليه إ لكل من وقع «: على أنه 50المادة

ا من جهتهونصت  ». ا يكون قد لحقه من ضررتعويض عمعتداء واللشخصيته أن يطلب وقف الإ
    :عندما ذكرت أنه ،المؤلف على الحق في حماية الصورة حقوقل المصري قانونالمن  36المادة

ت المصري حرمة الأسرار يحمي قانون الإثباكما  ». لا يجوز نشر صورة الشخص دون إذنه «
 الآخر ملأحد الزوجين أن يفشي بغير رضا ا لا يجوز «: قائلة ،منه 67ذ نصت المادةإ .الزوجية

وى من أحدهما على الآخر نقضائها، إلا في حالة رفع دعه أثناء الحياة الزوجية ولو بعد إغه إليبلأ
من  409لحكم القانوني الذي أكدته المادةوهو ا ». ة أو جنحة وقعت منه على الآخربسبب جناي

   .مرافعات المدنية والتجاريةمصري للقانون الال
 ها المشرع المصريوضعة، فقد الخاصة للحياالنوعية بشأن الحماية الجزائية أما 

اللصيقة الحقوق التي تحمي  قانون العقوباتفي التقليدية  جانب الموادإلى  يث أدرج،ح. 1971سنة
يمة حرمة الحياة لق ةتضمنان حماية نوعي تينالل 1مكرر 309و مكرر 309ادتينالم ،بالشخصية
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الخاصة دى على حرمة الحياة عتكل من ا  « :مكرر على معاقبة 309فنصت المادة. خاصةال
  :حد الأفعال التاليةللمواطن، وذلك بأن يرتكب أ

مع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة، أياً  كان نوعه، محادثات جرت سترق السإ ـ 1
  .في مكان خاص أو عن طريق التليفون

  .خاص في مكان ، صورة شخص عهوكان ن اًجهزة، أينقل بجهاز من الأ أو لتقطإ ـ 2
جتماع أو على مسمع أو على ه في الفقرتين السابقتين أثناء إفعال المشار إليها أعلافإذا صدرت الأ

  » .  فإن رضا هؤلاء يكون مفترضا جتماع ؛مرأى من الحاضرين في ذلك الإ

على سلطة  عتماداًد الأفعال المبينة بهذه المادة إويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أح
  .فتهوظي

حكم كما ي .خدم في الجريمةستُادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد ويحكم في جميع الأحوال بمصا
   . » التسجيلات المتحصل عليها أو إعدامها حوبم

يعاقب بالحبس كل  «: نهمن قانون العقوبات المصري على أ 1مكرر 309المادة نصت ،ومن جهتها
في غير علانية، تسجيلا أو مستندا متحصلا بإحدى  ولو ،لاستعمسهل إذاعة أو ا من أذاع أو
كما  » .نة بالمادة السابقة، وكان بغير رضا صاحب الشأنالطرق المبيد قانون العقوبات يتشد

لى المذكورة في هذه المادة إستناداً إ الأفعال المصري في ردع الموظف العام الذي يرتكب
الجريمة  قترفمتى إ سنة سجناً) 15(خمسة عشرةبته إلى حيث تصل عقو .سلطة وظيفتهالإنحراف ب

من قانون الإجراءات الجنائية  95حددت المادة كما. لتهديد أو التشهيربتزاز أو اعن طريق الإ
  .التي يجوز فيها ضبط الخطابات ومراقبة المحادثاتالإستثنائية المصري الظروف 

في مطلع إستعادة إستقلال  صوصية الفرديةمبدأ الدفاع عن الختم إعتناق ، بالنسبة للجزائر          
الإعلان العالمى لحقوق  غداة إستعادة إستقلالها إلىالدولة الفتية حيث إنضمت . البلد عن الإستعمار

. 18/11/1963في ول المصوت عليهمن دستورها الأ 11بموجب المادة 1948سنةالإنسان الصادر 
 المرسوم الرئاسيبمقتضى  1966سياسية لسنةلمدنية والثم إنضمت إلى العهد الدولي للحقوق ا

مبدأ  1996و 1989و 1976ردساتي تأوردومن جهتها . 16/5/1989المؤخ في  67-89رقم
 39نص المادةتحيث  .عبارات متشابهةفي وذلك  كقيمة محمية دستوريا،الحياة الخاصة ب عترافالإ

نتهاك حرمة لا يجوز إ «: ائلةق ،في فقرتها الأولىحاليا،الساري المفعول الأخير  من الدستور
    :الثانية والأخيرة أن وأضافت في فقرتها .» القانون امويحميهالمواطن الخاصة وحرمة شرفه، 

  ».  أشكالها مضمونةتصالات الخاصة بكل سرية المراسلات والإ «
مباشرة  سوى حماية غيرإلى اليوم  1975الصادرسنة القانون المدني الجزائري لا توجد في

المدني  في الصياغة اللفظية للنص مطابقاًعاما  نصاً المشرع حيث أورد. حياة الخاصةلل
من القانون المدني  47نصت المادة فقد .لحقوق اللصيقة بالشخصيةبشأن حماية ا )50م(المصري
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مشروع في حق من الحقوق الملازمة عتداء غير لكل من وقع عليه إ « :على أنه الجزائري
  .»والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر عتداءالإ قف هذاأن يطلب و تهلشخصي

سوى  2006إلى غاية نهاية سنة 1966سنةت الجزائري الصادر قانون العقوبافي  لم تكن
حقوق أخرى لصيقة  فاع عنمن خلال الدوذلك . حياة الخاصةللغير مباشرة حماية جزائية 

الشرف  في فذحماية من القوال، )295م(مثل الحق في حرمة المنزل .بشخصية الإنسان
، والحق في سرية )301م(إفشاء السر المهنيعدم ضمان و ،) 298و 296م(عتباروالإ

في قانون العقوبات  الجزائري جريمة جديدةأدرج المشرع  في تطور لاحقو ).303م(المراسلات
جنحة  هي أيضا، فة غير مباشرةالحياة الخاصة ولو بصحماية على إيجابي س انعكلها إ 2004سنة

 هقانون الإجراءات الجزائية منذ صدور حتوىكما إ .)مكرر 294م(المعطيات المعالجة آليا  نتهاكإ
تجريمان وهما . بصفة غير مباشرة ثنين يحميان الخصوصية الفرديةإ نتجريميعلى  1966سنة
اتجة عن نالمستندات الجنحة إفشاء  :ويتعلق الأمر بكل من .إفشاء إجراءات البحث والتحقيق نيعنيا

 وجنحة إفشاء ،)46م(وليالتفتيش الذي يقوم به رجال الشرطة القضائية خلال مرحلة البحث الأ
قانون الإعلام  ، من جهته،وتناول ).85م(مرحلة التحقيق القضائي أثناءمتحصل عليها ال الوثائق
بصفة ولو  ،ب دورا مهماعتل حيث. بجنح الصحافةعدة جرائم تعرف  1990ئري الصادر سنةالجزا

فشاء سرية البحث إ جنحة :وهذه الجرائم هي .في حماية الحياة الخاصة للإفراد ،غير مباشرة
تحكي ظروف إرتكاب جرائم دموية التي بيانات والرسومات وال رصوالنشر  وجنحة، )89م(الأولي

حة نشر وجن ،)91م(بدون إذن بقاصرنشر معلومات متعلقة  وجنحة، )90م(معينة ةأخلاقيوجرائم 
بمادتي  تقارير عن جلسات قضائية متعلقةوجنحة نشر ، )92م(وى مرافعات قضائية سريةفح

، )94م(قائع جلسة قضائية بدون رخصةو وجنحة إلتقاط، )93م(والإجهاضالأحوال الشخصية 
  ).95م(مداولات قضائية وجنحة نشر
ر المباشرة للحياة ئية غيعدم كفاية الحماية الجزاأثبتت في الجزائر أن التجربة الميدانية  غير

بسبب  ، على وجه الخصوص،ا النقصذهوظهر . التجريمات المذكورة أعلاه الخاصة بواسطة تلك
الإنفجار الديموغرافي الذي شهدته البلاد وما ترتب عنه من تركيز للكثافة السكانية وتقليص 

على  مجتمعال إنفتاحمنذ  ،وتجلى هذا العيب، على الأخص. الإنسان الفضاءات التي يتحرك فيها
ذات التكنولوجيات العالية بعد  تصال الحديثةوسائط الإلمن جلب  ما نتج عن ذلكقتصاد السوق وإ

 التسجيل وآلات  ،الهاتف النقال المصحوب بكاميراالقنوات الفضائية ومثل  .دخول عصر الرقمنة
أجهزة و، مضغوطةقراص الوالأشرطة، والأ ،التصوير الرقمية المختلفة الأشكال والأحجامأو / و

المتعاملين مراقبة المحلات التجارية لداخل المؤسسات و الموضوعة السمعي البصري التسجيل
تضمنه من ي وما ،"نترنتإ" الوسيط الحديث المسمى وكذا. ستعمال الكمبيوتروا ،العمالو والزبائن
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من  كانلك لذ. لغيرحرمة خصوصيات اب إلى المساس ، أحيانا،ت تنحرفستخدامامحتويات ومن إ
  .بكيفية مباشرة الحياة الخاصة للأفراد بحماية الضروري وضع تجريمات نوعية تعنى

 ماتوإفشاء المعل جنحة سن فيالإتجاه في هذا  المشرع الجزائري ت أول خطوة خطاهالقد تمثلو
 من القانون 27المادة حيث نصت. المتحصل عليها بمناسبة طلب التشغيل المتعلقة بالحياة الخاصة

        : المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل على أنه 25/12/2004المؤرخ في 19-04مرق
لغرامة  هحياة الخاصة لطالب التشغيل مرتكبيعرض إفشاء المعلومات الشخصية التي تمس ال «

  .»دج  100.000إلى دج 50.000من
 ي جزائ نصع في طلب إصدار ى الإسراإل الحكومة الجزائريةلعلّ القضية التي دفعت         

 هي القضية التي كتبت عنها الصحافة ،الفردية حماية حرمة الخصوصية ههدف ةدقّصرامة وأكثر 
الوزير المشار  حيث طلب .2005التعديل الحكومي الواقع سنة بأحد وزراءالأمر تعلق وي .في وقتها

 داخل غرفة الإطعامهة مموتشف وجود كاميرا تصوير صالح الأمن فتح تحقيق لأنه إكممن  إليه
أن الوزير الذي سبقه كان يخضع ين له إذ تب .في الحمام الخاص به ىوأخر بالوزارة التابعة لمكتبة

كانت تصور أدق وأحرج التفاصيل في  تفي أدق تفاصيل تحركاته إلى المراقبة بواسطة كاميرا
قدم حيث  .وفي قاعة الإطعامه حياته الخاصة بالوزارة مع ضيوفه الذين كان يستقبلهم في مكتب

ة ر العاصمة على أساس المساس بالحرمحمد بالجزائمالوزير المعني شكوى أمام محكمة سيدي أ
  )17(.الشخصية

جاء في مشروع لحياة الخاصة احمي حرمة نصا نوعيا ي المشرع الجزائري تبنىقد ل           
تضمن الم 20/12/2006المؤرخ في  23-06القانون رقم على ةصادقالم بمناسبةوذلك الحكومة، 

 3مكرر 303إلى  مكرر 303المواد من ةضافتمت إ التعديلهذا بمقتضى ف. نون العقوباتتعديل قا
وعلى حياتهم   ( عتبار الأشخاصرف وإعتداء على شالإ " :تحت عنوان ،إلى قانون العقوبات

 :فعالأ على معاقبة مكرر 303المادة نصتقد ف ."وإفشاء الأسرار) الخاصة

  ؛أو رضاه يث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبهالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحادإ « 1-
نصت من جهتها و » . من مكان خاص بدون إذنه أو رضاه ةلتقاط أو تسجيل أو نقل صورإ -    2

حتفظ أو وضع أو سمح بوضع في متناول الجمهور أو كل من إ...  « :على ردع 1مكرر 303المادة
حد و الوثائق المتحصل عليها بواسطة أستخدم بأية وسيلة كانت، التسجيلات أو الصور ألغير أو إا

 عقوبات تكميلية 2مكرر 303وأوردت المادة  ». مكرر 303منصوص عليها في المادة لالأفعال ا
ة فقد أكدت إمكانية تحميل المسؤولية الجزائي 3مكرر 303أما المادة. يمكن توقيعها على المذنب

  .للشخص المعنوي بسبب المساس بحرمة الحياة الخاصة للغير

                                                
  .2005-07-20يوم . الخبر :جريدة)  17(
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تعديلا على قانون الإجراءات المذكور أعلاه  المشرع الجزائري في نفس التاريخ أدخل
 أجاز إثنين تدبيرين من بينها ،جديدةعدة تدابير أورد حيث . 22- 06وجب القانون رقم الجزائية بم

متى تعلق للأشخاص، على حساب المساس بالحياة الخاصة  ا،للسلطات العمومية إتخاذهما، إستثنائي
  .التي تشكل خطورة على الأمن العامبعض الجرائم الأمر ب

إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات وإلتقاط " للسلطات الأمنية كيفية  الأولالتدبير يخول ف
       :رد تحت عنوانقد ولثاني فاأما التدبير ). 10مكرر 65إلى  5مكرر 65المواد من( ."الصور

للسلطات الأمنية بإختراق مجموعات الأشخاص أيضا وهو يسمح  ". L’infiltrationالتَّسرب " 
  ).18كررم 65إلى  11مكرر 65المواد من. (قبتهمارين ومريالخط

قتبس شرع الجزائري قد إالم أن هوهذه الأطروحة  مستهلة في تجدر إليه الملاحظإن ما 
 1992سنةالمعدل  سيالفرن العقوبات قانون نم لحياة الخاصةحرمة الالنوعية ة يجزائحماية الال نص

 ،وسنفصله طوال هذا البحث ، مثلما أشرنا إليه أعلاهس منه لا يشكلالقانون المقتب هذارغم أن 
ثمرة مسار بمثابة  عدلأن الصياغة المنقول عنها ت. للحياة الخاصة  للحماية النوعيةشاملا انظام

فة تدريجية بص تعديلاتشرع في هذا البلد المأضاف حيث  .في فرنسا القانونبناء اخاص بتاريخي 
 ذاته الفرنسي وبذلك أصبح  التشريع. لها ما جامعاأن يضع نظادون الخصوصية الشخصية لحماية 

 وسوف نرى طوال هذه الدراسة .تقييم إلى حتاجالميدانية ي من التجربةمضي سنوات طويلة  بعد
 . هتتخللكثيرة  نقائصو عيوبا هناكأن  المقارنة

  
  أهمية الموضوعتحديد : اثاني

يطرح على  فهو. أهمية في مجال الدراسات المقارنة الخاصة للحياة الجزائية الحمايةلموضوع      
ى توفير حماية جنائية شاملة ثم إختيار أنجع الحلول التي تساعد عل ،بساط البحث عدة أفكار

  هذا الوضوع وبذلك يقدم. على أرض الواقع ن أجل تطبيق هذه الحمايةم ةللحصوصية الفردي
  .عملية والأخرى نظرية إحداهما: إثنيتين علميتينفائدتين 

يتناول يجب أن التي  أنجع الكيفيات من خلال البحث فيهذه الدراسة الفائدة العملية ل تظهر
 البحث بدي هذيتبعا لذلك و. الخصوصية الفردية جزائيا الدفاع عن لقانون الوضعيبها ا
 السارية المفعولالوضعية على النصوص بشأن الإصلاحات المرغوب في إدخالها ة واقعي  احاتإقتر
على وفي الميدان  قعلى القانون المطبمعالجة الإختلالات الملاحظة ونة سد النقائص المعايأجل من 

  .المعيش أرض الواقع
من أجل  في محاولته تقديم مساهمة نظرية ا الموضوعالعلمية الأخرى لهذالفائدة  تتجلى

 ،على وجه الخصوص حيث يظهر ذلك،. اوتسهيل شرحه بسط النصوص القانونية السارية المفعول
الخصوصية الفردية سرية  صور التطفل علىوإبراز  إنتهاكات الحياة الخاصة،في تصنيف مظاهر 
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سرية إفشاء خيانة الثقة المؤدية إلى  صور برازوكذا إ .غرباء عنهامن طرف أشخاص للغير 
خصوصية الغير من قالأشخاص حيث يلجأ هؤلاء . يةبهذه الخصوص مسبق أشخاص لهم علم لِب

هم دتقيبالسر المهني أو على حساب واجب غيرهم على حساب إلتزامهم  تعنيإلى إذاعة أسرار 
 .للغير ي تهدد سرية الحياة الخاصةمختلف الأفعال الت دراسةال هذه وعليه، تبرز .بأخلاقيات مهنم

على جرائم التطفل كل من  في دراسة امرجعة من العنف والمناور كلا البحث هذا يتناولحيث 
 مركزيان فيالن ة يعدان المظهرالك أن العنف والمناورذ. جرائم إفشائهاو الخصوصية الفردية

أن هذه نعتقد نا ما يجعلوهو . خاصةالمساس بالحياة ال جرائم مختلف  الأفعال التي تؤدي إلى قيام
 .في مادة علم الإجتماع الجنائيمساهمة هة، ، من جتقدم فهي. عدة مساهمات نظريةتقدم  الأطروحة

 ي لمثل هذهالتي إعتمدها المشرع في التصد السياسة الجنائية في توضيح تساهم، من جهة ثانية،و
بأفكار جديدة يمكنها  السلطات العمومية أخيرة، هذه الدراسة، من جهة مدتكما . السلوكات الإجرامية

حماية جزائية للحياة  أجل إرساءمن الموجودة على إعادة صياغة النصوص القانونية  اتساعده أن
  . أكبر فاعليةذات و أكثر نجاعةتكون  الخاصة

  
  الموضوع طرح إشكالية: ثالثا

ذات طبيعة  مركزيتين ينإشكاليت الخاصة للحياة الجزائية الحمايةموضوع  دراسةطرح ت
حقين أساسيين من حقوق  إيجاد نقطة توازن بين عنفي البحث الإشكالية الأولى تتمثل  .قانونية

. وحرية التعبير، من جهة أخرى. الحق في إحترام الخصوصية الفردية، من جهة :الإنسان، هما
، على وجه لصحافةفكرة حرية اتتجسد في ) حرية التعبير(الأخيرة بإعتبار أن هذه الحرية 

ية فالشفاجتمع ديموقراطي يتوق إلى في ظل م الا يمكن الإستغناء عنهحرية هي الخصوص، ف
التي  كيفيةالمدى نجاعة من خلال دراسة  تتم معالجة هذه الإشكاليةلذلك . والإنعتاق من كل تسلط

 دون تفريط في جزائيا ةماية الخصوصية الفرديح موضوع الجزائري القانوني عالج بها النظامي
نة قد أدركت هذه الحقيقة، فسعت إلى وضع المقار القانونية النظمأغلب ذلك أن  .رية الصحافةح

بسبب عدم توحد تصورها بشأن ضبط  لكن سعيها كان مختلفا. تحكم هذه الجدلية تدابير قانونية
حرية  مجال تحديدصورها أيضا بشأن تم توحد عدوبسبب . ، من جهةالفردية الخصوصية نطاق

أين تنتهي الحياة  تلك النظم يساعد على القول في إذ ليس هناك خط فاصل. أخرى التعبير، من جهة
مراعاة هو دائما لذلك سوف يكون نبراسنا في هذه الدراسة . من أين تبدأ حرية الصحافةالخاصة و

دان يعين المبدأين بإعتبار هذوذلك  .ون التفريط في مبدإ حرية التعبيردمبدإ إحترام الحياة الخاصة 
ويزداد إقتناعنا في ذهننا جدلية تتجذر هذه الينبغي أن و .عنهما لا يمكن التغاضيحقان أساسيان 

وما  .جتماعيلإمن طابعها الفردي إلى الطابع ا بعدما إنتقلت مبادئ حقوق الإنسان ،خصوصا ،بها
    .  تمع في آن واحدمن نظرة جديدة لحماية الفرد والمجواكب ذلك 
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ذات طبيعة أكثر القانونية التي تتطرحها هذه الدراسة خرى الأمركزية الشكالية عد الإت
التقدم العلمي في مجال  اأفرزهالمخاطر التي  كيفية حماية الحياة الخاصة منفي تتمثل وهي . ةحداث

بحث يفرض الف .على وجه الخصوص وفي ميدان تكنولوجيا المعلوماتية والإتصال ،العلوم الدقيقة
حرية ترك و. بين حماية الخصوصية الفردية، من جهة أخرى إيجاد نقطة توازن فسه هنا من أجلن

. من جهة أخرى ،ات وإختراعاتتقدم التقني والتكنولجي من إكتشافنتجه الما ي ستعمالالناس في 
وهو . اتهذلك أن العلوم الدقيقة أصبحت، يوما بعد يوم، تسبق العلوم الإنسانية بما فيها علم القانون ذ

الواقع بين و. المجتمع، من جهة بين المبادئ والقيم المستمدة من تراثأن يخلق فجوة  هنيمكوضع 
  .، من جهة أخرىالمعيش بما يحتويه من إمكانيات مادية وتقنية متاحة وسهلة الإستعمال

تستوجب  طرح ثلاثة تساؤلات فرعية أعلاهالمذكورتين  الأساسيتين الإشكاليتين عنينبثق 
يمكن ى وجود حصيلة مدما التساؤل الأول يكمن في : طروحةالأهذه  في نهاية االإجابة عنه

بتشريعه وفقهه القانون الجزائي ظل الفردية في ئية للخصوصية حماية الجزاال الخروج بها حول
ية هملأ التقييم الذي يمكن إعطاؤهما هو وهو يتمثل في . والتساؤل الثاني ناتج عن سابقه ؟وقضائه

داخل  الواقع المعيش على اتطبيقه نجاعةولفي القانون الجزائري الحماية الجزائية للحياة الخاصة 
إلى نتائج  في حالة الإنتهاء ثاريهو ف والأخير،  أما التساؤل الثالث ؟به ةه الخاصمجتمع له تقاليد

ضرلمعالجة تقبلا مسقترحة المالحلول  عندئذ يتعين تحديد ما هيف. ية من هذه الدراسةغير م
  المعاينة؟السلبية الوضعية 

  
  منهجية البحثتحديد : ارابع

تم  لذلك . همصدرها إتساع الموضوع وتشع ،صعوبة منهجيةفي هذه الأطروحة نا تواجه      
التي يطرحها والتساؤلات  من أجل معالجة الإشكاليات بحثال فيإعتناق العديد من المناهج العلمية 

المنهج الوصفي،  تبعنافأحيانا ا. منه ه كل جزئية مدروسةحسبما تقتضيذلك و ،الدراسةموضوع 
على المنهج النقدي من خلال التعليق  أخرى سلكنا وفي حالات. سلوب التحليليبالأ ناومرات أخذ

  .بعض النصوص القانونية
 كيفية توجدنه نرى أ ما هذا العمل الفكرييطرحه نتيلال شكاليتينالإ للوصول إلى معالجة

وميدان الحماية الجزائية د لنا أولى يمكنها أن تحددون الأخذ في الحسبان  ،القانونين لنا نظامها تبي
هذه الكيفية  غير أن .للحياة الخاصة ية النوعية والحماية غير النوعيةالتفرقة الأساسية بين الحما

بإبراز أنها لا تسمح لنا  من المرات، زيادة علىتقودنا إلى تناول نفس الموضوع في العديد سوف 
 .في متناولنا ة ثانيةطريقوهناك  .المباشرة وغير المباشرة الآثار الفعلية لكل شكل من شكلي الحماية

 ،على حده ة الخاصةانتهاك الحيردع إإمكانية الفحص المتتالي لكل حالة من حالات لنا ب تسمحوهي 
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 .ةلحماية غير المباشرة واية المباشربين الحمالفوارق الحاصلة كل مرة ا في عتبارمع الأخذ بعين الإ
الموجه للكيفية الأولى نتقادللإ نتقاد مشابهإلى إ ،رىهي الأخ ،ة سوف تعرضناهذه الطريق لكن.  

ة من الوجهعلى الأقل  ،ءأنها أكثر إغرا تبدو .لمعالجة المسألة ريقة ثالثةتوجد ط، أخيرا  
لات جزائية ضد تطفبين الحماية ال وزيع الدراسةفي تهذه الطريقة تكمن و .ية البحتةالنظر

 كشفضد  الحماية الجزائية، وم بإعتبارهم غرباء عنهاالحياة الخاصة لغيره علىص اشخالأ
الحياة  دخل فيتالكلا من أن غير . بها مسبق ملأشخاص لهم ع من طرف الغيرهذا خصوصية 

أخرى  ارك آثالأن هنا. الفردية ةلخصوصين للمساس باان الوحيداالأثر نلا يعتبرا هاوإذاعت الخاصة
المنتوج الحاصل بالإحتفاظ  أثرمثل . الثنائي لا تنسجم مع هذا التصنيف هذه الخصوصيةللمساس ب

 ومع ذلك فإن هذا التقسيم. ستعمال هذا المنتوجانتيجة ، ومثل من التجسس على الحياة الخاصة
. للحياة الخاصة ةزائية غير مباشرحماية ج نمختلف التجريمات التي تضم جمعيسمح بيبقى الثنائي 

الثنائي  تقسيمبينما لا يفي هذا ال .وقوانين أخرىالجزائري وهي الجنح الموزعة بين قانون العقوبات 
لحرمة ا موضوع نوعي هو الحماية المباشرة مله عندما يتعلق الأمر بتجريمينالمنشود  بالغرض

جنحة لتقاط حرمة الحياة الخاصة وإفي كل من جنحة ويتمثلت هذان التجريمان  .الحياة الخاصة
قانون العقوبات الجزائري ا إصلاح مجاء به انوهما الجنحتان اللت. ستغلال منتوج هذا الإلتقاطا

بالإضافة إلى أن هذين ذلك أنه  .1مكرر 303مكرر و 303على التوالي في المادتين 2006سنه
تفلت من هذا  ك سلوكات جرمية فيهماهناة؛ فإن مة الحياة الخاصان سوى حرلا يعني مينيجرتال

حتفاظ بالتسجيل غير عندما يتعلق الأمر بأفعال مثل فعل الا )نتهاك والكشفالإ(التقسيم الثنائي
 الإجراميين ينهذين السلوك أنكما  .امتعمالهفعل إسكذا الوثيقة غير القانونية، والمشروع أو 

 إلتقاطبين في العديد من المرات بكيفية لا تقبل الفصل ن واردا) الإحتفاظ والإستعمال( الأخيرين
المتعلِّق بأفعال التدخل الثنائي  التقسيموعليه فإن  .لتقاطلإبين إستغلال هذا اوالحياة الخاصة حرمة 

المنصوص منتوج الإلتقاط  لجنحة إستغلاع م، إذن، لا يتماشى في الحياة الخاصة وبأفعال إفشائها
عن أو  هذا الإلتقاط ستعمالإ من خلال تظهريمكن أن التي . ج.ع.ق 1مكرر 303مادةلا في اعليه

   .به الإحتفاظطريق 
 الخاصة للحياة الجزائية الحمايةموضوع  معالجةل ةيكيف أحسن أن في النهاية، ،لنا يظهر 

ة للخصوصية الحماية غير المباشرو مستقلة لكل من الحماية المباشرةاسة رتكمن في إجراء د
ر علينا معرفة التغيل ستمرار أن هذه التفرقة سوف تسهنلاحظ باسوف إذ . على حده ةالفردي

، 1970في فرنسا منذ سنة تي صدرالتطور التاريخي للنصوص النوعية التفي إطار  الحاصل
 كما .2006سنة ةالحماية المباشر ا هذهالجزائري الذي إقتبس منهعي الوضعلى القانون  اكاسهوإنع
حيث . خلال القانون المقارن ة منبالنسبة للحماية غير المباشر ل أيضارقة سوف تسجالتفهذه أن 
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الجزائري في آن واحد مع ما هو  لحدود التي يتوافق فيها القانونفي اذلك معاينة ظهر سوف ت
  .أخرىوجود أحيانا في دول م

  :، هماينية إلى جزئين رئيسنقسم هذه الدراس، هنتيجة لما تقدم ذكره كلّ
نظام وهي تتضمن . الخاصة الحياة لحرمة ةمباشرال الجزائية الحمايةندرس فيه  :ولالأ الجزء ـ

 .في دول محددة هي الجزائر وفرنسا ومصر نوعيةالتجريم والعقاب الواردة في نصوص جزائية 
 .حرمتها ياة الخاصة المتمثل فيلب الحطبق على هو أنه يالنوعي ز هذا النظام أن ما يميذلك 
ندرس في أولها المفهوم الجزائي لحرمة الحياة . إلى ثلاثة أبواب يم هذا الجزءقسرع عن ذلك توبتف

ونستعرض في الباب . غير الجزائية للحياة الخاصةالقانونية الخاصة ومقارنته مع غيره من المفاهيم 
ئي مة بمقتضى القانون الجزاالثاني مختلف أفعال المساس بحرمة الخصوصية الفردية المجر

المساس فعال لأ من أجل التصدي النظام الردعي الموضوع في الباب الأخير، ثم نورد. الوضعي
ما على و يتميز به هذا النظام الردعي، نتعرف على ما يرالأخ ومن خلال هذا الباب .بهذه الحرمة

ج إستغلال منتوجنحة التجسس على الحياة الخاصة و ةكل من جنحمراعاته لخطورة وطبيعة  مدى
  .هذا التجسس

نظام وهي عبارة عن . ة للحياة الخاصةالمباشر الحماية الجزائية غيرنبحث فيه : الثاني الجزء ـ
حيث  .ةمع الحماية الجزائية المباشر في تلك الدول ليس متعايشا هلكن .في دول كثيرةقانوني موجود 

الواقعة على  الإعتداءات إلى زجرفي هذه الدول مباشرة  الغير ة النصوص الجزائية تتصدى أغلبي
  .، أو شكل إفشاء تفاصيلهاسواء أخذت هذه الإعتداءات صورة التدخل في جزئياتها. الخاصةالحياة 

سطة القانون بواباب أول، نتناول فيه حماية الحياة الخاصة . إلى بابين إثنين نقسم هذا الجزءوعليه، 
 في هذا البابمبرزين . رباء عنهاعليها من طرف أشخاص غ ت الواقعةالجزائي ضد الإنتهاكا

، نورد المبررات اوأخير. ثم صور ومظاهر هذه الأفعال خاصة،أهداف جرائم التدخل في الحياة ال
وذلك من  ،التدخل في الخصوصية الفردية بصفة إستثنائية ،أحيانا ،التي يجيز بمقتضاها المشرع

. من الحق في الحياة الخاصة ذاتهاأجل المحافظة على حقوق أخرى يراها أنها ذات أهمية أكبر 
ية ئزاالحماية الج الثاني،باب البعد ذلك في  ،نستعرضالواردة في الباب الأول  وبنفس المنهجية

إرتكاب هذه  يمكن حيث .لُببها من قَ ونيعلمأشحاص  طرفمن كشفها للخصوصية الفردية ضد 
أخرى على حساب عدم  ومرات .نيعلى حساب إلتزام المحافطة على السر المه الإفشاءات، مرات،

  .مراعاة أخلاقيات المهنة
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التعديل الواقع على  ة موضوع حماية جزائية نوعية أتى بهاتشكل حرمة الحياة الخاص 

غير موجودة سوى هذا التعديل  التدابير  ويبدو أن. 2006ديسمبر 20فيالجزائري قانون العقوبات 

في الدول المقارنة أما أغلب القوانين . نهجه ي سارا علىلذفي المصري افي القانون الفرنسي و

ل نصوص قوانين العقوبات التي فهي تحمي الحياة الخاصة بكيفية غير مباشرة من خلاالأخرى؛ 

 فهذه. ا من الحقوق الشخصية الأخرىغيرهحرمة المنزل، تحمي عادة سرية المراسلات، و

 .سيا لهاولا تعتبرها هدفا أسا احة إلى الدفاع عن الحياة الخاصة،لا تشير صرالأخيرة النصوص 

الحياة  تجد فلا. اللصيقة بشخصية الإنسانالأخرى مرتبطة إرتباطا وثيقا بالحقوق نصوص نها لأ

  . الحقوق الشخصية الأخرى عندما يقع تهديد على هذه إلاََّ في هذه النصوصحمايتها الخاصة 

 ه في وضعواعتبره نموذجا يحتذى ببنظيره الفرنسي  ن،، إذالمشرع الجزائري تدىاقلقد 

 فرصةنجد أنه كانت له لمشرع الفرنسي بالرجوع إلى او. لحرمة الحياة الخاصة حماية نوعية

صورات النظرية المتاحة من أجل وضع حماية مباشرة للخصوصية من الت الخيار بين العديد

 الحمايةهذه مفاده أن . يوجد تصور واسع جدا للحمايةالمطروحة ارات ه الخيمن بين هذف. الفردية

سيلة ونتهاكات التي تقع على الحياة الخاصة، مهما كانت اللافي مواجهة جميع أصناف ا ستمار

تصور يعني التجسس السمعي والبصري الواقع ال هذاو. نتهاكاتالمستعملة في إرتكاب هذه الا

كما يعني . المتعلقة بوقائع الحياة الخاصةويعني، أيضا، إنتهاك كل الأسرار . بمساعدة كل الوسائل

عمال الإعلام الآلي ستالانتهاكات الناتجة عن اجميع ا وكذ. الخصوصية لأماكن التي تضما كل

  .نتهاكات الأخرىوغيرها من الا

إلاَ على  فهو لا يطبق. كيفة أقل إتساعاًب ينظر إلى الحماية النوعية هناك تصور ثانٍ

السمعية البصرية  سائلومهما كانت الو ،ة عن التجسس السمعي البصري وحدهجنتهاكات الناتالا

. ل مادية، أم تقنية، أم علميةكانت وسائأو . بدائية أم متطورةكانت أي سواء . المستعملة في ذلك
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تعمال الأجهزة الدقيقة سإلى غاية ا المجردة نوالأذاستعمال العين المجردة  الوسائل منتبدأ هذه ف

  .التقدم العلمي والتقني التي أنتجها

جداً  ضيقلكنه  الخصوصيةلحماية  ورين أعلاه، يوجد تصور ثالثكللتصورين المذ بالمقابل

تهاكات نضد الا س سوىدفاع عن الحياة الخاصة لا يمارفهو تصور يرى أن ال. ارنة معهمابالمق

، مثل آلة ال إحدى المنظومات التقنيةستعماب التجسس السمعي البصري الذي يتم اتجة عنالن

على  المشرع الفرنسي وقد وقع خيار .لميكروفون وآلة التسجيلالتصوير الفوتوغرافي والكاميرا وا

 وتأثر به المشرع الجزائري عند تعديله لقانون العقوبات. 1970منذ سنة الأخيرا التصور هذ

  .نهجنفس الفي  1971سنة مصري الذي سارالمشرع اللك ، محاكيا في ذ20/12/2006في

واردة، على وجه الخصوص، في عرض الأسباب ختيار نجدها ا الاالحجج التي تبرر هذإن       

حماية الحياة أن حيث ورد فيه . 17/7/1970ع القانون الفرنسي الصادر يومقة بمشروالمتعل

ستعمال المنظومات التي أنتجها هاكات الخطيرة جداً والناتجة عن انتضد الايجب أن تتم الخاصة 

للبرلمان آنذاك روع القانون المقدم سباب مشفقد أوردت الحكومة الفرنسية في عرض أ. التقدم التقني

أن تمتد أيضا بل يجب  .في الحياة العامة للفردفقط أن تتحدد حماية الحريات الفردية لا ينبغي "  :أن

بصفة خطيرة وفي  ،لك أن التقدم التقني الحديث في ميادين معينة أصبح يهددذ. إلى حياته الخاصة

ما يتطلب أن يتم الردع وهو ...  رام حرمتهم وكرامتهمحتحق المواطنين في ا ،تاوقجميع الأ

ذلك رأى  وبناء على  )18(."ات التي تهدد كل واحد في حرمتهتهاكه الانضد هذ بوضوح وصرامة

نتهاكات الواقعة على الحياة الخاصة هي الأكثر خطورة والأكثر حدوثاً ه الاالمشرع الفرنسي أن هذ

 وضوع ردع جزائي نوعييجب أن تكون وحدها هي مأنه رأى وعليه، . سهلة التحقيقهي أيضا و

  .الحرالفرنسي ذا التوجه الذي يميز المجتمع  قدر الإمكان على مبدإ حرية الإعلامالمحافظة ب مع

                                                
(18 ) Ass. Nat. Française , Session ordinaire1968-1970. p.11 



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 25

ضيق لحماية  المشرع الفرنسي الذي هو تصور بتصور أخذ المشرع الجزائري ،هكذا إذن

 ةلة للحماية غير المباشرمكمة تعد المباشر حماية فهو يرى أن هذه ال. ة للحياة الخاصةنوعي

 أخرى متفرقة تحمي سرية المراسلات وتدافع عن سكينةجزائية نصوص والموجودة قبلها في 

المضمونة بموجب تلك النصوص  وبالتالي فالحقوق. وتضمن حرمة المدافن وغيرها زلاالمن

الناتجة عن التجسس  غير نتهاكاتحياة الخاصة ضد الاكافية لحماية ال إعتبرها المشرعالمتفرقة 

  .السمعي البصري

الحياة  لحمايةالضيق التشريعي لتصور ا بهذافي حينه ي قد رحب لفقه الفرنسلقد سبق ل   

 في تتمثلرغبة  وهي. من قبلالكتّاب  قترحهااستجاب إلى رغبة كان قد اتصور لأنه . الخاصة

ضاء كان للقكما . نوعيةجزائية مباشرة للحياة الخاصة بموجب نصوص وجوب وضع حماية 

موجه حصريا إلى ردع  الفرنسي موقف مماثل للفقه بشأن دعوة المشرع إلى إصدار قانون جزائي

الخاص  الفرنسية إليه تقرير محكمة النقض وهو ما أشار .للحياة الخاصة) الجديدة(نتهاكات الا

   .1968/1969السنة القضائيةب

اية نوعية للحياة حملنظم زائي المنص الجالر وصدقبل نه أتجدر الإشارة إلى  في هذا الصدد

كان الدفاع عن  حيث. التصور را في إبراز هذادوقد لعب القضاء المدني الفرنسي  الخاصة، كان

ة لمرتكبي الأفعال الضارةساً على الحق في الصورة وعلى المسؤولية المدنيالحياة الخاصة مؤس، 

 يتينكيفالحياة الخاصة الخيار بين كان لضحية إنتهاك ف. ةالفردييها فعل المساس بالخصوصية بما ف

إزالة الكتابات طلب  ، كما يمكنهالحصول على تعويضطلب لضحية يمكن اف. من الحماية المدنية

، أن له أولهما: لسببين إثنين ،غير كافوقتذاك بر ا إعتُغير أن نظام الحماية المدنية هذ. المسيئة لها

. تطلب تدخل تشريعي لوضع حد لهذا النقصوهو ما ي. نةفي نقاط إجرائية معيعيب عدم التحقق 

 حق منهذا الوبات المدنية غير كافية لضمان العق إعتبارفي فقد ظهر، من جهة، ، أما السبب الثاني
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تلك العقوبات المدنية  كما أن. حترام الحياة الخاصةا الحق في الشخصية المهمة، الذي هوالحقوق 

ستعمال ة في حماية الحرمة ضد الانتهاكات الجديدة الناتجة عن اغير ناجع جهة أخرى،، من كانت

  .الأكثر خطورةبالتالي وهي  .تطورا ودقة في التجسس على الغيرالمنظومات الأكثر 

ائيا نوعيا يسمح ن يصدر نصا جزعلى المشرع الفرنسي أ ، إذن،من الضروري كان لقد

ستغلت ا حيث. ا على حرمة الحياة الخاصةكل خطورة كبيرة جدشتهاكات التي تبردع مثل هذه الان

" نات الحقوق الفردية للمواطنين يرمي إلى تدعيم ضما" الحكومة الفرنسية فرصة مشروع قانون 

 رحقتُوبذلك ا. وأخرى ذات صبغة جزائيةات طابع مدني أحكاما قانونية ذلمشروع ذلك اأضافت لو

أن ، بعد مشروع الحكومة البرلمان الفرنسي تبنىفي الأخير و. همعروضتين أعلاالحل للمشكلتين ال

 22نمادتيالعلى حماية نوعية للحياة الخاصة في المشرع نص حيث . أدخل عليه تعديلات عديدة

لك أن ذ. 17/7/1970لمؤرخ فيا 643-70القانون رقممن النص النهائي الذي صدر بموجب  23و

الحق محمية هي جديدة قيمة من القانون المدني الفرنسي  9المادة أضافت، من جهة، إلى 22المادة

المدني لقاضي دت بدقة التدابير التي يمكن اومن جهة أخرى، حد. الحياة الخاصةحرمة حترام في ا

ي كان تلك المادة النقص الذلك أزالت وبذ. هذه الحرمةنتهاك الواقع على إتخادها من أجل توقيف الا

  .لفرنسيفي القانون المدني ا سائدا

نتهاكات الأكثر ، فقد أحدثت جرائم جديدة تردع الا17/7/1970 قانونمن  23أما المادة

أنتجه التقدم العلمي ما رتكب بمساعدة نتهاكات التي تُوهي الا .خطورة على حرمة الحياة الخاصة

خاص في قانون  قسم ضمن وقد أدرج المشرع الفرنسي تلك التجريمات. من وسائل والتقني

 Les atteintesإنتهاكات الحياة الخاصة " نوانتحت ع 372إلى 368في المواد منالقديم  باتالعقو

à la vie privée ". ُتعديلات طفيفة بمناسبة  الجزائية دخلت على هذه النصوصوفي وقت لاحق أ

ردع نصب التعديل على حيث ا. 1992بات الفرنسي سنةالواقع على قانون العقوالعام الإصلاح 
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المتعلقة الأحكام الجزائية للمواد السابقة  عوضتإذ . عة على الأشخاصات والجنح الواقالجناي

تفظت ححيث ا. 3- 226إلى 1-226من مواد بنصوص جديدة هي البحماية حرمة الحياة الخاصة 

تعديلات أساساً وتكمن ال. انت قبلها مع بعض التعديلاتالتي كالمواد محتويات بجل الجديدة المواد 

 ، وفي توسيع تطبيق هذهالفرديةالمساس بالخصوصية  لجرائمنة ديد العناصر المكوتم :في

ه رتكب هذتُعلى الأشخاص المعنوية، وفي رفع الحد الأقصى لعقوبات الجرائم عندما  التجريمات

  )19(.أخرى تكميلية عقوباتالجديد النص  في إضافةتمثل التعديل وأخيرا  .خيرة من طرف الأفرادالأ

    الجديد المشرع الجزائري الأحكام القانونية التي أرساها قانون العقوبات الفرنسي  بسقد اقتل

ن العقوبات الواقع بمناسبة إصلاح تقنيالمشرع المشرع الجزائري أدرجها حيث . 1992سنة

      ).3مكرر 303مكرر إلى  303المواد من ( 20/12/2006المؤرخ في 23- 06مقتضى القانون رقمب

ختيارات لإرساء سياسة جنائية في مادة عدة ا الجزائرو المشرع في كل من فرنساوضع لقد       

 الجزءشكل ت وهي سوى حماية حرمة الحياة الخاصة،فهو لم يختر، أولا، . حماية الحياة الخاصة

 كما لم يوضح. بحرمة الحياة الخاصةف ما المقصود لم يعرغير أنه . الأهم من الخصوصية الفردية

ار قتصإختياره الثاني في ا أظهر المشرع كما  .لها وهي مسألة أساسية تستدعي وجود حلّ .حدودها

 هذه وهو ما يستدعي دراسة أهداف. فقطنتهاكات معينة حماية حرمة الحياة الخاصة ضد ا

 .نتهاكاتمسألة تعريف هذه الاطرح ليس فقط أمر يستتبع عنه  وهذا. ها الردعيدعوبنتهاكات الا

 نتهاكات معينة؟با ما لم يحتفظ إلاّعند أن المشرع قد فعل صنيعا هل مسألةضا طرح أيوإنما 

. حرمة الحياة الخاصة اتنتهاكعلى ا لتطبق ةتدابير ردع جزائيفي إختياره أخيرا، أورد المشرع و

هو ما يدعونا  و. نتهاكاتالا زجر مرتكبي مثل هذهأنها تهدف إلى من طبيعتها بدو ت وهي تدابير 

                                                
(19) Lolies(I), op. cit. §12  
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مناسبة على  ع عقوباتتوقيالمتاحة لجهات القضاء الجزائي من أجل  هي الإمكانيات تفحص ماإلى 

مي نحرمة الحياة الخاصة؟ب مس   

ة المباشر الجزائيةالحماية دراسة  نرى أنالتساؤلات الثلاثة المثارة أعلاه،  هللإجابة على هذ

 لحياة الخاصةحرمة الجزائي لهوم ا، إلى المفتباعا ،التطرقا منّتتطلب  لحياة الخاصةحرمة ال

تحت  ل المساس بحرمة الحياة الخاصة الواقعةإلى مختلف أفعا التعرض ثم ).باب الأولال(للغير

 النظام الردعي مدى فاعليةتناول ن أنعلينا وأخيرا ينبغي ). الباب الثاني(طائلة القانون الجزائي

  .)الباب الثالث(ةيخصوصحرمة الالموضوع للدفاع عن 
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  الباب الأول                           

           لحياة الخاصةا لحياةي لالمفهوم الجزائتحديد           
صعوبة  ويرجع ذلك إلى. وضع تعريف لمفهوم الحياة الخاصة فيالمقارنة ن القواني تفقلم ت     

 في الأمورتكمن العناصر  هذه إعتبار أنب .الفردية تمل عليها الخصوصيةتحديد العناصر التي تش

اختلف فقهاء القانون كما  .من الكتمان بستارإحاطتها هذا الأخير  يريدالتي هي و ،متعلقة بالإنسانال

فقهاء القانون ولم يتفق  .العناصر الداخلة في نطاق الحياة الخاصةجميع بشأن الإحاطة ب المقارن

 إتجاه من الفقهيوجد مثلا، ف. هذه العناصربعض تحديد  حول مع فقهاء القانون الآخرين الجزائي

وفي  ،يجمعها في الحياة العائلية والعاطفية والزوجية حيث. تحديد عناصر الحياة الخاصة في عيتوس

حقه وة، وفي حقه في الصور ،الاقتصادية للشخصالشؤون و وفي مسائل الإرث ،الوظيفة والمهنة

إلى الواسع  هذا الإتجاه فيكما يض. والفراغ والراحة العطلةت أوقاقضاء و ستجمامفي الراحة والإ

وفي المحافظة على وحقه في ماضيه  ،والصوتحق الشخص في الاسم المذكورة  العناصر هذه

 .كما يبدو له في سرية وراء بابه المغلق حقه في ممارسة حريته وكذلك. عتبارهكرامته وشرفه وإ

أخرى يمكن أن  موراهناك أأن بل . ءل إتفاق بين كل الفقهاحمليست جميعها  غير أن هذه العناصر

  )20(.من قبل الفقهفيها تدخل ضمن عناصر الحياة الخاصة ولم يتم إدراجها 

في القانون الفرنسي؛  نوعيةجزائية رغم أن حرمة الحياة الخاصة تشكل موضوع حماية 

. الأعمال التحضيرية لهذا التشريع فإنه لا يوجد تعريف لهذه القيمة المحمية لا في التشريع ولا في

وهو ما ولّد نقاشا حول الكيفية التي يجب أن تتحدد بموجبها حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها 

                                                
  .228ص .1983 .دار النهضة العربية .حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي: ممدوح خليل بحر. د)  20(
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التي تقابلها  وهي النصوص .الجديدمن قانون العقوبات الفرنسي  3-226إلى  1- 226في المواد من

  . جزائريمن قانون العقوبات ال 1مكرر 303مكرر و 303المادتان

وتلاه بعد ذلك . وضع القضاء الفرنسي من جهته مفهوما مدنيا لحرمة الحياة الخاصةلقد 

ثم اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان بوضع تعريف خاص بكل منهما  ،المجلس الدستوي الفرنسي

لحرمة الحياة الخاصة من أجل الجزائي تصور ال البحث في لذلك سوف نحاول. وصيةلحرمة الخص

سنراه عندما نتفحص في آن المفهوم الجزائي لكل من وهو ما  .ة بهااسالجنح الم ول إلى شرحالوص

ثم نتناول على سبيل  ).الفصل الأول("حرمة الحياة الخاصة " وعبارة "  الحياة الخاصة "  عبارة

الدولية ونعني بها المفاهيم المدنية والدستورية و. المقارنة التصورات غير الجزائية للحياة الخاصة

  ).لثانيالفصل  ا(للحياة الخاصة ولحرمتها

 

   ولحرمتهالحياة الخاصة ل المفهوم الجزائيتحديد : لفصل الأولا

إذا كان الجميع متفقا على أنه تجب حماية الحياة الخاصة؛ فإنه، مقابل ذلك، توجد   
 حاول معالجتهوهو ما سوف ن. لمقصود بالحياة الخاصةا ماتؤثر على تعريف واختلافات صعوبات 
  .فصللفي هذا ا

 .فيما يتعلق بوجهات نظرهم بشأن هذا الموضوعالفرنسيين إختلاف كبير بين الكتّاب  يوجد
   )21(.عدم قيامه بدراسة هذا المفهوم بما فيه الكفاية بل أن بعضهم ينسب إلى الفقه القانوني

 Right ofخصوصية حق ال"  يطلق على هذا الموضوع تسمية فهوالأنجلوأمريكي  الفقه أما

privacy " .حق الفرد "  :عتبار الحق في الخصوصية بأنهتفق أغلب الكتاب الأمريكيين على ايو
 أن هذا التصور غير " .معلومة من طرف غيره التمتع بحياته الشخصية سصفة منعزلة وليست في

 صور الأمريكيات الأساسية؛ فالتخصوصية مربوط بالحرين الحق في اللأ. اعتُبر بأنه واسع جدا
دة بين لا تحده العلاقات الموجوبالتالي و. يعني أن هذا الحق يجب أن يغطي ميدانا شاسعا جدا

حق إذن، يتعلق بال فالأمر،. الدولةب الأفراد، ولا يتوقف عند حدود العلاقات التي تربط هؤلاء الأفراد
  . "ترك الفرد وشأنه" في 

                                                
(21) Kayser(P .), op. cit. p.13.  
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لقانون الفرنسي ولا القانون الأنجلوأمريكي قد أعطيا تعريفا أنه لا ا في النهاية، وعليه يمكن القول،
  .وهو ما يصعب من الإحاطة بهذو العبارة. ةلمفهوم الحياة الخاص
تحتوي على عدة " الحياة الخاصة " تفاق بين مختلف القوانين مفاده أن ، يوجد ابالمقابل لذلك

وعليه عادة ما يتم قبول أن هناك . لخاصةا الحیاة حرمةفي قلبها هي  وأن الدائرة الموجودةدوائر، 
الداخلية،  لبها الذي يشكل نواتهانطلاقا من وذلك ا. مفهوم الحياة الخاصة ذاتهعديدة في  مستويات

   .)ة الحياة الخاصةحرم(: التي تطلق عليها تسمية
 من القانون 27هو المادة"  الخاصة الحياة" رة أورد عبا في الجزائر جزائي تشريعإن أول 

نصت  حيث .العمال ومراقبة التشغيلتنصيب المتعلق ب 2004ديسمبر  25المؤرخ في  19-04رقم 
الب التشغيل لط الخاصة لحياةاض إفشاء المعلومات الشخصية التي تمس يعر « :هذه المادة على أنه

 تكفل فعليا جزائي أول نص وأما.  » دج 100.000,00دج إلى  50.000,00لغرامة من  مرتكبه
اء به الإصلاح الواقع هو التعديل الذي ج"  الخاصة الحياة حرمة"  ةحماية نوعية للقيمة المسماضع وب

 303ادةحيث نصت الم .20/12/2006المؤرخ في 23- 06رقم على تقنين العقوبات بموجب القانون
 دج إلى 50.000,00 من، وبغرامة سنوات ثيعاقب بالحبس من شهر إلى ثلا « :على أنه مكرر

بأية تقنية ، للأشخاص )حرمة الحياة الخاصة(ـد المساس بكل من تعمدج،  100.000,00
  ع الفرنسي الذي أوردهحرفيا عن المشر الأخير النص هذاالجزائري شرع قد نقل المو »  ...كانت

  .1992سنة صياغتها الواردة بموجب إصلاح العقوبات في من قانون 1- 226في المادة
في جزائيين  نرمة الحياة الخاصة محميتان بنصيحياة الخاصة وحرغم أن كلا من اللكنه    

كما . هتدى به لتحديدهماي اا ولا مفهوممع لم يضع تعريفا لهفإن المشر ؛الجزائري الوضعي القانون
ولا في  القانونين، لمشروعيعرض الأسباب الذي قدمته الحكومة ذلك حتى في ل أثرالا نجد 

ا مالمتمثلة في تدخلات النواب عند مناقشتههي و .مذكورين أعلاهين الللنصية يرضالأعمال التح
وهو للمشرع الجزائري التاريخي  المصدرلدى حتى  لا نجد تعريفا بل أننا .ماوالتصويت عليه

وهو  .م حرمتهاأو مفهو ةمفهوم الحياة الخاصتحديد الوصول إلى من أجل نفسه ع الفرنسي المشر
رمة الحياة الخاصة م معنى ححول الكيفية التي ينبغي من خلالها فه ةمناقشات عديد فرنساد في ولّ ما

 تعلق بتدعيم حقوق المواطن فيلما 17/7/1970ل مرة بموجب قانونولأمنذ النص عليها 
عند إعادة  ،أيضا ،كما لم يتم تعريف الخصوصية. القديم من قانون العقوباتوما يليها  368المادة
  .1992سنةالجديد لمن قانون العقوبات الفرنسي  1- 226المادة ة نفس النص فيصياغ

أنها نواتها المركزية، أي ولبها الداخلي أن الحرمة جزء من الحياة الخاصة، وهي تشكل  بما
حياة الخاصة فهوم الالجزء العميق فيها؛ فإن هذه الحرمة لا يمكن دراستها قبل أن تتم دراسة م تعد

 وعليه،. الحرمةهذه الإطار الذي يضم  هي الحياة الخاصةوذلك باعتبار أن بصفة مسبقة، ذاتها 



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 32

التطرق في مبحث أول إلى المفهوم الجزائي للحياة الخاصة، ثم التعرض في مبحث علينا يجب 
  . إلى المفهوم الجزائي لحرمة الحياة الخاصة موالٍِ

  
  المفهوم الجزائي للحياة الخاصة : المبحث الأول

في  ولا لا في القانون الجزائري" الحياة الخاصة " ارة بعريعي للا يوجد تعريف تش   
 اأن تعريف ذلك .راجع إلى الطبيعة المعقدة لهذه العبارة السكوت هذايبدو أن و .الفرنسيالقانون 

ستعمل لذلك ي .لا يغطي كل جوانب الخصوصيةلأنه . يمكنه أن يفي بالغرض المقصودلا  اواحد
 نفسوهو  .قامدلولا مدق له دون أن يعطي لجزائيع امشرال الحياة الخاصة عادة من قبل مصطلح

  )22(.التنظيم نعكس أيضا علىلموقف الذي يمكنه أن يا
ع تعريف لعبارة الحياة الخاصة من اق إلى السكوت عن وضهو السب قانون الفرنسيليعتبر ا

على  نص اعندم ،متعلق بحرية الصحافةال 29/7/1881من قانون 35ها في المادةخلال النص علي
من الضروري  لذلك يكون. الحياة الخاصةالوقائع التي تعني صحة عدم قبول الدليل على إثبات 

ثم التطرق  .)المطلب الأول( "الحياة  الخاصة" بارة التطرق إلى خلفيات غياب تعريف تشريعي لع
المطلب (غ مثل هذا الفرا سدحاولا  اللذين ينموقف كل من الفقه والقضاء الفرنسي بعد ذلك إلى

  . )الثاني
  

   لحياة الخاصةنعدام تعريف تشريعي لمفهوم اإ: المطلب الأول
رجعا ، يتخذان من الحياة الخاصة موالمشرع الفرنسي المشرع الجزائريكلا من  غم أنر

ذلك  .طبيعتها القانونية يحددا ا مفهوم هذه العبارة ولمف؛ فهما لم يعرلردع المساس بحرمتها جزائيا
المتعلق  2004ديسمبر 25الجزائري الصادر في انونالق وع إلى عرض أسباب مشروعبالرجأنه 

 ،"الحياة الخاصة " أدخل في التشريع لأول مرة عبارة  نصيب العمال ومراقبة التشغيل نجده قدبت
كما لا نقف على أي مدلول لها في مناقشات أعضاء البرلمان . العبارة أي تعريف لهذه لم يعط لكنه

ل صلاح قانون العقوبات الجزائري، الذي أدخل لأولإ ونفس الكلام يقال بالنسبة. بغرفتيه الجزائري
، يورد، هو الآخر فهو لم ." الخاصةحرمة الحياة " قيمة لنوعية  حماية جزائية 2006مرة سنة

  ." الحياة الخاصة "عبارة  ا يحدد معنىتصور
أن قوله  م المجلس الشعبي الوطني سوىأما مشروع الإصلاحعند عرضه  يذكر وزير العدللم كما 

يرمي على وجه الخصوص إلى تكييف قانون العقوبات مع مقتضيات ممارسة  ..."ديل هذا التع

                                                
ز للإدارة المسيرة أن تنشر أو تسلم أيه وثيقة أو ويجلا«  :على أنه المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن 1988 /04/6المؤرخ في  131ـ  88رقمزائري الجمن المرسوم  11المادة نصت )  22(

به أو تكن ثمة موافقة من  لم يرخص بذلك التنظيم المعمول ام...  أو يرتبطان بوضعيته الشخصية )حياة الفرد الخاصة(ـهما كان سندها في ذلك،  إذا كانت الوثيقة والخبر يتصلان بمأي خبر، 

   . » المعني
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نائية فعالة قائمة أساسا على الجريمة من خلال مجموعة قواعد تهدف إلى وضع عناصر سياسة ج
 الحياةحماية : ...  لتاليةيلات المقترحة على المسائل اوتنصب التعد. تشخيص العقوبة مبدإ

لتكريس حماية  ..." :أنه ،في عرض الأسباب ،يقول المذكور ممثل الحكومة أضافثم  "...الخاصة
من العهد  27من الدستور والمادة 39لفردية وفقا لما نصت عليه المادةودعم الحريات ا الخاصة الحياة

إحداث قسم خاص في الفصل الأول من  يقترح المشروع ،الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تصالات الخاصة والسرية حمي أشكال كل الاالباب الثاني من الكتاب الثالث يشمل أحكاما جديدة ت

  ."وكذلك الحق في الصورة
على  هماالمنشورة عبر موقعيوهي  ،طلاع على مناقشات البرلمان الجزائري بغرفتيهمن خلال الإو

وهو  )23( .للنقاش الحياة الخاصة مصطلحإثارة النواب  أية إشارة حولهناك  لا نجد ،نترنتالإشبكة 
  .س منهالمقتب القانون الفرنسيالواردة في خلفيات الستنجاد بما يحتم علينا الا

الرجوع إلى الأعمال التحضيرية للصياغة الأولى لقانون العقوبات الفرنسي الواقع أنه ب
نجد النواب ، 1970سنة وما يليها 368لمادةالخاصة في اعندما أورد النص على حماية حرمة الحياة 

بل أنهم لم يشيروا حتى  .دون أن يعطوه تعريفا واضحا"  خاصةالحياة ال " : ستعملوا مصطلحقد ا
ده هو وكان وزير العدل الفرنسي وح".  اصةالحياة الخ "إلى مسألة غياب تعريف تشريعي لمفهوم 

 le secretسرية الأعمال"  :عندما قال أن، اقعي لهذه العبارةرة للمحتوى الوالذي أعطى إشارة قصي

des affaires  سبب عدم تركيز أعضاء البرلمان  ويبدو أن )24(."ضمن الحياة الخاصةلا تدخل
ة بمسأل بالدرجة الأولى،آنذاك ، نشغالهمالى إراجع ى موضوع تعريف الحياة الخاصة الفرنسي عل

ن شك، أهمية أكبر من بدو ذاكوقت ،ي هو مفهوم كانوا يرون فيهالذ "المكان الخاص "تعريف عبارة 
، هو له رغم أن مفهوم الحياة الخاصة الإغفال حدث ذلكوقد  .ناء بتحديد مفهوم الحياة الخاصةتعالا
ترحة المق ف.ع.ق 368د الشروط الأساسية لتطبيق المادةلأنه يعد أح .أهميته المعتبرة خر،الآ

  )25().حرمة الحياة الخاصة(واقعة المساس بـ مها تجر، باعتبارللنقاش
ثنين لتفسير وجود مثل هذا الفراغ القانوني بين إسب M. Dumas في هذا الإطار أعطى الكاتبو

ى أن النص لم يعط معنى دقيقا أرفهو قد . للحياة الخاصة فرنسي نعدام تعريف تشريعيفي االمتمثل 
فضلا . عدد وتنوع الأشكال التي تغطيها هذه العبارةإلى ت ،من جهة ،ذلك راجعلأن . للحياة الخاصة

ختلاف يختلف باوبالتالي . هو مفهوم نسبي ،من جهة أخرى ،" الحياة الخاصة "عن أن مفهوم 
لم يعد  ؛وقائع الحياة الخاصة منذ عشرين سنة خلت ما كان يعتبر واقعة خارجف .الأخلاق وتطورها

كانت تعد  اًهناك أمور أن لكذ .بالعكس والعكس ية،أنه دخل في نطاق الخصوص، حيث اليوم كذلك

                                                
  . ]  www.majlisseloumma.dz: [ وموقع مجلس الأمة ، ]  www.apn.dz: [ الجزائري موقع المجلس الشعبي الوطني ) ( 23

(24)  j.o.débats .ass. nat .fr. p.2074. 

(25)  Lolies (I): op.cit .§17. 
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وعليه يكون من . من دقائق الحياة الخاصة أصبحت اليوم مسائل عادية بسبب تغير الذهنيات
وضع تعريف جامع مانع للحياة الخاصة من أجل تطبيقه على  ،في نظر هذا الكاتب ،الصعب جداً

  )26( .الأزمنة على مروالكافة 
من الضروري اللجوء  يكونلتعريف مفهوم الحياة الخاصة،  هذا الفراغ التشريعيأمام           

 .ةدالمعقَّ تحديد هذا العبارةقتراحات التي وضعاها من أجل لدراسة الا لى كل من الفقه والقضاءإ
وبسبب حداثة القانون الجزائي الجزائري في هذا المضمار يكون من المنطقي الإستعانة بما قدمه 

  .فقه والقضاء الفرنسيين بشأن هذه المسألةكل من ال
  

   الحياة الخاصةالفقهي والقضائي لمفهوم  التفسير: المطلب الثاني
؛ فإن هذه المهمة قد تكفل " الحياة الخاصة "يحدد مفهوم تشريعي تعريف  عدم وجودنظراً ل  

طوا تعريفات مختلفة حيث أع. الجزائية ادةالمقضاة كل من فقهاء القانون الجزائي وفي فرنسا بها 
ه ثم نلي. )الفرع الأول(لعبارةهذه ال ستعرض التفسير الفقهينا وهو ما يجعلن. ا البعضعن بعضه

  .)الفرع الثاني(المعطى لها بالتفسير القضائي
  

   " لحياة الخاصةا: " عبارةالتفسير الفقهي ل :الفرع الأول
 ". Vie privèe خاصةحياة  "رة عباالفرنسي ل جزائية قليلة قدمها الفقهتوجد تعريفات 

لقيام الجريمة أن ه ليس من الضروري اب يعتبرون أنير هذه الندرة بأن العديد من الكتّويمكن تبر
هو ة الذي الجنح ر العنصر الأساسي فييكفي أن يتوف لأنه." الحياة الخاصة مساسا بحرمة " تلحق

الذي كانت تنص عليه لعنصر وهو ا ". Lieu privé خاصمكان  "إلتقاط الصورة في عنصر
عنصر  في الجريمة يتوفر أن، القانون كتّابكما يكفي، في نطر بعض . القديمة ف.ع.ق 368المادة

. ف.ع.ق 1-226لمادةأصبحت تنص عليه اوهو ما  ."بصفة خاصة أو سرية " الأقوال المعبر عنها
المساس  "أن شرط  يينى كثير من الفقهاء الفرنسرأ قدف). جزائري.ع.مكرر ق 303م( .جديدال

آخر من ذلك حاول بعض  لكن مع. يفرغم أهميته فهو لا يحتاج إلى تعر"  بحرمة الحياة الخاصة
بكيفية  هذه التعريفات قد جاءت دائمان اء تعريفات لهذه العبارة المبهمة، رغم أإعط الكتّاب

  .تعريفا يختلف عن الآخرمن هؤلاء  كل كاتب مدق حيث. فضفاضة جدا
ل حسب مفهوم تعدي"  الحياة الخاصة "ف مقارنة بين تعري A.Chavanne الفقيه جرىأ قدل

 1881قانون بينو .من جهة ،المتعلق بتدعيم حقوق المواطن 1970سنةالواقع قانون العقوبات 
الكاتب بين هذا راها التي أجمقارنة الوكان مفاد . ، من جهة أخرىالمتعلق بحرية الصحافة

                                                
(26) Lolies (I): op.cit.§17.  
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 بينما .نطلاقا من الحق في الإعلامف إعرتُ 1881لحياة الخاصة في قانوناأن  المفهومين يعني
27(.رية الشخصيةا من الحق في الحإنطلاق 1970حسب قانونف تعر(  
إن الوضعيات  : "، عندما قال" الحياة الخاصة " د مضمونفقد حدJ.Ravanas   الكاتب أما

الحياة ترك في هدوء تعد جزءا من ميدانوالأنشطة التي من خلالها يكون للشخص الحق في أن ي      
  )28( ".الخاصة

ف الحياة الخاصة عن طريق النفي، عندما ذكر الأفعال فقد عرR.Gassin  الأستاذ وفيما يخص
 le monde des ي عالم الأعمالف حيث حصر هذه الأفعال. الفردية الخصوصية تدخل في التي لا

affaires ،فسرية الحياة الخاصة لا . لخاصةفي الحياة ا ،أيضا ،لا تدخلحياة الأعمال  : "أن بقوله
 )29( ".أي مجموع الأسرار الصناعية والتجارية للمؤسسة. طي سرية الأعمالتغ

فضفاضة حول  عبارات لا تقدم سوىهذه التعريفات التي قدمها بعض الفقهاء الفرنسيين  غير أن
في الأنشطة التي  ،إذن ،تتمثل الحياة الخاصةاء الفقهفحسب هؤلاء . " الحياة الخاصة "كيفية تحديد 

  .لةدا عن الأنظار المتطفِّبعي يمارسها الشخص في مأمن
لأنه يتعلق . من جهة ،واسع هذلك أن. وضيق في آن واحد أنه واسع هذا التصور الفقهي عاب علىيو
يمارسها  النشاطات التيب فقط دمقيلأنه  .خرىأمن جهة ، ضيق أنهو .الشخصكل ما يعني ب

  .الشخص
ما اب للحياة الخاصة، فعطاه بعض الكتّإذا كان هذا هو حال رأي الفقه بشأن التفسير الذي أ

  ؟ هذا المفهومل لتفسير الذي أعطاه القضاءهو ا
  

   " لحياة الخاصة: " عبارةالتفسير القضائي ل: الثانيالفرع 
ت ها إشارابجدت وي الت لفرنسيةاقضائية ال حكامسوى عدد قليل من الأوجد أنه لا ي الحقيقة 

محدد في غالب  العبارةمحتوى هذه كما أن  ". الحياة الخاصة "تغطيه عبارة إلى الميدان الذي 
الأفعال التي  ،ه الخصوصعلى وج ،ونيذكر ما الفرنسيين غالبالأن القضاة  .الأحيان بكيفية سلبية

أصدر  عندما نالفرنسيي التحقيق ةأحد قضا به مثلما قضى. الحياة الخاصة نطاق لا تدخل في
جريدة  تاتنصت"  :بقضيةعرفت آنذاك  وى في قضيةنتفاء وجه الدعبا اأمر 29/12/1976يوم

لا  ": ق أنهالقاضي المحقِّذلك رأى فقد . " Les écoutes du canard enchaîné البجعة المغلولة
لأن هؤلاء لا  .الصحفيين تات من طرفنصمة الحياة الخاصة متى وقعت التس بحريوجد أي مسا

                                                
(27) Chavanne(A) :  « les atteintes à l’intimité de la vie privée au sens de l’article 368 du c.p. »  actes au 8é congrès de l’association de droit pénal. 

Economica p.23. 

(28).Ravanas(J) : la protéction des personnes contre la réalisation et la publication de leur image. op.cit. p.518. §448.  

(29) Gassin(R) , op.cit. p.6. 
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 وبالتالي. يحصلون سوى على حوارات ذات طابع سياسي أو ذات طابع عام أو ذات طابع مهني
  )30( ".ليست لها علاقة بالحياة الخاصة

ت قرارا أصدرقد  Toulouse ستئنافإ غرفة الإتهام لمحكمةكانت كذلك تجاه الإ في نفس
 368الخاصة المنصوص عليها في المادة بالحياة جنحة المساس " :قضت فيه بأن، 01/6/1977يوم
وبالتالي يستتبع . مة الحياة الخاصةة تسجيل محادثات تمس بحرتكبها نيع تشترط أن تكون لمر.ق

ي ذاته الشاكأن  طالما .غياب العنصر المعنويحالة عن ذلك أن الجنحة لا تقوم لها قائمة في 
تقرر أن تكون أنه و .جلت بعلمهمن الأشخاص قد سالعديد بأن المحادثات التي وقعت بين  يعترف
الصادر عن محكمةقرار هذا الخذ على أُغير أنه   )31( ".ة على مسائل مهنية محضةمنصب 

. يجة الإجراميةوالنت ،الجنائي القصدأي  ،خلطا بين النية الإجرامية أحدثأنه  مذكورةالإستئناف 
  ) 32(.على غياب المساس بالحرمة أصلا سهتأس ، عوضنعدام العنصر المعنويفهو قد تأسس على ا

ويتعلق . 18/11/1986قرارا يوم الغرفة الجنائية لمحكمة النقضفي نفس السياق، أصدرت 
تصلن بعدد من الأطباء حيث ا. ئدة إحدى الجرائدقد أجرين تحقيقا لفا بثلاث صحفيات كن الأمر

إثر ذلك قدم أحد أولئك الأطباء و. لتي يتبعنهاا ها فيما بعد بالجريدةننشرللقاءات ثم وسجلن مجموع ا
فحكمت محكمة الجنح ببراءة مدير اليومية من تهمة القذف العلني . شكوى بالقذف ضد مدير الجريدة

وه والمعاقب عليها آنذاك الحياة الخاصة المنفقط بجنحة إفشاء أدانته و. الموجه إلى أحد الأفراد
وبرأت المتهم من  الابتدائية حكم المحكمة لإستئناف ألغتلكن محكمة ا. ف قديم.ع.ق 369بالمادة

هذه الأخيرة موقف محكمة  دتوعند عرض القضية على محكمة النقض أي. 369جنحة المادة
إذ  .افي إصدار قراره ت عليها تلك المحكمةستندهذه النقطة، وتبنت الأسباب التي ا ستئناف حولالإ

حيث أن ظروف العبارات ذات الطابع المهني التي  " :صرحت محكمة النقض الفرنسية، قائلة
تحقيق أي وأنها تمت، من جهة أخرى، خارج  .أثارها الطبيب كانت، من جهة، قد سجلت بعلمه

تعليقهما على  عندو." جريمة جزائيةأية ما لا يشكل ي، مثلما عاينته  محكمة الإستئناف؛ وهو قضائ
أن هذان الكاتبان عتبرا إذ ا. Lefaucheurو Doucetنتقده كل من الكاتبين قرار محكمة النقض ا

الطبيب بأقواله بعد توصيل آلة التسجيل كان في النهاية يغطي طابعا ذلك الظرف الذي أدلى فيه 
 )33(.مهنيا محضا

الحياة  "  حددت محتوى أحكام أخرى صدرت المذكورة أعلاه،القضائية المقابل للأحكام ب
 في Toulouse ستئنافإ غرفة الاتهام لمحكمةقضت به كانت قد ما وهو . بكيفية إيجابية"  الخاصة

 .الحياة الخاصة حدود الآراء السياسية داخلة ضمنأن  معتبرة، 26/02/1974بتاريخ وقت أسبق
                                                

(30) Huet Weller (D.): «  la protéction de la voix humaine ». RTDC, 1982. p.506.   

(31 ) JCP,1978,IV,328. 

(32)  Lolies (I):op.cit. § 22. 

(33) Gaz. pal. 1987. 28 mars. I .p.167. note Doucet et  Lefaucheur.  
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تخابية لات الإنى الحمفي نشر صورة بمناسبة إحد هذا القراروتتلخص القضية التي صدر بشأنها 
إشهارية لافتة ك عمال تلك الصورةستحيث تم ا .ارع مدينة باريسفي أحد شومعا  وامرأة تمثل رجلا

شكوى  هذا الثنائي قدم وبناء على ذلك .بها دون علم الشخصين المعنيين نتخابيةخاصة بالدعاية الإ
نتفاء وجه الدعوى على التحقيق أمر باقاضي  لكن. المساس بالحياة الخاصةجنحة على أساس 

المشار  هاتهام بقراروهو الأمر الذي أيدته غرفة الإ. صمكان خا فيلتقط لم تُ ةعتبار أن الصورإ
محمية بالقانون عن طريق سرية باعتبارها  الآراء السياسية للمواطن ":  أعلاه، قائلة أن إليه
رغم هذا غير أنه  ".ينبغي عدم إفشائها بدون رضاه اكذل. نتخابات تدخل ضمن حياته الخاصةالإ
التحقيق في عدم تطبيق  قاضيأمر  فقد أيدت غرفة الإتهام ،لحياة الخاصةف بوجود مساس باعتراالا

مكان  خذت فيقد أُ ةأن الصور ة قضاءها علىسببم ،قديم على وقائع القضية ف.ع.ق 368المادة
  .وليس في مكان خاص ،عام

 ذكر ،اصةالخ الحياة نتماء الآراء السياسية إلى نطاقحول مسألة إوعليقه على هذا القرار ت وبمناسبة
ن، التي هي فقط أن الآراء السياسية للمواط تقول تهام ألاّكان على غرفة الإ"  :أنه Lindon  الفقيه

 "وإنما كان أولى بها أن تشير إلى ؛ ... تنتمي إلى حياته الخاصة ،نتخاباتمحمية بواسطة سرية الإ
 )34(".368المادةمن وهي المنوه عليها في الفقرة الأولى  .هذه الحياة الخاصة"  حرمة

 عترف به ضمنياوهو ما ا. من عناصر الحياة الخاصة اعنصر، أيضا ،يعتبر جثمان الميت
 ويتعلق الموضوع. 21/10/1980ائية لمحكمة النقض الفرنسية يومأصدرته الغرفة الجنقرار 

وهي ممددة على  Jean Gabin الشهير لممثل الفرنسيجثة ابجريدة كانت قد نشرت صورة تمثل 
 محكمةأصدرت  المعني ناء على شكوى أهلبو. الموت دون موافقة مسبقة من عائلة الفقيدش فرا

ه بإدانة الأخير ستئناف، قضت فيه هذهالإ تلاه قرار من محكمةثم  .حكما في القضية الجنح بباريس
 368ليها آنذاك بالموادة المساس بالحياة الخاصة المنوه والمعاقب عمدير الجريدة من أجل جنح

وعند . هدون ترخيص من ذوي شخص ميتنشر صورة وذلك بسبب . ف قديم. ع.ق 370و  369و
على  ،رنسية الطعنالف رفضت محكمة النقضالمرفوع ضد ذلك القرار نظرها في الطعن بالنقض 

تثبيت صورة أحد الأشخاص،  "...لأن  .تطبيق القانون تقد أحسن تستئناف كانالإ أساس أن محكمة
عندما يتم بدون رخصة مسبقة من الأشخاص الذين لهم سلطة  اممنوعيكون ا، تم ميا أسواء كان حي

ضمن ميدان تطبيق المواد  ،رةرة وإذاعتها بدون رخصة يدخل، بالضرووإن نشر الصو. في ذلك
  ."المذكورة

 محكمة النقضتخذته هذا الموقف الذي إ Levasseurو Lindonد كل من الكاتبين أي ومن جهتهما
 محكمة النقض تهصدرأكان قد وضعه قرار سابق " توجه طبيعي " يتطابق معموقف لأنه  .الفرنسية

في  1970قانونأرساه فيما بعد ا التوجه هذ كما أن. Rocheذاك بقضية وقترف فيما ع 1958سنة
                                                

(34)  J.C.P, 1975, II, 17903, note Lindon. 
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 وعليه، ما دام )35(.لأسرة الميت إمكانية الدفاع عن حياته الخاصةالنص هذا ل خوإذ . 372المادة
؛ فهي حكمة النقض الفرنسية يعتبر أن حماية الحياة الخاصة للشخص لا تتوقف عند وفاتهموقف م
   .نطاق الحياة الخاصة ضمنيا بأن هذه الوفاة تعد داخلة فياعترفت قد بالتالي 

صدرت بشأنها ة العليا الفرنسية لاحقا في قضية أخرى كانت قد أتأكيد موقف المحكم تملقد 
 Paris في نشر مجلة وقائعالتتلخص و .13/01/1997بباريس حكما يوممة الدعاوي الكبرى محك

Match  صورتين تمثلان جثمان الرئيس الفرنسي الأسبقFrançois Mitterrand هو ملقى على و
فقضت . أي بدون إخطار أسرة الهالك .قانونية لتقاط الصورتين بكيفية غيرحيث تم إ. الموت سرير

عتداء على أن الإبجتهاد قضائي مستقر ستنتج من اي ": مصرحة أنه ،الباريسيةالإبتدائية  ةالمحكم
المحكمة قضت  تبعا لذلكو ". على صورة إنسان حي أو ميت حرمة الحياة الخاصة يمكن أن ينصب

من  2-226اة الخاصة المعاقب عليها بالمادةجنحة المساس بحرمة الحيبإدانة مدير النشرية من أجل 
 شخص متوفىنشر صورة ب قام لأن المعني). جزائري ع.مكرر ق 303م( الجديد قانون العقوبات

، 02/7/1997ار مؤرخ فيف باريس هذا الحكم بقرستئناإ ت محكمةدأيو ) 36(.دون إذن من عائلته
  )37(..." حرمة الحياة الخاصةب ،دون منازع، ميت تمسشخص جثة  أخذ صورة ": أن مؤكدة

ناف باريس، قد ستئس ومجلس إي الكبرى بباريكلا من محكمة الدعاو يمكن القول أن  
عدام لى انع، J. Gabin مثلما فعلت محكمة النقض في قضية ،F. Mitterrand في قضية رتكزاا

لمحكمة النقض،  أنه، خلافا بيد. بحرمة الحياة الخاصة ااك مساسبأن هن رضا ذوي المتوفى للقول
المذكورة أعلاه  هماحيثياتبوضوح في  باريس ومجلسهارت كل من محكمة عب عن هما في مقرري
   .نتماء صورة المتوفى إلى ميدان الحياة الخاصةإ

 المقررين القضائيينهذين  هذا الموقف عند تعليقه علىنتقد ا B. Beignierالفقيه  غير أن
الابتدائية وقرار محكمة  حكم المحكمة أسباب ورد في المبدأ الذي أن حيث رأى .المذكورين
حياة (ا الكلام عن عندما أراد ،يتلاعبان بالألفاظ )الحكم والقرار(  مالأنه. غير مقنع " الاستئناف

لذلك يجب أن تحمى . ليست له حياة خاصة أن الشخص المتوفىفهذا الكاتب يرى  ." للميت) خاصة
 .الابتدائة وحكمة الاستئنافامحكمة الا فعلته حترام الحياة الخاصة مثلمإ ليس على أساس ،صورته

   )38(.حترام للموتىولكن على أساس واجب إبداء الإ

 .Fقضية الإستئناف في  محكمةقرار  ضدأمامها  المرفوع  ها في الطعن بالنقضنظرند وع

Mitterrand ، الموضوع بموجب قرار الفرنسية نقطة الفصل النهائي في  محكمة العلياالوضعت
تثبيت صورة إنسان حي أو  " :بأن مصرحة ،قضت برفض الطعنف .20/10/1998في أصدرته

                                                
(35) Dalloz. 1981, j. p.72. note Lindon ; Rev. sc. crim. 1981, p.878. note Levasseur. 

(36) Dalloz .1997.p.256.note Beignier(B) .  

(37) Dalloz. 1997 j. p.256. note Beignier (B). 

(38) Lolies (I). op.cit. §22. 
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وأن نشر أو . يعتبر فعلا محظورا ن الأشخاص الذين لهم سلطة قبولهام ميت دون رخصة مسبقة
 2-226و 1-226ل بالضرورة في مجال تطبيق الموادالصورة المشار إليها بدون رخصة يدخ بثّ
   ".من قانون العقوبات 6- 226و

 محكمة النقض بقيالأخير الصادر عن قرار ذا الهفي تعليقه على  B. Beignier الكاتب نغير أ
ا هذ " :هتمام، قائلاباذلك سجل حيث . الفرنسية المحكمة العلياتقد أيضا قرار نوا ،عند موقفه السابق

 J.Gabinعتقده قرار مثلما ا ،ديد بنظرية حياة خاصة بعد الوفاةالقرار قد أخذ من ج
  )J. Gabin .".. )39قرار  نسخستاقد  F. Mitterrandفقرار  ...21/10/1980ليوم

  
  حرمة الحياة الخاصة المفهوم الجزائي ل: المبحث الثاني

خلال الأعمال التحضيرية  حرمة الحياة الخاصةمسألة حماية في فرنسا طُرحت لقد  
قترحت لجنة إ حيث. نوعية للحياة الخاصةبحماية الذي جاء لأول مرة  17/07/1970لقانون

  الحياة الخاصة "ت الجمعية الوطنية تعديلا فرعيا تمثل في تعويض عبارة القوانين أثناء مداولا
ذلك ر صاحب برو".  L’inimité de la vie privée )  (حرمة الحياة الخاصة "بعبارة "  للغير

ما دام الأمر يتعلق بمفهوم الحياة الخاصة؛ فإنه " :  بقوله ،نفسه وهو مقرر اللجنة ،موقفه قتراحالإ
ذلك وأضاف  ." )لخاصةحرمة الحياة ا(ينبغي تحديده بمفهوم بالتالي و .نه مفهوم واسع جدايبدو لي أ

وقبل  ،وهو ما وافقت عليه لجنة القوانين. عدم تقليص حرية الصحافة وجوبب مبررا إقتراحهالنائب 
. صادق عليه البرلمان في الأخيرثم  .صاحبة المشروع حكومةلل به أيضا وزير العدل بصفته ممثلا

  هوهو ما أكد. مة الحياة الخاصة فقطفي حدود حر 1970جاء بها قانون الحماية التي ، تنحصروعليه
   )40(.تقرير الجمعية الوطنية في عرض الأسباب العامة للقانون بوضوح

فقط على حرمة  قتصار ميدان تطبيق القانونإ الفرنسي فكرة ل وزير العدلوقبكان لقد 
ية المتمثلة في أن يحمي مقومات الشخصية البشر أن هذا النص أراد مستندا على ،الحياة الخاصة

ينسجم مع الحق في  حترام الحياة الخاصة يجب أنأن الحق في ابعترف حيث إ .هصوتصورته و
إلى وضع حدود لمجال الحياة الخاصة  مييرالوزير، القانون، حسب  مشروع وأن. الإعلام

حياة للالتابعة هذه الحرمة نتهاكات إ " : أنبقا مدقِّير الوز أضاف إذ. موضوع الحماية القانونية
أن ذلك  )41(."الخاصة وحدها هي المعاقب عليها على المستوى المدني وعلى المستوى الجزائي

ى القانون قد أدخلت نصوصا جديدة عل )المتعلق بتدعيم حقوق المواطن( 1970من قانون 22المادة
على  تعديلاالمشار إليها  22المادةت كما أدخل . 9المادة من الفقرتين الأولى والثانيةالمدني مثل 

                                                
(39) Dalloz..1999. p.107. 

(40) Rap.ass.nat..n°1147. session ordinaire 1969/70. Tome II .3e partie. « la protéction de la vie privée ». p.7.  

(41) Debat. Ass. Nat. op.cit. p.2068. 
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عتداءات مكافحة الا تهدف إلى التيالنوصوص وهي  .في قانون العقوبات بعض النصوص الجزائية
   .وما يليها 368في المادة ، وذلك قعة على حرمة الحياة الخاصةالوا

في التشريع الفرنسي  لا قبلهو ،ريسواء في التشريع الجزائ لم يتم تعريف الحياة الخاصة
اللجوء مجددا إلى كل من الفقه والقضاء الفرنسيين لأخذ علينا لذلك يتعين . منه الذي تم الإقتباس

فكرة عمين لم جعرفسوف نرى أن هذين الم. " ة الخاصةالحيا )حرمة( " عبارةوراء قصد من ا ي
وهو ما يجعلنا ندرس . هذه العبارةي لمعنى لكنهما قدما المحتوى الواقع .للحرمة اتعريفكذلك يعطيا 

لها في مطلب عنى الذي قدمه القضاء ثم نعقبه بالتعرض للم ،المعنى الفقهي للحرمة في مطلب أول
  .لاحق

  
 " الحياة الخاصة حرمة : "عبارةالفقهي ل التصور: ولالمطلب الأ

موا هتالفرنسيين الذين اليل من الفقهاء كما هو الحال بالنسبة للحياة الخاصة، يوجد عدد ق  
نكباب على وضع هم لا يرى ضرورة للإحيث أن أغلب. الحياة الخاصة رمةبإعطاء تعريف لح

 368في تطبيق المادة سمانهم يعتقدون أنها ليست عنصرا حالأ ." حرمة " تعريف لكلمة
بين من يوجد غير أنه ). جزائري.ع.ق مكرر 303م، جديد .ف.ع.ق 1- 226م(قديم .ف.ع.ق
في هذا الصدد نذكر ف. موا تعريفا للحرمةهذا الموقف السلبي وقدمثل قهاء النادرين الذين لم يتبنوا الف

 . Levasseur و Chavanne    الكاتبين 

نستطيع التأكيد بأن حرمة الحياة  ": قائلاعن الحرمة،  Chavanne  ر الأستاذعبلقد 
ية مع الصحالحالة لعاطفية والحياة العائلية وع تعني الحياة ا.ق 368اصة المنوه عنها في المادةالخ

  )42(".معينة لاتتحفظ بالنسبة لحا
توجد حرمة للحياة الخاصة تعنى الحياة  ": أنه ،من جهته ،فهو يرى Levasseur الأستاذ أما

في ميدان الرغبات بل أيضا في الميدان المالي و .ليس فقط في المجال العاطفي ،الزوجية والعائلية
المصاعب الصحية على وجه الخصوص ،ومنها .راد التطرق إليه سوى في حلقة ضيقةالذي لا ي ،

 سمة الودية للتركات وتسيير الممتلكات الزوجيةالزوجية ومستقبل الأطفال والقوالأزمات 
  )43(".لخإ...

لا يتعلق سوى بجزء فقط "  رمةالح "نستخلص أن معنى ،الفقهيينمن خلال هذين التعريفين 
رى ما هو تصور ت ياو. حياة الزوجية والحياة العائليةوهو الحياة العاطفية وال. الخاصةمن الحياة 

  ؟ الفرنسيين لمعنى الحرمة القضاة

                                                
(42) Chavanne( A), « Les atteintes de la vie privée au sens de l’article 368 du code pénal. », op. cit.  

 

 (43) Levasseur(G): « la protéction penale de la vie privée » in études offertes à Pierre Kayser. Tome I, PUAM. P.114.                                                                   
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  " حرمة الحياة الخاصة: " عبارةقضائي لال التفسير: نيالمطلب الثا

ر أحدهما له تصو .ثنينالجزائي الفرنسي حول تعريف الحرمة إلى إتجاهين إقسم القضاء نإ  
  ).الفرع الثاني(تجاه الآخر له نظرة واسعة لهذا المفهوم والإ .)الفرع الأول(ضيق لمفهوم الحرمة 

  
    حرمةالالنظرة القضائية الضيقة لمفهوم  :الفرع الأول

في الحياة العائلية  ،الجزائي الفرنسي حرمة الحياة الخاصة، حسب قسم من القضاء تتحدد 
نستطيع أن نذكر منها حكم و .قضائيةال حكامبعض الأدة في ؤكَّة مالنظر هوهذ. والحياة العاطفية

في قضية هذا الحكم صدر حيث . 20/5/1977الصادر في Pontarlierمحكمة الجنح لمدينة 
كانت في خصام مع زوجها،  له تتلخص وقائعها في أن محضرا قضائيا قام، بناء على طلب زبونة

متناع هذا الأخير عن زوجها حول إالزبونة و تلكر بين داكان قد حوار هاتفي في محضر بتسجيل 
قضائي المحضر الذلك تمت متابعة وبناء على شكوى الزوج . ساهمة في دفع النفقات العائليةالم

غير . السارية المفعول آنذاك ف.ع.ق 368للمادة بتهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة طبقا جزائيا
على أساس أنه لا يوجد أي مساس  ،ببراءة المتهم ر إليهقضت في حكمها المشاالجنح محكمة أن 

:  ة، مصرح)حرمة: (قصد بكلمةقدمت المحكمة تعريفا لما يفي هذا الصدد و. بحرمة الحياة الخاصة
" أن مسألة و ... هوسجلّ ،ستمع إلى حوار متعلق بمسائل ذات طابع ماليحضر قد احيث أن الم

الحرمة يجب أن يفهم منها ما يمس الأمور الأكثر عمقا في  نلأ ... النقود لا تمثل طابعا حميميا
   )44(".اري التعبير عن العواطف أو عن الأفكوهي التي تتجسد ف .حياة الزوجين

رأي مؤيد له : نيبشأنه إلى رأيب نقسم الكتّاهذا الحكم موضوع نقاش فقهي، حيث إقد كان ل
ي لا يأخذ بالحرمة الزوجية الذ ،جنحال محكمةموقف  بنيتفحسب الرأي الم. خر معارض لهآو

. عتد سوى بالجوانب العاطفية للحياة الزوجيةلا ي، ما هو أكثر سرية لدى الزوجين النسبة إلىبسوى 
 ،مثل العلاقات المالية ،ل الجوانب الأخرى للحياة الزوجيةك"  الحرمة "خرج من مفهوم التالي يوب

هذا الموقف تبناه معلق مجهول على حكم و. الخاصة رتباط بالحياةلعلاقات إحتى ولو كان لهذه ا
 )45(.المذكورة المحكمة

لدى كل من الفقهاء سابقا ا قد رأيناه كنّ ماوهو . غير أن هناك من لا يؤيد مثل هذا الموقف
Bécourt  وLindon وLevasseur . ؤخذ من أن الحياة الزوجية يجب ألا تُ هذا الأخيرحيث يرى

فية أم مالية سواء كانت عاط .ل ينبغي أن ينظر إليها من مختلف جوانبهاب. جانبها العاطفي فحسب

                                                
(44)   Gaz. Pal. 1977. 29 sept, II , p.516 ; rev. sc. crim. 1978, note Bécourt.  

(45) Gaz. Pal. 1977. II. p.517.  
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قت من تعريف الحرمة عندما أخرجت منها مسألة أن المحكمة قد ضيهذا الكاتب رأى  قدو. ديةأم ما
  )46(.النقود وتسوية النفقة الزوجية

مسألة النقود  إستبعدتجاه حكم المحكمة الذي  Bécourtالسيد أبداها التي ي نفسها ة هوهذه النظر
 تساءل هذا الكاتبحيث . ولم يعتبرها ذات طابع حميمي ،ينالواردة في المحادثة الهاتفية بين الزوج

  )47( رد فعل؟بدي دون أن تبه الغير  هذا التسجيل لو فاجأهاالمرأة كانت تقبل تلك هل أن : قائلا 
 Besançonستئناف مدينة إ حكمةجهته، عند تعليقه على قرار م، فهو من  Lindon الأستاذ أما

هذين نتقد قد إف المذكور أعلاه؛ Pontarlier محكمةالذي أيد حكم و 05/6/1978الصادر يوم
كل شخص يعرف " : قائلا  ،رين القضائيينالمقر عندما  إلى أي مدى يتمسك الفرنسيون بالسر

فهم أكثر  ... واجباتهم الجبائيةو اء فيما يخص مواردهم المهنية أو نفقاتهم أسو الأمر بالنقود،يتعلق 
جهة قضائية  ومن هنا يمكننا أن نبحث عن. همم أو عاطفتمن أسرار صحته غيرة على هذا السر

ا بيت الزوجية أو في النفقة الغذائية تعد جزءشة حول مبلغ المساهمة في أعباء أخرى تعتبر المناق
   )48( ".الخاصة من حرمة الحياة

لأن الحياة الزوجية وحرمتها لا . لأخذ بهجدر لالثاني هو الأقضائي النرى أن الموقف نحن 
بل أنها تمتد أيضا إلى التراث العائلي المشترك وإلى  .تعني فقط مجرد العلاقات العاطفية أو الجنسية

في وقائع القضية المذكورة  ما حصلمثل ،التي تقع داخل نطاق الأسرة العلاقات المادية والمالية
حادثات المتعلقة بالمساهمة في الأعباء المنزلية يمكنها أن تثير، سواء بصفة مباشرة أو فالم. أعلاه

م زوجين إلى الخصات الغير مباشرة، معلومات حول المسائل العاطفية أو الجنسية التي أوصل
مثل  ،معلومات حميمية أخرى تلك المكالمات التليفونيةكما يمكن أن تتناول . ودخول أروقة القضاء

رتباط بالجوانب قول أن الجوانب المادية وثيقة الإن، عليهو. ؤون الأسرية والصحية للزوجينالش
وبالتالي . للزوجين يةالعائل ياةحالمعها كلا متكاملا في وهي تشكل  .العاطفية والجنسية للزوجين

  .المسائل المادية للأسرة داخلة ضمن الحياة الخاصة للأفراد عتبارينبغي إ
 تها فيه محكمةوأيد Pontarlierد الذي أبدته محكمة الموقف القضائي المنتقَهذا إلى جانب 

من الواحدة سرة عليها بين أفراد الأ المتنازع المسائل الماليةقائل بإقصاء الو Besançonستئناف إ
     يوجد موقف قضائي مماثل أعطى هو الآخر مفهوما ضيقا لمفهوم نطاق حرمة الحياة الخاصة،

وتعني الوقائع قضية تتعلق . 03/3/1980قرار أصدرته محكمة النقض الفرنسية فيإنه  ." الحرمة "
. ضد زوجته خصومة طلاقأثناء تحضيره  ينفرنسيالج ازوأحد الأ بتسجيل مكالمة هاتفية من قبل

كانت قد باحت له بها زوجة عشيق زوجته حول سلوك هذه  اأسرار تضمن ذلك التسجيلحيث 

                                                
(46) Rev. sc. crim. 1978. p.352. 

(47) J.C.P. 1979, II,N0 1904.  

(48) J.C.P. 1980, II, n0 19449. 1re éspèce. Note Becourt ; Dalloz. 1980. p.358. note Lindon.  
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نح التسجيل أمام محكمة الجبوعند مثول الزوج الذي قام . به وبعشيقها زوجتهيرة وحول علاقة الأخ
، وذلك ستعمال التسجيل في خصومة الطلاقة عن واقعة اأدانته المحكم ،على شكوى زوجتهبناء 

الحكم  ستئنافالإ ت محكمةدوقد أي .ةبحرمة الحياة الخاصة للشاكي مساسالرتكب جنحة باعتبار أنه ا
تمس بما هو أكثر حميمية لدى  طةالأقوال الملتقَ"  : أن ،على وجه الخصوص ،اولهبقف المستأنَ
ت هذه الأخيرة في شرعية إدانة بتّ الفرنسية، وعند عرض القضية على محكمة النقض" .الشاكية

 على أساس أن المعني قدوذلك  قديم،.ف.ع.ق 368المتهم بالجنحة المنصوص عليها في المادة
ستشهد في خصومة الطلاق بالعبارات الخاصة للغير، عندما إ مة الحياةعتدى عمدا على حرإ

سرد سرية العلاقات في الزوجة قد ذهبت بعيدا ن لأ .الهاتفية المحادثةتلك ة الواردة في يالحميم
" .بين حياتها الزوجية وحياة غيرها لا عن أنها كانت قد أجرت مقارنةفض. بين فردين الشخصية

مرة  واعتبرت،. لحرمة الحياة الخاصة نتهاكا دأنه يوجمة النقض إلى خلصت محكفي الأخير و
أثناء و. الخاصة الحياةتدخل في حرمة  هي وحدها التي أخرى، أن الجوانب العاطفية والجنسية

الضيقة لمفهوم القضائية بشأن هذه النظرة  أي ملاحظة Lindonهذا القرار لم يبد الفقيه  تعليقه على
  )49(.ةحرمة الحياة الخاص

  

  الحرمة الواسعة لمفهومالقضائية النظرة : الفرع الثاني 

قضائي فرنسي له نظرة  ، يوجد إتجاهالمذكورة أعلاه لنظرة القضائية الضيقةاتلك مقابل  
الحرمة تعني الحياة  :جتهاد القضائيتجاه من الإهذا الإفحسب  .واسعة لمفهوم حرمة الحياة الخاصة

نذكر ما  ا الموقفذهكمثال على و .ائلية وأحداث أخرى من حياة الشخصعالحياة ال وأيضا ة،الزوجي
بقضية تتلخص وقائعها  ويتعلق الأمر .17/11/1975يس يومالكبرى ببارقضت به محكمة الدعاوي 

ة أخرى مرألها المستشفى من أجل العلاج قد كلّفت إمرأة صاحبة صيدلية كانت قبل دخوفي أن إ
جل الصيدلية، من أتلك أن  غير .محلها خلال فترة غيابها ستغلالإمة ديموضمان خلفها من أجل لتس

لداخ ربطته بجهاز تسجيل يوجدو قد وضعت ميكروفونا داخل محلها كانت ،فتهامراقبة مستخل 
تلك أجرتها كانت قد تسجيل المحادثات التي  تم وبناء على ذلك .غرفة تعلو المحل المذكور

والتي انصبت  ،مكالمات الهاتفية التي كانت قد تبادلتها مع والدهاخاصة ال ،مع الغير ةفالمستخل
 فة ضدالمرأة المستخلقدمتها تلك شكوى إثر ى علو .على شؤون أسرة طرفي الخط الهاتفي اًأساس

على  المتهمةالجنح محكمة ، أدانت من أجل المساس بحرمة الحياة الخاصةالمستلَخفة الصيدلية 
أن منظومة  على همفي حكالجزائي  القاضي ستندوقد ا .العقوبات من قانون 368دةأساس الما

التسجيل قد وتضاء، أسرار حرمة الحياة قالإمفاجأة أسرار الغير، بما فيها عند  "ة ضعت بني
لة لأن المحادثات المتباد .حرمة الحياة الخاصة يمس تالتنص"  ن ذلكأوأضافت المحكمة " .الخاصة

                                                
(49) Lolies(I .). op.cit.§27. 
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التي تدخل في حرمة  المتحاثينأسرة موضوعها الأساسي هو شؤون  " كان فة ووالدهابين المستخل
 ،أن الحياة العائلية جزء من حرمة الحياة الخاصة ،إذنهنا  ،فالمحكمة رأت )50(."الخاصة  الحياة
 المذكورة في وقائع القضية لن الكلام المتبادلأ. الماليبجانبها بجانبها العاطفي أو  تعلق الأمرسواء 
  .نصب على مسألة عاطفيةولم ي) بيع بناية الأسرة(ة مادية مسألب اعلقتكان م

فقهي  الكبرى بباريس سببا في قيام نقاش الدعاوي محكمة قد كان هذا الحكم الصادر عنل
عندما رأى أن الحرمة يجب  د الأول حكم المحكمة،حيث أيLindon. و  Levasseurن الكاتبين يب

ضم كذلك تتتوسع ل أنبل ينبغي  .ة  للفرد لا غيريأو الحياة الزوج تتحدد في الحياة العاطفية ألا
حتى ولو (دثات العائلية، مهما كان نوعها المحا ": أن قائلا فكتب .عائلية من كل جوانبهاحياته ال

  )51(."، فهي تمس بحرمة الحياة الخاصة)بناية ق الأمر بمناقشة ظروف بيع أو كراءتعل
أن المحكمة حيث رأى  .ذلك الحكم جملة وتفصيلا Lindonالفقيه  ذلك عارضبالعكس من 

عتداء على حرمة الحياة أنه لكي يكون هناك إ عندما عاينت ،" نوعا ما متسامحا تفسيرا " قد قدمت
هذا الكاتب ف." على أسرة المتحادثين ،أساسا، نصبا يكون موضوع المحادثة قد"  يجب أن ،الخاصة

 عتبر المسائل المادية لاكما ا. ة من مفهوم حرمة الحياة الخاصةستبعد ضمنيا الحياة العائليقد ا
فيها بيع بناية  نصبت على الظروف التي تممادامت المحادثة قد ا يمكنها أن تكون جزءا من الحرمة،

أخذ في الحسبان موضوع أن ي الكاتب،هذا الجزائي، حسب  تعين على القاضييكان ف .عائلية
غير أن هذا الموقف الذي  .ف المتعلق بالمساس بحرمة الحياة الخاصةيستبعاد التكيلإ ،المحادثة
ه على حكم صدر تعليق بمناسبةفي وقت لاحق تراجع عنه   Lindonلكاتباإتحذه 

مفاده أن الحرمة تعني أيضا العلاقات المادية بين  ،موقفا مغايرا حيث تبنى. 05/01/1978في
  )52(.الزوجين

 ن حرمة الحياة لأ. هو الجدير بالتأييد  Levasseurقيهأن موقف الفنرى  نحن من جهتنا 
ه أحوالوظروفه الجنسية و شؤونه العاطفية لا تعني فقط ما يمس الفرد شخصيا، أيالخاصة 
حد أفراد أسرته والأوقات التي أفعلاقة الشخص ب. أقاربهوإنما تعني أيضا علاقاته ب .الجسدية

التي تحدث داخل الأسرة أو بين الزوجين  ت والمناوشاتع والديه أو مع أبنائه، والحزازايقضيها م
خاصة في  لأن الحرمة العائلية،. مهما كانت نتهاكب حمايتها ضد جميع أشكال الاها وقائع تتطلكلّ

نها في ذلك شأن شأ يمة هامة جدا،لها ق ،ذي التوجه العربي الإسلاميي المجتمع الجزائرمجتمع ك
 متجها نحو حمايةفي الجزائر يكون تطبيق القانون  ينبغي ألاّ نرى أنهوعليه . حرمة الفرد ذاته

 نبثق منها هذا الفردلأسرة التي إألا وهي ا ،لية الأساسية في المجتمعهتمام بحماية الخدون الا الفرد

                                                
(50 ) Dalloz.1976. J. p.270. note Lindon; rev.sc.crim. 1976. p.729. obs. Levasseur. 

(51 ) Rev.sc.crim.1976. p.730. 

(52) Lolies (I). op.cit. §28. 
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سواء  ،انيهائل التي تععتبار أن كل المسللحياة الزوجية بإ عطاء عنايةإ ه المناسبةذبه كما يجب .ذاته
ي حرمة الحياة الخاصة وتشكل ف معنوية أم مالية أم مادية، تدخل فية أم جنسية أمكانت عاط
  .الأساسية عناصرها
هو القرار و .آخر تبنى التصور الواسع لحرمة الحياة الخاصة فرنسي قضائي ريوجد مقر          

 إمرأة الأمر بقضية قامت فيها ق ويتعل .08/12/1983أصدرته محكمة النقض الفرنسية في الذي
مستعينة  ،مع غيره ها صاحب عملهاأجرا يل مكالمات هاتفيةبتسج إحدى المؤسساتلدى  كانت تعمل
متبادلة بين المدير تلك المرأة محادثات لتقطت حيث إ .داخل المكتب جهاز تسجيل موضوعفي ذلك ب

ستئناف الإ ةالعاملة أمام محكمتلك لت وبعدما مث .تجاري وزوجة الرئيس المدير العام لمؤسستهاال
 368ة المنصوص عليها آنذاك في المادةمن تهمة المساس بحرمة الحياة الخاص ةالأخير تها هذهبرأ
إلحاق مساس ة عتبار عدم وجود نيعلى اأيضا ، وعلى أساس أن المكتب يشكل مكانا عاما ،ف.ع.ق

تهمة ال عتبرتامحكمة الاستئناف، وة النقض أبطلت قرار محكم لكن .للغير ةبحرمة الحياة الخاص
صرحت فقد . الطابع الشخصي للمكالماتتلك المتهمة كانت تعرف  نلأ .متهمةالقائمة في مواجهة 
 " .الداخلة في نطاق حرمة الحياة الخاصة " المكالمات كانت ضمن المحادثات تلك محكمة النقض بأن

أوسع من تتعلق بتصور رغم أنها  ،بشأن هذه المسألة ة ملاحظةالقرار أي ولم يبد المعلق على ذلك
طبق وز العلاقات العاطفية والعائلية ليحيث تجا .لدى محكمة النقض سابقا الذي كان السابقلتصور ا

  )53(.متعلقة بحياة الشخص أخرى أيضا على أحداث

أي  .على إطلاقه ليس متروكالحرمة الحياة الخاصة القضائي الواسع  أن هذا التصور غير
بطريقة  ا محتوى مفهوم الحرمةقد حدد أيض جتهاد القضائي الفرنسيأن الإ ذلك. حدودم دعبله  أن

قصي أنه أ إذ .ة الشخصية للفرداجوانب معينة من الحيستبعاده من خلال اذلك  وظهر. سلبية
 بتاريخلنقض الفرنسية في قرار أصدرته وهو ما أكدته محكمة ا .الأنشطة المهنية من الحرمة

إحدى تتلخص وقائعها في قيام عامل لدى  ،ضيةق اسبة نظربمنث ذلك وحد. 16/01/1990
تتعلق مكالمة  وهي. في العملمع مسؤوليه  اتبادلهالمؤسسات بتسجيل مكالمة هاتفية كان قد 

أيضا لقاءات سابقة  م قد سجلدكما كان ذلك المستخ .لكذب هارخطإ ظروف تسريحه من منصبه بعدب
 محكمةأمام المعني وعند مثول العامل  .ثيهمحدم التسجيلات دون عل يث جرتح مع مسؤوليه،

تقر عليه أن من المس: " أنهب مصرحة، بحرمة الحياة الخاصة ه بجنحة المساستأدان ،ستئنافالإ
يمكن دخوله دون إذن  لا ، وهو مكان خاصعمللجري في مكتب صاحب التقاط المكالمات التي تإ

رات الأقوال والمبركل من لمتهم قد سمع وسجل ن عنصر القصد ناتج من أن ا؛ فإرهذا الأخيمن 
 محكمةن محكمة النقض ألغت قرار غير أ"  ... عمللفي أسباب تسريحه من ا ةغير الموجود

                                                
(53 ) Gaz.pal. 1984. 22-23 juin, p.8. note Doucet ; Rev.sc.crim. 1983, p.85. obs.Levasseur.. 



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 46

لة في إطار نشاطاتهم المهنية خالأقوال الصادرة عن أصحاب العمل دا"  ستئناف على أساس أنالإ
لم ق عليه مجهول وعلّوهو القرار الذي ." بع المساس بحرمة الحياة الخاصةاوحدها، وليس لها ط

  )54(.بشأن هذه الجزئية منه اًرأي يبد
سما داخل القضاء رتن قد ايأن هناك موقفين مختلف خلص إلىه، نبناء على ما تقدم ذكر

 :فحسب الموقف الأول. ه تصوره بشأن حرمة الحياة الخاصةلمنهما حد اكل و .الجزائي الفرنسي
طفية الزوجية والعاد في الحياة تحدتوبالتالي فهي . مة بمنظور ضيق جداالحرنظر إلى يجب أن ي

فالحياة الجنسية والعواطف . لوجدانيامن جانبها  المساس بالحرمةعدم ينبغي  حيث. الجنسية للفردو
  .وبالتالي تدخل في حرمته ،عتبر من الأمور الأكثر سرية لدى الشخصت
هذه الحرمة لا تحتوي فقط ف. للحرمة اواسع االثاني تصور القضائي قترح الموقفي ،بالمقابل لذلكو

وكذلك ، العائلية حياتهولكنها تتضمن أيضا  .على الحياة الزوجية والجنسية والعاطفية لدى الشخص
جانبها و أسواء كانت هذه الأحداث واردة في جانبها المادي  ،الشخصية حياتهكل أحداث معينة من 

  .يالوجدان
ن التصور الواسع لحرمة لأ .ديالتأيالعناية وجدر بخير هو الألموقف الأيبدو لنا أن هذا ا
أن تحديد مفهوم الحرمة فقط في الحياة الزوجية والعاطفية والجنسية لك ذ. الحياة الخاصة هو الأصح

جزء الأكثر ال وهو .الحرمة ما هو سوى تناول لجزء من ،فحسبمن جانبها الوجداني النظر إليها و
ومع . هالحيز الذي لا يسمح الشخص لغيره بانتهاكشكل هو حقيقة يو ،وصية الفرديةسرية في الخص

جسمه لا يشمل أنه ي أ .لا يضم كل ما يمس بشخصية الفردقتحام للإقابل الغير هذا الجزء إن ذلك ف
ه كعواطف ،بها حسنية التي يالباط مثل الأمور .ةسريلأنها أكثر  حميمية،أو أمور أخرى أكثر 

ة الزوجية والعاطفية افهذه المنطقة زيادة على أنها تغطي الحي )55(.المعنوية ورغباتهوآلامه 
ر أخرى تتطلب عدم فهي تغطي أيضا عناص ،ختلف جوانبها المادية والوجدانيةوالجنسية من م

وهي العلاقات التي يقيمها الفرد مع غيره من الأشخاص المقربين منه  .هاالسماح للغير بالمساس ب
سواء  بين أعضاء العائلة الواحدة ةيالحميمفالعلاقات  .مثل أفراد أسرته ،الناحية العاطفيةجدا من 

شأن العواطف شأنها في ذلك  ،عناصر سرية غض تبقىأو الب أو الحقد يرةالغأو  كانت تتميز بالمحبة
الحرمة  نبل أ .الحياة الخاصة حرمةي ف ةداخل ةيحميمعتبارها كوقائع وبالتالي ينبغي إ .الرغباتو

على الأحداث ق كذلك لتطب .الشخصية د من عواطف الشخص وعلاقاتهحتى إلى أبعيجب أن تمتد 
حدوث طلاق أو وقوع زواج أو  زدياد مولود أو حصول، مثل إالتي تميز حياة الشخصرى الأخ
من ليس له علاقات  فيها شاركهيا عادة ما لا يرغب الشخص في أن أحداث ذه الأمور تعدفه .وفاة
هذا وهي التي يعتبرها عادة  .للفرد بكل أحداث الحياة الخاصةهنا الأمر يتعلق إذ أن  .هدة بجي

                                                
(54 ) Gaz. Pal. 1990. 31 juillet. II.p.389. note anonyme. 

(55 ) Lolies(I): op.cit. §30. 
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ينبغي أخذ هذه الحقيقية في ، وعليه .ه، ولا يريد أن يتعرف عليها غيرهالأخير مهمة بالنسبة إلي
ما يليها كرر وم 303ة الحياة الخاصة من حماية المادةر من حرميالحسبان لتفادي  فلتان جزء كب
 أن يأخذ الجزائريالجزائي  يتعين على القضاءنرى أنه  وبالتالي .من قانون العقوبات الجزائري

 يعرف بهاالتي ت مميزالامراعاة والهدف المنشود هنا هو . ةيقول بتصور واسع جدا للحرم اموقف
ون هذا يك وبذلك. للفرد ولعائلته الذي يعطي قدسية كبيرة للشؤون الخاصة الجزائري المجتمع

ى جميع الوضعيات التي يحدث ليطبق عل ،مرونته وصرامته في آن واحدبسبب  ،عدلاالموقف أكثر 
  .بمفهومها الواسعالحياة الخاصة لحرمة نتهاك فيها ا

حرمة الحياة  "وعبارة  " الحياة الخاصة "عبارة  إلى أن كلا من هاية هذا الفصلن ينخلص ف
هما بكيفية غير مدققة بينما تم تناول. الجزائي الجزائريفي القانون لم يتم تعريفهما أصلا  " الخاصة

ات غير أن تلك التفسير. ةقضائي اتوتطبيق ةفقهي من خلال تعريفات في القانون الجزائي الفرنسي
وهو ما يقودنا إلى  ."حرمة ال "وبكلمة  " خاصةالحياة ال "بعبارة  ير كافية لتدقيق ما يقصدكانت غ

 ،ع القانون الأخرىوفر وذلك من خلال فحص. فاهيم غير الجزائية للحياة الخاصةالمالبحث في 
إجراء مقارنة بين التفسيرات التي  ، بغيةلقانون الدوليلقانون الدستوري وامثل القانون المدني وا

، عسى أن يتبلور لنا في القانون الجزائيأعلاه الذي تطرقنا إليه  التفسيرو تقدمها هذه المراجع
  .بكيفية أكثر جلاءالخصوصية م مفهو

  
  والمفاهيم غير الجزائية للحياة  ةمقارنة بين المفهوم الجزائي لحرمة الحياة الخاص: الفصل الثالث
  .الخاصة ولحرمتها               

الجزائي  الحياة الخاصة وحرمتها في ظل القانونتحديد مفهوم  الفصل السابق لقد حاولنا في 
مكرر  303م( جديد ف.ع.ق 1- 226ضة حاليا بالمادةالمعو فرنسي قديم .ع.ق 368من خلال المادة

 لهذا النصفي فرنسا  القضاءالفقه و كل من التفسير الذي أعطاه فنا علىحيث تعر ).جزائري .ع.ق
 " الحياة الخاصةحرمة  " ضيقة إلى نظرة نظري جتهاد قضائي محدودا هناكأن  فلاحظنا. الجزائي

ان يعترففقهي موقف ابل لذلك موقف قضائي ويوجد بالمقبينما . مع حياته العامةرد بالمقارنة فلل
  .واة للحياة الخاصةدائرة داخلية تشكل ن هاانيعتبر ما، حتى ولو أنهتساع هذه الحرمةبا

زائي لنطاق تحدد المفهوم الجالتي معالم بعض الالدراسة بوضع  هذهت لنا وبعد أن سمح
لا بد من إجراء  المعالم كي نتعرف أكثر فأكثر على هذهليبدو لنا أنه  لكنه. حرمة الحياة الخاصة

عطيت لكل من الحياة الخاصة ولحرمتها التي أُ ،غير الجزائية ة بين المفهوم الجزائي والمفاهيممقارن
 هذه زتميلوقوف على مدى ا ويكون الغرض من هذه المقارنة هو. ن الأخرىالقانوفروع في ظل 

م بأنها كس من ذلك تتسأم أنها بالع، ساعاإتأكثر تعد  كانت اإذما عرفة مو ،جزائيةالمفاهيم غير ال
   ؟من المفهوم الجزائي أكثر ضيقا
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للإجابة على هذا التساؤل يجدر بنا إلقاء نظرة على مفهوم الحياة الخاصة وحرمتها حسبما 
ثم ). المبحث الأول(المدني قانونما هو الحال بالنسبة للانين غير الجزائية، مثلوهي معالجة في الق

هذا التصور  نتناول ،وأخيرا). المبحث الثاني(القانون الدستوري التعرض إلى تصورها في ظل
  ).المبحث الثالث(القانون الدولي حسب منظور

 
  للحياة الخاصة ولحرمتها المدني المفهوم :المبحث الأول

حماية  أي نص يضمن 26/09/1975لمدني الجزائري الصادر فيالقانون ا لا يتضمن 
نصا عاما المدني المشرع وإنما أورد   )56(.، وذلك بالنص عليها بصفة صريحةلحياة الخاصةنوعية ا
فقد . من تلك الحقوقإدراج الحياة الخاصة ضيمكن إذ  .الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسانيحمي 

الحقوق الملازمة في حق من  غير مشروع إعتداءلكل من وقع عليه « : على أنه 47نصت المادة
   » . تعويض عما يكون قد لحقه من ضررلأن يطلب وقف هذا الاعتداء وا لشخصيته
يحمي الحياة الخاصة  ، بالعكس من القانون الجزائري،القانون المدني الفرنسي فهو أما

 التشريعي ه في آن واحد مع قانون العقوبات بموجب النصة منذ التعديل الواقع عليحماية مباشر
من القانون  9حيث أصبحت المادة .بتدعيم حقوق المواطن المتعلق 17/07/1970در بتاريخالصا

كما  . » الحياة الخاصةحرمة حترام الحق في إ  حماية  « تنص في فقرتها الأولى على المدني
وقف من أجل تخاذها بعض التدابير التي يمكن القاضي المدني إلها لثانية الموالية ت الفقرة اأورد
الحياة الخاصة وعن  يتكلم عن لئن كان المدني غير أن هذا النص .اس بحرمة الحياة الخاصةالمس

وهي الوضعية التي تجعلنا،  .المصطلحين ينذه كل منلمحتوى  مدلولاً لم يعطالآخر حرمتها؛ فهو 
ل من أجبالموضوع لا تكفُّعسى أن نجد فيهما  الفرنسيين كل من الفقه والقضاءنستنجد ب ،مرة أخرى

  .مفهوم عبارة الحياة الخاصة وعبارة حرمة الحياة الخاصةإبراز 
، لا ينظر بنفس هناك القاضي المدني في فرنسا، عكس القاضي الجزائيسوف نرى أن 

عاديين أو تعلقت تعني الأشخاص الهذه القيمة المحمية متى كانت الخاصة ولحرمتها  الكيفية للحياة
الحياة الخاصة للأشخاص العموميين ولحرمتهم يكون ذلك أن تصور . ينبالأشحاص المشهور
من رغبة المشرع في إحداث توازن بين مبدإ إحترام  دستموهذا التقليص م. مقلّصا بكيفية معتبرة

التصور المدني في فرنسا للحياة الخاصة ولحرمتها بيد أن . الخاصة ومبدإ حرية التعبيرالحياة 
وهو ما . ائي في هذا البلدأكثر إتساعا مما لدى القاضي الجزد يعالمتعلقتين بالأشخاص العاديين 

  .في المطلبين الآتيين سندرسه
  
  

                                                
.يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم 26/9/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم   (56) 
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  خاص العاديينبالنسبة للأش ولحرمتها التصور المدني للحياة الخاصة: المطلب الأول
من القانون المدني الفرنسي في صياغتها الواقعة  9أعلنت الفقرة الأولى من المادة          

هذه المادة التدابير التي ووضعت الفقرة الثانية من ." الحياة الخاصة" الحق في إحترام  1970سنة
النص، وهذا ." حرمة الحياة الخاصة"المساس بـقاضي المدني أن يتخذها من أجل توقيف يمكن ال

م إشارات حول محتوي أية إذن،  يتكلم عن الحياة الخاصة وعن حرمة الحياة الخاصة دون أن يقد
قام بتحديد كل من حيث . وهي الوضعية التي تكفّل بها القضاء المدني. ارة من هاتين العبارتينعب

  ). الفرع الثاني(ومفهوم حرمة الحياة الخاصة) الفرع الأول(مفهوم الحياة الخاصة
  

  المدني للحياة الخاصة التصور: الفرع الأول
ويظهر ذلك . م الحياة الخاصةواسعا لمفهودقيقا وتصورا الفرنسي يعطي القضاء المدني  

ت فففي البداية عر .ها الجهات القضائية في هذا الصددقليل من التعريفات التي قدمت خلالمن 
 أي قبل وضع الحماية(، 15/5/1970ه يومتصدرأفي حكم  الحياة الخاصة ستئناف باريسإ محكمة

الحياة  ": العبارات التالية مةحيث أورد المحك. )17/07/1970ة ذاتها بموجب قانونالمدنية المباشر
حد أدنى من  مع توافر ،قيادة وجوده كما يراه هو في اخاصة هي حق الشخص في أن يكون حرال

ما هي العناصر  ،على وجه الخصوص، ق القضاء المدنيدقّوبعد ذلك  )57( ".التدخلات الخارجية
مساءلة  ، من خلالياة الصحيةيحمي بصرامة الح أصبححيث . نتمي إلى نطاق الحياة الخاصةالتي ت

مأو من  )58(،سواء عن طريق الكشف عن الصورة وحدهاالإفشاء  يتم ذلكف. إفشاء المرضيقوم ب ن
 وقوع الة الصحية لأحد النجوم إثرإذاعة الح أو من عن طريق )59(،التعليق الصحفي لخلا

  )60(.حادث
ية الشخص ضمن ن تحدد هولعناصر التي يمكنها أا ،أيضا ،الفرنسي ضاء المدنيدخل القأ

ه يلحق الكشف عن عنوان سكن الشخص أو إقامته دون رضاأن  عتبرحيث ا .الحياة الخاصة نطاق
 ،ةيعد عنصرا من عناصر الخصوصية الفردي كن في حد ذاتهسذلك أن ال .الخاصة مساسا بحياته

في  ةلخاصة موجودحياة اقضاء المدني يرى أن الالف. ويحيط بها الإطار الذي يحويها هعتباربإ
الخارجي أو  محيطهل ط صورةلتقالال اأو من خ ،من خلال دخولهأي سواء  .المنزل برمته

  )62(.لات الثمينة الموجودة داخلهلمنقوأو من خلال أخذ صورة ل )61(،سطحهل

                                                
(57) Dalloz. 1970. j . p.466. note. P.A. et.H.M. 

(58) Cour de cass., 12.07.66. D.1967.j. p.1981. note Minin. 

(59) Cour d’appel Paris. 09.07.1980. D.2e épéce. J. p.72. note Lindon.  

(60) Cour d’app. Paris, 26.06. 1986. D. 1987. §136. obs. Lindon et Asmon. 

(61) T.G.I. Paris, 02.06.1976, D. 1977.j.p.367.note Lindon. 

(62) T.G.I. Bordeaux.19.04.1988. D.1989. somm.p.93.obs. Amson.  
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كما  )63(.في حالة الكشف عن مكانهاالقبور  كذلكتضم  الحياة الخاصة يعتبر القضاء المدني
على وجه ، ويتعلق الأمر .ضمن حياته الخاصة الأخرى التي تقع في حياة الشخص دخل الأحداثي

لها في سندات الحالة تسجي يتم الأمور مثل هذهطالما أن ف. ، بأحداث الإزدياد والزواجالخصوص
 ينبغي عدم ترك الغير يتعرف عليها سوى عن طريق تسليمه ملخصا عنها عند الضرورة المدنية، 

على البيانات التي يتطلبها قانون  مة سوىالمسلَّ تلك الوثائق حتويت ألآّ يتعينث بحي .قتضاءوالإ
مثلما  .ولا يجوز بأي حال من الأحوال نشرها عن طريق الصحافة .الحالة المدنية في هذا الشأن

ا إفشاء تم فيه أخرى في قضية وكما حصل )64(.طفل زديادشر ظروف إفيها ن مع في قضية توق
  )65(.عن الجمهور امخفي كانخص لش زواج ثانٍ

لدينية والفلسفية الآراء ا :حسب القضاء المدني الفرنسيكذلك "  الحياة الخاصة " نطاقيضم 
حصول على المعلومات من أجل ال لبحث الذي يجرىلبصرامة  المحاكم لذلك تتصدى. للشخص

الكشف عن أن القضايا  في إحدىبر عتُحيث إ .الدينية للشخص وكذلك إفشائها المتعلقة بالمعتقدات
  )66(.الأفراد يعد مساسا بحياته الخاصةالأصل الإسرائيلي لأحد 

أنها تتعداها إلى  بل .الشخص الحياة الخاصة لا تتوقف عند حياة يعتبر القضاء المدني أن
 القضاةد دويم )67(.إلا بناء على رضا ذويه نازة الميتج إلتقاط صورة عن لا ينبغيوبالتالي  .وفاته

حيث تم القضاء بأن . ةلى الحياة المهنية في حدود معينإ الفرنسيون مفهوم الخصوصية مدنيونال
صادرة الأقوال ال كما إعتبر القضاة أن )68(.بحياته الخاصة يمس الكشف عن مهنة أحد الأشخاص

 الأخير الهذ المهنية عدم الكفاءة إلى ض في تلك الأقوالعه تعرآخر يعمل مشخص من شخص ضد 
  )69(.نتهاكا للحياة الخاصةكل أيضا إشت

المدني لمفهوم الخصوصية الفردية في فرنسا أن التصورب نخلص من هذه المقارنة إلى القول
 له عيب أنه غامض وضيق"  الحياة الخاصة "لمفهوم  بينما نلاحظ بأن التصور الجزائي. واسع جداً

ئي جزاالتصور فال. دني لهذه العبارةالقضاء الم بالمقارنة مع التصور الذي أعطاه في وقت واحد
كل  بالقول أن الحياة الخاصة تشملوذلك  .عن طريق النفي المفهومحدد بصفة عامة لأنه . غامض

ة ورا إيجابيا للعناصر المختلفة والعديدالمدني منظ القضاء تصوربينما يعطي . ما هو غير عمومي
ق سوى على قسط لأنه لا يطب ،ائي ضيقجزالتصور كما أن ال .التي تتكون منها الحياة الخاصة

                                                
(63) T.G.I. Valence, 26.07.1973, Gaz. Pal. 1974.J.p25.note Fémon. 

(64) T.G.I. Tours, 07.08.1986, d.987.5138.obs. Lindon et Amson. 

(65) Cour cass. 26.11.1975. D.1977.j.p.33.2e éspéce. note Lindon. 

(66) T.G.I. Paris, 06.11.1974.Gaz.pal.1975.I. p.180.note anonyme. 

(67) Cour d’app.Paris, 21.12.1977. RIDA.1978.p.161. 

(68) T.G.I. Paris, 11.01.1977. JCP . 1977.II. n° 18711. note Ferrier. 

(69) T.G.I. Paris, 27.02.1974. D.1974. j.p530.1re éspèce. note Lindon. 
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المدني الحياة الخاصة في مجموعة من  بينما يتضمن التصور .ضئيل من عناصر الحياة الخاصة
  .العناصر المتنوعة

اء المدني الفرنسي له تصور أوسع لمصطلح   نقول أن القضأعلاه، كره ذبناء على ما تقدم 
هل أن مثل هذه المعاينة يبقى أن نتساءل و .اء الجزائيالمقارنة مع تصور القضب"  الحياة الخاصة "

  ؟ " حرمة الحياة الخاصة "بة لمفهوم موجودة كذلك بالنس
  

  الحياة الخاصة حرمةالمدني ل التصور: الفرع الثاني
: هيالحرمات، حرمة الحياة الخاصة ثلاثة أصناف من مفهوم يغطي التصور المدني ل

  ).ج(حرمة الجسدية الو) ب(ات وحرمة العلاق) أ(الحرمة الشخصية 
 

  الحرمة الشخصية  أ ـ
مثل حياته  .الفرد شخصيا ، لا تعني سوى ما يعنيسمهاعليها إ الحرمة الشخصية، كما يدلّ

  ).ب(وحياته العاطفية ) أ(الزوجية
 

 الحياة الزوجية ـ 1

ما مساسا بحرمة حياته تعرض لشؤون الزوجين يشكل كلّ لفرنسييعتبر القضاء المدني ا 
 أو حتى )71(،أو عن خيانة زوجية )70(،حال بالنسبة للكشف عن مشروع طلاقما هو المثل .الخاصة

داخل  لوقائع التي تقعالمساس كل إفشاء ل هذايدخل في كما . للغير وجود زوجة ثانية إذاعة مجرد
 المدنية مايةالح تمتد هذهو )72(.مثل الظروف التي كانت سببا في حدوث تلك الوقائع، حياة الزوجين

ففي هذا الصدد قضت محكمة النقض  .بعد فك الرابطة الزوجية هبمطلقتعلاقة المطلق إلى حتى 
التكلُّم عن الحياة الزوجية والطلاق " مصرحة بأن ، 03/4/1984ية في قرار أصدرته يوم الفرنس

ير محتمل يلحق مساسا خطيرا وغ] [...والعلاقات الواقعة بعد الطلاق المتعلق بالمدعي وبزوجته 
  )73( ."الخاصة حرمة الحياة ب

 الحياة العاطفيةـ  2

من  9المادة " قضى بأن عندما. سي في مفهوم الحياة العاطفيةلفرنتوسع القضاء المدني ا 
 حقيقية أم خياليةالارتباطات  تلك سواء كانت ،رتباطاتلمدني تمنع إعلام الجمهور بوجود إالقانون ا

الجرائد  إحدى ما تقوهاك لحرمة الحياة الخاصة عندمنتإهناك  أندني القضاء المكما إعتبر  )74(."

                                                
(70)    T.G.I. Paris , 23 et 24 juin 1966. II. n°14875. 

(71) T.G.I. Paris, 26/6/1074.G.P.II.1974, 901. 

(72) cour d’app.Paris. 03/10/1986,D, 1987,IR,p.137.  
(73) Cour de cass. 03/4/1984.JCP.1984.IV.p.186.  
(74)  T.G.I. Paris, 02.06.1976. D.1977. j.1re éspèce, note Lindon. 
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 )76(،للغير عن الحياة العاطفيةالنشرية مثل تلك أو عندما تكشف  )75(،بنشر إعلان خطوبة شخصين
  )77(.العاطفي هفشل أو عن

  

  حرمة العلاقاتب ـ 
د إلى تمت بل أنها .الفرنسي في شخص الفردالمدني لا تنحصر الحرمة لدى القضاء   

بأن العلاقات  قُضي حيث. أفراد أسرتهمع غيره، خصوصا مع هذا الأخير  العلاقات التي يبرمها
كأن يتعلق الأمر بمشاحنات . لخاصةالتي تربط أفراد الأسرة الواحدة تدخل في حرمة الحياة ا

منها ب تركالتي تكيفية ال كما تغطى هذه الحرمة أيضا. )79(أو بازدياد مولود طبيعي، )78(أسرية،
الأمومة أيضا  وتُعد )81(.بنه القاصرالتي يطبقها الأب على إالتربوية  وكذا الطريقة )80(الأسرة،

ة السرية جدا التي تشكلها الأم الرابط تعنى تلك فالأمومة .قاتمن عناصر حرمة العلا عنصرا هاما
  )83(.دزدياأو أنه في طريق الإ )82(،زدادمولودها سواء كان هذا الأخير قد إتجاه 

  
  الحرمة الجسدية ج ـ

 ضاء للفرد في نظر الق الحياة الخاصة حرمةجسم الإنسان عنصرا هاما ضمن عناصر عد ي
دون ولا يمكن الكشف عنه للغير  ،ده من الثياب سرياينبغي أن يبقى تجرحيث  .المدني الفرنسي

كل مساسا يش وهو على حافة سفينة في وضعية عراءشخص بأن نشر صور  كمفقد ح. رضاه
مثل  ،دميالآ الجسدية كذلك كل ما له علاقة بالجسم الحرمةيعني و )84(.الخاصة حياتهبحرمة 

حيث لا يجوز ذكر مصدر تلك . الإعاقة أو )85(،الجراحية التجميلية قية والعملياتلْالعيوب الخَ
  )86(.بها التي يعملون سبة تسيير المستخدمين في المؤسسةأثناء معالجة الجروح أو بمنا الأمور

ر واسع جدا له تصو لقاضي المدني الفرنسيانستطيع القول أن  ،أعلاهمن خلال ما عايناه 
يأخذ  لا فهو. غير المعرضين للأضواء الكاشفة لحرمة الحياة الخاصة المتعلقة بالأشخاص العاديين

و مثل عواطف الشخص أو المسائل الزوجية أ .جسدية فحسبالبمختلف جوانب الحرمة غير  فقط
مثل جسد الشخص وكل  ،بالجوانب الجسمانية كذلك يأخذ أنه بل .علاقة الموجودة بين أفراد الأسرةال

                                                
(75)  T.G.I. Paris, 21.12.1970.1970. JCP, 1971, II. N0 16653. 

(76)  T.G.I. Paris, 06.11.1974.Gaz. pal. 1975.I. p.180. 

(77)  T.G.I. Paris, 28.03.1984.D. 1984.IR. p.380.obs. Lindon. 

(78) T.G.I. Paris, 08.05.1974.D 1974. 2°éspèce. j. p.531.   

 (79) T.G.I. Paris, 07.11.1968, JCP.1969, II. n0 15391. 

 (80) T.G.I. Paris, 12.10.1988.D. 1989.S. 359.note Amson. 

 (81) T.G.I. Paris. 01.02.1989.D. 1990. p.48. note. Agostini.  

 (82) T.G.I. Seinne, 24.11.1965.Gaz. pal. 1966.I. p.37. 

 (83) Cour. app. Paris, 27.02.1981.D.1981. j. p.457. note Lindon. 

 (84) Cour. app.Paris, 05.06.1979.JCP. 1980.II, n° 19343. note Lindon. 

 (85) T.G.I. Marseille (référés). 18.01.1974. Gaz. Pal. 1974, I , 282. 

 (86) Conseil d’Etat. ass. 12.03.1982. AJDA. 1982.p.541. conclusions  Dandoux. 
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، بجسم الشخص ةوثيق له صلة ل ماك وكذا ،لقيةوالتشوهات الخَ ، كالمرضهذا الجسدله علاقة بما 
  .حياته الجنسيةمثل 

يمتد حرمة الحياة الخاصة لالفرنسي مدني الالقضاء مفهوم أن  بناء عليه، يكون من المؤكد
 المفهوم الجزائي حيث يتحدد .لحرمةا هذهلذي أعطاه القضاء الجزائي لا إلى أبعد من المفهوم
بل أن موقفا من القضاء الجزائي  .وجية والعاطفية والأسريةوهي الحياة الز ،بجوانبها غير الجسدية

  .فقط يقصر الحرمة على بعض هذه العناصر
اء المدني الفرنسي يراعي الحياة الخاصة وحرمة الحياة الخاصة قول أن القضخلاصة ال

لقضاء بشأن نظرة ا االتساؤل مطروح ويبقى .ة أوسع من القاضي الجزائيللأشخاص العاديين بكيفي
  .الكاشفة المدني للأشخاص المعرضين للأضواء

  
        معرضين للأضواءشخاص الياة الخاصة ولحرمتها بالنسبة للأالتصور المدني للح: المطلب الثاني

تعلق الأمر مفهوم حرمة الحياة الخاصة عندما ي ز حوليممتتصور  للقضاء المدني الفرنسي 
ذلك أن . اص العموميينالأشختسمية طلق عليهم ي وهم من. ص المعرضين لمراقبة الجمهوربالأشخا

إلى حده  ،أحيانا ،يقلصه أنه بل. ؤلاء الأشخاصق من هذا المفهوم بالنسبة لهيضي القضاء المدني
وسط ميدان  أنفسهم ونضعيطالما أنهم  اص العموميينشخالأ أن يرونالمدنيون فالقضاة  .الأدنى

الجمهور  ستطلاع لدىوحب الإفضول ال ونيثير هماتسلوكو العامة؛ فإنهم بسبب شهرتهمم الأحداث
من هذه  اكبير ايجعل جزءوهو ما  .، خصوصا ما يتعلق بحياتهم الخاصةعنهم ةلمعرفة أشياء كثير

 .منه 9في المادة الفرنسي القانون المدني ة يفلت من نظام الحماية النوعية التي وضعهاالخصوصي
، بالمقارنة مع الماضي في الوقت الراهن صفضلا عن أن ميدان الحياة الخاصة قد تقلّ، يحدث هذاو

طلق عليه تطور الأخلاق الغربيةبسبب ما ي طابوها( ما كان يشكل أن لكذ .فتحدعى بالتّأو ما ي    
Tabou( م الذي تستند عليه حرية الصحافةكما أن الحق في الإعلا .م كذلك، لم يعد اليومنذ سنين، 

الخاصة لأولئك الأشخاص  أصبح يبرر من جهته التدخل في الحياة ،والذي ليست له حدود واضحة
   .المشاهير

نوعا ما في تحديد ميدان  معتبر ، لها دوراخل المجتمعالواقع أن المكانة التي يحتلها الفرد د
حيث . المعرضين للأضواء تتسع حسب فئة الأشخاصفهذه الأخيرة تضيق و .الخاصة حماية حياته

الفن والأدب  نجوموفئة  ، فئة أهل السياسة: هي ،إلى ثلاث فئاتالأشخاص  ؤلاءهتقسيم  يمكن
 بشيء من التفصيل كل واحدة منها دالتي نتوقف عنت المجموعا وهي. ، وفئة المتقاضينوالرياضة

  .في الفروع الموالية
  
  



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 54

 أهل السياسة: الفرع الأول

 .إلى حده الأدنى ،كانوا أم نساء لاًالسياسة، رجا ميدان الحياة الخاصة بالنسبة لناسيتقلص   
تطلب نشطتهم تأ ذلك أن. جتماعيةعلى الساحة الإ اا يلعبونهجد ةهام ارادوأالأشخاص هؤلاء للأن 

وهو ما  .ياتهم الخاصةمما يجعل الجمهور يطالب بالتعرف على مجمل ح .ثقة الناخبين أن يحوزوا
تعد  لسياسيينالخاصة ل الحياةإن  " :قول في هذا الصدد ي Gladston سي الكاتب الفرن دعا

 فكار التي ينادونالأتسمح للجمهور بمراجعة ما إذا كانت  شفافية حياة السياسيينذلك أن   )87(".عامة
على حياتهم الخاصة هم في الميدان من طرف أم لا هل هي مطبقة جيداو ،نتخابهمبها ومن أجلها تم إ

 يقولوفي هذا المضمار . الناخبين أم لا يستأهلون ثقة ا كانواتقدير ما إذيتم  ليوبالتا .هاوعلى حرمت
بظرف أن المعني محى يللشخص  لواقعة الحياة الخاصةالسري الطابع إن  " :Lindonالفقيه 

ينسجم مع فضول  هذاالسياسي ه موقفإن ف وبالتالي .أمام الجمهور طالبا ثقته أو فضلهعرض نفسه ي
يدخل في  له الحق في معرفة كل ما، ور، إذنفالجمه )88(."الجمهور وتطفله في معرفة المزيد عنه

 بطوعليه، إذا ض. له علاقة بوظيفتهكان ذلك متى  ،ا يدخل في حرمتهاومالحياة الخاصة للسياسي 
يط؛ فإن تلك يقوم أثناء تجوله بأفعال تلوث المحوهو لترأس وزارة البيئة ،  مثلا ،رشحينأحد الم

 عارض مع ممارستهمن طبيعة تلك الأفعال أنها تتلأنه . عنها للجمهورالأفعال ينبغي الكشف 
  )89(.يةلبالمستق للوظيفة

طبق على كل أهل السياسة الحياة الخاصة وعلى حرمتها تعلى  ةد الواردوهذه القيإذا كانت 
يضاف إلى تلك القيود  يةالأكثر أهم يوجد قيد آخر خاص بالسياسيين، ذلك  فضلا عننه إ؛ فعامة

فكل ما يدخل في نطاق الحياة الخاصة وفي  .ويتعلق الأمر بقيد تفرضه المصلحة العامة .المشتركة
يمكن  لإضرار بالمصلحة العامةال السياسة المهمين وبإمكانه احد رجحرمة الحياة الخاصة لأ

المالية لرئيس الجمهورية وأعضاء  كما هو الحال بالنسبة للوضعيات .معرفته من طرف الجمهور
فهذا الموضوع يضاف إلى القيد  .ينبغي نشرها في الجريدة الرسمية البرلمان وأعضاء الحكومة التي
كلما كان هناك ف .تقلص إلى حدها الأدنىتخاصة لأهل السياسة لالمشترك على حرمة الحياة ال

من قريب أو من سواء السياسة له تأثير،  بأهل حرمتها متعلقا عناصر الحياة الخاصة أو عنصر من
 تالوقائع والسلوكا وبذلك تكون أغلب .ه يكون للجمهور الحق في معرفتهوظائفهم؛ فإنعلى  ،بعيد

مثلما ورد . حرمتها عرضة لرقابة الجمهور في حياتهم الخاصة أو فيالتي يبديها رجال السياسة 
 صورقطت له لتُإبنائب معروف بأفكاره المتحفظة  يتعلق Lindon الكاتب مثال خيالي قدمه في

أن يدفع بالمساس بحياته  بلا يجوز لمثل هذا المنتخَحيث  .نصف عاريات وهو يسبح رفقة شابات

                                                
(87) Kayser (P): la protéction de la vie privée par le droit. op.cit.p.287. 

(88) Lolies (I), op.cit.§42.. 

(89) Lolies(I),op.cit.§42.  
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 Georgesواقعي يتعلق بنشر صورة للرئيس الفرنسي الأسبق  في مثال وكما ورد )90(.الخاصة

Pompidou ُلم تعتبر محكمة الدعاوي الكبرى بباريس ذلك  حيث. مثله وهو على متن قارب نزهةت
رغم أن  )91(،04/04/1970في حكم أصدرته بتاريخمعني رئيس الللالنشر مساسا بالحياة الخاصة 

  .حها وقضاء وقت فراغهاأثناء تفس الشخصية السياسية لصورة تمثل تلكتلك ا
تتعرض الحياة الخاصة لرجال السياسة للإفشاء أكثر فأكثر أثناء الحملات الانتخابية التي 

كما هو الحال بالنسبة للحصص التلفزيونية  .التشهيرحتى يشوبها أحيانا و ،تتسم بالإشهار والدعاية
فلا . مهالشخصيات السياسية رفقة أفراد أسرمقابلات في بيوت تلك  التي تجريوالبرامج الإذاعية 

 اآغ كريمما حدث بالنسبة للمسمى ك .تابالحياة الخاصة لمثل هذه الشخصي المساسب يجوز الدفع
حيث  .ور خلال السبعينيات من القرن الماضي وهو يقود يخته رفقة أفراد عائلتهعندما ص خان

له ليس من طبيعتها الصور التي تمث " :بأن 26/6/1974قضت محكمة الدعاوي الكبرى بباريس في
 امصور ايتعلق بنشر جريدة فرنسية تحقيق وهناك مثال ثانٍ ".ترام الحياة الخاصةإلحاق مساس بإح

التحقيق ذلك ستند حيث إ .François Mitterrand ه للرئيس الفرنسي الأسبقيعيحول بنت طب
في كتاب أصدره  Philippe Alexandreالصحفي على الإفشاءات التي كان قد أدلى بها الكاتب 

بمناسبة  Michel Rocardرئيس الحكومة الأسبق  ونذكر مثالا آخر عن )92(.حول هذا الموضوع
عن إنفصاله للصحافة ته هو ذا المعني حيث كشف .ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال التسعينات

دم إضافة أي شيء على طلب من الصحفيين عغير أن هذا السياسي المعروف كان قد . عن زوجته
ة الإشتراكية للمرشح 2007حدث خلال سنة ماونستطيع أن نضيف أيضا  )93(.الكشف ذلك

حيث صورتها إحدى المجلات وهي في ثوب . Ségolène Royaleٍ المسماة للرئاسيات الفرنسية
منه أنجبت  عن قرينها دون زواج بعدما نفصالهاكما كشفت الصحافة عن ا. بحامسأحد الالسباحة ب

 Françoisالمسمى وهو الأمين العام للحزب الإشتراكي ذاته  كان آنذاك، وهذا القرين طفلين

Hollande . للرئيس الفرنسيما حصل أيضا ونورد Nicolas Sarcozy حيث كشفت الصحافة ،
ثم  .سنة 20إثر إنتخابه بمدة قصيرة بعدما دام زواجهما أزيد من  عن طلاقه من زوجته 2007سنة

 يطاليةالإزياء الأمغنية وعارضة الوهي ( ذلك رفقة عشيقته الجديدة بعدوسائل الإعلام  أظهرته
، بأحد المنتجعات المصرية )صارت زوجته الجديدة فيما بعدالتي  Carla Pruniالأصل المسماة 

  .2008خلال قضائهما عطلة أعياد رأس السنة الميلادية
. تجاه أهل السياسة ليس متروكا على إطلاقه لفرنسيلقضاء المدني االموقف المتسامح لهذا  غير أن

قضى مجلس ففي هذا الإطار  .إذاعة الوقائع متى تعلقت بالحياة الجنسية لأهل السياسةلأنه يمنع 
                                                

(90) Lindon (R): « la presse et la vie privée ». J.C.P. 1965, I.1887. 

(91) J.C.P.1970.II, 16328. note R.I. obs. Debois ; rev. Trim. Dr. Com. 1971.p.346. 

(92) Lolies (I). op. cit.§42. 

(93) Lolies (I). op.cit.§42. 
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بإدانة جريدة كانت قد نسبت إلى أحد السياسيين  20/02/1986ستئناف باريس في قرار مؤرخ فيإ
بحرمة الحياة  امساسيشكل لمجلس نشر ذلك الخبر ا عتبرحيث إ .رسة اللواط السلبيممافعل 

  )94(.الخاصة للمعني
كثيرا بالمغامرات  الفرنسية الصحافة  ه على العموم لا تهتميمكن القول أن ،على أي حال

مما  .فضائح داخل المجتمع الفرنسي لا تشكلبحت صأتلك المغامرات  لأن .العاطفية لرجال السياسة
خلافا لما هو عليه في فرنسا  يحدث ذاك .إليها لفت أنظار الجمهورما تقلّ جعل وسائل الإعلام

حيث تسعى الصحافة هناك إلى إفشاء العلاقات  .الولايات المتحدة الأمريكيةدولة كفي  ،مثلا ،الحال
السياسيين قد تحطمت إثر  ا من المسارات المهنية لبعضإذ أن كثير .العاطفية لأهل السياسة

 .القائمة طويلة في هذا الصددو. يةول مغامراتهم العاطفها وسائل الإعلام حات التي قامت بالإفشاء
  .Clintonإلى الرئيس لتصل  Rooseveltالرئيس بمن رأس هرم السلطة تبدأ  حيث

بعض المثقفين باليوم وصل الأمر  الذي حصل داخل المجتمع الفرنسي" التفتح " نتيجة 
ير على المسار المهني ي التأثالزنا عاملا حاسما فعتبار فعل م إبعدإلى المناداة الفرنسيين 
عند  بح لا يأخذ هذا العنصر في الإعتبارأص، لأن الجمهور الفرنسي، حسب هؤلاء .للسياسيين

المقدس  رباطالذلك أن موضوع خيانة واجب الوفاء الذي يفرضه  .وتقييمهم الحكم على السياسيين
    )95(.كثيرا هتمام المجتمع الفرنسيأصبح لا يثير إ وجينالزواج على كل واحد من الز المسمى عقد

ل للصحافيين الفرنسيين بأن حياة أولئك السياسيين أقل أهمية من الحياة الموقف المخجهذا ر فسيو
غير أن الملاحظ منذ نهاية التسعينات أن الصحافة الفرنسية أصبحت . الخاصة لنجوم الفن والرياضة

بدأت بعض الأحكام كما  .رمة الحياة الخاصة لرجال السياسةتكشف أكثر فأكثر عن وقائع ح
نادرة بسبب أن  لكنها تبقى مقررات قضائية .تصدر عن المحاكم المدنية في هذا الصددالقضائية 

وسائط  تنوعتعدد والاجتماعي و) التفتح(ص بكيفية معتبرة أمام ة تقلّميدان الحياة الخاص
   )96(.تصالالإ

ل السياسة في لخاصة لأهمفهومي الحياة الخاصة وحرمة الحياة اقول أن يمكن الأخيرا، 
المدني للحياة  لتصوروبذلك يكون ا. احد هو الممارسات الجنسية فقطر وان بعنصفرنسا يتحدد

 من التصور الجزائي الخاص بهؤلاء وبحرمتهم أكثر ضيقا أهل السياسةالخاصة المتعلقة ب
أخرى من الحرمة وكذا  أشكالا ،  عن حياتهم الجنسية، فضلاالجزائيالتصور حيث يضم .السياسيين

  .عناصر أخرى من عناصر الحياة الخاصة
  

                                                
(94) Lolies (I): op. cit. §42 

(95) Lolies (I): op. cit..§42. 

(96) Lolies (I): op. cit.§ 43. 
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  ة والأدبوالرياض مشاهير الفن: الفرع الثاني
غناء والسينما والمسرح ال فنانوالكتّاب والأدباء وكذا مثل  ،نيلقى الأشخاص المشهورو 
ثيرا ما يرغب هذا كحيث  .عجبين بهمكبيرة من طرف جمهور المهتمامات إ ،نالرياضيووكذلك 
أجهد المشرع المدني  بعد أنغير أنه . خصوصياتهمالتعرف على مزيد من دقائق  في الجمهور

فاع عن حرمة الحياة الخاصة ضد الدمبدأ الفرنسي نفسه من أجل وضع قواعد قانونية تضمن 
 حترام مبدإإ ضمانبدإ منتهاكات الأكثر خطورة والتي ترتكب من طرف الصحافة مع مراعاة الإ

 التوفيق بين هذين المبدأين؟ حول كيفية المسألة مطروحة على مستوى التطبيق حرية الإعلام، بقيت
لميدان كل من هذين  لقي على كاهله عبء وضع حدودالذي أُالمدني للقضاء  ركتوهي مهمة تُ

الحق ون الإضرار بة الحق الأول دحماي من خلال وذلك. ن الأساسيين من حقوق الإنسانالحقي
لأنه ليس من . ن هذين المبدأين صعبة التحديدعتراف أن الحدود الفاصلة بيوهنا يجب الإ .الآخر

  ومن أين يبدأ مجال حرية الإعلام؟ين ينتهي ميدان الحياة الخاصة السهل القول أ
بح حيث ظهر ما أص .)الأولى والثانية( ينيتقد عرفت الصحافة تطورا بين الحربين العالمل

ا يسمى ت تدريجيا إلى مالتي تحول) Le journalisme de  sensation( يعرف بصحافة الإثارة
الصحفيون يذهبون بعيدا في  أصبححيث  ).Le journalisme confidentiel( بصحافة الأسرار

مفاجأة جمهور إلى  دائما تهدف الجرائد والمجلات ذلك أن. داخل الحياة الخاصة للفنانينتحرياتهم 
 حياتهم اليوميةهموم ينسون  جعل القراءبغرض  وأ ،المنافسة التجارية بسبب م ذلك سواءويت. رائهاق

أصبحوا  نحتياجات القراء الذييستجيب لإصار الصحفي ف. من خلال الإطلاع على مثل تلك الوقائع
جعل  ماوهو . لامالأحالخيال وليسبحوا في عالم  يالهروب من عالم واقعهم المعيش غبون في ري

المقال المتعلق  هيحدثلا يهمها كثيرا ما كما  .النجومعواطف  لا تراعي في الحسبان بعض النشريات
بل أن . أو لدى أسرته هذا الأخير من ألم عندنشرها  وما يترتب عن ،نأحد الفناني بفضيحة تعني

 وإنما .ولحرمتهالحياة الخاصة للنجم  كتفاء بالبحث في وقائعبالإ ونلا يرض لصحفيين باتواابعض 
 التعليقات الصحفيةكثيرا ما تتسم حيث  .هذا الشخصمثل ن أحكاما مسبقة لتقييم يصدروصاروا 

يستدعي التساؤل  وهو وضع .معلومات ذات طابع خاص ياتنشرال فتراء عندما تتضمنبالقذف والإ
   ) 97( عن مدى وجود واجب في الإعلام يقابل الحق في الإعلام في هذه الحالة؟

، Kayser فحسب الكاتب .من المعايير لتحديد حرمة النجوم قتراح العديدتم إ هذا الصددفي 
 حصر في الجزء الذي لانينبغي تقليصها لت، بحيث يجب أن تكون الحياة الخاصة للفنان مخفية

 ض وذاتيغير أن هذا المعيار يؤخذ عليه بأنه غام )98(.هيخص إلا جانب شخصيته المرتبط بنشاط

                                                
(97) Lolies (I): op. cit.§44. 

(98) Kayser (P): la protéction de la vie privée par le droit.op.cit. p294. 
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 L’aspect de la"  جانب الشخصية "ن ما المقصود بعبارة يبي الكاتب لمهذا لأن  .فسهفي الوقت ن

personnalité . 99(.الناس جميعزيادة على أن هذا الجانب غير مماثل لدى(  
هو معيار ضرورة  ،الفرنسيون الفقهاء والقضاةكثير من هناك معيار آخر عادة ما يثيره 

لصحافة في الحياة فهذه الضرورة تبرر تدخل ا .La nessécité de l’information الإعلام
هناك ضرورة  أو لا تكون مسألة متى تكونمثل  .عدة مسائل، تطرح ، أيضاوهنا .الخاصة للأفراد

هذا الإطار كثيرا في و مسألة من أين يبدأ الحذر؟و ؟ أين يتوقف الحق في الإعلامومسألة للإعلام؟ 
فهو يقضي بأن هناك عناصر  .حترام الحياة الخاصةإ فيالحق  ب القضاء المدني الفرنسييغلِّ ما

أن الجمهور ليس له أية مصلحة  كذل. هامعينة للحياة الخاصة للنجوم ولحرمتهم لا يمكن كشف
كذا و )100(حال بالنسبة للحالة الصحية للنجم،كما هو ال .وعة في معرفة تلك العناصر السريةمشر

 ،يحدثقد غير أنه  )102(.وكذلك حياته العائلية ،ته الزوجيةا حياوأيض )101(بالنسبة لحياته العاطفية،
في سبيل الحق في إعلام حترام الحياة الخاصة بالحق في إ يالمدن أن يضحي القاضي ،أحيانا

حياة نطاق ال لة فيداخعتبرها كلها ا في الحسبان جميع هذه العناصر ويفهو لا يأخذ دائم .الجمهور
  )103(.ةالخاصة وحرمة الحياة الخاص

تخاذ الحيطة للفصل بين ضرورة الإعلام وإ ،ستحالةإإن لم نقل  ،الحقيقة أنه توجد صعوبة
نشرية مثل المجلة الفرنسية  ذلك أن .على النجوم التلصص لمنعه منالصحقي  من طرف والحذر
إذا أصبحت تخصص غالبية  .رت مضمونها من أجل رفع مبيعاتهاقد غيVoici "  " المسماة

ة والعائلية فهي تقدم عرضا عن الحرمة الجنسية والعاطفي .إلى الحياة الخاصة للنجومفحاتها ص
 .ا البعضمن لبعضهعلته بالنسبة لموعد سري ضربه نجمان تلفزيونامثلما ف .لهؤلاء دون موافقتهم

فهذه المجلة  .نشرت صورة ولد طبيعي لممثل متزوجأو عندما  .ماحيث ذكرت مكان وزمان لقائه
وهو  .لنجم دون أن تغفل أية جزئية منهاالنشرية التي تكشف عن كل ما  يعني حرمة ا تمثل صفة

ولى، تشتري مجلة الأالتي هي، خلافا لل Paris-Matchما لا تقوم به نشريات أخرى، مثل مجلة 
 المقامة ضدالقضائية غم العديد من الدعاوي رو .رهاثم تنش الصور والمقالات من النجوم ذاتهم

  .بسبب إرتفاع مبيعاتهاللنجوم  نتهاك حرمة الحياة الخاصةمستمرة في إ ؛ فهي بقيتVoiciمجلة 
الفنانين في نظر القضاء المدني الفرنسي جزءا من حياتهم المتعلقة بمحيط وفاة اللا تعتبر 

صوير جنازة في قضية تتعلق بت، 13/3/1986يوم باريسستئناف إ ت به محكمةمثلما قض .الخاصة
بحرمة مساسا  لتقاط الصورإ حيث لم تعتبر المحكمة المذكورة. ينيين المشهورياضأب أحد الر

                                                
(99) Lolies (I): op. cit. §44. 

(100) T.G.I.Paris, 06.06.1988. Gaz. Pal. 1989.I. 30. 

(101) Cour d’app. Paris. 07.04.1965. Gaz. Pal. 1966. I . p.37. 

(102) T.G.I. Seinne. 25.06.1966.J.C.P..1966.II.14875.2e.éspèce.obs.Lindon. 

(103) Lolies (I): op.cit. §45. 
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حماية حرمة الحياة الخاصة والحق في الصورة  ": بأن فقد قضت .الحياة الخاصة لهذا الأخير
بالعكس من  ، أو ما إذا كان الأمر،دون شهرةتلفة حسبما إذا تعلق الأمر بشخص يقدران بكيفية مخ

 ... سم وصورة وتفاصيل عن حياته الخاصة تشكل صدى للصحافةإ هل ا، يخص شخصذلك
كتسب شهرة شخص إعروفة عن الحياة الخاصة لوبالتالي لا يجوز منع الصحفي من نشر عناصر م

 )104(" ... وعن وفاته معينة

 ضيق يمكن القول أن ميدان الحياة الخاصة وحرمة الحياة الخاصة للنجوم ،ناء على ما تقدمب
 إلى أدنى الحدود ،في بعض الأحيان ،هصيقلتم تبحيث ي. ةالفرنسي ةالمدني المحاكم في نظر جدا

مفهومي الحياة الخاصة وحرمة الحياة المدني  القضاء وبذلك يولي .المتمثلة في الحرمة الجسدية فقط
   )105(.القضاء الجزائيالتي يوليها إياهما نظرة المن  أضيق بكثيرالخاصة للنجوم نظرة 

  
  المتقاضون: الثالفرع الث

إذ يتم . في قلب الأحداث القضائية المتقاضون هم أشخاص يجدون أنفسهم بالرغم منهم
فهؤلاء  .ضحايا إحدى الجرائميكونون و لمجرد أنهم شتباه فيهم ألإتهامهم أو باإقحامهم سواء بإ

ر ن تكون لهم رغبة مسبقة في الظهودون أالقضائية حداث مسرح الأالأشخاص يضطرون ولوج 
يتعرض أن يستفيدوا من معالجة مختلفة عن تلك التي  المفروض لذلك يكون من .الساحة العامة على

ن ستوجب حماية الحياة الخاصة للمتقاضين مت حيث .الفن والرياضة والأدب نجوملها أهل السياسة و
م ذاتهم بصفته على المتقاضين ا لا ينصبغالبا م وهو فضول. ستطلاع الجمهور وفضولهحب إ

   .هؤلاءب ما يهتم بالوقائع التي المتعلقةبقدر  ،فاعلين أو ضحايا
لا  وهي دواع .ء الحياة الخاصة للمتقاضينإفشا دإ عدمبتمس بم غير أنه قد توجد دواع

 وجوب عقد بمبدإ على وجه الخصوص،و ،أيضا بررا تُبل أنه .رحرية التعبيفقط مبدأ   ارهيبر
 يقتضي أن تتم المحاكمة بصورة مكشوفة أمام الجمهور ذا المبدأ فه .بصفة علنية ضائيةالجلسات الق

لحياة الخاصة للأفراد يتم يحدث أن جوانب معينة من الذلك  .لضمان حسن سير الإدارة القضائية
 .ة تلك الخصومةجلسن الذين حضروا خصومة معينة أمام جمهور المشاهدي كشفها وإفشاؤها خلال

المجموعة  لدى هذهالعدد ديد هذا الإطلاع المحدود كن تميمأنه  بل. يطلع هذا الجمهور عليهاحيث 
  .عن طريق الصحافة ،عامة ،فة الجمهورإلى كا في الجلسة القضائية الحاضرة من المواطنين

وجه  على، ونكما يثير. بالحق في الإعلام وايدفعأن ، اب أحيانان، والكتّلصحفييامكن ي 
من أجل عرض الحياة الخاصة للمتقاضين أو حياة أقاربهم ة علنية الجلسة القضائي مبدأ، الخصوص

تتمثل  ،نتائج وخيمةتكون لها  رغم أن هذه الإفشاءات التعسفية قدويحدث ذلك  .على الساحة العامة
                                                

(104) D. 1986.I.R. p.445.obs.Lindon. 

(105) Lolies (I): op. cit. §46.  
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كما . ياته بمفهومها الواسعح أو ،لأسريةالزوجية أو احياته أحيانا في تحطيم حياة الإنسان المهنية أو 
ساحتهم عند ؤقت ثم يبرئ القضاء يقضون سنوات في الحبس الم الأشخاصهناك كثيرا من أن 

فيبقى الجمهور محتفظا في  .نقدمتهم قبل ذلك على أنهم مذنبو لكن الصحافة تكون قد .المحاكمة
، أيضا وهنا،. ، ويظل يشك في براءتهمالأشخاص هؤلاءذاكرته بالمقالات الصحفية الصادرة حول 

 La présemption قرينة البراءة "أساسي هو مبدأ  إر لمبدنتهاك خطيالأمر بإ يتعلق

d’innocence "حتى تثبت إدانته من طرف جهة قضائية  المتهم بريء " :ةر عنه بقاعدالمعب
إحداث يكون الهدف من ورائه ، هنا، اوز المرتكب من طرف بعض الصحفيينالتجف ." شرعية

 ى تعلق الأمر ببث تلفزي أو إذاعيمتو المستمعين، أو عدد المشاهدين أ ،الإثارة لرفع عدد قرائهم
ن تحقيقاتهم الخاصة لإيجاد الشخص المذنب سواء جروكما أن هناك صحفيين ي .مكتوبة نشريةأو ب

شخص المشبوه أو هم يتلقون معلومات وينشرونها عن الف. ن ينطق القضاء بالإدانة أو بعدهاقبل أ
يلاحظ في هذا ما و ) 106(.هولأقارب ياة الخاصة للشخصت بالحالمعلوما وغالبا ما تتعلق هذه .المتهم

وهو  .ءات دون أن تكون لها حدود مرسومةتسمح بهذه الإفشا في فرنسا أنه توجد مبادئالمضمار 
 وسائطحماية الحياة الخاصة وحرية "ول إلى الجهات الرسمية ح Marc Somingoتقرير  ما أكده

  ) 107(".الإتصال
ئة من هذه الفب للحياة الخاصة المتعلقةأية حماية لا يتضمن دني الفرنسي القانون المطالما أن 

 هذا الفراغ عن طريق تفعيل مبدأي سدجتهاد القضائي ن، لذلك يحاول الإالأشخاص، أي المتقاضي
من  يتم ذلكف. ويين ضمان الخصوصية الفردية التوفيق بينهماثم  ،الإعلام علنية الجلسة والحق في

  .هتداء بهاتم الإعد يوضع قوا خلال
حترام الحق في ذلك أن إ .الحق في الإعلام سبقيةبتطبيق قاعدة ألا يعترف ، أولا ،القضاء المدنيف

التي تكون فيها  مضمونا حتى في الحالةيجب أن يكون بالنسبة للمتقاضين  الحياة الخاصة عنده
الطبيعي نشر المقالات التي نه من يرى أإذا كان فهو  .ائع معلومة مسبقا من طرف الجمهورالوق

لذلك بالمقابل  هلكن .لأن الصحافة لها مهمة إعلام الجمهور ،القضايا المطروحة على القضاء تعني
  .ة بطرف أو بآخر فيهامضر قضية بكيفيةلصحافة كي تقدم الل اليس هناك ما يخويرى أنه 

. الجنسيةالعائلية وفي الحياة يحدد القضاء المدني مفهوم الحياة الخاصة للمتقاضين في الحياة 
 Michel Castilloالكاتب  يمكن أن نذكر كمثال ما ورد في كتاب ،يةففيما يخص الحياة الأسر

 وهو عبارة عن سرد مأسوي لمعلمة ."Les écrous de la haine الحقد  تمعتقلا "تحت عنوان 
 ت بجنحة تحويلأدينحبس مؤقتا وإيداعها الوبعد متابعتها جزائيا . غرمت بأحد تلاميذهاأُ كانت قد

الخاصة للتلميذ القاصر  قد تم الكشف في هذا الكتاب عن الحياةو .نتحرت في زنزانتهاقاصر ثم إ

                                                
(106) Lolies(I), op.cit.§47.  

(107) Rapport Marc Domingo: « protéction de la vie privée et libetés de media ».Gaz.pal.1994.p.6. 
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، محكمة النقض أمامالمذكور المدنية المرفوعة على الكاتب وعندما وصلت الدعوى  .ولوالديه
ستئناف الإ لكن حيث أن محكمة "...:  قائلةقضت فيه ، 18/5/1972يرة قرارا فيأصدرت هذه الأخ

في كتاب  تم سردهاوشرت المجلات التي نُمقالات و عددا كبيرا من مقالات الصحافة تبعد أن عاين
Michel Castilloأن الكاتب قد جمع في  تعتبرعندما ا ...كن في وضعية تناقض ا لم ته؛ فإن

مساسا بالحياة الخاصة يشكل  ذلك فإن . الجمهور مولعة معلومات متفرقة لا يعرفها خلاصة
  )108(."للزوجين ولولدهما

 Le pull-over ة الحمراء ورالتنُّ "تحت عنوان Gilles Pérrault هناك كتاب آخر لمؤلفه

rouge  ذ حكى عن إ. رتكب المؤلف نفس الخطإحيث إ .بعد ذلك في فيلم أحداثهر يصوتم ت قد
وقائع ب الكاتسرد ثم  ،لة صغيرةغتيال طفوقب بالإعدام بعد إدانته بجناية إعكان قد شخص 
أنه كان من السهل التعرف على  إلا ؛ر أسماء أطراف القضيةقد غي فرغم أن المؤلف. المحاكمة

ان عن ألمهما تمس بحرمة ر فيها الوالدبعالتي ذلك أن وقائع معينة من الفيلم  .ي الضحيةأبو
قضت مع ذلك فهور، لدى الجم لُبانت معلومة من قَالوقائع كتلك رغم أن و. الخاصة احياتهم
بدون رخصة كان سببا في إلحاق  إنتاج المشهد " :بأن، 09/12/1979تئناف باريس فيسإ محكمة

  )109(."نزاع مساسا بحرمة الحياة الخاصةأصحاب الفيلم موضوع ال
قضت محكمة النقض الفرنسية في قضية تتعلق بإنتاج فيلم عن أحد  ،تجاهفي نفس الإ
مرأة كانت ت إحيث رفع. Jacques Mesrineيدعى بعد وفاته، و المعروفين اللصوص الشريرين

وهي نصف الفيلم إلى جانبه  رفيقة درب ذلك اللص دعوى على أساس أنها ظهرت في لقطات
تلك  أن تسحب من الفيلمبالشركة المنتجة  13/02/1983مرت محكمة النقض يومفأ .عارية

أن الكشف مبررة حكمها ب ."صبغة خاصة بصفة محضةتبقى ذات  " هامشاهد، بسبب أن اللقطات
تعني الحياة الخاصة لهذه  لعاطفية لبطل الفيلم ولعشيقتهعن الجوانب الأكثر حميمية للعلاقات ا

ها تستذكر أو أن ،انب البطلعارية جزئيا وهي مضطجعة إلى ج "ظهرها ما دامت تُ ،الأخيرة
 )110(".طفلها

بسرد تهتم فرنسا بعض الحصص التلفزية والإذاعية توجد في  ،إلى جانب هذين الفيلمين
، "Vie privée - vie publique  حياة عامة- حياة خاصة ": مثل حصة .يةالخصوصيات الفرد

 Faites entrer أدخلوا المتهم"  :، وكذا حصة" Sans aucun doute بدون أي شك: "وحصة

l’accusé ."  حصص ال فمثل هذها هي الآثار التي تحدثها الأخبار م ،على وجه الخصوص، ينتب
ين، من متفرجين ذلك أن جمهور المتلق. لمعنيين بهاالمتفرقة على الحياة الخاصة للأشخاص ا

 غبةرال همديل وتلبي .لأنها تحدث لهم إثارة قوية .كثيرا ما يهتم بهذا النوع من الحصص ،ومستمعين
                                                

(108) - JCP,1992,II,17209,obs.Lindon. 

(109) - Dalloz,1981,J,p.108,note Eliette Abidol. 

(110) - JCP,1985,II,20464,obs.anonyme. 
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 حيث تبدو ضئيلة أمام .الشخصية هملهم ينسون مشاكلعمما يج .في التعرف على تعاسات غيرهم
  .الواقعة للغير تلك المآسي

 .للحياة الخاصة للمتقاضين ضيق جدانخلص إلى أن التصور المدني الفرنسي  ،في الأخير
بذلك و .الحياة الجنسية والحياة العائليةالتي هي و .فقط هاجوانبفي بعض لأنه يحدد الخصوصية 

حيث . للحياة الخاصة ولحرمتها ذي أعطاه القضاء الجزائيمن التصور ال أضيق رهذا التصويكون 
  .عناصر أخرى تعني الخصوصية الفردية ،لى العناصر المذكورة إ ،هذا الأخير فيضي

مة الحياة لمفهومي الحياة الخاصة وحرذا كان الأمر كذلك بالنسبة لتصور القضاء المدني وإ
ذين المفهومين في له جهة قضائية أخرى هعطيإلى دراسة التصور الذي تالآن  ننتقلف الخاصة،

  .الدستوريالقضاء ميدان هو  ،ميدان آخر
  

  الدستوري للحياة الخاصة ولحرمتها المفهوم :المبحث الثاني
وهي  .الأخيرة الثلاثةجزائرية الدساتير ال ص عليه في إن الحق في الحياة الخاصة منصو 
مرة  لأولس الدستوري حداث المجلرغم إو. 1996و 1989و 1976: سنواتعلى التوالي الصادرة 

تكون العليا التأسيسية ؛ فإنه لا توجد قرارات صادرة عن هذه الهيئة القضائية 1989بموجب دستور
 .ها علاقة بالحياة الخاصة للأفرادل ية النصوص التشريعية التيستورقد فصلت في مسألة مدى د

رئيس  :، التي هيخطار هذا المجلسالمكلفة بإ إلى محدودية الجهات، ، من جهةذلك راجعو
كما أن  .)1996من دستور  166م( س الشعبي الوطني ورئيس مجل الأمةالجمهورية ورئيس المجل

ذكر حماية الحياة ا النصوص التشريعية التي ورد فيه أن كلإلى ، ، من جهة أخرىالأمر يعود
 ومراقبة التشغيل العمال المتعلق بتنصيب قانونالا هنعني ب، والخاصة هي قوانين غير عضوية

 .2006سنةوقانون الإجراءات الجزائية الواقع  قانون العقوباتكل من تعديل كذا و ،2004لسنة
من  165لمراقبة التلقائية للمجلس الدستوري طبقا للمادةللا تخضع  نصوصال فتلكوبالتالي 
في  قضاء الدستوري الفرنسيبإجتهاد ال ، يمكننا الإستئناسأيضاالمحتشم  أمام هذا الوضعو .الدستور

  . ، رغم ما له من خصوصيات تميز المحيط الذي يطبق فيههذا الصدد
ضمن الحقوق الأساسية المنصوص في فرنسا الحق في الحياة الخاصة غير وارد  رغم أن

حيث لا  .1789عقب الثورة الفرنسية سنةلان حقوق الإنسان والمواطن الذي صدر عليها في إع
في حرية  ذلك يتمثلو .منه 11في المادة امذكور ،ا من هذا الحقلان سوى جانبيتضمن هذا الإع
ور في دست ،كذلك ،أن الحق في الحياة الخاصة غير منصوص عليه ورغم. الأفكار والآراء

حترام الخصوصية الفردية بصفة بالحق في إ الإهتمام إنف؛ 1958نةمهورية الخامسة الصادر سلجا
 .المتعلق بتدعيم حقوق المواطن 17/07/1970وجب القانون المؤرخ فيبمفي التشريع  ظهرة نوعي
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 .فقط قيمة تشريعية لهكانت قيمة دستورية، وإنما البداية في لم تكن له  ، إذن،في الخصوصية الحقف
  .من قبل القضاء الدستوري عتراف به كقيمة دستوريةمع ذلك إنتهى بالحصول على الإ هلكن

واحدة، وإنما حصل  الحق في الحياة الخاصة لم يتم على دفعةب عتراف الدستوريالإأن  بيد
ه المجلس أصدرجتهاد بقرار فقد بدأ هذا الإ .الدستوري الفرنسيجتهاد المجلس لإإثر تطور طويل 

عترف إ حيث ." La fouille des Véhiculesتفتيش المركبات  "في قضية  12/01/1977يوم
رية حماية الح حترام الحياة الخاصة من خلال مبدإي إبصفة غير مباشرة بالحق فالمجلس فيها 

حترام الحياة إ كان له أثر تدعيم حماية. 29/12/1983في صدور قرار ثانٍٍ ،وتلا ذلك .الفردية
إلى قائمة العناصر التي تتكون منها الحريات  أضاف إذ .الدستوري المجلس الخاصة من طرف

للسلطة المذكور ل المجلس وفي هذا الصدد خو .يهعمدقتحام حرمة المنزل بصفة ية عنصر إالفرد
نتهاك اصة جانب عدم إخ ،القضائية صلاحية المحافظة على الحريات الفردية من جميع جوانبها

في قرار  هنا ،فالموضوع .الأخير ذات قيمة دستورية هذا المبدإإعتبار  وبالتالي تم .حرمة المسكن
أن الأمر لا ذلك  .1977القضاء به في قرار سنةتم ا ممقارنة مع يتعلق بتطور كبير  ،1983سنة

بل أن . خلال حماية الحريات الفردية عتراف بالحياة الخاصة منغير مباشر للإ اتكريسيعني 
عتباره عنصرا إب ،وهو حرمة المنزل ،بالنسبة لأحد عناصر الحياة الخاصة حاعتراف كان صريالإ

  .أساسيا من عناصر الخصوصية الفردية
ذكر فيه المجلس  .18/01/1995بتاريخصدر قرار ثالث الدستوري  ذا التطور للقضاءوتلا ه

إن الوقاية  ... " :قائلا في مقتضيات قراره  عندما صرح، الحياة الخاصة مباشرة وبصفة صريحة 
والبحث عن مرتكبي  نتهاكات أمن الأشخاص والأموالا إمن المساس بالنظام العام، خصوص

فيتعين على  .دئ والحقوق ذات القيمة الدستوريةلمحافظة على المبامن أجل ا، هي ضرورة الجرائم
المشرع أن يضمن التوفيق بين الأهداف ذات القيمة الدستورية وممارسة الحريات العامة المضمونة 

أن ذلك  .نتهاك المنزلالفردية وحرية التنقل وكذلك عدم إوالتي توجد من بينها الحرية  ،دستوريا
  )111(".يمكن أن يلحق مساسا بالحرية الفردية )الحياة الخاصة(اف بالحق في عترعدم الإ

لم  ، فهوالحياة الخاصةبضمان الحق في  القضاء الدستوري الفرنسي رغم إعتراف هغير أن
التي ينظر بها إلى ن في القرارين الأخيرين الكيفية لم يبي ذلك أنه. حرمتهاما المقصود بها وب يحدد

، دون أن يقدم حترام الحياة الخاصةمنهما إكتفى بتكريس الحق في إ القرار الأولف .الحياة الخاصة
  .فهو يتعلق بحرية الحياة الخاصة وليس بسريتها الأخير القرارأما  .ةديدا لمحتوى هذه الأخيرتح

؛ في النظام الفرنسي ةجزائي للخصوصيالمفهوم الدستوري بالتصور ال إذا أردنا أن نقارن
تصور في  ابهاا متشأسلوب ستعملائي قد إاالجزو ن الدستورييالقاضي أن، من جهة، فإننا نلاحظ

                                                
 

(111) Lolies (I): op.cit.§50. 
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 لأسلوبينهذين ايكن للم مع ذلك أنه  ،أخرىجهة من  ،نعاينو ).طلب الأولالم(مفهوم الحياة الخاصة
أن نظرة القاضي الدستوري أوسع من سوف نرى حيث  .الفردية ةمحتوى التصور للخصوصينفس 

 ).المطلب الثاني(لدى القاضي الجزائي  ودة النظرة الموج

  
       امتشابه الوبأسالفرنسيين الجزائي  لقضاء الدستوري والقضاءاكل من ستعمال إ: المطلب الأول

  في تفسير مفهوم الحياة الخاصة               
ستعمله القاضي الدستوري الفرنسي في تحديد محتوى مفهوم إن الأسلوب الخاص الذي إ 

لوب في تحديد يكمن هذا الأسو .عتمد عليه القاضي الجزائيالذي إ اة الخاصة هو الأسلوب ذاتهالحي
ميدان داخلة في  صراحة الوقائع التي لا تعتبرفهما يذكران . ة سلبيةكيفي، أي بيالمفهوم بطريق النف

وهو  .يدانالمفالقاضي الدستوري لا يدخل السر الجبائي وسرية الأعمال ضمن هذا  .الحياة الخاصة
 .أن الحياة الخاصة لا تضم الحياة المهنيةعندما ذكر  ،الذي سلكه القاضي الجزائي ىنفس المنح

عن ة إيجابية لجزائي مفهوم الحياة الخاصة بكيفيكما يحدد كل من القاضي الدستوري والقاضي ا
 .مضة جداهما يفعلان ذلك بكيفية غالكن .هذا المفهوم الوقائع التي تدخل فيبعض طريق ذكر 

 .الحياة الخاصةعناصر فالقاضي الجزائي لم يقدم سوى قليلا من الإشارات حول ما يقصده بشأن 
 الممثل قضية بشأن 1980في القرار الصادر سنة هناما رأيمثل ،ذكر ذلك بكيفية غير مباشرةحيث 
الخاصة طاق الحياة عتبار جثة الميت داخلة ضمن ننية إأكد بصفة ضم إذ. Jean Gabin الفقيد

إدراج المسكن ضمن  قد أكدالقاضي الدستوري ف أما. ع السارية المفعول آنذاك.ق 368تطبيقا للمادة
  .الحياة الخاصةعناصر 
يلا يعطي أهمية كبيرة  ، أنهشأن القاضي الجزائي شأنه ، أيضاالقاضي الدستوريعلى  لسج

أن المجلس  فضلا عن .فها بدقةلم يسع إلى ضرورة تعري حيث .لحياة الخاصةإلى تحديد مفهوم ا
ويعتني  .جتهادهأي بعد تطور طويل لإ .متأخر جدا س هذا الحق سوى في وقتلدستوري لم يكرا

 فرنسي.ع.ق 1-226صر المكونة لجنحة المادةبالعنا، وجه الخصوص على القاضي الجزائي،
 .وم الحياة الخاصةهتمامه بمفهمن إأكثر ) جزائري .ع.مكرر ق 303م( .السارية المفعول حاليا

شرط المساس بحرمة  "عتنائه بعنصر المكان الخاص الذي يعتبره أكثر أهمية من ويتجلى ذلك في إ
  ".الحياة الخاصة

ستعمال كل من يمكن تفسيرهما بإ القضائيين ، بإعتبار أنه نهذين الموقفي بيد أنه رغم تشابه
، مع ذلك، له تصور ضي الدستوريقاال؛ فإن نفس الأسلوبري والقاضي الجزائي القاضي الدستو

  .قيمة الحياة الخاصةأوسع حول 
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  صور الجزائيساعا من التالتصور الدستوري أكثر إت: الثاني المطلب
وجود في تصور كل مالفرنسيين ختلاف بين القاضي الدستوري والقاضي الجزائي الإ إن  

تساعا من نظرة القاضي ر إة أكثفالقاضي الدستوري له نظر .محتوى الحياة الخاصةلواحد منهما 
عندما أصدر  وتجلى ذلك. تضم الحياة العائلية أن الخصوصيةالمجلس الدستوري إذ يرى  .الجزائي

 نوابمن  طعن فيه عدد الذي تفتيش المركبات قانون بشأن تقييم 1977سنة المشار إليه أعلاه هقرار
لطة واسعة جدا في س الأمن حمصالقد خول  لك القانونذن حيث كا. دستوريةبعدم ال البرلمان
حترام م الحياة الخاصة وإحتراإ حرية التنقل ومبدإ " بـ المساسفكرة قد أثار النواب و. التفتيش
 ،نبدون شك ،سوف يؤديالقانون ذلك بيق المجلس أن تط رأىوعليه،  ."لاتالمراسوسرية المنزل 
أن النص  اعتبارإ " :عتبار التاليفي الإ أكد هذا الموقفو. لحرية الفرديةمساس با قإلى إلحا

كل  سلطة إجراء تفتيش...  ضابط الشرطة القضائيةل قد خو لخاضع لرقابة المجلس الدستوري ا
 ،شريطة أن تكون المركبة موجودة في طريق مفتوح للمرور العام ،محتواهامركبة وفحص 

ة أن تمديد هذه السلط عتباراوإ ... .جرى هذا الفحص بحضور المالك أو السائقأن ي وشريطه
جدا لها طابع عام ماوإن .ةيجرمطبيعة ، بالأحرى ،لة لضابط الشرطة القضائية لم تكن لهاالمخو. 

لذلك فإن هذا  ... حساسية في حالات معينةحدوث إلى هذه الصلاحيات  ةمارسؤدي مفيمكن أن ت
نص وبالتالي فهو  .ات الفرديةتكز عليها حماية الحريرمساسا بالمبادئ الأساسية التي تالنص يلحق 

  ."رغير مطابق للدستو
في ذلك على  نمستندي ،هذا القرار Kayser  و Favoreuن أيد كل من الكاتبي قدل

القائلة بوجود مساس  وهي المبررات. بريرات التي أثارها النواب أصحاب الدعوى الدستوريةالت
أن  يمكن ،فحسب هذين الفقيهين .ياة العائليةالحإنتهاك  ،لى وجه التدقيقع ،منهاو .لحياة الخاصةبا

   )112(.ها الحياة الأسريةي من بينعناصر الحياة الخاصة التعلى المركبة تحتوي 
 .لمجلس الدستوريلأعلاه لمذكور اموقف تجاه بتأييدهما أيضا الفي نفس الإ وذهب كاتبان آخران

 .نقل عائلي أكثر من وسيلة "تعد أن المركبة  الإثنان عتبرا إذ. Léautéو Hamonمن  وهما كلُّ
  )113(".في المنزل ةكون موجودالتي لا تالحرمة  وهي. حرمة الأبوين والأبناء حيث توجد فيها أحيانا

ا ضمن عناصر الحياة عنصر ،أيضا، رهاعتبواة يالصح الظروف Kayser الكاتب كما أضاف
 ،      فحسبه. لمركبةون داخل اأن تك صر قد يحدثالمعلومات المتعلقة بهذا العنك أن لذ .الخاصة

محتويات المركبة أن كما يمكن  ."على أدوية تسمح بتحديد مرض معين صناديقها أن تحتوييمكن  "
تكون الحياة العاطفية والحياة الزوجية  وعليه، .الزواج ص بوجود علاقة خارج رباطعلم الأشخاتُ

 )114( .منيا في مفهوم الحياة الخاصةين ضتمدرج
                                                

(112)- Louis Favoreu,RDP,1978,p.821 ; Pierre Kayser,La protéction de la vie privée par le droit,op.cit.p.513.  

(113 )- Hamon(L) et Léauté(J), note au D.1978,JP,p.173. 

(114 )- LOLIES(I),op.cit.§53. 
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من العناصر الداخلة في  المجلس الدستوري الفرنسي المعلومات الشخصية عنصريعتبر ا لا
لحق مساسا بالحياة المعلومات لا يتلك أن إفشاء بفقد صرح في قرارين  .الحياة الخاصة ميدان

علامات لا تعني سرية الخصوصية ستتين كانت المعلومات والاالقضيهاتين لأنه في كلتا  .الخاصة
ه أمامه بعض يقبل الطعن الذي قدم لم، 14/12/1982أصدره يومالأول الذي رار قالففي  .ةالفردي

ت الضمان لهيئاالتابعة ارة ام قانون متعلق بتشكيل مجالس الإدأعضاء مجلس الشيوخ ضد أحك من
 لحق مساسا بالحق فييالقانون المطعون فيه بأنه ن الطاعنو النوابأولئك  عتبرإحيث  .جتماعيالإ
جتماعي بالمعلومات ب تبليغ هيئات الضمان الإوجوبأرباب العمل الخاصة عندما ألزم  حترام الحياةإ

الرأي ب دعاءهمإ الطاعنونالنواب م دع كما. كنشرها بعد ذلالقيام بثم ، مستخدمينية للالتعيين
 .ل مشروع القانونحو) C.N.I.L(المخالف الذي أصدرته اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات 

. الفرنسي القانونية المحتج عليها للدستور التدابيرتلك المجلس الدستوري صرح بمطابقة غير أن 
 وهذا الإشهار يتطلب أن يتم عن .ادنتخابية موجود في كل الموإشهار القوائم الإ " :أنب حيث صرح

        :أن ذاكراوأضاف المجلس  ".إعداد القوائم معلومات ضرورية إلى الهيئات ليتمم يتقد طريق
درج في بالنسبة للمعلومات التي يجب ألا تُالسرية لازالت قائمة في مواجهة الجمهور خاصة  "

 يةأنه ليس هناك مساس بسر الدستوري ى المجلسفي هذا القرار رأف )115(".نتخابيةالقوائم الإ
ضد الحياة الخاصة  طالما أن تبليغ تلك المعلومات محاط بضمانات ضرورية لحماية سرية ،اتالبيان

   .ة بإعداد القوائم الانتخابيةية تغطي المعلومات التي ليست معنيلسرلأن ا .نتهاكاتكل الإ
، بناء 26/07/1984 أصدره بتاريخآخر في قرار  تبنى المجلس الدستوري نفس الموقفلقد 
. ستثمرات الفلاحيةبرقابة هياكل الم ةضد أحكام قانونية متعلقالبرلمان نواب  له بعضشكّ على طعن
 رأى .ك سرية الحياة الخاصةانتهإلأحكام لها أثر ا أن تلك على أسس الطاعنون عريضتهمفبعد أن 
التبليغ  " طالما أن ،أن واجب تبليغ المعلومات لا يشكل مساسا بالحياة الخاصةالدستوري المجلس 

راقبة يتم تحت م يجب أنالتبليغ ذلك ن لأ )116(".لهياكلامحدد في المعلومات الضرورية لرقابة 
  . (C.N.I.L)نة الوطنية للمعلوماتية والحريات سلطة مستقلة هي اللج

أن بستخلاص ايمكن  ،الدستوري الفرنسي الصادرين عن المجلسمن خلال هذين القرارين 
وهي بالتالي تعد جزءا  .المعلومات التي ليست ضرورية لأداء مهمة عمومية لا يمكن إفشاؤهاأن 

  )117(.الخاصة للفرد الحياة عناصرعلومات الشخصية المتعلقة بمجموع مثل الم ،من الحياة الخاصة
الأعمال من ميدان الحياة  الأسرار الجبائية وأسرار صراحةالمجلس الدستوري  ستبعدإ
النواب  عندما طالب بعض، 29/12/1983ومي هصدرأقرار في  هاذكر فالأسرار الجبائية .الخاصة

أحكام القانون المتعلق بالسر الجبائي وإشهار  حياة الخاصة فيحترام الق في إنتهاك للحإثبات وجود إ
                                                

(115 )- JO.15/12/1982,p.3750 ; Rec.p.73 ; RJC I-137. 

(116 )- JO.28/07/1984,p.2496 ; Rec.p.58 ;RJC I-185. 

(117 )- Lolies(I),OP.cit,§55. 
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 لا يوجد أي مبدإأنه  عتباراًإ...  ": عتبار التاليبالإ النواب عريضة علىرد المجلس  لكن. ريبةالض
قانوني يسمح للدائنين بأن يتعرفوا على الوثائق  ية قاعدة دستورية تعترف بوجود نصأو أ

لا ، وبناء على ذلك ".التشريع السابق في مادة السر الجبائي يها بموجبلمحضور عليهم الوصول إلا
ليس  وبالتالي. عنصرا من عناصر الحياة الخاصة ، حسب المجلس الدستوري،يعد السر الجبائي
  )118(.الفردية حترام الخصوصيةإ هناك مساس بمبدإ

 بعد أنإذ  .1984أكتوبر 11-10الدستوري قرارا في  المجلس درفقد أص ،أسرار الأعمالبشأن أما 
عندما صرح  .مامهرفض الطعن المقدم أ ،حترام الحياة الخاصةفي مسألة الحق في إالمجلس تأمل 
ية لمؤسسات الصحافة يسمح لأشخاص معينين القانون الذي يضمن الشفافية المالإن ...  ": قائلا

ستنتج من وي" .ة دستوريةر لأي قانون أو أية قاعدة ذات قيمكّلم يتن ، هو نصبفحص حساب القيم
 بالنسبة للمجلس الدستوري إلى نطاق الحياة الخاصة كذلك لا تنتميأن سرية الأعمال هذا الموقف 

  .الفرنسي
 الدستوري الفرنسي ينظر إلى أن القاضيالقول خلص إلى أعلاه، ن هذكرتقدم بناء على ما          

كل ما يمس بالشخصي، أو  ابجانبهلأمر اسواء تعلق أي  .االحياة الخاصة من مختلف جوانبه
 ،جانب العلاقات الشخصيةأو تعلق الأمر ب .ثل صحته وعواطفه ومشاكله الزوجيةم ،بشخصية الفرد

ويمتد هذا التصور  .الأسرية وعلاقات الصداقة العلاقاتمع الغير والفرد عقدها التي ي ل الروابطمث
تعلق بعنصر من عناصر تمات الشخصية التي علوالم، أيضا، يضمل ،الدستوري إلى أبعد من ذلك

وى الذي لا يأخذ س من التصور الجزائي أوسع المجلس الدستوري تصور وبذلك يكون .ةالخصوصي
سوى بجزء من ، أحيانا، الأخير لا يعترفالتصور بل أن هذا . خاصةبالجانب الشخصي للحياة ال

  .يةلسياسالآراء اإلى لا و حيث لا يمتد إلى جثمان الميت. الجانب الشخصي فقطعناصر 
من  اأنه أكثر ضيقائي للحياة الشخصية يظهر مرة أخرى، أن التصور الجز، يمكن القول       
لتي المعاينة ا وهي نفس. الفرنسي جتهاد المجلس الدستوريمثلما رأيناه في إ ،الدستوري التصور

 في إطار القانون والتصور المدنيهذا التصور الجزائي  عليها بمناسبة المقارنة بين سبق أن وقفنا
 هل أن هذه : هو الصددهذا في  ستوجب الإجابة عنهالسؤال الذي ييبقى و. الداخلي الفرنسي
 هو القانون. من القانونالموجود على مستوى آخر  اتها أيضا بالنسبة للتصورالمعاينة هي ذ

  الأوربي؟ قانونالفي بالنسبة لفرنسا القانون الدولي، المتمثل هنا  أي. الخارجي
  

  في القانون الأوربي حرمتهاة الخاصة ومفهوم حيامفهوم ال :المبحث الثالث
 لى الحياة الخاصةإالإشارة  1951ة لحقوق الإنسان الصادرة سنةلأوربيتفاقية اأوردت الإ 

ترام حياته الشخصية والعائلية، حل شخص الحق في إلك «: أنه حيث نصت على .في مادتها الثامنة
                                                

(118)  JO.13/13/198 ; Rev.sc.crim.p.78 ;TJC I-119 ; Les grands arrets du conseil constitutionnel,op.cit.p.37.  
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. الحياة الخاصة في مجملهاتناول ي الأوربي هذا الحكم القانونيف .» ...رام سكنه ومراسلاتهحتوإ
الحق في العيش كما يريد في مأمن  « في أن يكون له لكل واحدمعترفة  المادة المذكورة وتضيف

حق في عقد علاقات مع ال « أيضا بأن يكون له الاتفاقيةكما تعترف  . »لةعن الأنظار المتطفِّ
فهذا  . »هاجداني من أجل تطوير شخصيته وإكمالالجانب الو خصوصا من حيث، أشخاص آخرين

  .الخاصة وحريتها سرية الحياة  ن واحديحمي في آ الأوربي النص
تعريفا للحياة عطيا لم توق الإنسان من اللجنة الأوربية والمحكمة الأوربية لحق رغم أن كلا

 الأوربي تصور القانوندراسة ذلك أن . ه الأخيرةذه تنتمي إليهاالوقائع التي  لكنهما حددتا الخاصة؛
 .يتساعا من المفهوم الجزائيعد أكثر إ ةأن محتوى هذه الخصوصيتكشف لنا سوف للحياة الخاصة 

في كذلك  ن دخلالحقوق الانسان تاللجنة الأوربية والمحكمة الأوربية  إذ سوف نرى أن كلا من
  .لقناعات الدينية والفلسفية والأخلاقيةمن ا نطاق الحياة الخاصة كلا

التي المعلومات وهي  .بالفكرلة المعلومات المتعلقة بالدين أو هتمت اللجنة الأوربية بحالقد ا
التي المعلوماتية ات لمراسلات أو بواسطة قراءة الملفنتهاك سرية ايمكن الحصول عليها عن طريق إ

8نة بأن مثل هذه الممارسة لا تتطابق مع المادةإذ صرحت اللج. يةالشخص ن فيها المعطياتتخز 
بة ت المرتكَنتهاكاحماية الحياة الخاصة ضد الإاللجنة المذكورة أرادت بذلك و. من الإتفاقية الأوربية

ستعمال المعطيات الشخصية التي تخص وا المتمثلة في جمعالإنتهاكات ي أ. بواسطة الإعلام الآلي
  .الفرد بدون رضا هذا الأخير

 مثالا 20/3/1987يوم  االتي أصدرت فيها المحكمة الأوربية قرار Leanderد قضية تع
ل مصالح الشرطة علق الأمر بتسجيويت .المحكمةهذه من قبل  على تبني موقف اللجنة الأوربية

 .كشف عن آرائه السياسيةأدى إلى ال، مما شخص إلى إحدى المنظماتنتماء معلومات متعلقة با
حترام الحياة في االمعطيات الشخصية وتبليغها يمس بالحق  هذهبأن تخزين حيث قضت المحكمة 

  119)  ( .الخاصة
جزءا لا يتجزأ ، أيضا، اة العائلية للفرد وحالته الصحيةالأوربي كلا من الحي القضاءيعتبر 

هو و .13/6/1979الصادر في Marcksفعن الحياة الأسرية نذكر قرار . الحياة الخاصة من نطاق
عترفت بنسبه إوبعد أن . مولود طبيعيل في قضية تتلخص وقائعها في قيام إمرأة بوضع ي فصالذ

غير . تدعيم العلاقة القانونية للنسب بينها وبين مولودها يه راغبة فيبطلب تبنّالمعنية تقدمت إليها، 
ا عن ذلك المولود غريب  بقيف .طرف الإدارة العامة القبول من لم يلق أن طلب الحصول على اللقب

 لأن الدولة .المحكمة الأوربية بأنه يوجد مساس بالحياة الخاصةقضت  وهنا. ةلوجيوالبي هأسرة أم
  )120(.بيعيوضعيته بأنه ولد طعن لغير تكون قد كشفت ل، رةإدماج هذا الولد في الأسبرفضها 

                                                
(119 )  Rev.sc.crim.1987,p.749. 

(120 )  Annuaire de la convention europeène des droits de l’homme,1979,p.248. 
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قات التي ع أصناف العلايجمعلى  كذلكلدى القضاء الأوربي  يحتوي مفهوم الحياة الخاصة
بل أنها تمتد إلى . ليست فقط ذات طبيعة عائلية أو زوجية وهي إرتباطات .قيمها الفرد مع أقاربهي

العائلية عندما  ض الرروابطالعاطفية تعو أن هذه العلاقات، أحيانا، نه يحدثذلك أ. العاطفية المسائل
خص الوقائع في وتتل. 09/5/1998به اللجنة الأوربية يوم قضت مثلما. تكون هذه الأخيرة مفقودة

طفل من نتزاع اب حكم كان قد قضىفي الطعن في  تتمثل .ضد الدولة السويسرية فعتر دعوى
ست عنايتها بالطفل طيلة سنوات طالما أن المدعية قد كر...  ": قائلة ،قضت اللجنةف . مربيته

لقاضي، يؤثر افإن الفصل بينهما، مثلما قضى به  يقا؛رتباطا وثها بذلك إرتبطت به إطويلة، وأن
المودة الحنان وحتى علاقات  ت، هنا،عتبرفاللجنة الأوربية ا 121)(".الخاصة بدون شك على حياتها

  122) (.الصداقة جزءا من الحياة الخاصةو
.  في نظر القضاء الأوربي عنصرا من عناصر الحياة الخاصة، أيضا، يعد جنس الإنسان        

أمام  ل على تغيير حالته المدنيةوحصمن ال م يتمكنل خنثىفي قضية تتعلق بشخص قد ورد ذلك ف
ف بين مظهره الجسدي وحالته ختلاالإأن يبرر  شترطت عليه الإدارةحيث ا. الجهات الإدارية لبلده

 ،ضد الدولة البلجيكيةقضية ال هذهفي  09/05/1978د فصلت اللجنة الأوربية بتاريخقل .المدنية
و الجسدية للفرد أو الظروف الخاصة بصحته أ شف عن الحالةفشاء الوقائع التي تكإ " :بأن مصرحة

نتهاك حرمة المدعي ويلحق مساسا بحياته يؤدي بالتأكيد إلى إبشخصيته، أو إعلام الغير بها، 
  123) (".الخاصة

ياة الخاصة في قرار نتماء الحياة الجنسية إلى الحإبقضت المحكمة الأوربية  ،من جهة أخرى        
هة إلى عريضة موجوتتلخص الوقائع في . ضد دولة المملكة المتحدة 22/10/1981أصدرته يوم

 يعاقب على وكان القانون المطعون فيه. مطبق في إقليم أيرلندا الشمالية الدولة ضد قانون جزائي
القانون  ن مثل ذلكفقد قضت المحكمة بأ. ن ولو في خلوةن بالغيواط المرتكب بين ذكرياللِّ فعل

قضية الحال  "بأن  ةمؤكد. لا يتجزأ منهالجنسية جزءا بالحياة الخاصة التي تعد الحياة ا يشكل مساسا
  )124(" .الخاصة  نب الأكثر حرمة في الحياة اتؤثر على الج

خلة ضمن عناصر الحياة في قضية أخرى أن العلاقات الجنسية دا الأوربية عتبرت المحكمةكما إ
ويتعلق الأمر . ضد الدولة الهولندية 26/03/1985يومأصدرته حكم ما قضت به في وهو . الخاصة

تتم متابعة المعتدي  حيث لم. جنسي عتداءض لاكان قد تعر ،نةس 16 بولد قاصر يبلغ من العمر
بالحياة الخاصة منسوب  امساس أن هناكفرأت المحكمة . إرادتها بسبب عدم أهلية الضحية في تحديد

أن وأكدت المحكمة . الفعل الإجراميذلك الضرورية لردع عتبارها لم تتخد التدابير بإ للدولة،

                                                
(121 )  DR13,p.248. 

(122)   Lolies(I), op.cit.§57. 

(123 )  Annuaire CEDH,p.477, 

(124)   Lolies(I), op.cit.§57. 
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غطي السلامة الجسدية التي ت"  هي تلك تشكل عنصرا من عناصر الحياة الخاصةالتي الوقائع 
  )125(" .م الحياة الجنسيةتضووالمعنوية 

مددت اللجنة الأوربية مفهوم  ،اصةعلى الحياة الخ رغبة منها في بسط حماية واسعة         
ر ذاتي للحياة فاللجنة لها تصو .ية بشروط معينةوإلى الحياة المالإلى الحياة المهنية  خصوصيةال

حيث يمكن للحياة العامة أن تقع  .لا تنفصل دائما عن الحياة العامةإذ ترى أن هذه الأخيرة  .الخاصة
 للفردسبة بالنالنشاطات التي تعد عمومية أن  ذلك .في الخصوصية بإرادة الشخص المعني وحده

في  لحياة الخاصةا وتتحدد. الخاصة عندما يريد هذا الأخير أن تبقى سريةتدخل ضمن حياته 
اللجنة  ان اللذان رسمتهماوهما الحد. ية حقوق ومصالح الغيروحما ،إشهار التصرفات: هما، واقعتين

ة الخاصة قد حترام الحياالنية في إ "حيث قضت بأن  .بية في قضية ضد الدولة الألمانيةالأور
أو يضعها  .تصال مع الحياة العامةحياته الخاصة بإالحدود التي يضع فيها الفرد  تقلصت تلقائيا إلى

 )   126(".أخرى محمية في إرتباط مع مصالح

 ربي للحياة الخاصة للغير يضم مختلفيمكن القول أن التصور الأو ،بناء على ما تقدم
مثل ، نطلاقا من العنصر الأقل سريةصر إالعنا دأ هذهوتب. اصر التي تحتويها هذه الأخيرةالعن

إلى غاية العناصر ، ووصولا لروابط العائلية وعلاقات الصداقةمرورا با، الصحة والآراء السياسية
يمتد هذا المفهوم كما . بجنس الإنسان وبحياته الجنسية المتعلقةالمعلومات مثل  .الأكثر حميمية

 .اة المهنية والحياة المادية التي تعتبر عادة جزءا من الحياة العامةالواسع للحياة الخاصة إلى الحي
 هو تصور يتجاوز بكثير تصورف. ساعا للحياة الخاصةيكون للقاضي الأوربي تصور أكثر إتوبذلك 

 مجال القاضي الجزائي الفرنسي الذي لا يعترف سوى بقسط ضئيل من العناصر التي تدخل في
  .ةالخصوصية الفردي

ة م الحيابشأن مفهوالفرنسي المقارنة  أن تصور القاضي الجزائي  في نهاية هذهلنا  يظهر        
 ئية على هذا التقليص في التصور، يبقى المفهوم الجزازيادكما أنه . تصورالخاصة هو أضيق 

صوص المن ب من تطبيق الحماية الجزائيةيصع الأمر الذي وهو .تصافه بالغموضيحمل عيب إ
  . )جزائري. ع.مكرر ق 303م(فرنسي. ع.ق 1-226لمادةعليها في ا

ون من الضروري أن يصدر نصا يكنرى أنه  )والغموض الضيق(لهذين العيبين  لوضع حد
مكرر من  303مفهوم الحياة الخاصة المشار إليها في المادةفيه المشرع الجزائري يوضح  جديدا

ينبغي أن يتم و. ن قانون العقوبات الفرنسيم 1-226قانون العقوبات الجزائري المأحوذة من المادة
والعمل على توحيد تطبيق  ،مفهومهذا الحول كيفية تصور  ختلاف الموجودذلك بغرض تفادي الإ

 .لأن هذا التعريف صعب المنال ،ف الحرمةيجب أن لا يعرالمقترح النص الجديد ف .بشأنه القانون

                                                
(125   Berger,jurisprudence de la CEDH,3°éd.n°81, 

(126 )  Lolies(I),op.cit.§57. 
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والداخلة في نطاق  تساعا لهاالعناصر الأكثر إ مختلفى بالمقابل، أن يشير إل، عليه وإنما يتعين
 القضاء جتهادات التي قدمهامرجع المشرع في ذلك الإشارات والإحيث يكون  .الحصوصية الفردية

 في الحسبان، على وجه الخصوص،النص  يجب أن يأخذ كما . في هذا الصدد والفقه الفرنسيين
 .التي هي أوسع حتى من تصور الفقه المدني وربيوالقضاء الأ الفرنسيجتهادات القضاء المدني إ

 .حرمتها منالخاصة من خلال جوانب عديدة الحياة الجزائري  وبذلك يحمي القانون الجزائي
 .ي للحرمة كل الجوانب الهامة منهاالمفهوم الجزائ لتجسيد هذه الرغبة، نرى أنه ينبغي أن يغطيو

مثل عواطفه ووجدانه  .نسان في أعماقهكل ما يحس به الإ حيث يتعين أن يؤخذ في الإعتبار
وأيضا كل العلاقات التي تربطه بغيره، سواء  .وخيبة أمله وفشله العاطفيوغمه ه ه وهمنفعالوإ

 .من العلاقات الإنسانية غيرهاأو  ،جفاء  روابط عائلية أم علاقات صداقة أم مودة أم محبة أم كانت
ألا وهو . ضوعا يبدو لأول وهلة أنه غير مهميجب أن تضم حرمة الحياة الخاصة كذلك موكما 

ية كل الإعاقات والتشوهات التي تلحق الجسد وبذلك تتم حما .وما يرتبط بهذا الجسم جسم الإنسان
ما يعني كل يحمى وأيضا  ،نثىالخُالشخص حالة في ذلك  بما ،الآدمي وكذا نوع الجنس ،البشري

                                            .مشروعةم غيرسواء كانت مشروعة أ الجنسية ممارسة العلاقات

                                      
  خاتمة الباب الأول

التي جاء بها "  حرمة الحياة الخاصة "المقصود بعبارة  ، نتساءل عمافي ختام هذا الباب 
الواقع على  الإصلاحجب من قانون العقوبات بمومكرر  303ئي الجزائري في المادةالمشرع الجزا

سواء في عرض  ة للقانون،نجد جوابا في الأعمال التحضيري حيث لم .2006سنة هذا القانون
المجلي الشعبي الوطني (ه يالأسباب أو في المناقشات التي جرت أثناء مداولات البرلمان بغرفت

في الوقت هيئين غير م الجزائريين من الفقه والتطبيق القضائي كما أن كلاّ .)ومجلس الأمة
وهو . النصهذا صدور  حداثة وذلك راجع إلى. ديم إجابة شافية عن هذا التساؤللتقاالحاضر 

الذي  ،يي للمشرع الجزائرعتباره المرجع التاريخإلى القانون الفرنسي بإ الذي جعلنا نلجأ الوضع
القديم العقوبات الفرنسي قانون  ة للحياة الخاصة وفقا للصغة الواردة فيالحماية المبااشر إقتبس منه

 الفرنسيلكننا عايننا أن هذا النص . 1992سنةالجديد لبات والمنقحة بمقتضى قانون العقو 1970سنة
إذا نظرنا إلى كل من أنه كما  .خصوصية الإنسان حرمةمفهوم يحدد من تعريف  خالٍ هو ذاته 

أن نتائج البحث و. الدين يداواضح ج رالفقه والقضاء الفرنسيين نجد الجواب عن هذه المسألة غي
  :للسببين التاليين وذلك. كانت مخيبة للأمل

مفهوم حرمة الحياة  وبالتالي بقي. مسألةالتناول نكبوا على من الفقهاء الذين إ قليل هناك عدد -1
أما . كثيرا بتعريفهاكتَاب القانون الفرنسيين لم يعتن ية، حيث الفقه من الناحيةالخاصة غامضا 
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أن  ذلك. المسألةهذه حول  تبناها القضاةتباعد التصورات التي لفرنسي فهو يبدو أنه يتميز بالقضاء ا
  ."حرمة الحياة الخاصة "بين التصور الواسع والتصور الضيق لمفهوم  تتوزع اقفهممو
ه القوانين غير الذي قدمت ي للحرمة ضيق بالمقارنة مع التصورالجزائالقانون  تصوريعد  -2

لأن هذين المرجعين  .الأوربي الدولي المتمثل في القانون القانون الدستوري والقانون لالجزائية، مث
من الحياة الجنسية وجسم  حرمة الحياة الخاصة كلا ضمن ندخلاي) الدستوري والدولي( الأخيرين 
ة جيياة العائلية والزوبينما يقتصر القانون الجزائي فقط على الح .ةيالعلاقات الانسانالإنسان و
تكملة ستثنائيا لتدعيم ونظر إليها على أنها تلعب دورا إي ويفسر ذلك بأن الحماية الجزائية .والعاطفية

  . القانونية الأنواع الأخرى من الحماية
ندرسها في التي سالحياة الخاصة المساس بأفعال عند التطرق إلى  التصور يتأكد هذاسوف 
    .نتهاكات التي ينبغي ردعهاعلى جميع صور الإ صبن تلا نرى أنها أفعالاحيث س .الباب الموالي

الرائد بين الأنظمة  رغم أنه هوالفرنسي القانوني  أن النظامسوف نخلص إلى نتيجة مفادها وعليه، 
ولهذا السبب بالذات أخذ عنه  للحياة الخاصة، نة في وضع حماية جزائية نوعيةارالقانونية المق

تطلب إعادة يوهو بالتالي، . ناقصا وتشوبه عيوب انظامذلك، يعد ، مع ؛ فهورع الجزائريالمش
صياغة نص جديد يحدد العناصر الداخلة في نطاق حرمة الحياة  إعداد من حيث وذلك.  النظر فيه
    . على النص الجزائي الجزائري ، بطبيعة الحال،وهي نفس الملاحظات التي تنصرف .الخاصة

ريين أن يعطوا الجزائرى أنه ينبغي على القضاة ن ،تظار صدور نص جزائي جديدفي إن
وهذا . المجتمع الذي يعيشون فيه ند تطبيقها فيتجسيدا ميدانيا ع ةحماية الجزائية للحياة الخاص

الجزائري المجتمع  أن ذلك ."هيئته وحامي قيم مجتمعبن بالقاضي ا"  :أنإعتمادا على الفكرة القائلة ب
بمادئ  هتشبعالتي يميزها الأساسية  خصائصالهما خاصيتين من والحرمة اللتين بالحشمة يتميز 
 في هسندأن يجد كذلك الجزائري القاضي يمكن ذا الصدد ه فيو .الحنيف لإسلاميا الدين

  . » الإسلام دين الدولة  « على أنمنه  3في المادة صراحةالذي ينص  1996دستور
إليها في ية التي توصلنا ج غير الإئيجاببالنظر إلى هذه النتائوكله، سرده بناء على ما تقدم 

حرمة  لنطاقأن يعطوا جزائر المادة الجزائية في القضاة على يتعين ، يبدو لنا أنه ذا البابهختام 
الحياة العائلية والحياة الزوجية والحياة  عناصر ضمتساع لتحياة الخاصة أكبر قدر ممكن من الإال

ما يعني جميع و ،الإنسان سمق بالسلامة الجسدية والمعنوية لجلما يتعكل و ،العاطفية والحياة الجنسية
والأنشطة وغيرها من الأوضاع والسلوكات  وقضاء أوقات فراغه سمه وصحتهصورته وصوته وا

، ها غيرهلا يريد أن ينتهكحيث . الفرد الجزائري القيام بها بعيدا عن تطفل المتطفلين التي يريد
إلى  أيضاحرمة الحياة الخاصة مفهوم يتوسع ينبغي أن كما  .هاثياتاء حيها أو بإفشسواء ببحث دقائق

جفاء والكراهية، المحبة والمودة وال عواطف من ،غيرهمختلف العلاقات التي تربط الشخص ب
  .المتميزة يةالوضعيات والعلاقات الإنسانو السلوكات وغيرها من
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  الباب الثاني                                 

  بحرمة الحياة الخاصة ةاسالم تجريماتال       
  في قانون العقوبات الجزائري           
         
  
طريق  التدخل فيها عنفي ، أساسا ،تمثلياس بحرمة الحياة الخاصة ن المساك ،القدم ذمن  

نتهاك ذانهم من أجل اوسائل طبيعية مثل أعينهم وآيستعملون المتطفلون كان  حيث. عليها صلتلصا
 البصرحاستي ا على لها حدود فرضتها الطبيعة ذاتهتبقى  الوسائل الطبيعية هذه لكن. ر الغيرأسرا

ن الغير ع سواء بالتخفي، نتهاكاتلصنف من الاهذا امثل من السهل تفادي يكون  أنه كما .والسمع
حترام ا فعال تشكل خطرا كبيرا علىتلك الأمثل في السابق لذلك لم تكن  .عنه نعزالأو بالإ

في الميدان العلمي والتقني قد لاحقا  التطورات الكبرى التي حدثت  أنغير  .ةلخصوصية الفرديا
حياة رة جدا على حرمة اليعتداءات خطأصبحت تشكل اومتنوعة،  أفرزت أفعالا جديدة كثيرة

وسهولة  ختراعات التكنولوجيةأنتجتها الإ دقيقة التيفر الوسائل التو لك يعود إلىذومرد . الخاصة
تلك الوسائل  متساعدهحيث  .ينلالمتطفِّالأشخاص في خدمة  سهل وجودهاما وهو . الحصول عليها

ذلك أن مثل . ، دون بذل عناء كبيرالغير خصوصيةحرمة  في الحصول على معلومات تمسالتقنية 
تساعدهم  تقنية هزةأج ستعمالمن خلال ا ونزواتهم أغراضهم يسهل عليهم تحقيق هؤلاء المتطفلين

الحصول  من غير الصعباليوم  أصبح وقد .بدقة متناهية تسجيل الأصواتوالصور  تقاطلإى لع
العديد  أنظارتجلب  صارت فهي .هاأشكال ها وتنوعتوفركثرة بسبب التقنية تلك الأجهزة مثل على 

ختراق حرمة لإ يستعملونها بكيفية تعسفيةحيث  .بمن فيهم الصحافيين ة التجسس على الغيرن هوام
على المعلومات الشخصية المتعلقة بالأشخاص غرض الحصول ب يتم هذا الإنتهاكعادة ما و. يرالغ

 .والأعمال السياسة ورجال المال أهلو الرياضةو مثل نجوم الفن ،المشهورين على وجه الخصوص
في ل العواموهذه . السلبية ظاهرةنوعة تساهم في تنمية هذه التوجد عوامل أخرى كثيرة ومتكما 
تناء التجهيزات تميز في التملك عن طريق إقفي حب التتمثل  ،رغبة لدى جمهور المستهلكين دووج
مثل الهاتف  ،الإعلامو تصالالإ في مجال الحديثة انتجتها التكنولوجيت التيآخر الصيحات و ديدةالج

ي ف كما ساعد. الجيبية تالميكروفوناو يآلات التسجيل الصوتو بكاميرا رقمية النقال المصحوب
 نترنتإ"  المسماة الشبكة العالمية الإتصال الجديد المتمثل في وسيط تفشي هذه الظاهرة
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(Inter)national (net)work  ." تحطيم الحواجز الطبيعية  تساهم فيهذه الشبكة حيث أصبحت
ن الكرة الأرضية بالصوت لف أركامختنقل المعلومات إلى  الأمنية التي يمكنها ان تعيقو والجمركية

ه الوسائل العصرية ذهكل ف .في وقت واحد جميع سكان المعمورة توزيعها بينكذا و ،الصورةو
المستعملون، خاصة  إذ صار. لية كبيرةهيتأو وم دون أن تتطلب معارف تقنيةستعمل اليتُ صارت

ياة التطفلات التي تقع على حرمة الح وعليه، باتت .حذاقةو رفون فيها بخفةيتص ،الشباب منهم
كما تُستغل في غالب . لأغراض مشروعة نتائجهاستغل تُ الوسائل بواسطة هذهللغير  الخاصة

  .غير مشروعة الأحيان لأغراض

 الحرمة جرى علىكانت التحريات التي تُ في السابقبينما يحدث هذا في وقتنا الراهن، 
هذه أن  تبارعبإو. بالكتعد مثل الصحافة المكتوبة وة البفشاءاتها تتم بواسطة وسائل محصورإو

ات المنصبة على الإنتهاك ؛ فإنيتمثل في القراء ،هة إلى جمهور محدود العددموجالمكتوبة  الوسائط
ن فإ ،أما اليوم .على أفراد المجتمع والتأثير عِقْضئيلة الووبالتالي  ،قليلة العددحرمة الحياة الخاصة 

أعطت للأفراد  أخرى ر وسائطتج عنه توافالتكنولوجيات قد نو ن تطور العلوملأ. الأمر لم يعد كذلك
الهاتف مثل القنوات الفضائية وشبكة  ،واسع أساليب تسمح بالوصول إلى جمهورو طرائق

أكثر فأكثر  اليوم مهددةالحياة الخاصة  أصبحت ،لذلكتبعا ف .إلخ...والأقراص المضغوطة نترنتوالإ
  .خليةها حرمتها التي تعد نواتها الداها بما فيزئياتج في أدق

 سعى في حماية هذهة أن تالجزائري سلطات العموميةلعلى ا ، إذن،ضروريالكان من لقد 
إفشاء سرية الحياة تهاكات الناتجة عنّ وهي الإن .عليها الحرمة من أفعال المساس الأكثر خطورة

ل عما ج وهو .في دقائق خصوصيات هذا الغيرخل عتداءات المتمثلة في التدالإكذا و ،الخاصة للغير
جنحة : هما نوعيتينتين جريم 2006سنةقانون العقوبات بمناسبة إصلاح  المشرع الجزائري يحدث

المذكور  لتقاطهذا الإ ستغلالوجنحة إمكرر،  303في المادة خصةربدون والصور لتقاط الأقوال إ
 المساس بحرمة الخصوصيةأفعال ردع  توليانيان ن اللذاالتجريموهما . 1مكرر 303في المادة

هي الأفعال التي سوف نتعرض لها بشيء من و. بواسطة وسائط الاتصال السمعية البصرية لفرديةا
  .يينالشرح في الفصلين الآت

 
  )جزائري. ع.مكرر ق 303م(والصور بدون رخصة  الأحاديثإلتقاط تجريم : الفصل الأول

د من تعم كل  «قوبات الجزائري بالحبس والغرامةقانون الع مكرر من 303المادة تعاقب 
  : ـلك بذو، ية كانتة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنالمساس بحرم

  ؛ و سرية بغير إذن صاحبها أو رضاهقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة ألتإ ـ 1
  .» ... مكان خاص بدون إذنه أو رضاهقاط أو تسجيل أو نقل صورة في لتإ ـ 2
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حرمة لحماية  ةالموضوعقانون العقوبات الفرنسي من  تانحتين مأخوذلجنا الحقيقة أن هاتين
 368ا في المادةمعليه امنصوصفي فرنسا  ابعدما كانت 1992سنة 1-226الحياة الخاصة في المادة

قاط لتضد إفي فرنسا فاع عن حرمة الحياة الخاصة الدذلك أن  .1970الموضوعة لأول مرة سنة
كانت تلك حيث . من قانون العقوبات 368واسطة المادةمضمونا بكان في البداية  الأقوال والصور

  : كل من يلحق مساسا بحرمة الحياة الخاصة وذلك بـ«   المادة تردع
    بمساعدة أي جهاز كان؛  ،مكان  خاصأو بتسجيل أو بنقل أقوال معبر عنها في  تالتنص ـ 1
هذا دون رضا ، صورة شخص موجود في مكان خاصلتقاط أو نقل، بواسطة أي جهاز، إ ـ 2

    »  .الأخير
  :تتمثل فيما يلي، أربعة يتطلب توافر عناصر تينحالجنكان قيام قد ف

  .مساس بحرمة الحياة الخاصةأن يكون هناك : ـ أولا
ن يستهدف أعلى  ،جهازأي لتقاط الأحاديث أو الصور بمساعدة في فعل إ نتهاكن الإمكيأن : ـ ثانيا

  .خاص في مكانلتقاط شخصا موجودا الإ هذا
  .في غياب رضا الضحية الإلتقاط ن يحدثأ: ثالثاـ 
  . تةمبي بناء على نية إجرامية رتكب الفعلأن ي :أخيرارابعا وـ 

مة الصار هذه العناصرتوافر شتراط رتب عن تيكثيرا ما غير أن التجربة الميدانية أثبتت أنه 
  .الصورو لتقاط الأحاديثة إدان تطبيق جنحيم أثر تقليصمجتمعة 

         في  368ياغة المادةالمشرع الفرنسي صأعاد  ،1992العقوبات سنةه قانون في إصدار
عن حرمة الحياة الخاصة التي  على تدعيم منظومة الدفاع ترتكزر أن إرادته إظهف. 1-226 المادة

 الكلاملتقاط إلكل من فعل بالنسبة  ةدتعديلات جدي أدخلحيث  (127).كانت منصوص عليها من قبل
أي (بمساعدة  يتم الإلتقاط أنالقائل ب شرطال إستبعاد من خلال ذلك تجلىو. عل إلتقاط الصورةوف

 فعل بشأن إعادة النظر في ذلك برزكما  .)سابقا 368المادة ما كانت تنص عليهمثل( )كانجهاز 
 .)في مكان خاص( شرط أن يتم إلتقاط الكلام التعديلهذا في المشرع  أزال حيث. لتقاط الأحاديثإ

 دخل قانون العقوباتأبناء على ذلك ف .فقط ةلتقاط الصورهذا الشرط بالنسبة لإحتفظ  ببينما ا
لتقاط الأحاديث تطبق على إكانت مييزا بين الشروط التي ت 1-226الجديد في المدة الفرنسي

 فهي ظلت بدون تغيير، وتبقى ،الباقيةالأخرى  العناصر أما .تقاط الصورالتي تعني إل والشروط

                                                
(127 ) Art.368c.p.frrançais(ancien) :  « Quiconque volontairement a porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 

        1- En écoutant, enrigistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées das un lieu par une personne, sans le 

consentement de celle-ci ; 

         2- En  faixant ou transmettrant au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement  de 

celle-ci. » 
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 2006العقوبات الجزائري سنة قانونبه  أخذ وهو الحل الذي .لتقاطين معاالإعلى  مشتركة لتطبق
  .مكرر 303المادةفي 

تقاط بل دراسة العناصر المميزة لكل من إلتقاط الأقوال وإلينبغي علينا ق، وعليه
  ).مبحث الأولال(لتقاطينمشتركة بين هذين الإإلى العناصر ال ، أن نتطرق) المبحث الثاني(رالصو

  
  

 
  لتقاط الصورحاديث وإلتقاط الأالعناصر المشتركة بين إ: حث الأولالمب

لتقاط جنحة إفي و لتقاط الكلام حة إها في جنرتواف تتميز العناصر المشتركة التي يجب 
شخص لأنها مرتبطة بكل من شخص الفاعل و .ذات طابع ذاتيعناصر  ،اساًأس ،لصورة بأنهاا

قصده في أي  .في إجراء الإلتقاط في نية الفاعل، ر تجد التعبير عنها، من جهةفهي عناص .الضحية
أي في مدى منح إذنها أو  .ا الضحيةرضوجود مدى في  ، تتمثلمن جهة أخرىهي و .الجنائي
وحدهما ليسا ) نية الالتقاط والرضا به(ين لكن هذين العنصرين الإثن. الإلتقاطإجراء ب قبولها

حدوث ، أيضا، الجنحتين تتطلبانهاتين ن لأ .الصورةالتقاط الصوت و لتقاطا يالمشتركين بين جنحت
  .تتمثل في المساس بحرمة الحياة الخاصة ،عن الفعلينمترتبة نتيجة إجرامية واحدة 
 نتيجة ألا وهو ،للركن المادي للجريمة ، نبدأ بدراسة العنصر المشتركبناء على ذلك

عنصرين ال ،على التوالي ،نتناول بعد ذلكثم . )الأول المطلب(المساس بحرمة الحياة الخاصة
 لدى ةالنية الإجراميو ).المطلب الثاني(الضحية  رضاوهما  .الآخرين اللذين لهما طابع ذاتي

  ).المطلب الثالث(المذنب
  

  ساس بحرمة الحياة الخاصة للغيرالمعنصر  :المطلب الأول
تقاط فعل التقاط الحديث وفعل الأن يؤدي صراحة العقوبات الجزائري قانون يتطلب  
حيث نصت  .للغير حرمة الحياة الخاصةلنتهاك ، مفادها وجوب حدوث اإلى نتيجة ةالصور
إن    .» المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص « تعمدكل من على معاقبة مكرر  303المادة

بعبارة  أي ؟بالحرمة  لمساسوني لمفهوم االنظام القانتحديد ما هو عن  نشغالاح إهذا النص يطر
  مكرر أم لا؟ 303هل أن المساس بحرمة الحياة الخاصة يعد شرطا مسبقا لتطبيق المادة :أخرى

 في الوقت الحاضر وطالما أنه لا توجد إجابة على هذا التساؤل في القانون الوضعي الجزائري
هو القانون الذي  والواقعي مرجعه التاريخي فإننا سوف نبحث في؛ النصصدور بسبب حداثة 

  .أن نلقى ضالتناعسانا الفرنسي، 
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 1970نالأعمال التحضيرية لقانوفرنسا من خلال في قد لقيت الإجابة عنها ألة هذه المسإن 
 .القديمانون العقوبات قمن  368الجزائية لحرمة الحياة الخاصة بموجب المادةالذي وضع الحماية 

نتهاك حرمة الحياة بأن إية الفرنسية آنذاك صراحة أكد مقرر اللجنة القانونية بالجمعية الوطنحيث 
غير   )128(." 369و 368في المادتين للجريمتين الواردتين المشتركةأحد العناصر  "الخاصة يشكل 

 كل مطروحا لدى الحرمة بقيلحالة ؛ فإن الوضع القانوني رغم هذه الإشارة التشريعية الواضحة نهأ
  ؟أم لا قيام الجريمةمسبقا ل شرطا مساس بها يعدر الاعتبمدى إحول  القضاءو الفقهمن 

 كل من كتاب القانون والقضاة ان متعارضان لدى، إرتسم موقفللإجابة على هذا التساؤل
ما وهو . الآخر حول هذه المسألة ب الموقفجوابا مخالفا لجواقدم كل موقف  حيث. الفرنسيين

بعد ذلك ا م نتلوهث .)الفرع الأول(على حده هالفق سة الحلول المقدمة من طرفإلى درا ،، أولاايدعون
  ).الفرع الثاني(جتهاد القضائيلول التي وضعها الإالحببحث 

  
  من شرط المساس بالحرمة موقف الفقه: الفرع الأول

منهم  فهناك بعض .في فرنسا حول الجواب المقدم لهذه المسألة ختلف فقهاء القانون الجزائيإ
ا بينم .)أ(ع .ق 1-226يا لتطبيق المادةأساسشرطا الخاصة يعد المساس بحرمة الحياة  يرى أن

  ).ب(يرد شرط إضافيعتبره البعض الآخر مج
  

  المساس بالحرمة شرط أساسي ـ أ
فعل و لتقاط الصوتيجب أن يكون لكل من فعل إلكي تقوم الجنحة ه نفقهي بأتجاه يرى إ 

هذا الشرط يفترض ف ."حياة الخاصةالمساس بحرمة ال "في تتمثل  ،الصورة نتيجة ظاهرةتقاط إل
  .أن يكون لها طابع شخصييجب  أي. طةع الملتقَطبيعة الوقائ الأخذ في الحسبان

تجاه من الفقه ينتمي إ) جزائري.ع.مكرر ق 303م(فرنسي .ع.ق 1- 226ويأخذ بهذا التفسير للمادة
هذا لأن  .الحرمةخير الطابع الضروري لشرط المساس بحيث يبين هذا الأ. Gassin إليه الكاتب

إنه فعلا من ...  ": يقول تبفقد ك. يلعبه قبل الشروط الأخرى له دور أساسي ، حسبه،الشرط
. مةرستعمال وسائل أخرى غير تلك المجق إالممكن إلحاق مساس بحرمة الحياة الخاصة عن طري

 بترأن يت يضا،، أبل يجب: ورة لقيام الجريمةستعمال وسائل محظلا يكفي إ ،نه بالعكس من ذلكأو
  )129(".وسائل مساس بحرمة الحياة الخاصةستعمال تلك العن إ

لتوضيح إثنين مبررين كور مذالستعمل الكاتب حيث إ .Ravanas الفقيه تجاه كذلكنتسب إلى هذا الإوا
أن  ذلك ... ليست جريمة شكلية 368جريمة المادة"... ى أن فهو ير .هذا التصور

                                                
(128) Grailly(M de). Ass.nat. 1ere session.ord. 1969-70, n° 1147, P.10  

(129) Gassin (R): « vie privée (atteinte à) » Rep. Dalloz.pénal.1974.p.5.   
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عن  ،أيضا، بل .ليس فقط عن طريق الوسائل المستعملة ،يمةف الجرقد عر 17/7/1970قانون
  )130(".تترتب عنهاة التي يجب أن طريق النتيج

حياة الخاصة من أجل جيدا أهمية شرط المساس بحرمة ال Levasseur كما سجل من جهته الأستاذ
زائي الج يساهم في تحديد ميدان التدخل " حيث ذكر أن هذا الشرط .ف.ع.ق 1-226تطبيق المادة

 )131(" .مسموح بهاالغير ضد تصرفات  عدم الحذر 

ه ضمن ، باعتبارعلى الدور غير المستهان به لهذا الشرط Chavanne الأستاذ ألح من جهتهو
مساس  ،أولا ،كون هناكيجب أن ي: " حيث قال. عنصر المادي للجريمةالشروط الأولى لقيام ال

  )132(".بحرمة الحياة الخاصة
شرط تجعلان من .ف.ع.ق 1-226وبعدها المادة 368هو الآخر أن المادة Kayser ى الفقيهأرو

لتقاط الأحاديث أو هي جنحة إو ".عنصرا لهذه الجريمة المتميزة "المساس بحرمة الحياة الخاصة 
خصوصا استند و .1970ية لقانونعمال التحضيرعلى الأ في موقفه الكاتبهذا ستند قد إو .الصور

ينبغي أن تكون الصياغة  ": نهالتي جاء فيها أ ،نين بمجلس الشيوخلقواير لجنة اعلى خلاصة تقر
مرجع وحيد هو مفهوم الحياة  ذات) حترام الحياة الخاصةإ(قانونية المعطاة لعبارة الحق في ال

وكذا معاينة  ،تدابير الحجز أو الوضع تحت الحراسة القضائية يجب حصرلذلك، بل وبالمقا. الخاصة
  )133(".بحرمة الحياة الخاصة وحدها الجرائم في المساس

  
  شرط إضافي بالحرمةالمساس  ب ـ

شرط أن يرون فهم . موقفا مغايران فقهاء آخروى تبنَّ ،أعلاه لموقف المذكوربالمقابل ل 
حسب ف. عتبارة ليس من الضروري أخذها في الإغلحياة الخاصة لا يشكل سوى صرمة االمساس بح

 303م(.ف.ع.ق 1- 226لتطبيق المادة ةأو تثبيت صور حديثقاط لتيكفي مجرد إاب تالكَهؤلاء 
  )ج.ع.مكرر ق
الحياة  أن المساس بحرمةحيث رأى . Bécourt الكاتب  لتفسير الواسعبهذا اقد أخذ ل

وتبعا لذلك، يرى الأستاذ   )134( .ا يدخل ضمن عناصر تكوين الجريمةيعد شرط الخاصة لا
Levasseur ودون رضا  ،تقنية أي وسائل. يةطة وسائل غير طبيعمفاجأة الغير بواس مجرد ن واقعةأ

                                                
(130)  Ravanas (J): la protéction des personnes contre la réalisation et  la publication de leur   image. op. cit. p.517.518.  

(131)  Levasseur (G): la protéction pénale de la vie privée . in études offertes à Pierre Kayser. PUF. 1979 

 
 

(132) Chavanne (A) :  « les atteintes à l’intimité de la vie privée au sens de l’article 368 du code pénal ».op.cit. p.22 

(133) Kayser (P.)/ La protection de la vie privée par le droit. Protection du secret de la vie privée. op. cit., p.391.                                                                                                                             

(134 ) Notes sous Pontarlier. 30/O5/1977. JCP. 1979. II. 19014. 
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مساسا  يشكل في حد ذاتهوقعت في مكان خاص، ة حركي أوقاط تظاهرة شفوية لتإ بغرض ،المعني
   )135(.لخاصةبحرمة الحياة ا

هي جنحة  ع.ق 368جنحة المادة "أن عندما قال ، Decocq  الفقيه في نقس التوجه أيضا سارو
المشار إليه ر الكاتب بروقد   ".ت أو التسجيل أو التثبيتجرد البدء في التنصمإذ أنها تقع ب. شكلية

نحن لا نرى كيف  ": الحياة الخاصة، عندما قالالمساس باية من مخاطر وقموقفه هذا بضرورة ال
قبل تلقي الصور أو فحصها أو قبل سماع الأقوال، ما إذا كانت هذه التحريات  ،يمكن أن نعرف

   )136(".لا ا بحرمة الحياة الخاصة أمت مساسحققد أل ةنالممكن
الذي حسب هذا  ،الفرنسي لم يؤيد موقف المشرع حيث .Doucet كذلك الأستاذ بهذا الرأي ذأخكما 

ى القضاة معاينة وبالتالي يفرض عل .بأن الجريمة تعتبر قائمة عند حصول النتيجة يرى " الكاتب
الوقائع ييف تك"...: أن الكاتب يقولهذا أضاف ثم  ".حرمة الحياة الخاصة للغيروجود مساس فعلي ب

  )137(".تفي التنصبدء الن الجريمة تامة منذ لحظة وأ .مستقل عن محتوى المحادثات
نه يترك الباب إذ أ .كونه واسع جداالمذطزر أعلاه ذا التفسير الفقهي يعاب على هغير أنه 

الوسائل  لشخص الذي يستعمل تلكذلك أن ا. لكل التعسفات والتجاوزاتعلى مصراعيه مفتوحا 
التقاط صورته أو  الذي تما للغير معاقبا حتى ولم يحدث ضررللتجسس على الآخرين يجد نفسه 

كما . نصا جامدا ).ج.ع.مكرر ق 303م( .ف.ع.ق 1-226من المادةتفسير يجعل ال فهذا .هصوت
لأنه حسب هذا المفهوم . لتقاط وشرط المساس بحرمة الحياة الخاصةيوجد غموض بين شرط الإأنه 

لقائيا مساس بحرمة الحياة ت كلما حدث ،ط صوت أو صورة لشخصتقاإل كلما تم :الفقهي الواسع
. المساس بالحرمة لتقاط إلىبالضرورة أن يؤدي كل إيس لفي الواقع بينما  .لهذا الشخص الخاصة

  .هدف وقائي نما هووإ ،ليس ردعيا نجد أن هدفه جاههذا الإت ه بتحليلوالواقع أن
القائل بأن المساس بحرمة الحياة و لأن التفسير الفقهي الوارد في الموقف الأولنا يبدو 

وبالتالي هو الجدير  .التفسير الأنسب ولقيام الجريمة ه االخاصة يعد عنصرا أساسي
نه لأ .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 303لتطبيق على المادةلى بالعناية واوالأَو  بالإتباع
ي تقع على حرمة التعتداءات لأكثر ملاءمة مع هذا الصنف من الإفعلا بتطبيق النص ايسمح تفسير 

ة تتمثل في المساس بحرم ،إجراميةتقاط حصول نتيجة لالإ أن يترتب عنشتراط اف. الحياة الخاصة
قد ف التي على أن يأخذوا في الحسبان الظرو الجزائية المادة قضاةالحياة الخاصة هو تفسير يجبر 

ةلتقاط الحديث أو الصورفيها إ تم.  

                                                
(135)   Levasseur (G.)/ «  La vie privée et les écoutes telephoniques ». Rev. sc. crim.,1982. p.354. 

(136) Decocq (A): « rapport sur le secret de la vie privée en droit français » travaux de l’association Henri Capitant, journée libanaise, 1974. tome 15, p.479.                                                                        

(137) Note sous. c.cass.08/12/1983. Gaz. pal, 1984, II, p.9. 
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اللقطة دراسة أن تتم ينبغي  للصورة وبالنسبة .الصادرة فبالنسبة للحديث يجب فحص العبارات
العقاب بقيطلأنه  .لتقاطادى الردع الآلي لكل إهذا التفسير يتفما يجعل وهو . أو المنقولة تةالمثب 

الجنحة م يجعل من هذه مطابق لإدارة المشرع الذي لدو أنه يبتفسير فهو  .حسب كل حالة على حده
هي المساس بحرمة الحياة ألا و ،محددة بالنتيجة الظاهرة رها جريمةعتبنما إوإ .جريمة شكلية

 واردا وليس ،الواقع فعلا على الحرمة عتداءالإ المشرع لردع هالجزائي هنا وضعفالنص  .الخاصة
  .نتهاكات مفترضةلردع إفقط 

ول تجاه الأالإ أنإلى المذكورين أعلاه تجاهين الفقهيين هذين الإ دراسة منا، إذن، خلصن
وهو الجدير  تجاه الغالبا هو الإالذي مفاده أن المساس بحرمة الحياة الخاصة يعد شرطا أساسي

الفرنسي بالنسبة لمسألة المساس  جتهاد القضائية للإبالنسب كذلك يعد أن الأمرترى هل ؛ فبالتبجيل
  ؟حرمة الحياة الخاصةب

  
  من شرط المساس بالحرمة موقف القضاء: الفرع الثاني

مفاده  وهو إتجاه. تجاه الأول الغالبعتقده فقهاء الإبالموقف الذي إالفرنسي أخذ القضاء    
 .تقاط الحديثاة الخاصة عند تثبيت الصورة أو إلشتراط نتيجة تظهر في المساس بحرمة الحيإ

وخاصة طبيعة الأقوال أو الصور  ،عمق في كل قضية على حدهبوقائع فالقضاة يتفحصون ال
 .الخاصة أم لا يمس بالحياة هذا التصرف كان ما إذا تحديدمن أجل  المختلسة من طرف الغير،
الفرنسية في القضايا التالية التي نذكرها على سبيل  ته الجهات القضائيةموهو الجواب الذي كانت قد

  .المثال
قيام  07/11/1975برى بباريس في حكم أصدرته بتاريخحكمة الدعاوي الكعتبرت ملقد إ

 أنها ،خيرةهذه الأ وأب )س(فتهاية الواقعة بين مستخلالمكالمات الهاتف "طبيبة صيدلية بتسجيل 
تسجيل ينتهك حرمة  وبالتالي هو )138(".نيالشؤون الأسرية للمتحادثالأساسي  هامحادثات موضوع

من  ": حيث كتب يقول. Lindon ه الموقف القضائي الذي وافق عليه الفقيوهو  .الحياة الخاصة
لذين يقرأون النص على عجل كبير؛ نه خلافا لما يحدث لدى مطبقي القانون اير بالملاحظة أالجد

 ت، بلالتنصرتكاب الجنحة لا يشترط فقط وقوع ن المحكمة لم تنس أن تأخذ في الإعتبار بأن إفإ
  )139(".لحرمة الحياة الخاصةنتهاك إرادي ث إكذلك حدو أنها تراعي

في حكمها الصادر  Pontarlierمحكمة الجنح لمدينة  سارت في نفس الطريق قدل
مكالمة في محضره محتوى ضية المحضر القضائي الذي سجل ويتعلق الأمر بق. 20/05/1977يوم

 إذ .هذه الأخيرة بناء على طلب حيث تم التسجيل. هاتفية جرت بين زوج وزوجته المنفصلة عنه
                                                

(138)  T.G.I. Paris.D. 1976.p.270. noet Lindon; Rev sc.crim.1976.obs. lavasseur .p.729  

(139)  Lindon (R): note D.1976. p 272. 
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 عتبرت المحكمةفقد إ .امزوجها أن يدفع لها نفقة أولاده المكالمة من الزوجة في تلكطلبت 
المحكمة  وسببت. الحياة الخاصة ينتهك حرمة الماثل أمامها لمالمتهم ن العون القضائي الابتدائية أ

.. . )ت(لا ينسب إلى الأستاذ تاليوبال...  مسألة النقود لا تمثل طابعا حميميا... : "ة أن، ذاكرحكمها
لمحكمة الجنح القضائي  وكان هذا الحكم" ... )ر(اسا بحرمة الحياة الخاصة للزوجيننه ألحق مسأ

نتقاد من طرف كتاب كما كان موضوع إ. ند التعليق عليهتأييد من طرف بعض الكتاب ع موضوع
  .آخرين

لقانون أحسن أن المحكمة قد طبقت اى أالذي ر Levasseur فمن الكتاب الأولين نذكر الأستاذ
كتب  حيث .لا الأقوال قد ألحق مساسا بالحرمة أما إذا كان تسجيل ممسألة  ما بحثت فيتطبيق عند

 )140(".بحرمة الحياة الخاصة ايبقى من الضروري معرفة ما إذا كانت الوقائع تشكل مساس "  :يقول
  Bécourt نذكر الأستاذ ،المحكمة ت إليهالذي توصل الحلعترضوا على ومن بين الكتاب الذين إ

 "ت التنص " ـالكيفيات المحددة على سبيل الحصر المساس الحاصل حسب إحدى : " أن الذي ذكر
. د أن يكون عنصرا في الجنحةن المساس مستبعفإ ومن ثم ... ةنتهاكا للحرمشكل في حد ذاته إي  ـ

من قانون  2وفقرة 1قرةف 368في المادةحدها والمنوه عنها  جتماع العناصرفي إفقط تجسد فهي ت
  )141(" ... العقوبات

 أصدرتهفي قرار  بعد ذلكالفرنسية محكمة النقض  المنحى أيضا، قضتفي نفس 
تفية جرت بينه وبين قيام زوج بتسجيل مكالمة هافي  القضيةوتتلخص وقائع . 03/03/1982يوم

ان موضوع تلك المكالمة من أجل تحديد ما إذا إذ أخذت المحكمة العليا الفرنسية في الحسب. تهعشيق
خلال المكالمة الهاتفية ... : " فقضت تقول أنه. كان هناك مساس بحرمة الحياة الخاصة أم لا

  )142(."ذهب الغير بعيدا في عمق سرية علاقاته بزوجة المتهم...  المسجلة

رته محكمة النقض أصدالقرار الذي  ،أيضادعمة لهذا الموقف نذكر، من بين القرارات الم
ويتعلق الشأن بمكالمة هاتفية سجلت فيها طبيبة صيدلية حديثا دار بين  .12/8/1982الفرنسية يوم

   عندما قضت بأن ،مساس بالحرمةوجود محمة النقض حيث عاينت . مستخلفتها وأب هذه الأخيرة
كانت ضمن تلك  بأن المكالمات التي تجاهلت طابعها الشخصي...  لا تجهل...  المتهمة... " 

   )143(".الداخلة في ميدان حرمة الحياة الخاصة
في  " حياة الخاصةالمساس بحرمة ال " شرطك رفضت محكمة النقض تطبيق بالمقابل لذل

تتعلق بزوجين كانا ضحية مضايقات  في قضية وحصل ذلك. 17/07/1984بتاريخأصدرته قرار 
 ،غير أنه بعد تحديد هوية المعني. ة تسجيلا بواسطة آلل أقوال محدثهمحيث قاما بتسجي .هاتفية

                                                
(140)  Rev.sc. crim. 1978.p.353.(note). 

(141) J.C.P. 1979, II, 19014 (note ) 

(142)  D. 1982, J.p.579.note Lindon  

(143) Gaz.pal. 1984. II.p.8. note Doucet 
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عند و. بتهمة تسجيل كلام الغير بدون رضاه تمت متابعة الزوجين بناء على شكوى هذا الأخير
حيث . ا من تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصةمساحتهتمت تبرئة  ،ستئنافالإ ما أمام محكمةمثوله

وهو  .للشاكي لمساس بالحياة الخاصةفي ارغبة  ،في أية لحظة، امكن لهلم ت هأنعلى أساس  تم ذلك
ستخلص أن ي " :ا قضت قائلةعندم ،الموقف الذي أيدته محكمة النقض في قراراها المشار إليه أعلاه

حدهما والتي أحدثت اضطرابات في المكالمات الهاتفية الموجهة إلى أن لم يقوما بتسجيل المتهمي
)144(".حياتهما العائلية

 يام الزوجين بذلك التسجيل لم يؤدأن قإلى الفرنسية العليا  وخلصت المحكمة 
   .الحياة الخاصةنتهاك حرمة إلى إ

قرار  وجود مساس بالحرمة بموجب، أيضا، قضية أخرى لم تعاين محكمة النقض في
محادثات  بتسجيل ل من عملهعامل كان قد عز بقيام وتتعلق الوقائع .16/01/1990أصدرته يوم

، عندما الحرمةستبعدت المحكمة أي مساس بيث إح .ه السابقين في العملصادرة عن رؤسائ
ى ظروف طرد المتهم من طرف رؤسائه في لالمحادثات كانت منصبة ع...  " تلك أنبت صرح

ليس له طابع و، أن الكلام المنسوب إلى هؤلاء يدخل في إطار نشاطهم المهنيطالما .. . لعملا
  )145(".المساس بحرمة الحياة الخاصة

 أصدرته محكمة حكما 24/01/1995فيأصدرته  لنقض في قرار لاحقمحكمة اأيدت 
 .ساس بحرمة الحياة الخاصةعمل بجنحة الم رب هذه المحكمةفيه  تأدانكان قد  ستئناف باريسإ
للمكتب المشغول من  ف المصطنعآلة تسجيل في السق في وضع صاحب العمل تتمثل الوقائعو

لا  ": نهأ ،على وجه الخصوص، بقولها هاقرار أسست محكمة النقضف. ثنين من مستخدميهطرف إ
أن  )ب.ب(حتج عليهاريضة من العرائض التي إالمطعون فيه ولا من أية ع الحكميستخلص من 

  )146(".عليهما تالمتنصالتسجيل ألحق مساسا بحرمة الشخصين 

ياة الخاضة القضائي القائل بوجوب تحقق شرط المساس بحرمة الحالموقف أن نحن نرى 
لا يمكن أن حرمة هذه النتهاك ن إلأ. هو لأصوب، بإعتباره الأولى بالإتباعلأجدر بالعناية وهو 

وأن معاينة هذه الواقعة وحدها ليست كافية لإثبات وقوع مساس  يحدث بمجرد وقوع فعل الإلتقاط،
لتقاط الإ إذا كانتحديد ما  ، بغرضللوقائعمعمق مصحوبا بفحص  الأمر يجب أن يكونبل  .بالحرمة

  .قد ألحق فعلا مساسا بحرمة الحياة الخاصة أم لا
من الفقه  ا واسعاتجاهإ في فرنسا وأنقضائي ال جتهادالإأن  ،مما سبق عرضه أعلاه صلخن

 1-226المادةا ضروريا لتطبيق شرطبران المساس بحرمة الحياة الخاصة يعت في هذا البلد
ومع ذلك . ط ثانوياقسم صغير من الفقه يعتبر هذا الشر بينما يوجد). .ج.ع.مكرر ق303م(ف.ع.ق

                                                
(144) Bull. crim.n° 259 ; Rev.sc.crim, 1985, P.305.obs.levasseur. 

(145) Gaz pal.1990. p.389. note anonyme. 

(146) Rev.sc.crim. mai 1995. com.n°118. note Véron. 
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وجوب وقوع مساس بحرمة الحياة  طرح مشاكل في التطبيق حول مدىيبقى هذا الموضوع ي
  .أم لا الخاصة

بشأن شرط المساس بحرمة الحياة الخاصة هو إختلاف يبدو الحاصل الإختلاف هذا غير أن 
ألا وهو . ين فعلي إلتقاط الأحاديث وإلتقاط الصورأنه غير مطروح بالنسبة لشرط آخر مشترك ب

  .شرط عدم توفر رضا الضحية
  

  نعدام رضا الضحية إ عنصر :المطلب الثاني
ن موافقة  دو لتقاطالإ هذاالأحاديث أو الصور، يجب أن يقع لتقاط لكي تتم معاقبة إ 

 حرمة الحياةلأن رضا الضحية يجعل جريمة المساس ب. ث أو الصورةالحديب الشخص المعني
المعروف في القانون  المبدإستثناء على فالرضا يرد هنا كإ. قوم لها قائمةتفي ولا تالخاصة تخ

ومع  .سببا من أسباب الإباحةفي جميع الأحوال الذي مفاده أن رضا المجني عليه لا يعد والجنائي 
جريمة لقيام الضحية من عدمه رضا  متى يكون هناكمعرفة  كمن فيمطروح يهذا يوجد تساؤل 

   ؟لاأم لتقاط الإ

حيث وضع  .تينبين حالفرنسا ومصر  المشرع في كل منفرق ي لإجالة على هذا التساؤلل
ة أما الحال .لتقاط دون علم الضحيةالإ ة الأولى تتمثل في وقوعلحالا :امة منهمناسبا لكل واحد حلاّ

تان اللتان وهما الحال. به يلمعنلتقاط على مرأى ومسمع من الشخص افي إجراء الإ تكمنالثانية، ف
  .نفي الفرعين القادم، على التوالي امإلى دراسة الحل القانوني لكل واحدة منه نناتدعوا

 
  دون علم الضحية الواقع طلتقاالإحالة : الفرع الأول

الصور هي الوضعية الأكثر حدوثا للمساس بحرمة الحياة  لتقاط الأحاديث أوإ د وضعيةعتُ 
وقانون العقوبات ) 1-226م(كل من قانون العقوبات الفرنسيمها جر لذلك .الخاصة

ن قانون مكرر م 303في المادة عندما نص المشرع الجزائريكما جرمها ). 309م(المصري
  :فعلي العقوبات على معاقبة

بغير إذن صاحبها أو (لتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية ـ إ 1« 
           ؛)رضاه

  .» ... )بدون إذنه أو رضاه(لتقاط أو تسجيل أو نقل صورة في مكان خاص ـ  إ 2 
يقوم بهذه العملية أن  نلذلك ينبغي على م .الشخص أو صورته يحدث عادة دون علمه لتقاط كلامإف

قبل إجراء وذلك  ،الأولي هرضاللشخص موضوع الإلتقاط أو يضمن يتحقق من الموافقة المسبقة 
التطبيق القضائي  هيعتبر ذلك أن إنعدام رضا هذا الشخص المعني. أثنائه على الأقلتقاط أو لفعل الإ

محكمة به ما قضت مثل .ع.ق 1-226بالمادة لقيام الجنحة المنوه والمعاقب عليهاشرطا في فرنسا 
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 نه إثر نشر الصحافةقضية تتلخص وقائعها في أويتعلق الأمر ب. 04/8/1997النقض هناك يوم
تابعة  أجرتها مصلحة أمنيةكانت قد ات تمفادها تعرض أشخاص عديدين لتنص وتقاريرت مقالا

 ك الأشخاص شكاوٍقدم أولئ ،)الإرهاب لمكافحة هليزيالإخلية ( تدعىالفرنسية  ئاسة الجمهوريةلر
 محكمةلم تهاالإ وصلت القضية أمام غرفةبعدما و. على أساس المساس بحرمة الحياة الخاصة

على  في القضية بحث إجراءي كان قد قبل اضي التحقيق الذق هذه الأخيرةأيدت  ،يسإستئناف بار
ت هذه الأخيرة أيد ،محكمة النقض ند وصول القضية أماموع. أساس الجنحة المذكورة في الشكوى

       :أن حيث صرحت محكمة النقض قائلة ،بموجب قرارها المشار إليه أعلاه تهامغرفة الإ حكم
ختفاء عنصر أساسي سببا في قيام تعتبران إ ةع الجديد.ق 1-266و ةع السابق.ق 368: المادتين "

تسجيل كون هو عنصر لا يتجسد سوى عندما يو .مساس بحرمة الحياة الخاصة للغيرجنحة ال
  )147("... لتقاطها ونقلهاتم إخطاره بإودون أن يبدون علم صاحبها  الأقوال قد جرى

فترض لأنه ي .يةلمعدمه صعب التطبيق من الناحية العشتراط إثبات الرضا من أن إغير 
على رخصة مكتوبة من الشخص الحصول أن يتم للحديث  قبل كل إلتقاط للصورة وقبل أي تسجيل

لتقاط يين الذين يتميزون بعادة إستحالة في تطبيقه خاصة لدى الصحفوهذا أمر يشكل إ .المعني
ل في مثل هذه ر أو المسجصحفي المصوإذ لا يستطيع ال .الأشخاص دون علمهمتصرفات 

كما  .المذكور أو أثناءه هفعلقبل القيام ب هاه موافقتتقد منحعومة زالمإثبات أن الضحية  لوضعياتا
حتى عندما أي  .ن في مواجهة الحالة الثانيةعندما يكونوأيضا مسألة تعترض الصحفيين هذه الأن 

  .ذاته بمعرفة الشخص المعني طلتقايحدث الإ
  

  به المعنيالشخص بمعرفة  لتقاط الحاصلحالة الإ: الفرع الثاني
وليس والقانون المصري، القانون الفرنسي كل من منصوص عليها في هذه الفرضية الثانية  

بأنه كان موضوع  أن يعلم الشخص ومفادها أنه ينبغي. الوضعي الجزائريما يقابلها في القانون لها 
نصت فقد  .الرضا اه دون حاجة إلى إثبات هذاأنه أعطى رض لمعنيوبالتالي يفترض في ا ،لتقاطإ

عندما تتم الأفعال المشار إليها في هذه  «: على أنه .ف.ع.من ق 1-226الفقرة الأخيرة من المادة
في إمكانهم القيام  أنه كان ، رغمعليها يعترضوا أى وعلى مسمع من المعنيين دون أنالمادة على مر

كما أخذ القانون المصري بهذه الفرضية عندما صاغها  )148(.» يعد مفترضا فإن رضا هؤلاء ؛بذلك
فإذا كان صدور الأفعال   « :مكررن قائلة 309نصت المادة حيث. 1971في قانون العقوبات سنة

                                                
(147) Bull.crim., n°83  

(148) Art.226-1( dernier paragraphe): « lorsque les actes mentionnés au présent article ont été  accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soit 

opposés, alors qu’ils étaient en mesures de le faire, le contentement de ceux-ci est présumé. »                                                                                   
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؛ فإن رضا هؤلاء يكون مرأى من الحاضرين في ذلك الإجتماعأثناء إجتماع أوعلى مسمع او ... 
  .  » مفترضا

رضا الشخص  ان وجوديفترضالمشرع المصري  المشرع الفرنسيكل من كان  ذاإبيد أنه 
 لظروفوفقا  طلتقاالإ أن يقع انيشترط فهما منه؛ صوته بعلم أولتقاط صورته جرى إ المعني متى

  .بقرينة الرضا وتطبيقها في الميدان دادعتكي يتم الإ ،دة بصرامةمحد
العوبات الفرنسي الواقع  قانونيل تعدفي ة تختلف هذه الظروف المشروطالحقيقة أن 

ا هو تصور مترى . 1992الواقع سنةها إصلاح قانون العقوبات عن الشروط التي أورد 1970سنة
تقاط لي إلتقاط الأقوال وإلفع الرضا حوللتلك الشروط التي بتوافرها تقوم قرينة المشرع الفرنسي 
  ؟ القرينة ة  لتطبيق هذهصرامهناك د الصور؟ وهل توج

  
  1970سنة  قانونل ظالتصور الفرنسي الوارد في  ـأ 

تم بمعرفة الضحية لتقاط التي تتمت إضافة حالة الإ 17/07/1970انونبمناسبة مناقشة ق 
قتراح قدمه وجرى ذلك عن طريق إ. من قانون العقوبات الفرنسي 368ولي للمادةإلى المشروع الأ

إضافة في تمثل  ،الحكومةعديلا على مشروع ت أوردحيث  .مقرر لجنة القوانين بالجمعية الوطنية
لنهائية اصياغة الفي  بعد ذلك مدتعتُخيرة التي إوهي الفقرة الأ .ل نص المشروع التمهيديفقرة تكم

جتماع ال المذكورة في هذه المادة خلال إعندما تتم الأفع «: أنهعلى الفقرة  فنصت هذه. 368لمادةل
وكان صاحب  )149(.» فإن رضا هؤلاء يكون مفترضا ه؛مرأى من المشاركين فيعلى على مسمع و

حيث  .فعال الواقعة بمعرفة الشخصعلى الأ 368تحديد ميدان تطبيق المادة هذا الإقتراح يهدف إلى
خاص أو عام بواسطة أجهزة ظاهرة بالنسبة  أثناء تجمع أو الصورلتقاط الأحاديث إمتى حصل 

فإن رضاهم يكون  حتجاج على ذلك؛أي إ شاركونالم هؤلاء ييبد فيه دون أنلجميع المشاركين 
المحافظة على ممارسة حرية  هذا الحكم القانوني هورض من الغقد كان و .في هذه الحالة مفترضا

لية في المشروع بصياغتها الأو 368المادةلتعسفات التي تنتج عن تطبيق الإعلام من التجاوزات وا
هذا  قد صرح آنذاك بشأن ،قتراح ذاتهصاحب الإ هوو، ذلك أن مقرر اللجنة .التمهيدي للحكومة

الرغبة في حماية الحياة الخاصة في صراع مع الممارسة  لقد أردنا تفادي إدخال ": الموضوع قائلا
أو حتى مع الحرية التقليدية للتجارة والصناعة والتي  .لهذا الشكل الجديد لحرية الصحافةالمشروعة 

  )reporter photographe) (Le.)150ق المصور هي مهنة المحقِّ

                                                
(149) Art: 368 c.p.fr. (dernier paragraphe): « lorsque les actes cités au présent article auront été accomplis au cour d’une réunion au vu et au su des ses 

participant, le consentement de ceux –ci sera Présumé ». 

(150)  Rapport  ass.nat n° 1147, session ordinaire 1969-1970. tomeII.p.11  
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 .السهل التصدي لها وإثبات عكسها منيكون أيضا الإثبات فبسيطة الرضا  ينةرقطالما أن 
. Kayserو Levasseurو Badinterأمثال  ،العديد من الكتاببشأنها تخذه وهو الموقف الذي إ

لذلك، وبالمقابل . االرض وجودم من تقديم دليل على فهذه القرينة ليس لها من أثر سوى إعفاء المته
رأسا  القرينة قاط الأحاديث أو الصور من إمكانية قلبلتمنع الأشخاص موضوع إما ي هناك ليس

  .تجاهها عن طريق تقديم الدليل العكسيعلى عقب، 
الذين يعلمون أنه تم تصويرهم  الأشخاص من الصعب على أولئك يبدو ،غير أنه من الناحية العملية

هذا  ترك يفضل ،، مثلاKayserالفقيه  وهو ما جعل. يكونوا راضين بذلك م لمأو تسجيلهم إثبات أنه
 أوتكون لديهم الحرية المادية  أنيمكن : " المذكورين الأشخاص بقوله أن ختياريا،إالعكسي الإثبات 

  )151(".صورهم أولتقاط أقوالهم عتراض على إالمعنوية في الإ
رى أن ي إذ. المشار إليهم أعلاهالثلاثة اب لكتّقف مخالف لفقد كان له مو Gassinأما الكاتب 

، حسب هذا لأنه .حتجاج عليهافهي غير قابلة للإ. هاوإثبات عكس قرينة الرضا لا يمكن دحضها
في الحالة  ،مثلا: نعدام الرضا في الظروف التاليةالمستحيل تقديم الدليل على إمن يظهر  الكاتب،

لا  لأشخاص الحاضرين لكنهمامن على مرأى وعلى مسمع  تقاط الأقوال أو الصورإلفيها يتم  التي
  .عتراضا على ذلكإ يبدون

 .ذلك أن قرينة الرضا تعد سهلة .الأقرب إلى الصواب أن الموقف الأول هولنا يبدو 
الجارية إلى الوضعية  الخاصة هذه الوضعية اقد أضافوالمصري  الفرنسي ينالمشرع أنخصوصا و

مع  متهبغرض ملاءالنص  هذا اقد أورد فالمشرعان. دون علم الشخصلتقاط بالتي يتم فيها الإ
في  حمايةتفادي أن تدخل رغبة ال "من أجل  ،ذلكأورد أن القانون الفرنسي كما  .ظروف معينة
، وعليه"  ... مع الممارسة المشروعة لهذه الشكل الجديد من أشكال حرية الصحافةنزاع تعسفي 

موضوع  عبء إثبات رضا الشخصمن  طلتقاالإبمن قام  اءفقط في إعف رينة الرضاق تنحصر
لظروف ا تسمحهذه القرينة عندما  دوجو والمصري الفرنسي انفترض المشرعلذلك إ .الإلتقاط

بأنهم كانوا موضوع  إمكانية معرفتهم  عند توفر أو المعنيين، علم الأشخاصلتقاط دون بإجراء الإ
  )152(.لتقاطإ

لتقاط نهائيا من إلى منع المعني بالإ 1970سنةهدف يرنسي لم الف المشرعذا كان غير أنه إ
رع في ظل المش نفس هل أن هذه النية لازالت لدىف ؛كل وسائل الدفاع في مثل هذه الوضعية

  خضع قرينة الرضا إلى شروط أخرى؟يأصبح ، حيث 1992سنةقانون العقوبات  إصلاح
 

  1992 العقوبات سنة قانونإصلاح  الوضع الفرنسي منذ ب ـ

                                                
(151)  Kayser (P): la protéction de la vie privé. 2e éd.Economia, DUAH.1996.p.287. 

(152)  Lolies(I), op. cit.,§73.  
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سائدة سابقا الوضعية التي كانت  1992يد الصادر سنةعدل قانون العقوبات الفرنسي الجد
 .قرينة الرضا في جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصةشأن ب 1970الموضوعة سنة 368في المادة

من مسمع على لتقاط على مرأى ومفترضا عندما يتم الإ 1-226فأصبح الرضا المذكور في المادة
في وضعية تسمح لهم بذلك  يكونون ، أو عندماليهع دون أن يعترض هؤلاءوالمعنيين به اص الأشخ

في ظل  منصوصا عليه الذي كان»  جتماعخلال إ « لتقاط فشرط حصول الإ .عتراض ولم يبدوهالإ
ع خلال عرض مشروذلك أنه  .)1-226م(في النص الجديد ختفى ولم يعد موجوداإ قد 1970قانون
الوزير وهو ممثل الحكومة، على مجلس الشيوخ الفرنسي صرح  1992ات الجديد لسنةالعقوب قانون

ن إ... " : ه إلى السبب التاليختفاء مردالإ أن هذاب المكلف بالقضاء، ـ وزير العدل المنتدب لدى
أن نستقبل ... يحدث لنا إذ ...  ضيق جدامدلول أنه يبدو لي .. . ) جتماعخلال إ (عبارة  مدلول
ونحن لم . نابرضا ... وهم يضعون أجهزة التسجيل في مكاتبنا...  ن ونتحدث إليهم بحريةصحفيي

تم تعويض شرط حصول وتبعا لذاك  )153(".ومع ذلك يتعلق الأمر بحالة الرضا، جتماعنكن في إ
عتراض اب إغي(في  هذا الشرط يتمثلو .بشرط آخر) خلال تجمع( لتقاط الصورة أو الصوتإ

هم ليس أن يكون الشخص الذي يبدو لي شخصيا أن الم " :برره الوزير بقولهوهو ما  .)المعني
بل أن الأمر يتعلق . ما نه كان بمفرده في مكانأو أ قطت صورته أو أقواله مشاركا في تجمعلتُإ

 )154("؟ عتراض أم لاسلطة الإ هولفي وضعية تخّكان الشخص  هل أن: مفادهابمسألة 

 .لتقاطحماية الأشخاص المعنيين بالإ 1992ي تعديل سنةالمشرع الفرنسي فقد دعم إذن، ل
 تقاط على مرأى وعلى مسمع منل، ليس فقط أن يجروا عملية الإشترط على الصحفيينإ حيث

 أن يكون في إمكان هؤلاءمؤداه  ،رى هذا الشرط شرطا آخإلأضاف أنه بل  .المعنيين بها صالأشخا
حيث  .لتقاطعلى ذلك الإ عتراضعية تسمح لهم بالإأنهم في وضالتأكد ب موضوع الإلتقاط الأشخاص

على ( تسجيلهمتم أو  قد حدث تصويرهم نوا بأنهيمعنيين أن يعانه لا يكفي الأالفرنسي المشرع حظ لا
. قاط تلكلتفرصة إمكانية منع إتمام أفعال الإأيضا إعطاؤهم  يجب بل .)مرأى وعلى مسمع منهم

يمكننا أن نتصور  " :، بقولهال التالي على مثل هذه الوضعيةالمثأعلاه المذكور  وقد أعطى الوزير
. ف شخص آخر موجود في بناية مقابلةه من طرتقاط صورتإل ، وهو في بيته، يتمحالة شخص

  )155(".دثقد ح لتقاطالإ يكون ، رالمصو الشخص ذلك رإنكارغم ف
تجعل قرينة الرضا  أنها وتبد 1992ا قانونهضعهذه الشروط الجديدة التي والحقيقة هي أن 

عند  أو تسجيلهم تم تصويرهملا يستطيع الأشخاص الذين وبالتالي  .غير قابلة لإثبات العكس
أو معنوية لا في وضعية مادية بأنهم كانوا كما لا يمكنهم التذرع  . حصول هذه القرينة أن يحتجوا

                                                
(153) Debats senat. Session du 14.05.1991. p. 952. 

(154) Ibid.p.951. 

(155) Ibid.p951. 
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قد إحتفظت   1-226المادةف .1970ا كان عليه الحال في ظل قانونمثلم تسمح لهم بالإعتراض،
القرينة  تلك ربط التعديل الجديدهذا غير أن . 1970سنة 368المادةجاءت بها  الرضا التي بقرينة

ت بشرط يدحرية عملهم قد قُيرون أن هنا،  ،فالصحفيون. من حرية الإعلام بشروط إكراهية تحد
تسجيله لا يبدي  أويره ما إذا كان الشخص المراد تصوفيحث بال التحقق المسبق من خلال يتمثل في

للعمل الصحفي الذي لا يهتم إطلاقا بمعرفة ما إذا كان  اوهو موقف مخالف تمام .عتراضأي إ
في هذا الصدد يرى الأستاذ و .كي يتم تصويرهم أو تسجيلهم ،أم لا الأشخاص المعنيون قابلين

Atias  التي  سلطة الصحافةمع  الجديدة سوف تؤدي حتما إلى التصادم هذه الأحكام القانونية "أن
في و ،دون دليلالصحافة  تدينكما . وبغير خصومة ،تسارع دائما إلى إجراء محاكمة دون قاضٍ

للضحية كي تعترض الفرصة  تعطيالصحافة  أنهل  : "الكاتب متسائلاهذا وأضاف " .مواجهة غير
  )156(" ؟على عملها
 دى الصحفيين الفرنسيين تجعلهمل لا توجد تقاليد لأنه .مطروحة، لا زالت المشكلة، إذنإن 

لا توجد تقاليد تسمح أنه ما ك. لتقاط صورهم أو أقوالهمرضا الأشخاص قبل الإقبال على إ ونلبطي
ستبعاد ن وراء إة هي الباعث الذي كاذه الإشكاليه ولعلّ .راميةلهم بالقيام بهذا العمل دون نية إج

من  1-226المنصوص عليها في المادةعلاه والمذكورة أالأخيرة تلك الفقرة المشرع الجزائري 
لازال في بلد  ع.ق مكرر 303في المادةالمشرع الجزائرئ جها قانون العقوبات الفرنسي، فلم يدر

  .بعد همعالمتتضح لم و في بداية طريقهالحر  فيه العمل الصحفي
  

  لتقاطالإ واقعةمرتكب دى ة الإجرامية لالنيعنصر تواجد : المطلب الثالث
 .ةترتكب بناء على نية إجرامية مبيي يتطلب فعل التجسس على الحياة الخاصة للغير أن           

كل من  ... «: ما يلي. ع.ق مكرر 303في المادة المشرع الجزائري عندما ذكروهو ما قصده 
ي نفس الصياغة تقريبا الواردة في وه. » ... المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص )تعمد(

 volontairement «كلمة  قانون العقوبات الفرنسي الجديد الذي أوردمن  1-226لمادةانص 
«.)157(  

قانون المدرجة في  368مشروع المادةل الأولى صياغةتجدر الملاحظة هنا إلى أن ال
       يجب أن تتم  لتقاطالإأفعال حتوي على شرط مفاده أن ت تكان ،1970سنةالعقوبات الفرنسي 

فكان  .»على فائدة من ذلك المساس لحصول بهدف ا بحرمة الحياة الخاصة أو بغرض المساس «
ه هذا الباعث المتمثل في يرف ولدقد تص الفعل مرتكبيشترط أن يكون آنذاك القانون  مشروع

الشرط الوارد  ذاك إلغاء ذلكوقح رإقتر اللجنة القانونية مقر غير أن .نتهاك حرمة الحياة الخاصةإ

                                                
(156 ) Lolies(I),op.cit.§73. 

(157) Art 226-1 c.p.fr.(nouveau): «… quiconque aura…( volontairement) porté atteinte à l’intimité de la vie privé d’autrui ».                                                                                                                                      
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ح وبرر المقترِ .رتكاب الجريمةدي إلى إالدافع المؤ وجوب وجود المتمثل فيوة مشروع الحكوم في
لا  ،نه، من جهة أخرىأ كما .لباعث الذاتي أن يشكل الجريمةلا يمكن ا، قتراحه بأنه، من جهةإ

صرح  حيث .رتكاب الجريمةإالإعتماد على الهدف المتبع في  مادة التشريع الجنائي يمكن في
 حث عنوبالتالي لا ينبغي الب .إن هذه الجنحة عبارة عن فعل إرادي " :ئلاقا صاحب الإقتراح

  )158(".ارتكابها المؤدي إلى السبب الذاتي
ا مما جعله ؛رتكاب الجريمةإ وراء كل فكرة تستند إلى الدافع منركت قتراح تُالإ وبناء على ذلك

في  صوت عليه البرلمانالذي  368لا تظهر في النص النهائي للمادةو شروع القانونتسقط من م
 .»volontairement إراديا  «لتقاط على شرط أن يتم الإ فقط تنصالمادة تلك  أصبحتف. الأخير

شرط الباعث الذي يكمن وراء  على نصيرد في تلك المادة الدون أن ، بصفة عمديهأن يحدث أي 
حتفظ بها ياغة التي إصلوهي ا .رتكاب الفعل المجرمأي الدافع من وراء نية إ .الإجرامي قصدلا

ضوح على العنصر المعنوي لجنحة نص بو حيث. ف.ع.ق 1-226في المادة 1992تعديل سنة
افع المؤدي ث في الدشتراط البحدون إ، النية الإجرامية وهو .الماسة بحرمة الحياة الخاصة طلتقاالإ

لقيام جنحة " مد الع" عندما إشترط  وفي نفس الإتجاه سار المشرع الجزائري .رتكابهاإلى إ
   .مكرر 303المادة

وحدها  فهل هي مجرد الإرادة .د بالنيةا ماهو المقصولم يدقق ين في البلدينغير أن المشرع
نه غير مشروع؟ وهو التعريف الذي يعطي بصفة عامة للعنصر في إثبات فعل يعرف الشخص أ

 303فرنسي والمادة .ع.ق 1-226نصر النية الوارد في جنحة المادةأم أن ع .المعنوي للجريمة
  تعريف آخر؟ له جزائري. ع.مكرر ق

إلى  اداخلي الفرنسيين نقسم كل من القضاء والفقهإ ،التساؤل لإعطاء إجابة شافية عن هذا
في الجرمية  رحت بشأن النيةقتُلتي إالعديد من التفسيرات ا يمكن جمع لك أنهذ .رينين كبيقسم

وهو ما يدعونا إلى  .القضاء ء داخل الفقه أو داخلسواحيث حدث هذا الإنقسام . إثنين تجاهينإ
خذت تُالحلول القضائية التي إ ذاوك). الفرع الأول( هلمعرفة موقف الفقه من دراسة القصد الإجرامي

  ).الفرع الثاني( هبشأن
  

  ةالإجرامي من النية قف الفقهمو: الفرع الأول
ة ر العناصر المكونة لجريمحول كيفية تصو، مرة أخرى ،نلم يتفق الفقهاء الفرنسيو  

فقد ظهر  .ما حدث بشأن العنصر المعنوي لهذه الجنحةوهو . المساس بحرمة الحياة الخاصة
ي ينبغي تصوره في القصد الجنائأن  ، يرىوهو الغالب ،أولهما: في هذا الصدد تجاهان متعارضانإ

                                                
(158)  Débats ass.nat. session ordinaire. 1969-1970 du 28.05.1990 ; p.2072. 
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يتوقف  للنية الإجرامية فهومهفم ،له تجاه المقابلأما الإ .)أ(دة المساس بحرمة الحياة الخاصةنه إراأ
  ).ب(رتكاب الجريمة مجرد إدراك إ فقط عند

  
  

  المساس بالحرمة لدى أغلب الفقهاءإرادة  النية الإجرامية تتمثل فيـ  أ
إرادة  ب وجودمفاده أن النية الإجرامية تكمن في وجو. أغلبية الفقهاء هيمثلتجاه يوجد إ 

ل الأعمال خلا مت المصادقة عليهما ت نى هؤلاء الفقهاءتب قدو. الحياة الخاصة حرمةللمساس ب
حيث كان هذا العنصر الذاتي . من قانون العقوبات الفرنسي القديم 368التحضيرية لنص المادة

كل من هدف  « : البداية عبارة في ع القانون قد أوردوكان مشرف .موضوع العديد من التعديلات
 نغير أ )159(.» ى الحصول على فائدة من ذلك المساسلى المساس بحرمة الحياة الخاصة أو إلإ

وتمثل . نص المشروع التمهيديإدخال تنقيح على آنذاك قترح إ لجنة القوانين بالجمعية الوطنية مقرر
لحق بطريق الغش كل من أ " :هي ،لعبارة وتعويضها بكلمات أخرىستبعاد هذه افي إ إقتراحه

قتراح أنه ليس من الضروري معرفة الدافع صاحب الإ رأىو ".مساسا بحرمة الحياة الخاصة للغير
 عتبار سوىؤخذ في الإي ألاّ ، حسبه،نبغيبل ي .المشار إليها كي يتم تطبيق نص المادة العقابية

يجب عدم ف»  فائدة «كلمة أما . أي عمديا ،» إراديا «أن يكون في  ةالمتمثل الإنتهاك فعل طبيعة
 369المادةوهي  مادة الموالية لها،أن تظل في نص ال يتعين إنماو ،368المادة في جريمة إستعمالها

الإرادة في على ردع فقط  لا تقتصر الأخيرةالمادة هذه لأن . لتقاطالإ منتوج لستغلاإالمتعلقة بجنحة 
 ، إفشاء الإلتقاطأيضا ،عدترأنها بل  .مشروع للصور أو الأحاديثالغير لتقاط ستغلال الإإ

   )160(.وإذاعته
الواردة في »  بطريق الغش «ستبعاد عبارة إدخال تعديل يرمي إلى إآخر ب ئان رحقتإكما 
، كي يكونوذلك  ،» إراديا «بكلمة  همشترطا تعويض ،قتراحقبل وزير العدل هذا الإف. عوالمشر

 بنضم إليها النائب صاحالتي إ ةوهي الفكر ".من الضروري ضمان تسجيل القصد " حسب الوزير
   )161(.قتراحالإ
عبارةمشروع النص إلى ضاف قترحوا فيه أن تُ فرعيا ثالثا إقدم ثلاثة نواب آخرون تعديلا ثم: " 
أن شرط نية المساس قتراح عتبر أصحاب هذا الإحيث إ ".صول على فائدة من هذا الإنتهاكحوال

 .ةشرط الحصول على فائدة أو مصلح ضاف إليه، مما يستدعي أن يلم يعد كافيابالحياة الخاصة 
أن غير  ".الصحافة وحرية الدفاع عن الحق في الإعلام " قتراحهم بضرورة إالنواب برر هؤلاء و

                                                
(159)  « Quiconque aura en vue de porter atteinte à l’intimité de la vie privée ou de tiré un profit d’une tel atteinte. »                                                                                                                            

(160)  « Quiconque aura frauduleusement porte atteinte à la vie privée d’autrui. » 

(161) Ibid.p.2072.  
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 قتراحإ عترضا على إ أعلاه هالمشار إلي قتراح الفرعي الثانيعدل وصاحب الإمن وزير ال كلا
بالحياة الخاصة  إلحاق أذى أن يتمثل في ،الأول السبب :نينبين إثلسبالثلاثة النواب  أولئك

ن واقعة المساس بالحياة ألك ذ. ين مختلفين عن بعضهما البعضلى فائدة يشكلان واقعتعالحصول و
التطفل عن  ع ترد وحدها يالت .ف.ع.ق 368تجد مكانها من أجل تطبيق المادة الخاصة هي التي

 ب الآخرويعود السب. لها الموالية 369لت به المادةفّتكلتقاط فقد الإل هذا ستغلاإأما . لتقاططريق الإ
وق الإعلام أن يضر بحقوق الصحافة وبحق ،حال من الأحوال بأي ،لا يمكنه " التعديل إلى أن ذلك

.")162(   
لتي الصياغة الجديدة اوا وتبنّ .قتراح الثالثالإ بذلكأعضاء اللجنة القانونية خذ ألم ي وفي النهاية

  .368لمادة لنصقترحها وزير العدل إ
، يشترط في الجنحة توفر تدليس عام يكمن في إدراك ك قسم كبير منههنا ،للفقهبالنسبة          

يتشكل من ينبغي أن يضاف إلى هذا التدليس العام، تدليس خاص، و .إرتكاب فعل غير مشروع
 أثر وإن التوفيق بين هذين العنصرين يكون له. س بحرمة الحياة الخاصةإلحاق مسارادة في الإ

وعليه لا تتم معاقبة . دد الوضعيات التي يحدث فيها الردعيتمثل في تقليص معتبر من ع مهم،
لتقاط ثلما يحدث بالنسبة لإم. الأفعال المتمثلة في مفاجأة حرمة الحياة الخاصة بطريق الخطإ

هذه الحالة من الردع الوارد في فلت يجب أن ت حيث. محادثات بسبب الربط السيئ للخطوط الهاتفية
 .علم تاريخيم لتقاط صورةالسواح الذي يظن أنه يقوم بإ لأحد ،يضا، أومثلما قد يحدث .368المادة
  . ر لقطة حميمية كانت قد جرت في مكان خاصبأنه صو أيفاجلكنه 

القانون يشترط  : "الذي رأى أن، Chavanne مثل ،الفقهاءقد تبنى هذا الموقف بعض ل
الحياة نتهاك حرمة معينة هي إث عن نتيجة فيجب أن يكون المتهم قد سعى في البح .خاصا تدليسا

تشترط زيادة على  368المادة "أن ب  Ravanasالأستاذ  أيضا كتب ،من جهتهو )163(".الخاصة
 اضاف إليهأن ي ؛وهي الواردة في التدليس العام .)فعل غير مشروع الإرادة في ارتكاب( مجرد 
رتكاب رد إدراك إمج " أنب  Dumas الكاتب ذكركذلك في هذا الإطار و )164(...خاص تدليس

بالمبررات التي  اخذآ ،هذا الموقف Kayserالأستاذ تبنى كما  )165(" .وحده  الجريمة لا يكفي
ن تدليس عام يكمتتطلب أن يوجد ) إراديا(عبارة : " أن عندما قال ،ن أعلاهاب المذكوروأوردها الكتّ

يتمثل في إرادة إحداث  في إدراك إلحاق مساس بحرمة الحياة الخاصة للغير إلى جانب تدليس خاص
  )166(." هذا المساس

                                                
(162) Ibid. p. 2072. 

(163) Chavane (A): « les atteintes de l’intimité de la vie privée au sens de l’article 368 du code   pénal » ; op.cit. p 28.                                                                                                                             

(164 ) Ravanas(J.), «  La protéction des personnes contre la réalisation et la publication de leur images », op. cit. p.571. 
(165) Dumas (D): le droit à l’information. collection Thémis. PUF, p.571. 

(166) Kayser (P): la protéction de la vie privée par le droit.op.cit.p.394. 
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القائل بوجوب توافر قصد خاص  الفرنسي تجاه الغالب من الفقهالإذا كان هذا هو موقف إ
 تجاه المواجهموقف الإتبرير  يا ترى هوفما  ؛سبقة للمساس بحرمة الحياة الخاصةم إرادةيتمثل في 

  .ريمةوهو إتجاه يكتفي بمجرد توافر إدراك إرتكاب الج له؟
  

  ل غير مشروع عند قليل من الكتابرتكاب فعإإدراك  النية الإجرامية تتمثل في مجرد ب ـ
 ... واقعة " يرون أن حيث .موقف أغلبية زملائهم نالفرنسيي اب القانونكتّ من قلّةيعارض  
إدراك  تدليس العام بأنههذا ال ونفيعرفهم  ."ا فقطسا عامبالحياة الخاصة تتطلب تدليعمدا المساس 

ق ية بالفكرة القائلة بوجوب توسيع ميدان تطبهذه النظروتلتحق . رتكاب فعل غير مشروعإ
تجاه الفقهي في ذلك ويستند أصحاب هذا الإ .الةرض حماية الحياة الخاصة بكيفية فعبغ 1970قانون

تقع على  فهم يجعلون قرينة سوء النية .المطبق في مادة القذفوعلى النظام القانوني الصارم جدا 
بفعلهم هذا الأشخاص إذ يرون أن هؤلاء  .لتقاطات ضد الغيرالإعاتق الأشخاص الذين يستعملون 

الذي يرى  Bécourt الأستاذ نذكر ،الكتّاب ومن أولئك .تلقائيا مساسا بحرمة الحياة الخاصة ونيلحق
بل أنه يبدو من  ... وخاه الفاعل في تعريف الجريمةلا فائدة من إدخال الهدف الذي يت"  :نهأ

في  ،بالضرورة ،هذا الإعتداء يتلخص حيث .جرد المعاينة المادية للإنتهاككتفاء بمالمستحسن الإ
 أن مبدأ قرينة سوء النية يتم تطبيقهقائلا المذكور الكاتب  فويضي ."حرمة الحياة الخاصةالمساس ب

وذلك  .القرينة الملقاة على عاتقهت التخلص من قام بهذه التصرفات إثبا نيتعين على م : "نهلأ ،هنا
وأنه لم ...  نتهاك للحرمةإهناك أنه لا يوجد  يثبتعليه أن أي  .الدليل العكسيتقديم عن طريق 

 )167(" .فائدة يتحصل على أية

فهم من ذلك ببساطة أن الفاعل كان له ن ييجب أ : "يقول Decoq تجاه كتب الأستاذوفي نفس الإ
بصفة  لك ذإلى هدف يالشحص المعني حتى ولو لم يكن ، التطفلرتكاب أحد أفعال لإإدراك 
 )168(".خاصة

نه ليس من الضروري يبدو لي أ: "  أكد قائلاحينما  ،Levasseur السيد تبنى هذا الموقف كذلكو
لتبرير  الكاتبهذا  عتمدوقد إ  )169(".ةدهذه الحرمة هدفا للتصرفات المسنَيشكل المساس ب أن أيضا
بغرض  «: من المشروع التالية العبارة أزالت التي 1970قانونال التحضيرية لعمعلى الأ موقفه

  .» لحصول على فائدة من هذا المساسل وأحاق مساس بحرمة الحياة الخاصة إل
القصد  "فهو يعتبر أن  .اسع للنيةوالمفهوم لتجاه المؤيد لالإهذا في  Badinterالأستاذ  كما سار
ولا يهم أن يكون  .المحتملة لفاعل إرتكابه الفعل بكل تبعياتهيكمن في إدراك ا...  الإجرامي

                                                
(167) Becourt (D) : « réflexions sur le projet  de loi relatif à la protéction de la vie privée » in Gaz. Pal.1970.I.doct. n°2435.p.203.                                                                                                            

(168)  Decocq(A): de la vie privé en droit français. op.cit.p.476. 

(169)  Levasseur (G) :« la protéction pénale de la vie privée » in Etudes offertes à Pierre Kayser ; tome I ; 1979,  p.116.                                                                                                                             
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في كل تسجيل توجد : حسب هذا الكاتبف  )170(".ض سياسي أو عاطفي أو تجاريللتجسس غر
  .هعلي مدقْخطورة الفعل الذي يلة الفاعل فالنية تكمن في معرف .حرمة الغير نتهاكإخطورة 

يسمح بردع كل المذكورين أعلاه، لاء الكتاب لدى هؤجدا للقصد  هذا التصور الواسعإن 
نتهاكات الماسة ة من جميع الإالوقايمن وراء ذلك هو غرض وال .كان هدفها لتقاطات مهمالإأنواع ا

  .بحرمة الحياة الخاصة
 .الأكثر صوابا القائل باشتراط الإرادة لقيام النية الجرمية هون الموقف الأول ألنا  يبدون نح

رتكاب فعل غير مشروع له أثر إإدراك مجرد النية تكمن في أن هذه  الذي يعتبر لأن الوقف الثاني
يعفى لا الثاني الموقف  ذاأن ه ذلك  .الذي بدر منهمل مهما كان هدف الفع ،معاقبة كل الأشخاص

أو  ،مكالمة هاتفية ذات طابع حميمي بطريق الخطإ إلى يستمع عندما ه الشخصيأتيالذي الفعل 
ط التدليس أما الموقف الأول الذي يشتر .صادف أمامه لقطة حميميةيلفرد صورة وعندما يلتقط ا

ستبعاد بعض الوضعيات من ميدان تطبيق القانون بإ يسمحفهو  ،التدليس العام زيادة على اص،الخ
 ،ن طرف الأشخاص وهم يدركون بأن تصرفاتهم غير مشروعةمفعال التي ترتكب مثل الأ .عليها
 فالصناعي أو التاجر يمكنه .رنتهاك حرمة الحياة الخاصة للغيالبحث في إ رادةتكن لهم إ لم لكن

قوالهم بكل ظ بأثر لأحتفاديه أو زبائنه، بغرض الإها مع مورتسجيل المكالمات الهاتفية التي يجري
وتتمثل هذه  .كون فيها خطورةهناك حالات يمكن أن تحتى ولو أن  ،يتعرض للعقاب جرأة، دون أن

ق بحرمة الحياة الخاصة تعلأن يتم تبادل أقوال ت يمكن أثناء المكالمات المسجلةأنه  يالخطورة ف
 )171(.يهدف إلى هذا الغرضيكن التسجيل لم  رغم أن 

النية يعتبرون  في فرنسا غالبية فقهاء القانون أن فقهية مفادها حوصلةإجراء  نايمكن       
كذلك بالنسبة يعد  الأمرأن فهل  .حياة الخاصةإلحاق مساس بحرمة ال تتمثل في إرادةالإجرامية 

  القضائي؟ للتطبيق
  

  موقف القضاء من النية الإجرامية: نيالفرع الثا
احد كل و .حول تعريف النية الإجراميةالفرنسي، أيضا، إتجاهان إثنان داخل القضاء  رتسمإ 

المذكورين  لفقهيينتجاهين االإ الذي تعرضنا له في دراسةلتصور ا يقترح تصورا مشابها لممنه
 تجاه قضائييوجد إ بينما). أ(اسعا لمفهوم القصد الجنائييعطي تفسيرا و جتهاد قضائيفهناك إ .أعلاه
  ).ب(للنية الإجرامية ضيقألأنه يقدم تفسيرا  .معاكس لهذا التصورآخر 

  
  من القضاء جتهاد غالبعند إالإجرامية  النيةتفسير واسع لمفهوم   ـ أ

                                                
(170)  Badinter (R): « la protéction de la vie privée contre l’écoute téléphonique  clandistine » JCP, I,1971 doct. n° 2435.§21                                                                                                                              

(171) Lolies (I): op.cit ; §81. 
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لتقاط إالمشروع وغير  تالتنصكلا من  المادة الجزائية في فرنسا قضاةأغلب يكيف  
ذلك دون البحث في يتم و .عتداء على حرمة الحياة الخاصةبصفة غير قانونية على أنه إ ةصورال

شر محكمة الدعاوي تلم ، فمثلا. المنسوب إليه بالفعلالفاعل إلى القيام  تدفعسباب الحقيقية التي الأ
حتى إلى إرادة المساس بحرمة الحياة  10/10/1972بتاريخ تهدرأص في حكم Lyonالكبرى لمدينة 

. التي هي عناصر معروفة على سبيل الحصرو ،368من العناصر المكونة لجنحة المادةالخاصة ض
رتكب هذا كان الباعث الذي دفع الفاعل إلى إمهما ...  " :أنه  سوى عبارة ذلك أن المحكمة لم تورد

 على الأقوال يكفي لتجسيد النية تالتنصمجرد الجزائي  ء على ذلك إعتبر القاضيوبنا " ... الفعل
  )172(.الجرمية

ا مهتين أصدرهذا الموقف بموجب قرارمثل  Besançon ستئنافإ تبنت محكمة ،من جهته
  .1979و 1978على التوالي سنتي

على  تبالتنص المحضر القضائي الذي قام الشأن يتعلقو .05/01/1978لأول مؤرخ فيفالقرار ا
فقد  .في محضر ثم قام بتسجيلها ،المعني بهاالشخص مكالمة هاتفية في مكان خاص دون رضا 

تضمن محتوى حضرا يقد حرر م ...: "نهأ ذلك المحضر المتهم، مصرحة ت محكمة الاستئنافأدان
فهو  .قبلاستعمل مستمع علمه أن هذه الوثيقة يجب أن تُ ،نحادثيتالمحد محادثة دون ترخيص من أ

  )173(".غير مشروع ب فعلارتكإفهو قد وبالتالي  .ستعمال المكالمة دون رخصةيدرك إ كان
 ير إحدى إقاماتيتعلق الأمر بوقائع ملخصها أن مدو .13/12/1979يوم أما القرار الثاني فقد صدر

 أودرة المكالمات الهاتفية الصامحتوى كان قد وضع جهاز رقابة يسمح له بتسجيل  باب العمالشال
عدم الإفراط في قق من ذلك بغرض التحتم و .لإقامةتلك االهاتف التابع لالواردة من وإلى مخدع 

لمدينة أدانته محكمة الجنح  قضائيا المديرذلك بعد متابعة و .بمؤسسته المقيمينأولئك  مكالمات
Montbéliard ة عه منظومبوض"  :على أساس أنه .بجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة

أسرار متعلقة بالحياة مفاجأة  ،قتضاءوعند الإ ،مفاجأة أسرار الغير ىت علقد بي ، يكونتالتنص
على الأسباب  واوصادقالإبتدائي ذلك الحكم  تئناف أيد قضاة الدرجة الثانيةسالإ وعند )174(". الخاصة

مرجعية تتمثل في  مهديكانت ل، في هذه القضية هنا ،الفرنسيون ونالجزائيفالقضاة . ليهاستند عالتي إ
نتهاك د إرادة في إنه وجوواقعة أن وضع جهاز في مكان بقصد سماع أحاديث الغير يستخلص م

   .حرمة الحياة الخاصة
 Bécourtموضوع مناقشة فقهية بين الكاتبين الدرجة الأولى حكم على  القرار الذي صادق وقد كان

     :علق على ذلك قائلا حيث .سار عليه القضاةالذي لمنطق القرار وكذا اهدا فالأول أيد  .Lindonو

                                                
(172) Gaz, Pal,1972, II .p.880.note R.S.  

(173)  JCP.1980,II,19449.note Bécourt; D,J, P.358.note Lindon. 

(174 )  JCP,1980,II ,19249,note Lindon. 
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ستعمال أي جهاز بإ هربطوذلك من خلال  .نوعا ما العنصر الإرادي بأنه خارجي عتبريمكن أن ن" 
  )175(".تجسس ذات منظومة

 وه بشأنتخذلموقف الذي إنتقد احيث إ. هذا الرأي المؤيد للقضاة طرفهو لم يشا Lindon كاتبال أما
بمراجعة  اعدم قيامه الكاتب إليها ليقه على حكم محكمة أول درجة نسبفي تعك أنه ذل .سألةهذه الم

تتعلق بحرمة الحياة الخاصة أم هي ، هل رغم طابعها الخاص ،ت عليهانصقوال المتما إذا كانت الأ
 ةت على مباغتأن المتهم قد بينستطيع أن نقرأ في الحكم  " :قائلا ،الكاتبفأورد هذا  لا؟ 

ة التي حرمة الحياة الخاصالأمر بيتعلق  يجب أن ... لكن. الحياة الخاصةالمتعلقة ب ...الأسرار
وقع قد ت هاتفي ما دام أن كل تنصة يبدو أنهم قد إعتقدوا فالقضا .أن يقع عليها المساس ينبغي

  )176(".ئياافهو معاقب عليه جز بطريق الغش؛
 ،لجأت فيه. 25/4/1989قرارا يوم ةسيمحكمة النقض الفرنالغرفة الجنائية لمن جهتها أصدرت و

وتتلخص . المفهوم الواسع للقصد الجنائي أي أنها تبنت. النية المفترضة قرينةإلى الأخذ ب ،كذلك
حيث . سكنهمخصا وراء نافذة مغلقة تابعة لنشر إحدى الجرائد صورة تمثل شالقضية في  وقائع

وعند . حيةمواجه لبناية الض ان عالٍبمساعدة جهاز مقرب من مكقطت لتُقد إتلك الصورة كانت 
من التي نشرت الصورة الجريدة  ةخيرالأ ت هذهباريس أدان فناستئإ محكمةعرض الوقائع على 

غرفتها أيدت  ،محكمة النقضرحت القضية على ا طُولم. أجل المساس بحرمة الحياة الخاصة
ية إلحاق مساس بحرمة الحياة أنه توجد نمحكمة النقض رأت  إذ. ستئنافالإ محكمةقرار الجنائية 
هو فعل  شخص موجود في مكان خاص دون رخصة منه ةتثبيت صورطالما أن  ،الخاصة
من  372و 369و 368رخصة يدخل في مجال تطبيق المواد النشر أو الإذاعة بدون وأن .محظور

. ساطة كبيرةموجودة ببهنا النية الإجرامية  عتبرتإالفرنسية فمحكمة النقض   )177(".قانون العقوبات
لم  ،على هذا القرار غير أنه عند التعليق. لتقاط صورة الغير وحدهامن في مجرد إكنية تن هذه اللأ

العنصر  وجودفي كيفية تحديد  ةالعليا الفرنسيمحكمة الما ذهبت إليه   Levasseurالفقيه يؤيد
إلى أبسط  المعنويص العنصر جواب الغرفة الجنائية قد قلّ"   حيث رأى أن .للجريمة المعنوي
  )178(". عبارته

إذ . ئيبالمفهوم الواسع للقصد الجنا أخذ فعلاجتهاد القضائي يمن الإ جاهن هذا الإتظاهر أ
نظرة ر يتعارض مع وهو تصو. رتكاب الفعل وحدهدراك إمجرد إ في كمنت يرى أن النية الإجرامية

  .اتجاه قضائي أخرلدى نجدها  ضيقة 
  

                                                
(175 )  JCP ;1980,II,19248, note Bécourt. 

(176 )  JCP,1980,II,19248, 2è éspèce, note Lindon. 

(177 )  Bull.crim.1989, n°165 

(178    Rev.sc.crim.1989,p.78.obs. Levasseur. 
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   قضائي محدود جتهادلدى إنية تفسير ضيق لمفهوم ال ب ـ
نحة المساس جالضيق للعنصر المعنوي في  المعنىبمن القضاء الفرنسي  قسم مقابل يأخذ 

مرتكب قوال أو ت على الأالتنص يحدد الشخص مرتكب فعل فهذا الإتجاه .بحرمة الحياة الخاصة
ذلك من أجل و .ومن خلال نفسية المعني، قاط الصور من خلال فحص معمق للوقائعلتفعل إ

 فالقضاة . أم لا نتهاك حرمة الحياة الخاصةنية إ لدى هذا الشخص الوصول إلى تحديد ما إذا كانت
 لتحديد العنصر المعنوي فقطاثنين على معيار واحد أو على معيارين  ونلا يعتمد ،هنا، ونالجزائي

قرارات محكمة  ر بعضحيث يمكننا في هذا الصدد ذك .ةعلى عناصر عديد ونلوإنما يعو .للجريمة
  .كأمثلة النقض

كان  اتنصتتتعلق بت حول قضية 17/4/1984الفرنسية يومفي قرار أصدرته محكمة النقض 
حيث قام  .ا العائليةمطرابا في حياتهضإلهما جان موضوع مضايقات هاتفية أحدثت فيها زو

طة إلى مصالح الشر ، ثم سلما التسجيلالغيرما مع الزوجان بتسجيل المكالمات التي جرت بينه
لكن  .فونيةيبتحديد الشخص مرتكب تلك المضايقات التل الشرطة القضائية تقوم كي ،بشكوى مرفوقا

على  الزوجينهذين خير شكوى ضد بعد أن تم التعرف على المعني وتحديد هويته، قدم هذا الأ
 ثول الزوجينوعند م. دون رضاه في تسجيل أقواله المتثل الخاصة أساس المساس بحرمة حياته

ام العنصر نعدع بسبب إ.ق 368ا على أساس المادةمدنهلم ت ستئنا، فهيالإ محكمةأمام  المعنيين
الزوجين لم تكن .. . "  :أن ت قائلةصرحإذ . وهو القصد الجنائي ،لتقاطجنحة الإلالمعنوي المكون 

ن في يرغبا اما كانوإن .، رغبة في إلحاق مساس بحرمة الحياة الخاصة للغيرفي أية لحظة ،ماله
لى محكمة وعند عرض القضية ع " ... )د(ها إلى اتهامات التي نسبالمحافظة على دليل إضافي للإ

أن ت رغم أنها عاينإذ . نفس الموقف دون أن تبررهآخذة ، الإستئناف محكمةالنقض أيدت قرار 
والتي أحدثت  ،إلى أحدهمالمكالمات الهاتفية الموجهة ا امهقد تجاوزا الحدود بتسجيل ... "الزوجين 

ما لم يرتكبا مساسا بحرمة الحياة رأت أنه كمة النقضفإن مح ؛"ا الأسرية مضطرابا في حياتهإ
  )179(.للغير الخاصة

قضية ويتعلق الأمر ب. 03/3/1982فيالفرنسية  ه محكمة النقضأصدرت القرار الثاني
 وتم التسجيل. عشيق زوجته زوجة ها معارج بتسجيل محادثة هاتفية أجزولخص وقائعها في قيام تت

عن مدى  النقض محكمةفقد بحثت . لطلاق في خصومة ضد زوجتهلى دليل ابغرض الحصول ع
وبين  ة المتبادلة بينهالزوج الذي قام بتسجيل المحادث حرمة الحياة الخاصة عندلنتهاك إوجود نية 

أن المحكمة إلى ت توصلو .هزوجت طلاقإلى ه الرامي الحصول على دليل لتدعيم طلب الغير بغرض
ستئنافالإ محكمةر المطعون فيه الصادر عن سباب الواردة في القراالأ ثم تبنت .تاالقصد كان مبي، 

من واقعة  ،على وجه الخصوص ،ستخلصتُ مساس بحرمة الحياة الخاصة  إلحاقإرادة "  :أن مؤكدة
                                                

(179 )  Bull.crim.,n°259 ; Rev.sc.crim.1986, n°304. note Levasseur.  



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 97

مدة تقارب الساعة ضعت خلال وخَ ضعت في ظروفقد و ) يل كلامهاتسج تم أي المرأة التي( هاأن
أن  Lindon الأستاذ لفي تعليقه على هذا القرار سجو ".جه بعنايةعد ووستجواب حقيقي أُإلى إ

  )180(.بتجسيد وجود عنصر القصد لمحكمة الاستئناف تحليل ظروف الواقعة قد سمح
أجرت  حيث. 08/3/1983ريخبتاالفرنسية أصدرته محكمة النقض  ثرار ثالق يوجد

 ةويتعلق الأمر بعامل. هلفاعل من أجل الكشف عن نيتنفسية الفحصا   ،ةهذه المر، العليا لمحكمةا
 بين الغير ةقاط محادثات متبادللتنصت في أحد المكاتب بغرض إبوضع منظومة ت تقد قامكانت 

حكمة صت لخقد ف .مطروحة أمام القضاء تورط في قضيةسبق له ال الذي في العمل  اهرئيسو
 لها نية القيام بالفعل العاملة كانت إلى أن تلك ،بعد فحص هذه الوقائع المادية والنفسية ،النقض

التي أجرت ) ل.م( ستخلص أني ...: "ما يلي وورد في أسباب قرار محكمة النقض .الإجرامي
 وأن.. . ل على طابع المكان الخاصستعماله قد تحصيلات لا تجهل بأن المكتب من أجل إتسج

ع الذي يدخل في ميدان حرمة الحياة ت طابعها الشخصي كانت من ذلك النوالتي تجاهل المكالمات
   )181(" .الخاصة

 Doucetهما الكاتبان . ما نظرة واسعة للنيةين لهنتقاد هذا القرار من طرف معلقين إثتد تم إقو
 ستاذالأفحسب  .لتدعيم موقفه معينة مبرراتوإن كان كل واحد منهما أثار ، Levasseurو

Doucet ،في نية إلحاق  فقط نولا أنه يكم ،فهم العنصر المعنوي بأنه مجرد تدليس عاميجب ألا ي
يكفي إذن  "...وخلص الكاتب إلى أنه  .الباعث فكرةوجود  ة تتطلبن هذه النيلأ. مساس بالحرمة

اية على در بهارتكإتم ما إذا كان فعل التجسس المنسوب قد  نوايأن يعاالإشتراط على القضاة 
  )182(" .ة الهاتفية المعنيةبالطابع الخاص للمكالم

 ... " :أن تي مفادهاال ،فهو قد أسس موقفه النقدي على الوقائع التالية،  Levasseurستاذالأأما 
 يمن إرادة ف ابهوما لمرتك حرمة الحياة الخاصةمس على محادثات ت تنصالتالقيام ب ةواقع

  )183(" .أو الشروع فيها 368ة المادةحالنفسي لجنكفي لتكوين العنصر ت ،المخاطرة عمديا
فيه الكفاية  من أجل  ابم ينلبص لا يعدانرين ا من هذين المبرأن أي مع من يرى نحن نمشي

لجنحة التقاط كلام الغير أو  للعنصر المعنوي تدعيم هذا الموقف المتمثل في التصور الواسع
لأن . الخاصة لنية في إلحاق مساس بحرمة الحياةيجب عدم الخلط بين الباعث وا هذلك أن .صورته

 عند مناقشة ةعمال التحضيريل في الأمثلما قي ،هذه النية تكمن في واقعة الحصول على فائدة
ه بنية إلحاق المساس غيرفالشخص يمكنه إلتقاط وتسجيل أقوال . 1970لسنة رنسيف.ع.ق 368المادة

بيع  دون أن يكون ذلك بباعثو ،إرضاء تطفله فهدمجرد له يكون يمكن أن ما ك ،هذا الغير حرمةب

                                                
(180)   Dalloz,1980,J, p.579, note Lindon. 

(181)   Bull. crim. N°333 ; Gaz. Pal.,1984,II,p.8 note Doucet.  

(182)   Ibid,p.8. 

(183 )  Rev.sc.crim.,1985, note Levasseur. 
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مجرد علم أحد ربط قيام العنصر المعنوي ب ،من جهة أخرى، يمكنناأنه  كما .لتسجيلا الإلتقاط أو
نتهاك اطر بإقد خ وبالتالي يكون، الغيرهذا  سجل أحاديثأنه أو  على الغير تأنه تنصالأشخاص ب

ا موهو . يكون مفترضا وليس محقق الوجودعنوي فالعنصر الم. هلغير حرمة الحياة الخاصة
 ، إذن،جود هذا العنصر المعنوي يتحددوو). ج.ع.ق مكرر 303م( ف.ع.ق 1-226ه المادةتشترط

ساس م ن في المخاطرة بإلحاقلأنه يكم. فترضواقعة مفادها أنه هو ذاته عنصر م نطلاقا منإ
  )184(.تلحياة الخاصة التي يحتويها كل تنصبحرمة ا
مقاطعة محكمة الجنح لحكم أصدرته أيضا  لتصور الضيق للقصد الجنائيهذا اذ بقد أخل

Nanterre شخص مشبوه بمساهمته في  في إخضاع وقائع القضيةتتلخص و. 12/8/1989يوم
مسكنه من  تسجيل داخلت عن طريق وضع جهاز تنصإلى لمحظورة ا تالمخدرامادة ترويج 

بسبب أنه كان قد  خصوصا ،ية ذلك الإجراءشروعمعدم على  حتجاجوقد تم الإ. طرف الشرطة
وأثناء المحاكمة . المعبر عنها في مكان خاص لقاط الأقوالتع التي تمنع إ.ق 368المادةأحكام خالف 

. يوجد مساس بحرمة الحياة الخاصة ة أنه لامكصرحت المح ،المعني التي تمت بناء على شكوى
ت لتأكيد موقفها ركزو. العنصر المعنوي هوو :حة غير متوفرأحد العناصر المكونة للجن لأن

جرامي عنصر مفتقد أن القصد الإبت حيث قض. تمة على فحص الظروف المحيطة بالتنصالمحك
ر عن ، بغض النظمن قبل الشرطة القضائية هدفن الموضوع المستلأ. ه القضيةبالضرورة في هذ
  )185(.، هو البحث عن الأدلة وعن مرتكبي الجرائمأي موضوع أخر

أنه يوجد موقفان متعارضان داخل القضاء بقول خلص إلى الن أعلاه، بناء على ما تقدم        
، يجب أن تؤخذ فحسب الموقف الأول. قصد الجنائيللكل واحد منها يقدم تعريفه الخاص  .الفرنسي

ر أو لتقاط الصوواقعة إ كون موجودة في مجرد إدراكتأي أنها  .الواسع االنية الإجرامية بمفهومه
هذه الأخيرة أن  يرى حيث .، يقترح تصورا ضيقا للنيةأما الموقف الآخر، فهو بالعكس. ثالحدي

تقوم لها قائمة سوى  لالديه  الإجرامية فالنية .اة الخاصةمساس بحرمة الحي لحاقإة تكمن في إراد
   .سواء في جانبها المادي أو النفسي ،بعد فحص عميق للوقائع

 رالقصد هو الموقف الأكث مف الثاني الذي يأخذ بتفسير ضيق لمفهوهذا الموق نحن نرى أن
يكفي الأخذ  لات أو التصوير، والتنصستعمال أجهزة في مجرد إ النية لا يمكن حصر حيث. ابصوا

لا  لكنه .لا غير ة على وجود النيةأمار  يشكل سوىلأنه لا  .في الحسبان إنجاز فعل مادي وحده
مكرر  303م( رنسيف.ع.ق 1- 226ذلك أن المادة. النية فعلا د هذهكافيا على تواج دليلا يعد
 ي القصدأ( ،عمدوهو ال .للجنحة إثبات وجود العنصر المعنوي رطتإذا كانت تش) زائريج.ع.ق

  .مدالع على هذا فقط بوجود قرينةكتفاء  تشير إطلاقا إلى الإفهي لا ؛)الإجرامية أو النية الجنائي

                                                
(184 )   Lolies(I),op.cit. §.87. 

(185)   Gaz.pal.,1990,I,p.62, note A.F. 
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 فهو لا ة عن عنصر ذاتي ومعقد في أن واحد؛معنوي هو عبارما دام العنصر الكما أنه 
بل أن  .تصويرآلة ت أو هو يستعمل جهاز تنصونطلاقا من مجرد ضبط شخص حديده إكن تيم

 يتعينحيث  .لعناصر النفسية والماديةمن فحص معمق ل جرامي يجب إستخلاصه، أحيانا،القصد الإ
التي  الظروف هنا يجب البحث فيو .ذلك التصرفمثل التي قادت الشخص إلى  الأسباب البحث في

مدى ق من هو الذي يسمح بالتحقالجزائي قبل القاضي  فهذا التقدير وحده من .لتقاطجرى فيها الإ
ع المشرأن  ما يبدووهو  .رتراض هذا العنصفوبالتالي لا يجوز إ .وجود العنصر المعنوي

مكرر من  303ادةعليها في الم صوصنالم  »... كل من تعمد  « :من عبارةيقصده الجزائري 
 الذينمعاقبة الأشخاص من تفادي القاضي ن هذا الفحص للعنصر المعنوي يمكِّلأن  .قانون العقوبات

ات تنصوكذا الأشخاص الذين يستعملون الت ،محادثات أو لقطات تمس بالحرمة همطلتقابإون يفاجأ
الصدد برؤساء تعلق الأمر في هذا وي .هدف المساس بحرمة الحياة الخاصةلأهداف أخرى غير 
بغرض  العمال التابعين لهممن أجل مراقبة  بستعمال هذه الأساليون إلى إالمؤسسات الذين يلجأ

ين فيما يخص المحضر وهو نفس الكلام الذي يقال. داخل مؤسساتهم ظروف العملعة متاب
حيث . بشأنهامتنازع  حالاتإثبات  مثل هذه الأساليب في تحرير محاضر القضائيين الذين يستعملون

. لتدعيم خصوماتهم رغبون في الحصول على أدلة ماديةذلك بناء على طلبات زبائنهم الذين ييتم 
ليب من أجل الكشف عضاء الشرطة القضائية الذين يستعملون مثل هذه الأساالشأن بالنسية لأوكذا 

إلى  وعن قصد إدراكعن  خاص يستمعونالأش هؤلاءمثل ف .المتورطين فيها عن الجرائم وضبط
حرمة الحياة الخاصة إلحاق مساس بفي مبيته إرادة  ،الواقعي ف ،همديتكون ل لا هملكن .المحادثات

تلقائي  ذلك يتم تجنب الردع الآليبو .وهي وضعيات جارية الوقوع من الناحية العملية .لغيرهم
  . صية الغيرخصو حرمةنتهاك إنية أن تكون لديهم يتصرفون دون  للأشخاص الذين

ويتطور تصورهم أن يتجه  رالجزائ على قضاة المادة الجزائية في يجبنرى، إذن ، أنه 
عدلا والأكثر ن هذه الوجهة هي الأكثر لأ. التصور الضيق لمفهوم النية الذي يدعم تجاهالإنحو 

مكن يمن الناحية العملية لأنه  .من حيث التطبيق وهي كذلك أكثر مرونة .تماسكا في آن واحد
  .الوقائع المعنيةالمحيطة بالملابسات بيقها حسب الظروف وتط

قوبات أن يتبنى هذا إصلاح آخر لقانون العفرصة تسنى له تينبغي على المشرع عندما نرى أنه كما 
     :مكرر 303لعبارة التالية إلى نص المادةعليه أن يضيف ا حيث نقترح. التصور في نص جديد

وبذلك يضع هذا الإصلاح نهاية  ."رمة الحياة الخاصةالمساس بح، )إرادة عن(كل من تعمد،  "
الإصلاح يسمح بذلك و .القضاء الجزائي، مثلما رأيناه سابقال الذي يمكن أن يحدث داخل للجد

  . للقانون عادل وموحدبتطبيق  ،ل هذه الكيفيةمن خلاالمقترح، 
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مشتركا بين إلتقاط الصور  عنصرايعد  ،عنصرا ذاتياتباره ، باعالقصد الجنائي إذا كان
 .ينقاطلتهذين الإصر الموضوعية الخاصة بكل فإن الأمر يختلف بالنسبة للعنالتقاط المحادثات؛ وإ

  .الموالي وهو ما سنراه في المطلب
  

   الكلام وإلتقاط الصورة  لتقاطإمن كل العناصر الخاصة ب: الثاني المبحث
 حالة  طبيعته منيختلف بالنسبة ل لكنه .الصورو الأحاديث لتقاط على كل منفعل الإ ينصب

. الغير كلامت على ال الأذن للتنصستعميتطلب إ، معيالذي له طابع س ،تقاط الأقوالفال. إلى أخرى
لا يمكن  ،وعليه. هذه الصور لا يتحقق سوى بمشاهدة ، فهوطابع بصريله الذي الصور لتقاط إ أما

المشرع وهو ما جعل . لتقط فيها المشهدادية التي تُالحديث في نفس الظروف الملتقاط أن يتم إ
من  ،الأحاديث لتقاطمراعيا الظروف التي يتم فيها إ في الحسبان هاتين الوضعيتين،يضع الجزائري 

 إلى شروط أي أنه أخضع كل إلتقاط .من جهة أخرى، لتقاط الصورفيها إ والظروف التي يتم ،جهة
  ا ترى؟لشروط النوعية يفما هي هذه ا. الآخرعن  تميزه نوعية

 المطلب(حاديثلتقاط الأإلى العناصر المتعلقة بإللإجابة على هذا التساؤل ينبغي التطرق 
  ).الثاني المطلب(لتقاط الصورلى العناصر الخاصة بإثم التعرض إ .)الأول

  
  كلام الغيرة بإلتقاط العناصر المتعلق :الأول المطلب

تتمثل في أنها  وهي. طلتقاتميز هذا النوع من الإ التي عناصرالالجزائري أورد المشرع  
إذن عناصر مادية تتعلق بشروط فهي  .حاديثلتقاط الأذات طابع مادي تسمح بقيام جنحة إ عناصر

ذلك لا تقوم جريمة ومع المادية أن تجتمع هذه العناصر  ،أحيانا ،نه يحدثغير أ. تشكيل الجريمة
 لتقاطإالعناصر الدخيلة في أفعال تبيح إتيان  هذهتتمثل و .بسبب تدخل عناصر أخرى ،لتقاط الأقوالإ

يطلق عليها المشرع  و ماأ ." أسباب الإباحة"  :تسمية الفقه التي يطلق عليهاالحالة وهي . الحديث
لتقاط لإ الجيد بالنسبة هايقبتطتجد  المبررة فعالهذه الأف ". رةفعال المبرالأ ": يةسمالجزائري ت

وهو ما يدعونا إلى أن  .أخرى تميز هذه الجنحة أفعالاتعد بالتالي و ،الخصوص الأقوال على وجه
م بعد ذلك تهنو ).الفرع الأول(جنحة إلتقاط الأقوالالعناصر المكونة ل، في المقام الأول، ندرس

خاصية يتميز  نتطرق في الأخير إلىثم   ).الفرع الثاني(رتكاب هذه الجريمة فعال التي تبرر إبالأ
  ).الفرع الثالث( الكلام إلتقاطوهي الوقاية من أفعال  .دون القانون الجزائريلقانون الفرنسي بها ا
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  مكالمات أو أحاديث معبر عنها بصفة خاصة أو سريةنة لجنحة إلتقاط صر المكوالعنا: ولالأالفرع 
اظ بالألف الجزائري مكرر من قانون العقوبات 303لعناصر منصوص عليها في المادةهذه ا 

  ذن صاحبها أوات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إلتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمإ ... «: التالية
   .» رضاه

الإنجاز لها الشروط المادية التي يخضع ستخلاص الجزائي يمكن امن قراءة هذا النص ف
  :فيما يلي تتمثلشروط،  ثلاثة هيو .الأقوال طلتقاالمادي لإ

  .)لتقاطإ(اك يجب أن يكون هن :أولا ـ
  .)أحاديث أو مكالمات(على أقوال متمثلة في  لتقاطهذا الإ أن ينصبن يتعي :ثانياـ 
  .)خاصة أو سرية(عنها بصفة  معبراً قوالالأ أن تكون هذهينبغي  :ثالثا وأخيراـ 
ن يوضح ما المقصود بكل رط توافر هذه العناصر دون أشتالجزائري ي التشريعما أن ب   

مصدره  هذه العناصر من خلال إلقاء الضوء على خلفيات توضيح فإننا سنحاول ؛عنصر منها
 ؟لتقاطالإما معنى وذلك من أجل الوصول إلى تحديد . فرنسي.ع.ق 1-226المادةوهو  التاريخي

:   عبارة مدلول أخيراً نفسرو .)ب(" مكالمات أو أحاديث " ماذا تعني عبارةعد ذلك ب نشرحثم  .)أ(
  .)ج(" سرية واصة أبصفة خ  "
  طلتقاالإ معنى ـ أ

ما يقابلها في  قانون العقوبات الجزائري مكرر من 303المادة ة فيالصياغة الوارد تجد 
ها قبل أن تعوض 1970سنة الموضوعةالقديم قانون العقوبات من  368المادة وهيالقانون الفرنسي 

  .1992سنةلع الجديد .ق 1-226المادة
 نقل أوأو تسجيل  تتنص «  نص على معاقبة كل من يقوم عن طريقت 368صياغة المادةت كانفقد 
هاك حرمة نتم فعل إلم يعد يجرف 1-226 ادةمالأما نص  .أقوال معبر عنها في مكان خاص»  ...

زيادة أصبح يشترط،  نهبل أ. ت وحدهأو التنص ستماعالحياة الخاصة عن طريق إرتكاب فعل الإ
ستعمال هذه العبارة ليس له فا .(Une captation) لتقاطعن إ، أن يكون التنصت ناتجا على ذلك

 أثر تجريم ،له، أيضا صاربل  .الشخص في التعرف على الأقوال عدم تبصرفعل أثر تجريم فقط 
  )186(.كلام غيرهعلى هذه مكن أن يجريه الشخص ي ستعمال الذيالإ
 ةحماية الصوربين  ركاآخر يتمثل في كونه مصطلحا مشت له أثر  » لتقاطإ « كما أن مصطلح 
اللفظ قريب جدا من د للأقوال المحدLa captation "  طلتقاالإ" لفظ ذلك أن  .اية الحديثحمو

 لتقاط وم الأول للإيمكن تطبيق المفه، وعليه ."  la fixationالتثبيت " لفظ  هوو ،للصورة المحدد
ت نصت " لفظستبعاد إقتراح إ وهو ما أدى إلى  )187(.على حد سواء على الأقوال أو على الصور

                                                
(186    Kayser(P),La protéction de la vie privée et le droit.Protéction du secret de la vie privée. Op.cit. p.396. 

(187 )   Bécourt(D),La presse face aux médiats, Gaz.pal.II,doct.p.986. 
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Ecoute "  الدفاع عن  يننسجام بوذلك من أجل إحداث إ .1970لقانونخلال الأعمال التحضيرية
 يقوم الغير الذيضد  الجزائي مضمونا ردع أصبح ال ناء على ذلكبو .قوال والدفاع عن الصورالأ
   .بين شخصين المحادثات التي تقعاط لتقبإ

المتحادث  كلامدثين بتسجيل احد المتحقيام أ حول وضعية لتساؤليثور ا يمكن أنغير أنه 
  ؟ لتطبيق جنحة إلتقاط الأحاديثهل يكون هناك مجال ف .الآخر دون رضاه

مناقشات فقهية وأخرى  في فرنسا أن دارتالمجال إلى . ع.ق 1- 226لقد أفسح تطبيق المادة
   .هذه المسألةحيث ظهر موقفان متعارضان حول  ،قضائية

، يجب جتهادات القضائيةالآراء الفقهية والإكبيرا من  االذي يضم عدد، الموقف الأول حسب
من و. دون معرفة المتحادث الآخربن الذي يقوم به أحد المتحادثيلتقاط على الإ 1- 226تطبيق المادة

 ليس هناك شك في :  "الذي كتب يقول  Gassin نذكر الكاتب، لهذا الموقف نالمؤيدي الفقهاء بين
أنه يتحت طائلة العقوبات  برئيس مؤسسةسواء تعلق الأمر بشخص خاص أو ، كان منع على أي

  )188(".ريل أقوال الغير دون علم هذا الغيالقيام بتسجمن الجزائية، 
مادام الأمر يتعلق بتسجيل  مكالمة هاتفية  ": أنهيقول  Lindon كتب الفقيه ،أيضا ،في هذا الصددو

   )189(".كبترتُتكون قد إ ... ن الجنحةفإ ؛...ن دون علم الآخريطرف أحد المتهاتفمن 
في قضية  حصلما مثل. في قرارات عديدةهذا الموقف الفقهي ية محكمة النقض الفرنس كما تبنت
اتفية أجراها مع عشيقته ل مكالمة هقد سج، زوجته وهو يستعد لخصومة طلاق ضد، وجزكان فيها 

عاينت محكمة فقد  .هعن علاقتها الحميمية بعبر الهاتف وبها ستجإ حيث. خيرةه الأذدون علم ه

   .بحرمة الحياة الخاصةوجود مساس  03/03/1982 صادر يومال هاالنقض في قرار
مع  هاكانا قد أجريا عمل بتسجيل محادثاتفي ال قي قضية قام فيها رئيسان ،كذلك ،وهو ما حدث

  )190(.16/10/1990مؤرخ في بق في قرارموقفها السا المحكمة  أكدت حيث. احد مستخدميهمأ
لا  لأن  اصحابه. له آخرمخالف هناك موقف، من الفقه إتجاهالموقف الذي إتخذه مقابل هذا 

فهذا  .ن دون علم الآخردثياحد المتحلتقاط الذي يجريه أعلى الإ 1- 226 تطبيق المادة ونيقبل
. خطأ ماديا لأنه لا يشكل إلاّ .فقطستهجان الإسوى يستحق لا  ،الأخير ، حسب هذا الإتجاهالسلوك

 1789الفرنسي لسنة علانالإمن  8رعية العقوبة الذي وضعته المادةش لا يتماشى مع مبدإ هوو
يجب على القانون ألا يورد  «: نهعلى أتلك المادة حيث نصت . بحقوق الإنسان والمواطنالمتعلق 

في القانون تعارف عليه عالميا وهو المبدأ الم. » ... وى عقوبات ضرورية بكيفية واضحةس

                                                
(188)   Gassin (R): op.cit, §30. 

(189)   Lindon (R): op.cit.§15. 

(190) Kayser (P): « la protéction de la vie privée par le droit. protéction du secret de la vie privée » op.cit.p.396. 
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لا عقوبة لا جريمة و «   :جزائري. ع.ق 1م( ». لا جريمة  ولا عقوبة إلا بنص « بعبارةالجزائي 
  ). » أو تدابير أمن بغير قانون

ذلك . اني هو الأقرب إلى الصواب لتماشيه مع الواقع المعيشن هذا الموقف الثألنا  يظهر      
ن لا دثيحد المتحاقوال من طرف أعلى حالة تسجيل الأ زائريج .ع.مكرر ق 303تطبيق المادةأن 

لتقاط الأقوال يقوم بإ ص الذيالشخلأن و .الغير ديثح يقوم بالتسجيل لا يفاجئ نلأن م .مجال له
عندما ف .لديهالآخر بالإدلاء له بأسرار كانت  من قام المتحادثالذي وهو  ،نادثيحد المتحهو فعلا أ

ليس هناك  وعليه، .من قبل تسجيل وقائع يعرفهابفهو لم يقم سوى  ،ثهقوال محدلتقط الشخص أي
نتهاك لحرمة ليس هناك إ يستتبع عن ذلك أنهو .لك الأحاديثنتهاك السرية التي تتضمنها تمجال لإ

  .في هذه الوضعية مكرر من قانون العقوبات 303لا مجال لتطبيق المادةبالتالي و .الحياة الخاصة
واسعا جدا في كان قاط الأقوال لتردع إإلى أن مثلما أشرنا إليه فوقه، هنا  ،تذكيريجدر ال

المشروع عليه في  امعاقب »L’écoute التنصت  «ن مجرد حيث كا: القديم القانون الفرنسيظل 
التجسس البصري  هذه المادة  بينما لا تردع .1970لسنة قانون العقوباتمن  368لمادةلالتمهيدي 

قتراح تعديل من طرف إختلاف بين الكيفيتين إلى هذا الإ قد أدىو. ان مثبتا على صورةإذا كسوى 
في تراح قأحدث هذا الإقد و .دي عدم التوازن بين السلوكين المذكورينتفابغرض لجنة القوانين 

 »  Ecouteت تنص «زالة مصطلح رأى أحدهم أن إف .حية لدى بعض النواب مناقشاتوقته 
وهي . 368 ردتها المادةعة أوعقوبات راد وضع ا من سلطة المشرع بحرمانه منيستبعد عددا كبير

تكون ...  تإزالة مفهوم التنصب ...: "ةالنظرة التي وافق عليها وزير العدل الذي رأى هو الأخر أن
رد على الوزير مقرر اللجنة لكن  . قترحته الحكومةالذي إ " عد النصقلصت من ب دلجنة القوانين ق

تبادر بهذا التعديل تهدف إلى إحداث توازن بين  أن الأسباب التي جعلت لجنتهبالقول  رالمذكو
أي أن اللجنة عملت . رلتلصص عن طريق البصامن  حمايةالو بواسطة السمع تالتنصمن حماية ال

إزالة حالة  من خلال وتجلى ذلك .ةرعلى حساب حماية الصو يثالحد على عدم تفضيل حماية
 مالص صيضم الأشخالا حيث ب .أوسع بعد للنص عطىي لا، بغرض ألة إضافيةوهي حا ،تالتنص
للجنة مقرر  أضافكما . أجهزتهمبالإستعانة  يستطيعون البنصت على كلام الغير عن طريق الذين

 مادامت روح النص تردع )L’écouteت تنصال(ك خيار سوى إستبعاد مصطلح ليس هنا: " أنه
   ."تعلق الأمر بالصورة أو بالأقوال سواء، ) L’enregistrementالتسجيل(
إهمال وحده يؤدي إلى  " تسجيل "كتفاء بلفظ أن الإالقول النائب المشار إليه أعلاه بعليه  هنا عقّبو

دون مساعدة  تالتنص مساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريقكثير من الفرضيات التي يحدث فيها 
وكان  .تا على الغيرنصفهم أقل الناس ت ،العدد كثيري لئن كانوام الأشخاص الص وأما. أي جهاز

ظ بالنص احتفالإ تمهكذا و .هقتراحن إاجع عيتر ر اللجنةمقر جعلمما . إيجابي عولٌلهذا الرد مف
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ص صادقت الجمعية الوطنية على ني النهاية فحيث  .لحكومةل ع التمهيديوفي المشر الوارد
  نقلبالتسجيل أو بالت أو نصتبال« وهي تتضمن عبارة  368المادة

 écoutant,  en enregistrant ou en transmettant  En «. )  (191  
 كان قد عاد إلى الإقتراح الذي 1992غير أن إصلاح قانون العقوبات الفرنسي الواقع سنة

 ت نصتبال " محل عبارة " En captant لتقاطإب " عبارة حلَّأو. أحياه من جديدف، 1970سنة بديأُ

En écoutant"، في  2006وهو ما نقله عنه المشرع الجزائري سنة. 1-226عند صياغة المادة
  .ع.ق 1مكرر 303المادة

ق طبي هوهل ف. » لتقاطإ « المجال الذي يغطيه مصطلح بشأن ليمكننا أن نتساء ،ذلكتبعا ل
 ت عبر الأبواب بواسطة  الأذنين؟نصفيها التعلى جميع الحالات بما 

 لب المادةمسبوق بعبارة أخرى موجودة في ص " لتقاطإ "لأن مصطلح  .بالنفي إن الجواب سيكون
               :عبارة قابلها بالفرنسيةالتي ت  »ية كانت بأية تقنأو  « :عبارة هي، ونفسها ررمك 303

» Ou à l’aide d’un procédé quelconque «.  

إحدى الوسائل المساعدة على  ت أن يتم عن طريقصد واضعي هذا النص يشترط في التنصفق
عن ذلك أن التجسس الذي يتم بواسطة الأذنين لا تطبق وبالتالي يستتبع  .الغيركلام التجسس على 

لحاستي ستعمال جهاز يسمح بتطوير معتبر إقا بومرف مادام لم يكن القانونية المذكورة عليه المادة
 1- 226تعليقه على المادةعند Levasseur الفقيه  ما كان قد فسره وهو . والبصر السمع

  )192(.ف.ع.ق
أصدرته يوم ع في قرار .ق 368طبق محكمة النقض الفرنسية المادةلم ت ،في هذا الصدد

مكالمات هاتفية  بناء على شكوى ضحتي: بشأن قضية تتلخص وقائعها في ما يلي، 16/10/1974
 ذي صدرتهاز الهاتف المجهولة، قامت مصالح الشرطة بوضع منظومة تقنية تسمح لها بتحديد ج

وبعد  تحديد . كشف المتصل علىالشخص عن طريق تكرار طبع رقم  ، وذلكلك المضايقاتمنه ت
من خلال إلتقاط  الخاصة خير شكوى من أجل المساس بحرمة حياتههذا الأ رفع ،ص المعنىالشخ
ليس هناك  أنهبالنهاية  فيالأخيرة هذه قضت  محكمة النقض وعندما وصلت القضية إلى. أقواله

في الهاتف بواسطة جهاز لا  المشتركينن واقعة طبع أرقام لأ .ف.ع.ق 368المادةمجال لتطبيق 
ع الواردة .ق 368المادة : "الفرنسية بصريح العبارة أن العليا مةالمحك تذكروهنا  .لتقاطايشكل إ

  )193("... على الأقوال أو تسجيلها أو نقلها تالتنص لا تردع سوى 17/7/1970في قانون

                                                
(191 )  Débats ass.nat.2° session.1969 /70 .séance du 28/05/1970.2076. 

(192 )   Levasseur(G),La protéction de le vie privée,op.cit.,p.115,§8. 

(193)  Bull.Crim.2ème espèce ; n° 25 ; JCP, 1974, II, n° 17731, obs. Lindon ; Rev. sc. crim.1976.P.119, obs. Levasseur.                                                                                                
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في القرار الذي أصدره يوم  Besançonستئناف إ ، أيضا، قضت محكمةتجاهفي نفس الإ
جرت محتوى محادثات هاتفية  في محضر ن المحضر القضائي الذي سجل يدويابأ ،05/01/1978

  .لتقاط أقوال الغيرلم يقم بإ ،ة طلاقفي وضعي كانا بين زوجين
في أن أحداثها قضية تتلخص إستئناف باريس في  كمةمحعد ذلك ه بتتخذوهو نفس الموقف الذي إ

 إلى محادثة جرت بين ي،مساعدة سماعة تابعة لجهاز هاتف، بستمعقد إن كاد أعوان الجمارك أح
ذلك  الإستئناف محكمةدن فلم ت .تُجرى بمسكنهكانت عملية تفتيش  مشبوهوشخص آخر  شخص
 حيث رأى. حرمة الحياة الخاصةتهاكا لكب إنلم يرت، هذه المحكمة، حسب الجمركي لأنه العون

واستندت  .تالتنصوهو شرط  ،مفقود لتقاط الممنوعحد العناصر المكونة لجنحة الإأن أالقضاة 
 الجمركيذلك  أنوعاينت  .على العديد من الوقائع لتأكيد أنه لم يكن هناك تنصتالإستئناف محكمة 

م وعند وصول القضية أما. لأقوال المتبادلةاعة إلى صاحب الخط وإستمع فقط إلى امقد سلّم الس
 محكمة استئنافبأن قرار  04/9/1991أصدرته يوممحكمة النقض صرحت هذه الأحيرة في قرار 

أو  ،ستماعلا عند الإولي، والتحقيق الأ سواء أثناء تقنيةلم يتم إستعمال أية  ... " لأنه .باريس مبرر
  )194("  ... )ب(مسلم إلى هاتفية حول الخط التسجيل المكالمة ال خلال

بين أشخاص ستماع شخص إلى أحاديث دارت إواقعة  ،أيضا ،قواللأا لتقاطإ عد من قبيللا ت
رجال الشرطة من أجل  حدوهو ما قام به أ. مختبئا في إحدى خزائنهاهو ة كان في غرفآخرين 

لم تئناف سالإ محكمةن بأ 22/4/1992فيالفرنسية ضت محكمة النقض قد قف. ةيمجمع أدلة جر
موضوع النزاع كان قد  قوالقيد الأ...  "ن أوأكدت محكمة النقض  .ع.ق 368خالف نص المادةت

وأنه  ... ع.ق 368طرف المادة صي الذي هو تصرف غير محظور منتماع الشخسجرى بعد الإ
  )195(." )الشاكين(ولا أي ربط بجهاز الهاتف الخاص بهؤلاء  ،ت هاتفيلم يكن هناك أي تنص

يدل  ل التجسس على حرمة الحياة الخاصةلتقاط بمساعدة جهاز من أجاط أن يتم الإإشترإن 
 لا ترمي ،وعليه. بغرض إفشائها إلى الغيربها  الشخص يختلس هذه للحظات ويحتفظ أن على

مثل ، ذاتهافي حد  معينة إلى سلوكات )جزائري.ع.ق مكرر 303م(فرنسي .ع.ق 1-226المادة
ذي يمكن أن ينتج عن تلك البتزاز لكنها تهدف إلى ردع الإو .أو التطفلعدم الحذر  عدم التبصر أو

هذا الهدف عندما يتصرف بهذه مثل أن الشخص يتبع دائما الفقهاء يرى و .الإجرامية السلوكات
  )196(.الطريقة

جهاز يحد من تطبيق هذا النص الجزائي بكيفية  لتقاط بمساعدةينجز الإ أنشتراط ن إغير أ
. ة للتجسس على الغيرالتقليدي الأفعالإلى  لا يسمح بالتصديوضع مثل هذا الشرط  ذلك أن .معتبرة

                                                
 
(194 )  JCP, 1992,II,21802, note critique W.Jeandidier. 
 
(195) Bull.Crim.n°169 ; D1995 ,J,p.59,note Haritini Matsopoulou. 

(196) Lindon (R) : « Les dispositions de la loi du 17.07.1970 relative à la protéction de la vie    privée », JCP, 1970, I, n°2357,§8.                                                                                                                          
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الجارية في أغلب ة وهي الطريق .الأذن ستراق السمع بواسطةوهي الأفعال المتمثلة في التخفي وإ
بحرمة الحياة الخاصة من  وبالتالي تفلت هذه الأشكال الماسة .الأشخاص المتطفلين الأحوال من قبل

  .ابالعق
مكرر  303تعديل لاحق للمدة ينبغي إجراء لنا أنه يبدو ،غير المنسجملعلاج هذا الوضع 

 .سواء كانت تقليدية أم عصرية ري،صى مختلف أشكال التجسس السمعي البإلشار فيه ي. ج.ع.ق
المنازل عة داخل الواقلأحاديث أو من داخل خزانة على عبر الأبواب  تالتنصوبذلك يتم ردع واقعة 

 " لتقاطإ ": أن يضاف إلى مصطلح يتعين هذا الحل المنشودللوصول إلى كما أنه . الأماكن الخاصةو
واسطة جهاز بيمكنه أن يقع  "  تالتنصإلى أن هذا  حفي النص المقتر مع الإشارة، " تنصت " : لفظ

تسجيل  أوقاط لتإ «حة ألفاظ تذكر صراالحالية مكرر  303مادةالن أذلك عائد إلى مرد و ." أو بدونه
ة أخرى أنتجها التقدم العلمي نيأن  تضع مرجعية إلى أية تق دون  » الأحاديث أو نقل المكالمات أو

  .متى تم إستعمالها بكيفية تعسفيةويمكنها أن تنتهك حرمة الخصوصية الفردية 
 Au moyen d’un procédé »  كانت تقنيةبأية  « :عبارةيحدث هذا رغم أن 

quelconque  «العلمي تقدم الوسائل التقنية التي يمكن أن يفرزها البتوقع  تسمحعبارة أنها  دويب
 الصياغة الأولى لهذه ذالسمعية البصرية التي ظهرت منهناك الكثير من التقنيات إذ  .في هذا الميدان

ير محادثات الغ لكي تتم مفاجأةأنه نذكر  ،ذلكعلى مثال وك. 1970لسنة العبارة في القانون الفرنسي
الأصوات  ة قراءةلفاف :يدعىالذي جهاز أجهزة عديدة، مثل الستعمال إب يسمح أصبح الوضع اليوم

"Bodin d’induction  ." من الهاتف واحد على مسافة تقل عن مترهذا الجهاز وضع ي حيث ،
إلى جهاز  ما تكون موجهةالضعيفة جدا عندالصوتية  لتقاط الإشاراتلى إع قادرايكون  حيث

            اك وسيلة أخرى مستعملة تدعى نظام الهارمونيكاوهن .تسجيلال جهاز بال أو نحوستقالإ
"  Système harmonica." مولد  " وبمساعدة. ختيار مكان ما في العالمهذه الطريقة في امثل تت

 .عليه تالتنصيتم تشكيل الرقم الهاتفي للشخص المراد "   Générateur de fréquenceذبذبات 
الذي يكون  ،وليقوم المح ثم  .رةبإرسال نوتة موسيقية على شكل إشا ،من جهة ،وم المولدفيق

نقل المحادثات الواقعة بتشغيل ميكروفون يتولى  ،من جهة أخرى ،مربوطا بالشبكة الهاتفية العالمية
تنا في تفو لاكما . س عليهي رنين لجرس الهاتف المتجسنطلاق أعليه دون إ تالمتنصفي المكان 

 السن" التي يطلق عليها تسمية هذا المقام الإشارة إلى تقنية التجسس على الهاتف النقّال 
وإلى الهاتف المحادثات المارة من التسجيلات وح بإلتقاط تسم هي طريقةو".  Blue toothالأزرق

والطرق ائل يوجد إلى جانب هذه الوسدون أن ننسى أنه . داخل مسافة معينة التابع للغير النقّال
وماسك أخاتم على شكل الذي يكون  كالميكروفون .متنوعةة جدا ميكروفونات بأحجام التقنية الدقيق

لتقاط الأصوات التي لها بعد في إجهزة الأ من وغيرهاأساعة أوقلم أوأو قفل الحزام  بطة العنقر
  .على مسافات محددة
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من  في فعل مفاجأة الغير بواسطة جهاز ثلالمتم ،الإلتقاط: لفظذلك هو حال ذا كان إ            
: بكلمتيي عنه المشرع الجزائرالذي عبر  وضوع الأقوالالمقصود بمفما  ؛على أقواله تالتنصأجل 

   ؟أحاديثوأمكالمات 
 

  مكالمات والأحاديثال معنى ب ـ
مكرر من قانون العقوبات  303لمادةالواردة في ا»  مكالمات وأحاديث «إن عبارة  
-226المادةنص المأخوذة من  ترجمتها المفرنسة وهي". Paroles   أقوال: " ظيقابلها لف يالجزائر

ن ع ةالصادر لفاظقصد بها سوى الأيلا حيث  .تفسيرا ضيقا العبارة هذه تسرفُو. رنسيف .ع.ق 1
 فهذه .إلى الأشكال الأخرى للتعبير الشفوي للإنسان مدلولها لا يجوز أن يمتدبالتالي و .الأشخاص

كما لا تعني  الصوت  .حتقاروالإأوالشتم أوالسب أ اللغطالدالة على صوات الأ، مثلا ،لا تعنيالكلمة 
م الذي يبديه التأل ، أنينأيضا، ولا يدخل في هذا المعنى .حد الموسيقيينالموسيقي الذي يؤلفه أ

 ممارستهل نومه، أو خلا الشخص أثناء اقد يبديه الزفير التيهيق وأصوات الش المريض، وكذا
ه ب ا يحستكشف عمالصادرة في هذه الحالة الأخيرة يمكنها أن الأصوات  رغم أن، الجنسية ةلعمليا

عن عبر ت، Gassin كما يقول الفقيه، أحيانا الأصوات هذه بل أن .وناتهنعن مكبه عبر الإنسان وي
إلى  Bécourtتب ما دعا الكا وهو )197(.نفعالاتأحسن من الأقوال والعواطف والإالإحساس  ذلك

كما  رنسيف.ع.ق 368الماد ةصياغ بإعادة وذلك. هذا الفراغ القانوني ملإمن أجل ح قتراإتقديم 
غير  ن، أقوال أو أصواتبواسطة أي جهاز كا ،لتقاط أو تسجيل أو نقلكل من قام بإ...  " :يلي

دون  ،شخص عن )ةغير مباشراللفظ أو التعبير، بصفة مباشرة أو  بواسطة( ةصادروموجهة إليه 
  )198("...رضا هذا الأخير

 ،يكون» المكالمات والأحاديث « إشارة المشرع الجزائري إلى الكلام المتمثل فقط فيإن 
ع بالحماية الجزائية كل وبالتالي لا تتمت .ع.مكرر ق 303أثر تقليص معتبر لتطبيق المادة له إذن،

هذا  دسول .هوأحاسيس ن مكنوناتهع رالمستعملة من طرف الشخص للتعبي السلوكات والأساليب
 ،عبارة أخرى»  أحاديث أو مكالمات « :ضاف إلى عبارةنرى أنه من الضروري أن ي ،الفراغ

الشخصية التي تصدر عن  وهكذا تتم حماية جميع التعابير ". صهوية الشخ أو أصوات تحدد " :هي
  .ة كانتكيفي أو بأيةت نصسواء عن طريق الت، هايمن كل أشكال التجسس عل الفرد

ن ، اللذيلتقاط الأقواللقيام جنحة إأعلاه  المذكورين بالشرطينالجزائي المشرع يكتفي لا 
زيادة ، بل أنه يشترط ).أحاديث أو مكالمات(على امنصبالإلتقاط ، وأن يكون هذا )إلتقاط(وجود: هما

                                                
(197) Cassin (R): « La vie privée ( atteintes à ) » op.cit. §31.  

(198)  «  Quiconque aura écouté, enregistré ou transmis , au moyen d’un appareil quejconque , des propos ou des sons qui ne lui ont pas déstiné, par quelque voie qu’ils 

soient proférés ou éxprimés directement ou indirectement par une personne sans le consentement de celle-ci ». 
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ا يدعونا إلى وهو م .» خاصة أو سرية « بصفةالملتقَط قد صدر كلام يكون الأن  على ذلك،
  ؟الأخيرة ما المقصود بهذه العبارة توضيح

  
  " خاصة أو سريةبصفة  "عبارة  معنى  ـ ج

     المعبر عنها بصفة لتقاط الأحاديث والمكالماتعلى إ ج.ع.مكرر ق 303تعاقب المادة 
عقوبات من قانون ال 1- 226فس الصياغة الواردة في نص المادةوهي ن .» سرية  خاصة أو «

فقد كانت هذه المادة الأخيرة  .1970الموضوعة عام 368عوضت المادة بعدما 1992لسنة يالفرنس
لكن قانون  .» مكان خاص «في  طة شريطة أن يكون التعبير عنها قد تمتردع الأقوال الملتقَ

مفاده أن تكون  .وعوضه بشرط آخر ،ستبعد هذا الشرطإ 1992لسنةالفرنسي الجديد العقوبات 
. » A titre privée ou confidentiel أو سرية خاصة صفةب « ت ثادلة قد حدمتبلالأقوال ا

النص الجزائي  لينطبق. )المكان الخاص(خارج لتقاط الأقوال إ وبذلك مدد المشرع الفرنسي مجال
به المشرع الجزائري عند  لحل الذي أخذاذات وهو  .في مكان عام حتى ولو تصدر ،على الأحاديث

  .2006قانون العقوبات سنة في كررم 303المادة إدراج
من طرف الفقه نتقادا كان قد لقي إفي مكان خاص  شتراط التعبير عن الأقوالأن إ الواقع

: نلأ يق لا يمكن تطبيقه على الأقوالنأن هذا الشرط الض Bécourt رأى الكاتبحيث  .الفرنسي
عن سلوك  أي أنها تصدر .بيرمتعلقة بحرية التع، عكس الصورة ،تكون الأحاديث المعبر عنها... "

 :أنبقوله  موقفه وأوضح الكاتب ".تم فيه صدور تلك الأقواليل عن المكان الذي مستق ،ذاتيو نفسي
   )199(."الأحاديث السرية يمكن تبادلها بكيفية جيدة في مكان عام" 
لق بالتجسس الأمر يتع " :عتبر أنا عندما ،نفس الأسانيد من الناحية العملية Pradel  للكاتبكان و

يؤدي ن تبني هذا المعيار أو .سراعد أكثر يتطبيق المعيار الذاتي ي نوبالتالي فإ .عن طريق السمع
  )200(."لتقاط الأقوال السرية المعبر عنها في الساحة العموميةفعلا إلى ردع إ

 الفرنسيين بين النواب مناقشات مستفيضة عنصر المكون لجنحة الإلتقاطال هذاأحدث لقد 
عتبرت لجنة القوانين إحيث . 17/7/1970قانونالتي أتى بها مشروع  368مناقشة المادة لخلا

لذلك  .الصور كان ضيقا جداو لتقاط الأقوالالشرط الذي يخضع له إ أنبالجمعية الوطنية الفرنسية 
 في خصوصية  " :بعبارة "Lieu privé  مكان خاص  " عبارة تعويضورة كاللجنة المذقترحت إ

En privée." تصبح كما يلي يك، 368تراح التالي لتعديل مشروع المادةقاللجنة الإ وقدم مقرر :" 
من ) ةفي خصوصي( تسجيل أو نقل، بواسطة جهاز مهما كان نوعه، أقوال معبر عنها أولتقاط بإ

، لأسباب التاليةااللجنة  ذلك الإقتراح أبدى مقررولتبرير  ."طرف شخص دون رضا هذا الأخير

                                                
(199) Bécourt (D): Réflexion sur le projet de loi… ». op.cit. p.202.  

(200 )  Pradel(J),  «  Les dispositions de lla loi n°70/634 du 17/07/1970 »,D,1970,doct.p.114,§23 
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ن تقع في فيكفي أ .الخاص المكان تقع خارج أن ةيالحميملأحاديث الخاصة وحتى ا إنه يمكن ": قائلا
 .قتراح بصرامةعارض ذلك الإ الفرنسين وزير العدل غير أ )201(."خلوة داخل حديقة عمومية مثلا

تطرح مشاكل في  " في خصوصية " :وهي عبارة ن العبارة المقترحةأممثل الحكومة  رأىحيث 
 تساؤلاطرح حد النواب يما جعل أوهو . سهلة التعريف"  خاص  مكان " :عبارةتعد بينما  .التفسير

بين و " Lieu privé مكان خاص " : الواردة في عبارة )Privé خاص( :حول الفرق بين كلمة
على ذلك  اجوابو .المقترحة"  En privéeخصوصية في  " :عبارةفي الواردة ) خصوصية(كلمة 

ببساطة  " :بأنها تعني )في مكان خاص( :رف عبارةحيث ع :بين العبارتين زيرالو نشغال فرقالإ
في ( : أما عبارة .مكانا عاما هرباعتإيمكن لا ما ، فةمفهوم المخالب: تطبيق قاعدةعن طريق وكبيرة 

 ."تجاوزات ما يترتب عن ذلك منو ،افهي تقود بدون شك إلى تفسير أكثر غموض )خصوصية
ت ن لجنة القوانين أصرر أغي. ر أنه كان يهدف إلى إستبعاد التعديل المقترحفواضح من رد الوزي

يجب حماية حرمة المحادثات أينما  ": قائلاالجنة موقفها،  روبرر مقر .على التعديل ورفضت سحبه
قتراح تعديل فرعي يرمي إلى إ قدم الوزير، ب من قبل النوابالموقف المتصلِّ ذلكل وتبعا ."جدتو

وهكذا تمت المصادقة على ذلك  ".في مكان خاص " :بعبارة " في خصوصية " :ارةتعويض عب
  .368على المادة القانونية في إطار التعديل الذي كان قدمه مقرر اللجنة 1970سنة التعديل الفرعي

قتراحات التعديل إمضمون بالمشرع فيه ، فقد أخذ 1992سنة لالفرنسي قانون العقوبات  أما
 حيث أصبحت .1970التحضيرية لقانون جنة القوانين قد قدمها خلال الأعمالالتي كان مقرر ل

 A titre بكيفية خاصة أو سرية «لتقاط الأقوال المعبر عنها لا تعاقب سوى على إ 1- 226المادة 

privé ou confidentiel « .لم يكن موضوع أي بحيث . التعديل بجديةتلقى البرلمان هذا  وقد
  )202(.اتالمتعلقة بإصلاح قانون العقوب خلال المداولات نقاش

في رأيه  دهأيو )203(."ب دور الضحيةا التعديل يغلّهذ"  أنAtias لاحظ الكاتب وفي هذا الصدد 
مثلما   سرية أوبكيفية خاصة  (ن الأحاديث الخاصة التي تجريإ ": ، عندما قالLevasseur   الفقيه

كل حديث ف...  ا يبقى يهدد جوانب الحرمةلأن هناك خطر .ىمحتُ أنيجب  )يقول النص الجديد
  )204(".ت أو التسجيلها يفوت الأوان لتوقيت التنصوعند ،يمكن أن ينحرف

من قانون العقوبات مكرر 303معيار تطبيق المادةن تبعا لما تقدم ذكره، يمكن القول أ
 .لشخصالذي يوجد فيه ا )المكان( هوليس فرنسي . ع.ق 1-226ن المادةالتي أخذت م جزائريال

ينبغي على نرى أنه  ،وبناء على ذلك .تم بموجبها تبادل أطراف الحديثيالتي  )الكيفية(هو وإنما 
                                                

(201)   Débats ass.nat.,op.cit.,p.2074.  

(202) Loleis(I.) : op.cit .§97. 
 
(203) Atias(Ch.) : « Protection de la personne, de l’image et de la vie privée »,Gaz.pal.II ,1994. p.997.  
 
(204) Levasseur (G): « protéction de la personne, de l’image et de la vie privée ». Gas. pal, 1994, II, p.97. 

(205) Levasseur (G.) : op. cit., p.997. 



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 110

مكنوا من تحديد ما إذا كانت تيأن يفحصوا الوقائع المعروضة عليهم جيدا، كي الجزائريين القضاة 
يتم و؟  أم لا»  يةخاصة أو سر « بكيفية الأحاديث أو المكالمات المعبر عنها في مكان عام قد جرت

 :تالوضعياكل ر الذاتي التي تسمح بتناول ستناد إلى مرجعية المعيابالإ مبتغىال هذاالوصول إلى 
من خلال  نتهاك حرمة حياتها الخاصةحماية الضحية من خطر إمن أجل  وذلك. حالة بحالة

  .في أي مكان التنصت على كلامها
الجزائري  عدم وجود إشارة في القانون الوضعيمطروحة بشأن تبقى المسألة غير أن          

بكيفية خاصة أو  «توضيح ما هي الأمور التي تغطيها عبارة من أجل  )الفرنسيالقانون قبله و(
 ما الفرق بين الكلام المعبر عنه بكيفية         تفسيرلأن مثل هذا التوضيح يساعدنا على ؟ » سرية

  ؟" ريةس "بكيفية  عنهالمعبر  والكلام "خاصة "
ة بصوت خافت كي لا درهي تلك الأحاديث الصا) خاصة(إن الأقوال المعبر عنها بكيفية 

هذه العبارة، بقوله ل هعند شرح Levasseur ما ذكره الأستاذوهو  .من طرف الغير يتم سماعها
اط لتقومع ذلك يمكن إ .خافتمعينة بصوت  أقوالا في مكان عام صلأشخااأن يتبادل يمكن : " نهأ
وهذه ) 205(."مثل الصحفي ،أحد المشاركينمن طرف  ك الأقوال بواسطة جهاز حساس جدالت

عبارة وهي في أغلب الأحوال  .الأحاديث يمكن أن تكون موجهة إلى شخص أو إلى عدة أشخاص
حيث لا  .نا تعني حرمتها على وجه التدقيقأحياهي و .للغير الخاصة أقوال تعني وقائع الحياة عن 

 .أن يعرفها الجميع ة فيتكون هناك رغب

لكنها تحاط بعناية  ، فهي كذلك تتم بصوت منخفض) سرية( فة الأقوال المعبر عنها بص أما
هذه مثل وجه وغالبا ما تُ .عن أي شخص آخربعيدا  ،الأشخاص الذين يتبادلونها ر من قبلأكب

 ن الأشخاصة فيه من طرف غيره مد لتودع لديه بسبب الثقة الموضوعالأقوال إلى شخص واح
  .كثيرا ما تكون متعلقة بحرمة الحياة الخاصةأحاديث  وهي. بعدم كشفها هوعدهذا الغيريطلب منه 
يسمح بالدفاع   كرر من قانون العقوبات الجزائريم 303نص المادةنخلص إلى القول أن          

وذلك بردع ). يةبكيفية خاصة أو سر(تتم  حاديث والمكالمات التيلأا عن الأقوال التي تأخذ شكل
من أجل لأن المشرع أورد هذا الدفاع وارد . يمكن أن تقع فيه تلك الانتهاكات مكانفي أي انتهاكها 

حالات  المشرع ذتهعليها هذه الحرمة قد يورد حماية  أنغير . الحياة الخاصةحماية حرمة 
وهي . منه أهم أخرى يرى المشرع أنها في سبيل مصلحة تسمح بالمساس بهذا الحق ،ثنائيةستإ

  .أسباب الإباحة :فقهيا تسميةق عليها طلَي الإستثناءات التي
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  كلام الغيرلتقاط إجنحة اب الإباحة في أسب: ثانيالفرع ال
كشف عن مرتكبي للسلطات العمومية بمناسبة الفي مختلف الدول  الوطنيةن لقوانيتسمح ا 

 قومي المعنية كي الداخلية أو الخارجية للدولة نيةالوقاية من المساس بالسلامة الأمالجرائم أو بغرض 
في مواجهة  لتقاطالإ جنحةالخاصة أو السرية دون أن تقوم ط الأحاديث والمكالمات لتقابإ  موظفوها

السلطات  التي تجريهاتات نصالتهذه مثل  شرعية ما مدىطرح التساؤل حول يو .أعوان الدولة
حرمة ب المساسممارسة يمكن أعوان الدولة  أي مدىإلى  :؟ وبعبارة أخرىعلى الغير العمومية

رغم  الممارسة يبيح لهم القيام بهذهبوجود سبب قانوني في ذلك ن متذرعي ،للأفرادالحياة الخاصة 
   في الأصل؟ جزائيا اعليه ةالمعاقب

، بحيث لا تتم ت على الغيرالتنصفعل يبيح  القانون إذا كان يجب التنويه منذ البداية بأنه
ه العون العمومي كيفما على إطلاقه يقوم ب امتروكالفعل يجب ألاّ يكون  ؛ فإن هذاالفعل ذاهة معاقب

، الأولىالمسألة  :واليتعلى ال ،إثنتينوهذه وضعية تقودنا إلى معالجة مسألتين  .أراد شاء ومتى
ن مسبب  متى يكون هناك أي معاينة. ود الفعل المبرر في حد ذاتهفي البحث عن مدى وج تكمن

المساس  شروط الواجب توافرها لتبريرالما هي تتمثل في دراسة ، الثانيةالمسألة و ؟الإباحةأسباب 
   للغير؟ خاصةبحرمة الحياة ال

ستثناء على أي إ لا يحتوي من قانون العقوبات الجزائريمكرر  303نص المادةالواقع أن  
في نص نجده هذا الإستثناء بيد أن .لاحية إنتهاك حرمة الحياة الخاصةل للسلطات العمومية صيخو 

نون الإجراءات قاالتعديل الواقع على  في هذكر وردوهو ما  .آخر غير قانون العقوباتتشريعي 
ت وتسجيل عتراض المراسلافي إ« : نتحت عنوا ،20/12/2006يوم  في نفس التاريخالجزائية 

  . 10مكرر 65إلى  5كررم 65نلمواد موذلك في ا ». لتقاط الصورالأصوات وإ
المتعلقة بمدى وجود أفعال تبرر انتهاك الخصوصية  المسألة هذهشرح  قبل التطرق إلى

ل ظفي  ابالبحث كيفية معالجته ، يجدر بنا أن نتناول)ثانيا(ي الجزائريفي القانون الوضعالفردية 
  .)أولا( الفرنسي القانون، وهو مصدره التاريخي

  
  الوضع في فرنسا :أولا

أسباب تخول السلطات العمومية  في القانون الفرنسي عن مدى وجود بنا البحثيجدر 
 دراسة الشروط التي يوجبهاثم التعرض إلى مسألة أخرى، هي ). أ(على الأقوالإمكانية التنصت 

  ).ب(هذه الإباحةمثل بيق طلت المشرع
  
  
  



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 112

  حةأسباب الإباسبب من ـ وجود أ 
مدى شرعية  كانت مسألة ،المواطن المتعلق بتدعيم حقوق 17/7/1970قبل صدور قانون

مشروعية  مطروحة من زاوية مدىالفرنسية العمومية  قوال الذي تجريه السلطاتلتقاط الأإ
هذه  وقشتنُكثيرا ما حيث  .الإدارةبل ق منجرى من طرف القضاء أو تات الهاتفية التي تُنصالت

المحاكم (في جزء منهلقضائي جتهاد احاول الإ فقد .مدى قوتها الإثباتيةمن منظور  ةالممارس
 بعض الجرائم التي لهابغرض مكافحة تات نصالت ستعمالإلقبول حلول إعطاء  )الاستئناف ومحاكم
بينما  .حماية الدعارة وترويج المخدرات والمضايقات الهاتفية المجهولةمثل جنح  .معينة خطورة

ستعمال غير قبول الإ فضرحلولا مفادها الفرنسية جتهاد القضائي لمحكمة النقض أعطى الإ
  .تاتنصلتلك اتالمشروع ل

المسألة  رحت هذهطُ 1970تعديل سنةفي  في قانون العقوبات الفرنسي 368بصدور المادة
 رة عن الغيرقاط الأقوال الصادلتبإ قومقب من ييعاكان قد جاء لفهذا النص  .مختلفة عمليا بكيفية
لى العناصر تقوم بها السلطات العمومية تتوفر عات الهاتفية التي تنصا كانت التولم. دون رضاه

النص العام الذي لم يكن يتضمن  بشأن تطبيق هذا آنذاك فإن التساؤل قد ثار نة لهذه الجنحة؛المكو
 لم يتدخلحيث . بقيت المسألة مطروحة على هذا الحالو. ائدة السلطات العموميةناء لفتثسأي إ

لإدارة او لقضاءكل من اوعيا يبيح لدما وضع نصا نعن، 1991سوى سنة حلهال رنسيالمشرع الف
   .كانية إجراء مثل تلك الإلتقاطاتإم

لذلك  .القضائي في الميدانين للتطبيق وتطور كبير ثمرة جهد النوعي كان هذا النصوقد 
الذي ينظمه القانون الصادر  الوضع الحاليظل في التنصت مسالة  حلِّ قبل فهم نرى أنه

 1970سنة ر الذي أوصل إلى هذا الوضع منأن نتوقف عند التطوعلينا  ، يتعين)2(1991سنه
  .)1(1991إلى

   
   1991إلى 1970ت على المكالمات الهاتفية منلمسألة التنص الحل الفرنسي المعطى ـ 1

ن يعطي أ 1970ع سنة.ق 368منذ صدور المادةجتهاد القضائي الفرنسي لقد حاول الإ  
الجهات  تثارحيث أ. تقوم بها السلطات العموميةكانت نية التي تات التليفونصللت ةقاعدة شرعي

 68التي تقابلها المادة(، جراءات الجزائيةمن قانون الإ) 1قرةف(81تطبيق المادةالفرنسية  القضائية
 ،يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون « :على أنه صالتي تنالمادة وهي . )ج جزائري.إ.ق 1قرةف
ناء على هذا بف.  »... ا ضرورية للكشف عن الحقيقةتحقيق التي يراهتخاذ جميع إجراءات البإ
قرار .(لتحقيقات القضائيةفي إطار ا ريتجأُ ات التيتنصص الإجرائي قبلت محكمة النقض التالن

نصتات لتبداية وجود تأطير قانوني لالمذكور قرار هذا ال لشكّو )206(.)09/6/1980مؤرخ في
                                                

(206 )  JCP,1981,II,19578, note DI  Marino. 
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تات أصبحت ممارسة التنصبعد ذلك في هذا الصدد، المتواتر لقضائي التطبيق ا بناء علىو. لقضائيةا
ت سوى في يقع التنص أن لا :تتمثل في وهذه الشروط. مجتمعة عدة شروط الهاتفية تتطلب توافر
ن يتصرفون في إطار إنابة ضباط الشرطة القضائية الذي يجريه إلا وألاّ .إطار تحقيق قضائي

 ،ت في غياب أي إشهاروأن يتم التنص .وتحث رقابة هذا الأخيرالتحقيق  ن قاضيقضائية صادرة ع
  .فاع المخول للشخص الخاضع للتنصتق الدح دإحترام مبمع إ

ستعمال قليلا من الإ دحتَ من قبل القضاءالموضوعة  الشروط تلك ه إذا كانتأن الواقع
تلك ن فإ ؛تتعسفاال الأشكبعض تقلل من  التاليبو تي تجريها السلطات القضائية،اتتنصالمفرط للت
 Goètan Diالكاتبوهو ما جعل . الممارسات ستعمل كقاعدة عامة لمختلفلم تُالمذكورة الشروط 

Marino   الفرنسي قانون الإجراءات الجزائيةموجب ب ةمبرر القضائية لم تكن تتاتنصأن اليرى. 
   ) 207( ".احةالإب  با سببا من أسباذاته حدج ليست في .إ.ق 81المادة : "أن حيث ذكر

إذ أسندوا إلى محكمة النقض إنتقالها . موقف القضاء العالي الفرنسي بشدة كما إنتقد فقهاء آخرون
ماد على نص قانوني يدعم من وضعية منع التنصتات الهاتفية إلى قبول إستعمالها الواسع، دون الإعت

التليفونية لم يكن لها أساس أن التنصتات  Kayserمثلا، رأى الأستاذ الفقهاء، من هؤلاء و. موقفها
في هذا المضمار أن قياس إلتقاط الكالمات على حجز الكاتب المذكور أوضح حيث . قانوني

وعليه،  )208  .تقاطاتية لهذه الإلالقضائية لا يعطي أية قاعدة شرعالمراسلات من طرف السلطات 
مثل تلك الممارسات  من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي كافية لتبرير 81لم تكن المادة

  .القضائية
لها قاعدة قانونية هي الأخرى  لم تكن ،لى المكالمات الهاتفيةلإدارية عات اتنصبالنسبة للت         

ات وفقا تنصلتي تبيح للوزير الأول إجراء التا ف.ج.إ.ق 30كانت مؤسسة على المادة حيث .نوعية
 Michelالأسبق ر الوزير الأول الفرنسي أصد المادة في إطار هذهو. في التنظيم لشروط محددة

Debré أن الكاتب  غير .التصرفات مثل تلك تبرر) غير قابلة للنشر( ةتعليم 1960سنةKayser   
لم يكونا  ، أي التشريع والتنظيم،كورينالمذالإجرائيين أن النصين إنتقد ذلك الوضع على أساس 

 للدولةالمساس بالأمن الداخلي والخارجي  ضرورة الوقاية منالتنصتات ل كافيين لتنظيم ممارسة
تطبيق القواعد ال القياس من خلال ستعمالجائز إغير من  رأى هذا الكاتب أنه كما  .الفرنسية

ستيلاء على ستطيع الإت ن الدولة لالأ. قاط الاتصالات الهاتفيةلتخاصة بحجز الرسائل على إال
  )  209(.زمةأ  المكالمات التليفونية سوى عندما تكون في فترة

                                                
(207 )  Di Marino(G) : «  le statut des écoutes et enrigtrements clandestins en procédure pénale »,rapport au IV congrès de l’association française de droit pénal, des28-

30/11/1985,n°215,note304,p.46. 

(208   Kayser(P.) : «  L’interception des communication par les autorités publiques françaises », études offertes à Jean Vicent, 1980, p.173. 

(209   Kayser(P),la protéction de la vie privée,éd.Economica-PUAM,1990,p.290. 
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من الاتفاقية  8المادة أحكام ة معفقاية لم تكن متووالإدار القضائية تتاتنصالكلاّ من  نإ
 الأوربي نصهذا الذلك أن  .باكرا التي إنضمت إليها الدولة الفرنسية حقوق الإنسانالأوربية ل

الحق سوى ير هذا يلا يجوز للسلطات العمومية التدخل في تس « :بأنه يصرح في فقرته الثانية
قراطي يحتاج وضروريا في مجتمع ديمويكون  ،للأمن العامهذا التدخل تدبيرا  يشكل فيه بالقدر الذي

 خاصة بعدما. الأوربية أحكام الإتفاقية تلبي ، إذن،تكنالفرنسية لم  تتاتنصالف  ».إلى الأمن الوطني
يجب أن يكون ، أولا: هما ،في شرطين إثنينتلك التنصتا قوق الإنسان المحكمة الأوربية لح حصرت

تمع ضروريا في إطار مج" : هذا التنصت أن يكونثانيا، و." عليه في القانون امنصوص " تالتنص
  ."ديمقراطي لمتابعة هدف مشروع

داخلي على هذه الممارسة في نص قانوني بأنه يتمثل في واجب النص ر الشرط الأوليفس 
لطة عد وكيفية ممارسة سبتحديد في النص قة دتظهر و. حتى يمكن تطبيقه ،ودقيقة كيفية واضحةب

 وهي الميزة التي لا توجد في .ت الهاتفيالمختصة في مادة التنص التقدير الممنوحة إلى الجهات
وفيما يخص الشرط . ة جداصيغت في عبارات عام لأن هذه المادة قد. رنسيف.ج.إ.ق 81لمادةا

وجد يجب أن ت ... " :بأنه تعندما صرح ،هقصد بموضحة ما ي ةقضت المحكمة الأوربي الثاني،
  ."تكون هذه التدخلات مشروعةكي  ،على وجه الخصوص ،أسباب خطيرة

ين طالشر هذين في الحسبانلم تأخذ ناف الفرنسية ستئالإ ومحاكم الابتدائية المحاكمغير أن  
في الجهات القضائية تلك فصل فيها من الإتفاقية الأوربية في كل مرة ت 8ا المادةموضعته اللذين
 سوى مرجعا لهمالأوربية الإتفاقية  قضاة الموضوع جعللم يكما  .تات الهاتفيةنصالتبة تتعلق قضي

إحدى  تستندإ حيث )210(.23/07/1985يوم التي صدر فيها قرار Kruslin فيما عرف بقضية
 .الأوربية الإتفاقية من 8المادة في هذا القرار على مقتضياتول مرة لأالجزائية  غرف الإستئنافات

في ف. تاتنصر القانون الفرنسي نحو تنظيم التمن مراحل تطومرحلة  نطلاقشكل نقطة إ اوهو م
النص و الميداني بين التطبيق في وضع إنسجامالفرنسيون  القضاة  رغبة ظهرتهذا القرار 

حقوق الإنسان لم وربية لتفاقية الأن البداية الحقيقية لتطور توافق القانون الفرنسي مع الإلك .الأوربي
 صدر قرارفي  ةالأوربي إدانة الدولة الفرنسية من طرف المحكمة سوى إثر حدث بصفة فعليةت

كان لهذه الإدانة أثر  حيث )Huvig. )211الزوجين  قرارما عرف ب هوو. 24/04/1990بتاريخ 
وبناء على . الأوربية تفاقيةالإالداخلي مع ة ليتوافق قانونها تخاذ تدابير ضروريالدولة المعنية بإ إلزام
حيث . المحكمة الأوربية هب تمحك ستجابة إلى ماالإ في لالقضاء الفرنسي هو الأو سارعذلك 

 قرار المحكمةجانب من على  15/05/1990يومفي قرار أصدرته الفرنسية  ستندت محكمة النقصإ
 مفاد تلك الضمانات كانو. إجراء التنصتشروط فرض ضمانات جديدة تخص من أجل الأوربية 

                                                
(210)  Bull.crim. n°275 ;D.1986.J,p.61. note Chambon. 

(211)  Dalloz,1990,J.p.,note J.Pradel ; Gaz.pal.1990,J,p.249, note Zdrojewski et c. et Pattiti. 
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 تموأن ت. ية بالنسبة للأطراف المعنيةوجاه يجب أن تجرى مناقشة الجريمة قد بكيفية. ..: "أنه
يجب حيث . الفعلخطورة بالنسبة لكذلك نفس الشيء قيل ."  الدفاع حترام حقوقفي إطار إالمرافعة 

  )212(".خطيرا بالنظام العامتلحق مساسا أو أيه جريمة أخرى  جناية" :الوقائع عبارة عن كونأن ت
إذ . ي هذا الميداند الفراغات التشريعية فسبغرض المذكور موقفه  قد إتخذ القضاء الفرنسيو

 هذاكما كان . لشروط صارمة جدا ات الهاتفيةتنصإخضاعه إجراء التمن خلال  ظهرت جديته
نوعي يعالج  من أجل إصدار نص لتدخليهدف، أيضا، إلى دعوة المشرع ل الموقف القضائي 

  .الموضوع
حداث رد فعل سريع من إ تحريض علىأثر المذكور لقضاء الأوربي كان لمن جهة أخرى 

 إلى القضاة 27/04/1990وجه الوزير مذكرة فيفقد  .بعده م الحكومةدل الفرنسي ثالعوزير طرف 
وربية عند مة الأكعتبار المبادئ التي وضعتها المحفي الإ واأخذإلى أن ي ،حينذئذرهم، فت فيها نظيل

    . إصدار أحكامهم
دا في مة جمرحلة ها 15/05/1990محكمة النقض ليوم قرارالمذكرة وكذا  ت تلكشكللقد 

مشروع قانون خلال الفرنسية مة وحكإثر هذين الحدثين قدمت ال أنه ذلك. تطور القانون الفرنسي
ص الذي أحدث وهو الن. التنصتاتمسألة تشريعيا يعالج  الجمعية الوطنية أمام 1990شهر ماي

  )213 (.1991خلال شهر جويليةاية المصادقة عليه اقشات كبيرة من طرف النواب إلى غمن

  
   1991 ات الهاتفية في ظل قانونتنصالحل الفرنسي لمسألة الت ـ 2 

قانون الإجراءات  بمقتضاه لامعد 10/07/1991في اقانونأصدر المشرع الفرنسي  
حيث  .التي تقوم بها السلطات العموميةات الهاتفية تنصبتنظيم التعلق تي نوعي وهو نص .الجزائية

 ن طريق س بحرمة الحياة الخاصة عوضع إباحة حقيقية تبرر المسا لقانونهذا اموجب بتم
حل  إرساءهذا النص تم  ةوبواسط .على المكالمات الهاتفيةوالتنصتات الإدارية القضائية ات تنصالت

 نيفعل أورد القانون حيث. الخطيرة على الحياة الخاصةهذه الممارسة مسألة مشروعية ي لنهائ
 .ت الإداريالقضائي وفعل التنص تفعل التنص هماو. الخصوصية الفردية حرمةالمساس ب انيبرر

من  يشكلان سببينفي ظل القانون الوضعي الفرنسي  أصبحاقد  نيالفعل نطالما أن هذي
فعل كل رف على شروط تطبيق أن نتع خاصة؛ فإنه ينبغيباحة المساس بحرمة الحياة الأسباب إ

  .حده همامن
  
  

                                                
(212)  Bull.crim.n°193 ; JCP,1990,II,note Jeandidier ; D.1990,I.R143. 

(213)  Lilies(I). op.cit.§100. 
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  ب الإباحة اسبأشروط تطبيق ب ـ 
عن  القضائية والإدارية تتاتنصممارسة ال 1991القانون الفرنسي الصادر سنةر أطّ  

ق الأشخاص الخاضعين بغرض حماية حقو وذلك. حدود هذه الممارسات غير العادية طريق رسم
لحدود ليست لكن هذه ا .الرسمية اتالجه ن الأعوان التابعين لتلكع التي قد تصدر تفاتعسلها ضد ال

ت نصيتعلق بت ختلاف ما إذا كان الأمرفهي شروط تختلف بإ. نصتنفسها لكل نوع من نوعي الت
 من وهو ما يفرض علينا التوقف عند الشروط المطبقة على كل صنف .ت إداريائي أم بتنصقض

  .الممارستين ينتين الكيفيتاه
  

I تات القضائيةنصالشروط المطبقة على الت ـ  
من قانون الإجراءات  7-100إلى 100في المواد من هذه الشروط 1991ونأدرج قان    
، وشروط تخص كيفية ت القضائينصإلى التوهي شروط متعلقة بكيفية اللجوء . الفرنسيالجزائية 

  .تنصتنفيذ هذا الت
 

  ت القضائينصتشروط اللجوء إلى ال ـ 1
سوى في الجرائم التي تمثل درجة القضائي ت نصالتالإستعانة بالفرنسي لا يجيز القانون  

حيث . ة ذاتهالمقررة قانونيا للجريموتقدر خطورة الجريمة بمقدار العقوبة ا. معينة من الخطورة
رة أو ي العقوبة المقرفي المادة الجنائية والمادية الجنحية، عندما تساو « :، قائلة100المادة حددتها

عن  يالنموذجالنص د نقل المشرع الفرنسي هذا وق  ». ... ، يجوز للقاضيتفوق سنتين حبسا
على معيار  لهاته الدوفي د حيث يتم الإستنا .كسمبوجيلالسويسري والبريطاني وال ينالمشرع

 ائية غير مسموح بهاتات القضنصالتكما أن . رة لهاالمقر النظر إلى العقوباتب خطورة الجرائم
على أنهأيضا تنص المذكورة  المادة واصلتقد و )214(.جزائية قضيةفتح تحقيق في سوى عندما ي:   

ت أو التسجيل أو نقل أمر بالتنص، أن يتحقيق ذلكالظروف يجوز للقاضي، عندما تقتضي  ... «
سمح بإجراء لا ي ةهذه المادبناء على ف.  » المراسلات الصادرة عن طريق المواصلات السلكية

 المتعلقة المرحلة أثناء ي أ. ضائية خلال مرحلة التحقيق الأوليتات من طرف الشرطة القنصالت
جهة وحيدة  ،إذنتوجد، وعليه  .، ولو كان ذلك بعرفة النيابة العامةستدلالاتالتحريات وجمع الإب

لتحقيق الذي ينبغي أن ويتعلق الأمر بقاضي ا. تاتنصتسمح بإجراء هذه الت القانون كيخولها 
ل بالسهر ه المؤهق هو وحدفالقاضي المحقِّ .  » تحت سلطته وتحت رقابته  « تجري هذه العمليات
ت من نصمفهوم الت الفرنسية وقد فسرت محكمة النقض .ت على كلام الأفرادنصعلى حسن سير الت

ق جنائي حول ية تتعلق بتحقيفي قضحيث حصل ذلك . 18/05/1993قرار أصدرته يوم خلال
                                                

(214)  Rapport ass.nat.fr. n°2088, p.39. 
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بحضور كان قد هاتف أحد المهربين  في أن الوقائعتتلخص و .المخدراتمادة تهريب ة باصخشبكة 
بين هذين الأحاديث المتبادلة  رغم أنو. حديد موعد معهلتمثله رجال الشرطة القضائية مهربا آخر 

أحد  قدم إثر ذلكو. في محضر الشرطة درج محتواها؛ فقد أُت عليهانصلم يتم التالشخصين 
100دتينعلى أساس أنه مخالف للما ،إبطال هذا الإجراءيطلب فيها عريضة  ن المشار إليهماالمتهمي 

أن الشرطة عندما ، وجه الخصوص، كد العارض علىأو. من قانون الإجراءات الجزائية 4- 100و
محكمة أن  غير .تنصفي محضر، فهي قد قامت أيضا بالت قامت بتسجيل الأقوال المتبادلة أمامها

لتقاط أو إإجراء قامت به الشرطة يتمثل في  لا يوجد ... ": النقض قضت في هذه المسألة بأنه
  )215(."تسجيل مكالمة هاتفية

 حترام الضماناتقد جرى في إطار إ تالتنصبمراجعة ما إذا كان الفرنسي يقوم القاضي         
يق الإنابة القضائية، أن يوكل هذه المهمة يمكنه، عن طرو . أم لا تالتنص القانونية التي تؤطر هذا

غير أن مصالح الشرطة قد تقوم بهذه الممارسة أحيانا دون  .إلى أحد ضباط الشرطة القضائية
. schuller/Maréchal: شهيرة عرفت باسم قضية مثلما حدث في وقائع .ترخيص من القاضي

 وتتلخص. 08/02/1995يوم اقرار ستئناف باريسإ محكمةفيها  تكان قد أصدروهي قضية 
قترح عليه بإخبار الشرطة بأن شخصا كان قد إ في أن أحد المنتخبين المحليين قام مجريات القضية

صاحب الشخص قضية تعني البحث في مكلف با للتحقيق وضييعمل قا تدخل لدى صهره الذي ال
ذلك بعدها طلب و .يمالمبلغ دفع على أن يتم التدخل مقابل ووعد هذا الأخير محدثه  .حالإقترا
وضع آلة  عن طريق ،ب من الشرطة تسجيل المحادثات التي دارت بينه وبين المشتكي منهالمنتخَ

 ،بتزاز الأموالط المعني وتابعته النيابة بتهمة إتم ضبوبعدما  .فتسجيل مربوطة بجهاز الهات
المذكور حقق القاضي الم غير أن. التحقيق البحث في القضية قاضيمن هذه الأخيرة تمست إل

مثلما ينص عليه القانون، من أجل إبطال إجراء  ،باريس ستئنافإ بمحكمةتهام غرفة الإأخطر
حسب  ... : "أنه ت غرفة الإتهامذكر ،القراره اهفي تأسيسو. وهو ما أمرت به الغرفة .التسجيل

 وأن .. . تاتصنمر بالتالأ ... يمكنه ... قاضي التحقيق وحده هو الذييكون  ... 100ألفاظ المادة

أما التسجيلات المجراة من طرف الشرطة في  ... تحت سلطته وتحت رقابته جرىهذه العمليات تُ
؛ فهي ناء على موافقة أحد المتحادثيحتى ولو تمت بن ... إطار التحقيق الأولي على المكالمات

  . » بالبطلان مشوبا، إذنويكون قيدها، . تا غير قانونينصتشكل ت
 الذي رأى Jean Pradelوهو الأستاذ  ،نتقادا من قبل أحد المعلقين عليهإلقي قد القرار هذا أن بيد 
لم تتم دون علم الشخص  ،أولاً، ذلك أنها. لسببين إثنين على الأقل ،" كانت قانونية التسجيلات "أن 

يتنازل ن أن جوز لكل مواطي " :قالمعلِّهذا نه حسب لأ. بناء على طلبهتمت أنها بل  ،المعني بها
                                                

 
(215)  Lolies (I.), op. cit., §107. 
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فلا يمكننا  ... تنصالتفإذا طلب المواطن ذاته وضع هاتفه الشخصي تحت  .عن حماية القانون له
تات تستجيب إلى ضرورة أن هذه التنص ،ثانياً أى الكاتب،رو ."ت غير مشروعنصالكلام عن ت

إبتزاز  بتقديم بعض الدلالات التي تدعم متابعة" البحث عن الحقيقية في الحدود التي تسمح وحدها 
وهي تهمة لم تكن مرتكزة في البداية سوى على شكوى فضفاضة ناتجة عن تصريحات " .الأموال
   )216( .الشاكي

ؤمر به المات الهاتفية أن يالقضائي على المك تالتنصفي القانون الفرنسي يشترط أخيرا، 
ليس من  امع هذو .ورقم هذا الخط يالهاتفسم صاحب الخط إ حيث يجب تسجيل .)1- 100م(كتابة

 يكفي أن يكون الخط مستعملا من طرف شخص حيث .سم المعني بدقة متناهيةالضروري ذكر إ
  .أو أكثر واحد

  
  يالقضائ لتنصاشروط ممارسة  ـ 2

بناء  هأو ضابط الشرطة القضائية الذي يكلف ،التحقيققاضي على  الفرنسي ج.إ.أوجب ق  
لى إ وينبغي أن تستجيب هذه الوثيقة .تنصت عند كل عملية امحضرر أن يحر ،ةعلى إنابة قضائي

إلى تاريخ  المحضرهذا يشير  «: تنص على أنهحيث  .ج.إ.ق 4-100الشروط التي حددتها المادة
ضابط الشرطة القضائية المكلف  ويجب على .» هانتهت فيعة التي بدأت منها والتي إالعملية والسا

- 100م(» لكشف الحقيقةمنها الضرورية  بالأجزاء سوى ولا يحتفظ .قطةقيد المكالمات الملتَي «  أن
كانية الطعن في عدم صحة إم على كلامه تل القانون  للشخص المتنصخوفي هذا الصدد و ). 5

القانون ألا تتجاوز  كما فرض. له مع ما هو مسجبق محتواأو عدم تطا، أو عدم أمانته، ذلك القيد
أن هذه المدة محددة في وتجدر الإشارة إلى . للتجديدبلة أشهر قا) 04(مدة أربعة تالتنصعملية 

 بأجل أقصاهوفي إيطاليا فهي حددت  .أشهر) 03(وفي ألمانيا بثلاثة .أشهر) 10(سويسرا بعشرة 
  )217( .يوما) 15(خمسة عشر 

تم في أن ت وبناء على ذلك يتعين .دون حيلة أو مراوغة، أيضا، تاتنصالت يجب أن تجرى
أكدت بالأحرى قبل صدور هذه المبادئ كانت قد تأن والواقع . فاعحترام حقوق الدإطار إ
حيث تم القضاء  .09/10/1980 در بتاريخصTouret  قضائي يدعى قرار قرار في 1991قانون

جاهيا من قبل دون خديعة أو مكر، وأن يناقش قيده و تالتنص يجب أن يحصل  ... ": أنهب
   )218(."م حقوق الدفاعحتراكل ذلك في إطار إ .الأطراف المعنية به

                                                
(216)  C. appel. Paris.ch. d’acc., D. 1995, J .p.221, note J. Pradel. 

(217)  Lolies (I): op. cit. §109. 

(218 )  Lolies (I), op.cit.§110. 
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 العديد من قرارات محكمة النقض بموجب 1991صدور قانون مبادئ بعدهذه ال تم تكريسكما 
ونذكر من تلك الأحكام . المذكورة لمبادئتات لنصثيرت فيها مسألة مدى مطابقة التأُالتي  الفرنسية
في أمر أصدره أحد قضية تتلخص وقائعها ب ويتعلق الأمر. 17/07/1990قرار صدر في: القضائية

أشخاص  الخط مستعملا من قبل ذلكحيث كان . حت المراقبةقضاة التحقيق بوضع خط هاتفي ت
صدر  ثانيا اقرارفي هذا الصدد أيضا نذكر و )219( .المزيفةترويج العملة  تورطهم فيمشبوهون ب

لعاب بناء على مكلف بمديرية فرعية للسباقات والأ يتعلق بقيام مراقب عام وهو. 09/09/1991يوم
شتباه في أن أصحابها يقومون لوجود إ تتحت التنص )حانات(معينةأماكن  إنابة قضائية بوضع

ا ثالث افي هذا المضمار قراركذلك نذكر كما   )220(.الرياضية لرهاناتتلك ابتركيز غير قانوني ل
ية لرجال ئيتعلق بأمر أصدره أحد قضاة التحقيق يتضمن إنابة قضاوهو . 23/06/1993في امؤرخ

وذلك بتكليفهم بوضع الخط  .تتعلق بالمتاجرة في الحيوانات الأليفة الشرطة القضائية في وقائع
  )221(.تحت المراقبة الهاتفي لزوجين مشبوهين

. تاتنصالمنظم للت 1991دور قانونمطبقة دائما بعد صالمذكورة ت هذه المبادئ بقيلقد 
الذي قام به  تالتنصأن  18/05/1993يوم  قرار آخر أصدرتهعتبرت محكمة النقض في إ حيث
اتفة شخص مهيها أحد مهربي المخدرات ف لَبِقَ ويتعلق الأمر بقضية. قون مطابق لهذه المبادئالمحق

 .قاط الأقوال التي صدرت أثناء تلك المهاتفةلتإلى هؤلاء إ سبنُوبعد أن . آخر في حضور المحققين
عملهم لا  "ة أنمصرح .نسب لهم شيءمحققين لا يالأولئك  أنبفي الأخير ت محكمة النقض قض

 المتاجرة في مادة تفاق بغرضوحيد يتمثل في معاينة وجود إأثر له وإنما  .إجرامي يوجد فيه سلوك
  )222(".الهروين 

، على لأنها كانت .تاتنصبعض الت ونالفرنسي ألغى القضاةضي به أعلاه، ما قُل بالمقابل
مؤرخ  قرارحصل بالنسبة لمثلما . أعلاه المذكورة التشريعية دئمخالفة لهذه المبا، وجه الخصوص

ببطلان  هالأخير ت فيه هذهصرححيث  .ستئناف باريسإ محكمةصدر عن  08/02/1995في
موظفي الشرطة كانوا قد قدموا يد ...  " :أن على أساسهذا  اهضائقفي  نصتات الواقعة، مستندةالت

لى معاينة وهو تصرف لم يكن موجها إ. مستفزاز منظَّلقيام بإفية إيجابية إلى الشاكي لالمساعدة بكي
ن بدون كا... أحد الجانحين  ولكنه كان موجها لتحريض. الجريمة التي كانت على وشك الوقوع

  )223(" .رتكاب الأفعال المحظورةمن أجل إ... نشاط منذ أشهر

                                                
(219)  Bull.crim. n°286. 
(220)  Bull. crim. n° 465. 

(221)  Lexis, pourvui n°92-81.694. Lolies(I.), op. cit. §111. 

(222)  Lolies (I.), op. cit.§111. 

(223)  Lolies(I.), op. cit. §111.  
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حظ أنه يوجد مقرران ، نلاالصادرةالفرنسية الأحكام القضائية مختلف بقراءة  ،أنه الواقع
 04/09/1991ارهما قر .رنسيف.ع.ق 1-226ة فيهما إلى المادةرفقط تمت الإشا

 ،كانت الطلبات فيهما منصبة أساسا على إبطال الأعمال الإجرائية حيث . 22/04/1992وقرار
يم على تقدون أالضحايا لا يتجر عائد إلى كون هيبدو أنوالسبب في ذلك . وليس على إدانة الفاعلين
يحملون صفة ضباط الفاعلون يكون هؤلاء  عندما تات غير المشروعةنصالشكاوي ضد مرتكبي الت

متابعين الأشخاص ما يكون هؤلاء لَّلذلك ق. الشرطة القضائية أو عندما يتعلق الأمر بأحد القضاة
  )224(.من أجل المساس بحرمة الحياة الخاصةقضائيا 

  

II داريةتات الإنصط المطبقة على التالشرو ـ  
العديد  ج على.إ.والمتضمن تعديل ق 10/07/1991الفرنسي المؤرخ في يحتوي القانون 

شروط ، من جهة، وهي مواد تحدد .يةالإدارالجهات  بهاتقوم تات التي نصمن المواد المخصصة للت
ات ممارسة المراقبة كيفي، من جهة أخرى، كما تحدد. من قبل مصالح الأمن لتقاطاتممارسة هذه الإ

  .وطنية محدثة لهذا الغرض إداريةلجنة  لتي تتولاهاا
  

  ة ات الأمنيتنصشروط ممارسة التـ  1
 حيث. هذه الممارساتمثل ح بتنفيذ التي تسم الأسباب 1991قانونمن  3المادة تعدد 

ستعلامات ي الإالتي يكون موضوعها تقص ... تاتنصالت ...: يجوز السماح بـ« : على أنه نصت
أو للوقاية من . قتصادي لفرنسالمجهود العلمي والإن العام والمحافظة على عناصر اتخص الأم يالت

ت لَّن العصابات التي حأو للوقاية من تكوين أو إعادة تكوي .الإرهاب أو الإجرام أو الجنوح المنظم
 بناء نفذأن تُ ينبغي الفرنسي حسب القانونتات الإدارية التنصف .» ... 10/01/1936طبقا لقانون

تخذ في شكل قرار تصريح ي« موضوع التنصت كون ويجب أن ي. ةرالأسباب المذكوهذه على 
لهذا الغرض من  نمفوضيالن شخصيالن أحد أو ع ،در عن الوزير الأولاصإداري مكتوب ومسبب 

وزير الدفاع راح مكتوب ومسبب من قتبناء على إا ميتم تعيينه ن االشخصان المذكوران ذهو .طرفه
تُضاف إلى  أخرى ضمانات كما توجد. »...  بالجمارك الداخلية أو الوزير المكلف وزير وأ

مكتوبين  تالتنصمن الطلب ورخصة كون كل شتراط أن يتكمن في إ ،الضمانات المذكورة أعلاه
ُ ت) التي سيرد ذكرها لاحقا(لوطنية للرقابة جنة العمل ال لأن. ومسببين ذكر يصبح سهلا عندما

قد تم  تالتنصما إذا كان  مراجعة اللجنة يمكني وبالتال. المحتواة في قرار الرخصةلتقاط أسباب الإ
 ،أيضا ،الفرنسي حصر المشرعو. أم لا من القانون 3لأحد الأسباب المحددة في المادةتنفيذه طبقا 

الأول لا يمكنه أن الوزير ذلك أن . هذه الممارساتمثل ترخيص بالعدد الأشخاص المؤهلين لمنح 
                                                

(224)  Lolies (I). op. cit.§111. 
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 عن طريق تفويض خاصو ثنتينإن ت سوى إلى شخصيبالتنصسلطته في الترخيص  يفوض
لمدة  لا تمنح إلاّ حيث. ةهذه الرخص حدد القانون أجلا لسريان مفعولو .تسليم الرخصة يخولهما

تكمن في وهي . اتتنصتحيط بالتأخرى هناك ضمانات كما توجد  ).6م(أشهر) 04(أقصاها أربعة
وكذلك توزيعها بين  .تات التي يمكن إجراؤها في وقت واحدنصالت تحديد حد أقصى لعدد هذه

حسب  ،بقرار منها الوزير الأول مفعدد الإلتقاطات وتوزيعها يحدده. ةالمذكور ثلاثةالات الوزار
الشخص يقتصر عمل و .ويحيل هذا الأخير قراره بسرعة إلى اللجنة الوطنية للرقابة .5المادة
ة تي لها علاقة بأحد الأسباب القانونيفقط على المعلومات ال «  طةلتقَقيد المراسلات الملل المؤه

ستعمال المعلومات المتحصل عليها بهذه الطريقة لأغراض أخرى ولا يمكن إ ).7م( »... للتنصت
كشف يتم إعداد  « أن كل تنصت أمنيعند أوجب القانون و ).10م( 3دة في المادةغير تلك المحد

 .)8م( » نتهائهوإ هذا الكشف إلى تاريخ وساعة بدء التنصت يشار في ... تحت سلطة الوزير الأول
تلف خلال أجل لتسجيل يفا: تلف التسجيلات والقيود تحت سلطة الوزير الأولتُأوجب المشرع أن و

الوقت في ، فيتعين إتلافه أما القيد ).9م(ريخ إجرائه بتداء من تاى الأكثر إأيام عل) 10(أقصاه عشرة
فهذا الشرط ). 12م( 3الأهداف المحددة في المادةمحادثة غير ضرورية لتحقيق ال فيه الذي تصبح

لأنه يسمح بتفادي . انة هامة جدا للحرية الفرديةيشكل ضم في أجل محددالوثيقة  المتعلق بإتلاف
  )225( .ت، طوال كامل حياتهنصضد الشخص الذي كان موضوع تستعمال التسجيل إ

  
  إدارية عليا بة من طرف لجنة الرقا كيفية ممارسة ـ 2

 تدعى اللجنة الوطنية للرقابة، وهي لجنةعلى إحداث  1991من قانون 13نصت المادة 
 ،أحد النواب  « : من ثلاثة أشخاص فقط همهذه اللجنة تتشكل و".  سلطة إدارية مستقلة " بمثابة تعد

يعين  ،وأحد أعضاء مجلس الشيوخ .التشريعية الجمعية الوطنية طيلة فترة نيابته يعين من قبل رئيس
 تضم اللجنة رئيسها الذيوأخيرا . » من طرف رئيس هذا المجلس بعد كل تجديد جزئي لهذا الأخير

سنوات من قائمة تضم أربعة أسماء مقترحة ) 06(ة لمدة ستيعينها رئيس الدول شخصيةهو 
  . لمحكمة النقض دولة والرئيس الأولرئيس مجلس ال بين شتراكبالإ

هذا التقليص في عدد أعضاء اللجنة له هدف إرادة الإبقاء على سرية أعمال هذه شك أن لا 
من  16إلى 14حددت المواد منو .تفادي تسرب المعلوماتبغرض ذلك و ،العليا يةالإدار السلطة

 ة على قرار الوزير الأول المتعلقعديفهي تقوم بإجراء رقابة ب .القانون الصلاحيات المخولة للجنة
ه إلى الوزير الأول وجتُ << نية،لأحكام القانوعند معاينة مخالفة القرار ل لك أنهذ. تنصت الأمنيبال

                                                
(225)  Lolies (I ): op. cit. §113. 
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 هذا التدبير يسمح بوضع رقابة دائمة لقراراتوهو ما يجعل  >>.تالتنصتوصية تتضمن توقيف 
  .ول الحكومي المذكورالرخصة الصادرة عن المسؤ

ثم يدعو بعد ذلك العضوين  ،قرار الرخصة في مبادرة رئيسها بفحص عمل اللجنة يتجلى
، من لذلك  ضرورة هارئيستعقد اللجنة إجتماعها متى رأى و. لإتخاذ القرار المناسب بشأنه الآخرين
عرض الملف  ختاريقرارها خلال أجل أسبوع من اللجنة وتحرر  .فصل في الموضوعأجل ال
فيمكنها إجراء . سلطة التحقيق والبحثالعليا  الإداريةلهذه الهيئة  15المادة وقد خولت  .)14م(أمامها

ما إذا كان مراعاة  أي. قد وقع في حدود القانون كان  نصت بغرض مراجعة ما إذرقابة على كل ت
الإجراءات المتبعة للجوء إلى فحص و لتقاط،الإالتدابير المتعلقة بأسباب  في إطار إحترام  قد تم

كما . يمكن إجراؤها معا في وقت واحد تيتات الالتنصوالحد الأقصى لعدد  ،ةتات الإدارينصالت
حتجاج أي شخص له مصلحة أو بناء على إ ،بناء على مبادرتها  « ها سواءاللجنة رقابت تمارس

حيث تكون لها . بيةالرقا قلالية عند ممارسة صلاحياتهاستوتتمتع اللجنة بإ.  »مباشرة وشخصية
يس وهي بذلك تتفادى تكد .أم لا تالتنصقرار رخصة  لمراجعة إذا كان هناك داعٍسلطة تقدير ما 

ا بأنه فهي تبلغ صاحبه حتجاج؛اللجنة رقابتها بناء على إري فيها وفي الحالة التي تج .العمل عليها
من القانون ينبغي على اللجنة  40وحسب المادة .)17م( >> قد أجرت المراجعات الضرورية  <<
تكون قد كل مخالفة لأحكام القانون  ى وكيل الجمهورية عندون تأخير إلتبدي رأيها ب ... << أن

  . >> 15الرقابة التي أجرتها طبقا للمادةتعرفت عليها بمناسبة 
إذا كان ما تطرقنا إليه أعلاه هو حال تنظيم التنصتات القضائية والإدارية في ظل القانون   

  ؟ يجزائرقانون اللل الوضع القانوني لهذه التنصتات بالنسبةحال الفرنسي؛ ترى ما هو 
  

  الوضع في الجزائر :ثانيا
ممارسته من ممكننا  2006إلى غاية سنة في الجزائر التنضت على المكالمات الهاتفية كان          

في ذلك على مبدإ عام  حيث يستند هذان القاضيان .طرف كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق
فقد أورد المشرع تدابير  2006أما منذ سنة ).أ(لحقيقةهو البحث عن الجرائم من أجل الكشف عن ا

  ).ب(تحت رقابة القضاء التنصتفعل مدققة تمارس بمقتضاها مصالح الأمن 
  

  20/12/2006 تعديل قانون الإجراءات الجزائية بقانون لقب أ ـ إلتقاط الكلام
 مارسة تتمالمذه مثل هكانت ، 2006في أواخر سنة قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية

دإ بمن عن قاعدتان متفرعتاما وه. القانون المذكورفي واردين إثنتين   ينإستنادا إلى قاعدتمبدئيا 
  .)البحث عن الجرائم بغرض الكشف عن الحقيقة( عام مفاده
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قيام وكيل  تمثل فيوهي ت .ج.إ.ق 36في المادة هامنصوص علي ىالأولالقاعدة إن 
ر بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم مباشرة أو الأم...  « الجمهورية

 تنص على التي .ج.إ.ق 68المادةسة على أما القاعدة الثانية فهي مؤس ».  المتعلقة بالقانون الجزائي
يراها ضرورية يقوم قاضي التحقيق، وفقا للقانون، بإتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي   «  :أنه

  » ....للكشف عن الحقيقة
  

  2006في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة  كلامتقاط الإل ب ـ 
تلف أنواعه وأشكاله نتيجة التحول الإجتماعي والإقتصادي الإجرام بمخ نظرا لإستفحال          

ما ترتب و الإقتصاديةواللبيرالية  التعددية السياسية ع الجزائري منذ التوجه نحوالذي عرفه المجتم
متعددة أمنية  من دخول البلاد في أزمة نظرا لما واكب ذلك التحولو ،من ظواهر سلبيةذلك  عن

معدلا بمقتضاه قانون  20/12/2006يالمؤرح ف 22-06أصدر المشرع القانون رقم الجوانب؛
تدابير جديدة تنظم شروط جاءت ومن بين التعديلات الواردة في هذا القانون . الإجراءات الجزائية

إجراء التنصت على الأحاديث والمكالمات التليفونية من أجل ضبط نوع معين من إباحة  وكيفيات
المواد المشرع حيث أضاف . المرحلة الجديدة من حياة المجتمعهذه الجرائم الخطيرة التي أفرزتها 

في إعتراض المراسلات وتسجيل « : ج، تحت عنوان.إ.قفي  10مكرر 65إلى  5مكرر 65من
     ».   ط الصورالأصوات وإلتقا

ية الإذن لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق صلاح 5مكرر 65ت المادةقد خولل
 : من خلال ، وذلكلقيام بعملية التنصت على الأشخاصلضباط الشرطة القضائية من أجل ا

  .سائل الإتصال السلكية واللآسلكيةراض المراسلات التي تتم عن طريق وإعت ـ« 
  ات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل إلتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام ـ وضع الترتيب   

المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو 
  ».   ...عمومية

جرائم  « :هيو. ة على سبيل الحصرالعمليات سوى بالنسبة لجرائم خطيرة محددولا يتم الإذن بهذه 
أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية  المخدرات

الخاص بالصرف  شريع تللمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بال
إلى الدخول  «  بوضع تلك الترتيبات التقنية من أجلالقضائي ويسلم الإذن  ».  وكذا جرائم الفساد

 .لرقابة المباشرة للقاضي الذي أذن بهاتحت اتلك العمليات  وتُنفذ ».  ....المحلات السكنية أو غيرها
دون المساس بالسر «  أن تتم العمليات المذكورة أعلاه 6مكرر 65وإشترط المشرع في المادة

كرها في إذن ذإذا أُكتشفت جرائم أخرى غير تلك الوارد   « نهأنص القانون على و ».  ...المهني
 . »سببا لبطلان الإجراءات العارضة كونالقاضي، فإن ذلك لا ي
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ما ذكره في  كلام الغير إلتقاطدها المشرع لتأطير عملية رالتي أو الأخرى ومن بين الضمانات
هذا يجب أن يتضمن  حيث. الإذن القضائي المذكور أعلاهمحتوى بشأن  7مكرر 65المادة
ي تسمح بالتعرف على الإتصالات المطلوب إلتقاطها والأماكن كل العناصر الت «    الإذن

جب كما أو ».  اللجوء إلى هذة التدابير ومدتها الجريمة التي تبرركذا و .المقصودة، سكنية أو غيرها
أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات ) 04(م الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعةيسلَّ  « أنالقانون 

 8مكرر 65ومن جهتها فرضت المادة  ». ن نفس الشروط الشكلية والزمنيةضمالتحري أو التحقيق 
محضرا عن كل عملية إعتراض   « أن يحرربالعملية على ضابط الشرطة القضائية المكلف 

التسجيل وكذا كل عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الإلتقاط والتثبيت و ،وتسجيل المراسلات
بداية هذه العمليات يذكر بالمحضر تاريخ وساعة « أن عليه نويتعي ».  الصوتي أو السمعي البصري

...  يصف أو ينسخ « على ضابط الشرطة القضائية المعني أنينبغي في الأخير و ». والإنتهاء منها
وآخرا، ».  هار الحقيقة في محضر يودع بالملفالمراسلات أو المحادثات المسجلة والمفيدة في إظ

بمساعدة مترجم  م المكالمات التي تتم باللغات الأجنبية، عند الإقتضاء،ترجوتُ خنستُ  « يتعين أن
  ». ر لهذا الغرضيسخَّ

رح المجلس الشعبي الوطني كان قد إقت تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أحد نواب
نون مشروع تعديل قا ستثنائية التي قدمتها الحكومة بمناسبة مناقشةإستبعاد هذه الإجراءات الإ

على  خطورة هذه التدابير" حيث أسس ذلك النائب إقتراحه على . 2006 سنة الإجراءات الجزائية
. ؤخذ بهغير أن ذلك الإقتراح لم ي. " بما فيها حرمة المنزل الحريات العامةالحريات الفردية وعلى 

يمة والأساليب إن اللجنة ترى أنه مع تطور الجر: " حيث رد عليه مقرر اللجنة القانونية قائلا
الجرائم على حياة  التكنولوجي المذهل وكذا خطورة بعضنتيجة للتقدم  ،لة في إقترافهاالمستعم

يستوجب اللجوء إلى هذا الأسلوب المتمثل في إعتراض وتسجيل الأصوات  ،المواطن وممتلكاته
النائب  نة، ذلكرئيس اللج طمأن ،ومن جهته . "حد لهذه الجرائم لتمكين الجهات القضائية من وضع

رة يخص بعض الجرائم الخطيرة والجرائم العاب إن المسألة تتعلق بإستثناء: " بقوله ،صاحب الإقتراح
هذا . الجريمة تطورت وإستفحلت نلأ. للقارات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال والإرهاب

فلا يمكن أن تعمل . فيها لذا لابد من تطور الوسائل القانونية للبحث والتحري (...).بإجماع الجميع
صبحت وأ. فالإجرام تطور وإكتسح العالم .الضبطية القضائية بالوسائل الكلاسيكية لسنوات الستينات

ريات والحقوق ي سبقتنا في تبني الفكر الحر والحفالدول الت. الجريمة منظمة وعابرة للقارات
ر حرية ودفاعا عن ونحن أكث. يفالنص موجود في القانون الفرنس...الأساسية عدلت قوانينها

إثر التصويت على النص  الكلمة إلى وزير العدلما أُحيلت نه عندكما أ(...)." رينالحريات من الآخ
لابد أن نفهم أن هذه الإجراءات تعد إستثناء للقواعد العامة  : "برر هو الآخر مشروع القانون بقوله

مة إبتداء من الإرهاب والمخدرات ووصولا إلى وهي الجرائم المنظ. وجاءت لمحاربة جرائم محددة
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لكن رغم أن هذه الجرائم خطيرة ومنظمة إعتبرنا أن ممارسة هذه الإجراءات . الكثير من الجرائم
فإما أن نحافظ على الصالح العام وعلى . الإستثنائية الواردة على القواعد العامة في كل المجتمعات

ثم إن . ونحمي هؤلاء المجرمين نبقي على مثل هذه الجرائم وإما أن. المجتمع ونتنازل عن بعضها
هذه القواعد الإستثنائية التي وردت لمحاربة الجريمة المنظمة موجودة في جميع دول العالم دون 

أما القول بأننا بهذه القواعد الإستثنائية التي تخص الجريمة المنظمة ومكافحتها، نقوم . إستثناء
  )226(" .شخاص فهذا إدعاء لا أساس له من الصحةبإنتهاك حرمة مساكن الأ

" يتضمن 08/2009م05في 04ـ09رقم ا يحملقانونالمشرع الجزائري صدر بعد ذلك، أ
وهو ". القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها 

 لإجرام المعلوماتية ما يسمى بالمواجهمن قبل الحكومة وتم إقتراحه . مادة 19نص يتكون من 
(Cybercriminalité). سد الفراغ القانوني "  ، حسب عرض أسبابه، من أجل جاء هذا النصو

عدل والمتمم مال 10/10/2004المؤرخ في 15- 04الذي عرفه هذا المجال بصدور القانون رقم
على حماية  وادالم ت تلكصحيث ن. 7مكرر 394مكرر إلى  394المواد منلقانون العقوبات في 

جزائية للأنظمة المعلوماتية من خلال تجريم أنواع الإعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلية 
قانون ويأتي  ....)الدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية، تغيير أو إتلاف المعطيات( للمعطيات

   .2004الواردة في قانون القواعدوتدعيم لتعزيز  2009
من خلال وضع إطار قانوني أكثر ملاءمة مع خصوصية  2009ة تشريع تظهر أهمي
جرائية المكملة لقانون في كونه يجمع بين القواعد الإتكمن أهمية هذا النص و. الجريمة الإفتراضية

تداءات المحتملة والتدخل مبكر للإعالإجراءات الجزائية وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد ال
  ".مصدرها والتعرف على مرتكبيها  السريع لتحديد

مراقبة الإتصالات الإلكترونية وتجميع تسمح لمصالح الأمن بترتيبات المذكور ضع القانون قد ف
في و .في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل المنظومات المعلوماتية وتسجيل محتواها

والتجسس  ء عمليات المراقبة الإلكترونيةإجرافيها  يجوز التي  وع الظروفرالمشحدد هذا الإطار 
  :، وهيعلى الغير

  الإرهاب والتخريب والجرائم الماسة بأمن الدولة؛الموصوفة بجرائم جرائم الالوقاية من أ ـ " 
    على نحو يهدد حالة توفر معلومات عن إحتمال الإعتداء على منظومة معلوماتيةفي ـ ب   

  لوطني أو المصالح الإسترتيجية للإقتصاد الوطني؛مؤسسات الدولة أو الدفاع ا        
  ن من الصعب الوصول إلى نتيجة تهمـ لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكوج  

  اقبة الإلكترونية؛إلى المر الأبحاث الجارية دون اللجوء      
  ".لبات المساعدة الدولية المتبادلة ـ في إطار تنفيذ طد   

                                                
.207رقم .السنة الخامسة. دة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطنيالجري. 15/11/2006جلسة يوم)  226 ) 
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حيث منع إجراء تلك العمليات . عمليات المراقبة الالكترونية بالعديد من الضمانات ريعالتشوأحاط 
  . ةإلاّ بإذن من السلطة القضائية المختص

خدمات إنترنت بمعاونة السلطات العمومية في حدود ما تسمح به  المذكور مقدمي لزم النصيو
لفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل بتقديم المساعدة للسلطات المك" وذلك . إمكانياتهم التقنية

المعطيات الملزمين بحفظها تحت وبوضع  ،حتوى الإتصالات في حينهامالمعطيات المتعلقة ب
  ".تصرف السلطات المذكورة 

هيئة وطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام " إنشاء على  القانوننص  ،وأخيرا
بمساعدة السلطات القضائية ، من بين مهامها، أنها مكلفة عمومية ةهيئوهي ". والإتصال ومكافحته 

بما  ،والأمنية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال
هذه تشكيلة تحديد  المشرعترك  في الآخر،و .في ذلك تجميع المعلومات وإنجاز الخبرات القضائية

  .ظيمها وكيفية سيرها إلى التنظيموتن الوطنية الهيئة
جنحة إلتقاط المكالمات بشأن في كل من فرنسا والجزائر هذا هو الوضع القانوني كان  

يبقى أن نتعرض إلى تدابير  .لات الإستثنائية التي تبيح إرتكاب هذه الجنحةاالحكذا و ،والأحاديث
إلتقاط كلام جرم الوقاية من  ردت بغرضووهي . دهيتميز بها القانون الفرنسي وحالتي معينة 
  .الغير

 
   حاديث في القانون الفرنسيلتقاط الأالوقاية من إ: ثالثالالفرع 

ط الأحاديث لتقاإلى الوقاية من إ تدابير تهدف الجزائي الفرنسي بأنه قد سن يتميز التشريع 
فقد نصت  .جزائريالالوضعي في القانون  التدابير ، ولا يوجد ما يقابل هذهوالمكالمات المتبادلة

ستيراد إصنع أو على يعاقب بنفس العقوبة،  « :أنه على. 1992لسة ف.ع.ق) 1ف(3-226المادة
 أو حيازة أو عرض أو تأجير أو بيع التجهيزات بدون رخصة وزارية وفقا لشروط يحددها مرسوم

ثات تسمح على محاد دعلحصول عن بلمتى كانت تلك التجهيزات معدة  .يصدر في هذا الصدد ...
وهي التجهيزات الواردة في قائمة معدة وفقا . 1- 226صوص عليها في المادة رتكاب الجريمة المنبإ

 . » ...للشروط التي يحددها هذا المرسوم ذاته

 371المادة كانتأعلاه ه قبل صدور النص المذكور ة في هذا الصدد إلى أنتجدر الملاحظ
 المتعلق بتدعيم حقوق 1970رجة فيه بمقتضى قانونالمد(القديم العقوبات الفرنسي  من قانون
 ،ستعمالهاالمتاجرة فيها وإوأن . ةت على أن صنع تجهيزات معينة تحدد في قائمقد نص )المواطن

ي المنصوص عليه ف كان يربط المنع 1970انونقف .يكون ممنوعا في غياب رخصة وزارية
، لأنه لم يصدر أي تطبيقه لم يتم ذلك النص أنغير  .المتعلقة بالتجهيزات القائمة بإعداد 371المادة

يوجد حيث . التنظيمي هذا الفراغلعديد من المبررات لم ايقدتم تقد و .ل تلك القائمةتنظيم يضع مث
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 نوابأحد عليه طرحه على سؤال مكتوب  ستعرضه وزير العدل في إجابتهمن بينها سبب إ
 كما .إعداد قائمة خاصة بهذه التجهيزات بمكانظهر من الصعوبة  " :قال الوزير أنهفقد  .البرلمان

تكون ضارة سوى بالنسبة  لاتجهيزات وهي  .لأغراض مشروعة ستعمالهأن أغلبها يمكن إ
   ". ستعمالهالإ

نص حيث  .ة التطبيق من الناحية العمليةصعبكانت وقائية لكنها تدابير  ، إذن،قد أورد 1970فقانون
لا  بينما هذا المنع .ما لم يتم الحصول على رخصة ستثناءإبدون إلتقاط از على منع صنع أي جه

 قتصادالإحرية التجارة والصناعة الذي يميز  لأنه مخالف لمبدإ .على أرض الواقع يمكن تطبيقه
 .1970في ظل قانون ت حماية الحياة الخاصة غير كاملةوبذلك كان. ةالليبراليالنزعة  سي ذاالفرن

خاصة إذا  .وقاية فعلية مضمونة عن طريقلم تكن  المشرع الفرنسين تلك الحماية التي توخاها لأ
وذلك راجع إلى أنه رغم .  همن الردع ذات أكبر فاعلية، ذات أحيانا ،تكون ن الوقاية أب كنا نعرف

بسبب غياب التنظيم المطبق  س في الميدانلم تمار نهافإ الفرنسي؛في التشريع  النص على الوقاية
 .لهذا التشريع

عندما نص  ،1992لسنة في قانون العقوبات الجديد تبنى المشرع الفرنسي نفس الفكرةقد ل
 وفعلا صدرت هذه التدابير .3-226من تدابير تطبيقية للمادةضعلى صدور نصوص تنظيمية تت

 R226-12إلى  R226-1ي المواد منتمثلت فحيث . 09/05/1994في مؤرخ في مرسوم التنظيمية
وهي  .جهزة المحظورةقائمة الأ تضمن در قرار وزاري في نفس السنةصتنفيذا لهذا المرسوم و

ت عن طريق الوسائل اصوتتمثل في منظومة ميكروفونات الإرسال التي تسمح بنقل الأأجهزة 
، كذلك، وهي .الأصواتتلك عن  ينص المعبراشخدون علم الأ الخيطيةالمركزية أو البصرية أو 

ي ف أنها تتمثلكما . Micro canonمن صنف الميكرفون المدفعي  ،دععن ب لتقاط الكلامأجهزة إ
عد بواسطة حزم عن ب تالتنص وماتنظ، مأيضا، وهي .الصوت قة بمنظومة تضخيممرفالالأجهزة 

   .Faisceaux laserالليزر 
لوزير المكلف بالبريد جب التنظيم أن يقدم طلب الترخيص بصنع هذه الأجهزة وتسويقها إلى اووقد أ
) 06(ستةصالحة لمدة  الرخصة الوزارية التي تكونإلى ر في الطلب أن يشااشترط و. واصلاتوالم

 إتلافنتهاء أجلها أو سحبها يتم على أنه في حالة إنعدام الرخصة أو إالتنظيم نص و. سنوات فقط
 .قانونية الأجهزة أو بيعها إلى شخص له رخصة

 النصين التنظيميين المشار إليهماه يشكل مع لاالفرنسي المذكور أعي التشريعالنص إن          
 عند منع الأشخاص من صنع الأجهزة؛: يةدورا وقائيا يمارس بالكيفية التال تلعب معاقانونية أدوات 

العمل يتم تأمين  وبذلك .نتهاك الحياة الخاصةإ من تشجيع المتطفلين علىأيضا  ع يحدفإن هذا المن
سوى بالنسبة الجزائي أكثر فاعلية من الردع يعد ، ة بالذاتفي هذه الحال ،الوقائي الذي هو

التي تعد ضرورية الأجهزة  تلكمثل الحصول على  لا يمتنعون عن لأن هؤلاء .والتجارن يلمستثمرل
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 تنصتكنولوجي للتبمتابعة التطور ال، أيضا، يسمح هذا النصكما . الإقتصادية هماتلممارسة نشاط
  .تصاللإلإعلام والالتكنولوجيات الحديثة والتوافق بين القانون  وبذلك يعمل على .على الأقوال

غير المشروع  جنحة الإشهار المشرع الفرنسي، أورد من الإجرامة في إطار الوقايدائما           
نصت هذه الفقرة حيث . العمل الوقائيوذلك بهدف تدعيم . ع.ق 3-226في الفقرة الثانية من المادة

رتكاب الجريمة المنصوص عليها هار لصالح جهاز من شأنه السماح بإقيام بإشفعل ال « تجريم على
 الدعايةب يردع فعل القيامالجزائي فهذا النص  ». 15- 226من المادة 2وفي الفقرة 1-226دةفي الما

   .مسبقة عامل فيها سوى بموجب رخصة إداريةالت لفائدة تلك الأجهزة الممنوع
أولا، : ، هيتوافر ثلاثة شروط على الأقليجب شهار غير القانوني، لإجنحة لكي تقوم              

حيث يعرف هذا الأخير بأنه كل نشاط يتم عن طريق الصحافة أو  .أن يكون هناك عمل إشهاري
 الجمهور يتعرف على الجهاز المعنييكون من طبيعته أن يجعل  إذ. بالوسائل السمعية البصرية

أن ثالثا، و .بجهاز لم يتحصل على رخصة وزارية علق ذلك الإشهارينبغي أن يتثانيا، و .بالعملية
 تشجيعا الإشهار أن يشكل ،، إذنوعليه يجب. ال أو تسجيلها أو نقلهالتقاط الأقوبإ هذا الجهاز يسمح

هذا النص أراد المشرع الفرنسي ردع  بسنف .لتقاط غير المشروع لأقوال الغيرأو تحريضا على الإ
المساس بحرمة الحياة الخاصة  نيةمنع الأشخاص الذين لهم الخطيرة من أجل  اتمثل هذه السلوك

 فعلمثل هذا الإلى مرحلة التنفيذ عند مشاهدتهم من مرحلة التفكير من المرور  وذلك بثنيهم. للغير
  .المحظور الإشهاري
ما أوردناه تبعا لالقول أنه  نخلص إلى إلتقاط كلام الغير،جنحة المطلب المتعلق ب ختاما لهذ         

، تبقى هذه في كل من القانونين الجزائري والفرنسي هذه الجنحةصر المكونة لالعنا بشأنمن شرح 
وغامضة صارمة بمناسبة تطبيقها عناصرها تبقى  تمثلان في كونت :مميزتين إثنتينمشوبة ب الجنحة

 صورلتقاط نة لجنحة إاصر المكورى هل أن الأمر يكون كذلك بالنسبة للعنتُلكن  .في آن واحد
  ؟الغير

  
  الغير ةصورلتقاط بإ العناصر المتعلقة: الثانيلمطلب ا

إلتقاط صورة الغير، عندما  مكرر من قانون العقوبات الجزائري فعل 303ع المادةترد
 ».   أو رضاه إذنهدون مكان خاص،  جود منصورة شخص موتسجيل أو نقل إلتقاط أو  «ذكرت 

وهي  .لماديةاتوافر العديد من الشروط  لتقاط الصورقيام جنحة إ تطلبي وبناء على هذا النص
اب سبأتقاطين لمن الإواحد كما أنه يوجد لكل  .تقاط الحديثتعلقة بإلعن تلك المعناصر تختلف 

شخص في مكان  صورلتقاط نة لإالعناصر المكو وهو ما يقودنا إلى البحث في .إباحة تميزه
وجود أسباب مشروعة تبيح مثل هذا ناول بعد ذلك مسألة مدى ثم نت .)الفرع الأول(خاص

  .)الفرع الثاني(الالتقاط
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 إلتقاط صورة شخص في مكان خاصلجنحة المكونة  الشروط: الفرع الأول

وأن  .لتقاطإأن يكون هناك  :عناصر هي ةثلاثتوافر  مكرر 303المادة جنحةقيام  يشترط 
  . ن خاصموجودا في مكا شخصن هذا اليكو وأن .إنسانصورة لتقاط على هذا الإينصب 

 أية إشارة لمحتوى كل واحدصر دون أن يعطي االعن ههذ دغير أن المشرع الجزائري أور
لذلك سوف نجيب  ة كيف يتم تعريفها وتحديدها؟مسأل، بالتالي، طرحتالتي  صراعنال يوه. امنه

 ثم معنى صورة ،)أ(ط الصورةلتقاإ إلى كل من معنى، على التوالي، بالتطرق على هذه المسألة
  ).ج(لمكان الخاصبا لمقصودا اوأخيرا م ،)ب(الشخص

  
   لتقاط الصورةإ معنى :أولا

حدث أن يأي . ةصور إلتقاطسوى إذا كان هناك  زائريج.ع.مكرر ق 303لا تطبق المادة 
عن  ثم أخذها بسرعة خاطفةعني تركيزها ي La fixation de l’imageوتثبيت الصورة . تثبيت لها

وهو ما لا تستطيع العين . فائدةمصلحة أو غرض تحقيق مستقبلا بها ستعمالإ كي يتم، جهاز طريق
جسس البصري سوى إذا كان لا تتم المعاقبة على الت، وعليه .البشرية المجردة وحدها أن تقوم به

باع ل إتبفض الصورة يتملتقاط إذلك أن  .لتقاط الصورةبإ ه المشرعوهو ما يقصد .صورة مثبتا في
 رة يتمفي واقعة أن الصوالكلام ويتأكد هذا  .ستعمال وسيلة تكنولوجيةتمثل في إت ،ةمعين تقنية

  . أن تقوم بمثل هذه العملية التقنية الوسيلة لا يمكن سوى هذهحيث . بعد ذلكأو نقلها تسجيلها 
عية الطبي البصر ستعمال وسيلةإ من قبيل إلتقاط الصورلا يعد ، المذكور حسب النص

من قبيل  لا يعتبرو .عاله وحركاته في أبسط تفاصيلهاع أفشخص أو تتبمثل النظر إلى  .وحدها
في  ستعمال منظار مقربإك .تة لتلك الصورةمشاهدة إنسان بواسطة وسيلة غير مثب لصورلتقاط اإ

لا يعد كما  .؛ فهي لا تستطيع  نقل الصورة أو تسجيلهافهذه الوسيلة رغم أنها تكنولوجية .المشاهدة
ت للصورة يفهنا رغم أنه يوجد تثب .شخص على ورقرسم صورة  ،أيضا، لصورةا لتقاطإمن قبيل 

وإنما تعد مجرد . تكنولوجية القلم أو الفرشاة بمثابة أجهزة لا يمكن إعتبار هنغير أ ؛على الورق
ال ستعمإ ،إذن ،طلبيتفي القانون الوضعي المعاقب عليه لتقاط الصورة فإ. فقطللرسم بسيطة أدوات 

الأشكال التقليدية للتجسس ستبعد من ذلك وي. الفيديو تكاميراأجهزة التصوير الفوتوغرافي و
اة الخاصة من على حرمة الحي خطرا أكبر ، أحيانا،هذا الصنف من التطفل يمثل رغم أن، البصري

  . La filatureتتبع الغير كما هو الحال بالنسبة ل .اتقاط الصورة ذاتهإلخطر 
على  يكون ذلك عندما خصوصا ،صلة لهاة البصرية المتوراقبعن طريق المتتبع الغيريتم 

ة العديد من لقطات الحياة متابعبص المتلصالشخص يقوم من خلالها حيث  .ام طويلةمدار أي
 يرة متعلقة بحرمة هذاكتشاف معلومات كثوبذلك يتم إ .س عليهالمتجس ة المخفية لهذا الغيريالحميم
شكل في وقت قصير جدا  أخذ اط الصورة الثابتة خاصة، سوىلتقإلا يترتب عن  مابين. الأخير
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 لقطة من بأن يأخذ سوى هاالأخيرة لا تسمح لمن يسلكفهذه الكيفية . بصر لمحةأي  .Flash ومضة
 لا يتم التعرف إلا على جزء ضئيل من الحرمة هذا الإلتقاطمن خلال بالتالي و .ةيالحياة الحميم

  . باستمرار وتكررا بالمقارانة مع تتبع الغير
حرمة ساليب التقليدية للتجسس على ستعمال الأخطر إأن ينبغي التذكير ب ،بهذه المناسبة

وضيق الفضاءات  التطور التقنيحصول يتكاثر مع ير أصبح في وقتنا الحاضر الحياة الخاصة للغ
 ولها ،ليلا رؤيةحت الحمراء تسمح بالشعة تبالأ مزودةات توجد اليوم نظارحيث  .وتقارب البنايات

تسمح للشخص أن في المباني رة وتوجد فتحات مصغّ .)مترا 1000و 350يتراوح بين(عد كبير ب
ة التي تساعد مطليالمرآة السة والعاكذات المرآة ذ كما توجد النواف .يشاهد غيره دون أن يراه أحدا

التقنيات تتطور وتزدهر فمثل هذه . هذا الغيره دون أن يراه غيرلى إمكانية رؤية ع الناظر
   .ج.ع.مكرر ق 303تدخل في إطار تطبيق المادة باستمرار، ومع ذلك فهي لا

 ظهر جيدا أن هذا التجريمتُالغير صورة لتقاط ها بشأن إاهذه الملاحظات التي أبدينإن            
ملة في ة كل الوسائل المستعلتغطي أي أنه غير كاف .جدا افضعييعد المنصوص علية في القانون 

 Au».بأية تقنية كانت   « :شرع قد أورد عبارةويحدث هذا رغم أن الم. رالتجسس على الغي

moyen d’un procédé quelconque  مثل هذا ت لا تبقى فضفاضة غير أن هذه العبارة سد
ة العبارهذه ي ة النظر فإعادللمشرع الجزائري يكون من الضروري نرى أنه لذلك  .النقص

 الغيرحرمة إفلات كل أشكال التجسس على من أجل تفادي  .ع.مكرر ق 303الموجودة في المادة
ة كانت أو بدونها تقنيبأية  " :لتعويضه بالعبارة التالية ،صياغة النص راجعتُ بحيث. من العقاب

Avec ou sans un procédé quelconque   ."من  خاصةحرمة الحياة ال حمايةتضمن  ذلك بو
 ي علىالحالية المقتصرة في النص الوضعالحماية ب الإكتفاء ودون ،جميع أشكال التجسس البصري

ير، كاميرا وآلة تص( بواسطة وسائل تقنية فحسب بيت صورة الشخصثأي ت .فقط صورةاللتقاط إ
  ....)لاقَّفيديو، هاتف ن

  
 صورة الشخص معنى: ثانيا

 L’imageصورة شخص" صب الإلتقاط على أن ين ج.ع.مكرر ق 303تشترط المادة 

d’une personne " . وم إلى صور أخرى غير صور الإنسان،هذا المفهأن يمتد  لا يمكنوبالتالي 
  .جمادالحيوان أو مثل صورة ال

تم يضم كل الوضعيات التي يفهو لا . الأمر هنا يتعلق بشرط ضيق لا يقبل التوسع فيهإن 
من قبل المشرع يحدث هذا التضييق و. لتقاط الصورةعن طريق إ لخاصةحرمة الحياة ا ديهدفيها ت
معلومات تتعلق بحرمة  لتقاط صورة حيوان موجود داخل إقامة أحد الأفراد قد يكشف عنأن إ رغم

ن الشخص له حيوان أليف، أي معرفة أالإلتقاط  يمكن من خلال هذاإذ  .هذا الأخيرالحياة الخاصة ل
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صاحبه له  على أن فإن ذلك يعد قرينة ؛الأمر بحيوان غير أليفلق وإذا تع .أنه يحب الحيوانات
ل على أن متطفِّشخص الحيوان مفترس بالمنزل يكشف أحيانا للكما أن حضور . ذوق خاص
 المفترس تربية هذا الحيوان الحيوان يعاني من الوحدة ويبحث عن المؤانسة من خلال صاحب هذا 

 .ليستعمله في الدفاع عن نفسه

سواء ، غيرمثل أخذ صورة منزل ال .الأشياء لتقاط صورلإيمكن أن يقال بالنسبة  نفس الكلام       
المسكن يمكنها أن تكشف عن عنوان شاغله وتعطي معلومات  فصورة .من الداخل أو من الخارج

الأشياء التي يملكها كما أن  .ير بالنظر إلى الحي الذي يقطنهجتماعية لهذا الأخالإعن الوضعية 
قد تكشف بعض رغم أن تلك الأشياء  ،لتقاط صورة عنها دون التعرض للعقابلشخص يمكن إا

يمكنها أن  ،يعيش بمفردهشخص  داخل شقة ، مثلا، فوجود ملابس نسوية .جزئيات حياته الخاصة
وبالتالي يتم  .و أنه يعاشر النساء بهذه الطريقةأ .مرأةقة غير شرعية مع إل على أن له علاتد

 .عن الأنظار مخفيتيندائما ا ميرغب في بقائه نتيلالحياته الجنسية عن وحياته العاطفية الكشف عن 
نه قد تسمح بمعرفة ذوق تزي صور متاع البيت وتجهيزاته وغيرها من الأشياء التيأخذ كما أن 

الردع الذي يقصده المشرع هو  ا إلى القول أننهذه الملاحظات تدعوف .أو مستواه المعيشي شاغله
  .فقط أي صورة إنسان .لا غير تقاط صورة شخصدع متعلق بإلر

لتقاط الصورة إ نإالتضييق المذكور أعلاه؛ فهذا نه رغم أإلى  ،أخرىتجدر الملاحظة من جهة      
وهو  .واتيمتد حتى إلى الأم بل أنه .لا يعني فقط صور الأشخاص الذين هم على قيد الحياة

 .ع.ق 1- 226تعويضها بالمادة قبل .ع.ق 368سي لتطبيق المادةضاء الفرنالتفسير الذي أعطاه الق
الغرفة حيث أكدت . Jean Gabinفي قضية الممثل الراحل  هرأينا ما، مثل)ج.ع.مكرر ق 303م(

سواء ، لتقاط صور شخصإ  : "أن 21/10/1980 صادر يومال هافي قرارمحكمة النقض الجنائية ل
أن تطبيق تلك المادة يظل الفرنسية المحكمة العليا  عتبرتقد إف " ... ورامحظ يعتبر، كان حيا أم ميتا
الميت لا يمكنها أن صورة يحدث ذلك رغم أن و .الشخص الميت ةحتى على صور ساري المفعول

وبالتالي فالأمر يتعلق بحماية صورة الشخص أكثر من . تقدم معلومات عن حرمته، بإستثناء وفاته
  .احماية حياته الحميمية في حد ذاته

ما  ،لها تطبيق محدود ج.ع.مكرر ق 303ية الواردة في المادةأن الحما ،مرة أخرى نقول          
لا تأخذ في و.  L’image d’une personne »صورة أحد الأشخاص  « دامت لا تشير سوى إلى

در ا أن تكون مصمثل الحيوانات والأشياء التي يمكنه، الحسبان كل الأمور التي تحيط بهذا الشخص
  .أي الإنسان ،ليس فقط إلى الشخص، في نص جديد لذلك نرى أنه يجب أن يشار. معلومات عنه

    .هالأمور الموجودة في محيطأيضا، إلى  وإنما تتعين الإشارة
المدني  من القانون 47المادةأحكام عملا بإلى أنه كدلك ينبغي لفت النظر  في هذا الإطار       

سواء تعلق الأمر  ،الإنسانشخصية في الصورة من الحقوق اللصقية ب لحقر االجزائري يمكن إعتبا
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أما . مدنيا في جميع الظروف وبالتالي تجوز حماية الصورة .به شخصيا أو بأشيائه أو بحيواناته
س ، شأنه في ذلك شأن القانون الفرنسي المقتبمكرر 303فهو في المادة الجزائري قانون العقوبات

  .ون هذا الأخير موجودا في مكان خاصالشخص جزائيا سوى عندما يك لا يحمي صورة ،منه
  

  المكان الخاص معنى :ثالثا
تحمي  1970سنةالصادرة ع فرنسي في صياغتها .ق 368كانت المادة مثلما رأيناه أعلاه،

التي  1- 226أما المادة .ما يكون متواجدا في مكان خاصلتقاط صورته أو أقواله عندلشخص من إا
و وه .لتقاط الصورالخاص سوى بالنسبة لإلا تشترط المكان فهي  ،1992موجب إصلاح عوضتها ب

معيارا  انستعمل المشرعإ ثحي .ع.مكرر ق 303ة المادةفي صياغ ما أخذ به المشرع الجزائري
فإن  دام القانون يحمي الحرمة؛ما  مفاده أنه ،امنطقفي ذلك  نيتبعم .لتطبيق هذا النصموضوعيا 

، ن، حسب القانونيهذا التصور الموضوعي للمكانف. لا توجد سوى في الأماكن الخاصة ةالأخير هذه
ته في التخفي عن تعلق بمدى إرادالشخص يلأن المكان الذي يكون فيه . يتناسب جيدا مع الصورة

   .الأنظار أم لا
لتقاط يها إيجري فالذي لا يأخذ في الحسبان الظروف التي ، غير أن هذا التصور الضيق          

 حمايةالية معتبرة من مجال تطبيق بكيف دحيلا شك أنه  ،صورة الفرد وهي ظروف عديدة ومختلفة
في مكان عام  اموجود الشخص الذي يلتقط صورة شخص آخرلأن  .حرمة الحياة الخاصةالجزائية ل

عتبار بإ .رتهسوى إتباع الطريق المدني لحماية صو ولا يبقى للمضرور .يفلت من العقاب الجزائي
   .د حقا من الحقوق اللصقية بشخصية هذه الضحيةأن الصورة تُع

لتقاط صورة الغير م فعل التطفل على إأن يجرالجزائري المشرع ب أولى كاننرى أنه           
نرى أنه  ،وبناء على هذه الملاحظة .اخطير انتهاكلأن هذا التطفل يمثل إ .في أي مكان اعمد

 303ها نص المادةالتي جاء ب»  في مكان خاص « :إلغاء عبارةالجزائري  شرععلى الم يستوجب
 ."في أي مكان ": تعويضها بعبارةوجب يستو .رنسيف.ع.ق 1- 226المنقولة عن المادةو ع.مكرر ق

إصلاح  فييأت  ذاته لم لمشرع الفرنسيوالسبب الذي دفعنا إلى هذا الإقتراح يعود إلى كون ا
رح بعدما طُ ذلك خصوصا وحدث. "مكان خاص" عبارةتحديد ما المقصود ببحل لمسألة  1992سنة

وزير العدل  قد رأينا سابقا أن ف تعني مجرد ما يخالف المكان العام؟عبارة هي  هل: التساؤل بشأنها
عبارة المكان الخاص  "عندما قال أن  1970خلال مناقشات قانون قد إقترح حلا سلبياالفرنسي 

   )227( ". أن يكون مكانا عاما ا تعني كل ما يعاكسأنهبف ببساطة عرت
مكان  "العديد من التعريفات لعبارة  قترحقد إالفرنسيين ف لفقه والقضاءلقد اقترح كل من ا      
فيما تعرض ، نوعليه .ختلاف كل تصور لهابإ تختلف عن بعضها البعضوهي تعريفات  ."خاص

                                                
(227)  J.O. détats ass. Nat., 28.05.1970, p.2075. 
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بعد  ثم نستعرض. )أ(التصور الفقهي أولا عند ، متوقفينرةالعبا لهذه التعريفات العديدة هذه إلى يلي 
  ).ب(التصور القضائي ذلك

  
I مكان خاص "التصور الفقهي لعبارة  ـ "   

جاه يأخذ بالتصور إتفظهر  .ةالعبارهذه تعريف حول  تجاهيننقسم الفقه الفرنسي إلى إإ
  .ةالموضوعي لهذه العبار وربالتصآخر يأخذ تجاه إيقابله بينما  .الذاتي لمفهوم المكان الخاص

  
  التصور الذاتيـ  أ

تعريف المكان الخاص هو رضا لمن الفقه تجاه ول عليه لدى هذا الإعالمعيار الم إن 
 Bécourtالأستاذ نجد ف .لق الأمر بمكان خاص أم بمكان عامتعويتحدد هذا الرضا سواء . الشخص

اص إلى كل مكان مغلق، غير تد مفهوم المكان الخيجب أن يم ": ف هذه العبارة بالكيفية التاليةيعر
عبره سوى بناء  يكون له مدخل لا يتم المرور حيث .لخارجالأنظار من اقابل لإختراقه بواسطة 

منح هذه الرخصة إلى بحيث تُ .نتفاع بهله صلاحية إستعماله أو الإ نممرخصة من مالكه أو  على
   )228(" .من الأشخاص دائرة محدودة

فهم يجب أن ي ": عندما كتب هو الآخر قائلا، Chavanneالذي سار فيه الأستاذ  ت التوجه وهو ذا
أنها تعني المكان الذي لا يدخله الغير بكيفية قانونية إلا بناء على رضا ) مكان خاص(من عبارة 
   )229(" .به المعنيالشخص 

عتبر مكانا خاصا ي ... " :أنهعندما قال ، Ravanasالأستاذ  ،أيضا، اهالذي تبنّنفسه وهو الموقف 
كل مكان يحتاج من أجل دخوله إلى رضا م230(" .يشغله ن(     

ختلافات في تصور ا إأنه توجد داخله ةلاحظيمكننا منه إف ،هذه التعريفات رغم تشابه لكن        
يضيفان إلى معيار رضا صاحب Chavanne و Bécourt  نذلك أن الأستاذي .المكان الخاص

بينما يأخذ الأستاذ  .أن يكون المكان مغلقافي هذا المعيار الإضافي يتمثل  .آخر اعيارالمكان م
Ravanas بمعيار فريد هو الرضا وحده.   

،   Ravanasخلافا للأستاذ، أنهما غير .Kayserو Gassin الكاتبينمن  كلمثله وهو ما أخذ به 
من قانون 23مكان العام حسب معنى المادةفال .اص بمفهوم المخالفة للمكان العامفان المكان الخيعر 

الجميع بدون ترخيص خاص من أي  المكان المفتوح إلى "... المتعلق بحرية الصحافة هو 1881
   )231(." سواء كان ذلك بصفة مستمرة أو عرضية ،أن يكون الولوج إليه دائما ومطلقاعلى  .كان

                                                
(228)  Bécourt(D). réflexions sur le projet de la loi relatif à la protéction de la vie privée ». Gaz.pal.1970,I,doct.p.202.   

(229)  Rev. sc. crim.1971.p.605. 

(230)  Ravanas (J), : «La protéction des personnes contre la réalisation et la publication de leur image », jcp, 1971,doct.n° 243. §19. 

(231) Lolies(I.) : op. cit. §125. 
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 ،لمكان الخاصلالذي أعطاه الفقه الذاتي  تعريفاليمكن حوصلة  ،بناء على هذه التفسيرات          
كان سوى بموجب رخصة  يمفتوح لأالغير المكان  " :هو المكان الخاصف .عكس المكان العامبأنه 

المفهوم الذاتي للمكان الخاص يلاحظ عليه  هذا لكن . "يشغله بصفة دائمة أو مؤقتة عن منصادرة 
للمكان  تصور متجانسإلى صعب الوصول يأنه  ومالمفههذا  من خلال يبدو وبالتالي .هشٌّأنه 

 الفقهي تجاهعتباره الإبإ،  تجاه الموضوعيإلى البحث في الإ نايقود الوضع الذي وهو .الخاص
  .في هذا الصدد الغالب

  
   تصور الموضوعيالـ  ب

قليل من نظرائهم ذ بها ن نظرة معاكسة للنظرة الأولى التي أخى أغلب الفقهاء الفرنسييتبنّ 
بتعداد الأماكن العامة التي ذكرها  ،بساطةبن، اب يأخذوفهناك كتّ. تجاه الأول المذكوري الإف

في  لون مثل هذه الفضاءاتحيث لا يدخ .لخإ... الشوارع والحدائق والملاعبو أي الطرق. المشرع
ا الأماكن أم .).زائريج.ع.قمكرر  303م، رنسي جديدف.ع.ق 1-226م( 368ميدان تطبيق المادة

وبالتالي ينبغي أن تكون  .فهي تشكل أماكن خاصة بطبيعتها ؛هذه المذكورةمثل غير ، لأخرىا
برر الذي   Badinter نذكر الكاتب ،الفقهاءوكمثال على هؤلاء  .شأنها في ذلك شأن السكن، محمية
اة هي وحدها التي تأوي حرمة الحي إن الأماكن الخاصة ": قائلا، تجاه بالمبررات التاليةهذا الإ
  )232(" .قانونية  ا يجعل تلك الأماكن تتمتع بحمايةمم؛ الخاصة
أي . النظرة الفقهية الأولىب يأخذ ننسير مع موالغالب من جهتنا نخالف هذا التصور  نحن        

أنها مرنة وواسعة جدا مل على ميزة تتشنظرة لأنها  .على معيار الرضارتكز التصور الذاتي الذي ي
أن يصبح المكان العام يمكنه لأن  .مختلف الظروفتتوافق ببساطة كبيرة مع فهي  .في آن واحد

 هذا التصورف. مدخله يخضع إلى رضا الشخص المعنيمؤقتا مكانا خاصا، وذلك بمجرد جعل 
قائمة للأماكن  الذي يضع الموضوعيمن التصور أكثر بان واقع الأشياء في الحس يأخذالذاتي 
صعب ي ،من جهة أخرى ،كما أنه .ة معتبرةدان تطبيق القانون بكيفيوبالتالي يقلص من مي، العامة
الأماكن العامة  حيث أن هذه. الأماكن العامة والأماكن الخاصةبكيفية دقيقة ونهائية بين  التمييز

  )233(.ستعمالها وتصبح أماكن خاصةن أن تتغير طبيعتها حسب إيمك

  

  

  

 

                                                
(232)  Lolies (I) : op.cit.§127. 

(233)  Lolies(I): op.cit. §127. 
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 IIمكان خاص"   ر القضائي لعبارةالتفسي ـ"   
بالنسبة فيما بينهم الفرنسيين كذلك تصورات مختلفة المادة الجزائية ة قضادى لتوجد            
أحدها : ثنينإ تجاهين، هي الأخرى، في إحيث يمكن جمع هذه التصورات. طلح المكان الخاصصمل

  .ه نظرة ذاتيةيولي ن الخاص نظرة موضوعية والآخرينظر إلى المكا
 

  ة الموضوعيةرالنظ ـ أ
لى مجرد تعداد الأماكن العامة، مثل المقاهي د بعض الجهات القضائية الفرنسية عتنتس 

ففي حكم  .ما إذا كان عاما أم خاصا وذلك بغرض تحديد طبيعة المكان .عوالمطاعم والشوار
 .بنت فيه هذه النظرةت، 16/10/1973في Aix en Provenceأصدرته محكمة الجنح لمدينة 

عندما كانتا  همالهما من طرف صديقة أخرى ل صورةلتقاط إكانتا موضوع ويتعلق الأمر بصديقتين 
هذه الصورة بعد أن تحصل عليها دون  ثم نشر صحفي .أمام البناية التي تقطنها إحداهما في الشارع

 لمرأتينيوجد مساس بحرمة الحياة الخاصة ل فرأت المحكمة بأنه لا .المرأتين موضوع اللقطة رضا
عنصر المكان  ، الذي هوع.ق 368لجنحة المادةناصر المكونة نعدام أحد العس إساعلى أ ،الشاكيتين
ؤخذ تُ يتتحدد اللقطة بطبيعة المكان الذ ": بقولها هذه العبارةالإبتدائية فت المحكمة عرد وق. الخاص

نص ال إلى إدخال وهو ما أدى. هلمكان يعد عاما بطبيعتابينما هذا  .أم خاصا ما إذا كان عاما ،فيه
طة في فإن الصورة الملتقَ ،وبناء على هذا .ة وإعطاء تفسير واسع للقانونإعتباطي بكيفيةالقانوني 
 . ".ع.ق 369و 368قع عند نشرها تحت طائلة المادتينت لا، الذي هو مكان عام بطبيعته، الطريق

 تخذتهإ الموضوعي الذي هذا الموقف Lindon أيد الأستاذالمذكور  وفي تعليقه على هذا الحكم
يجعل  مما .ايكون ضيق هوبالتالي فإن تفسير، الأمر يتعلق بنص جزائي " أن ذكر حيث .المحكمة

  ) 234(.".. التأييدهذا الحل يستأهل 
ستئناف إ كذلك غرفة الإتهام لمحكمة الموضوعية للمكان الخاص هذه النظرةأخذت ب        

Toulouse  ة الخاصة عن المساس بالحيا ... " :بأن قاضية، 26/02/1974قرار أصدرته يومفي
غير معاقب عليه جزائيا سوى إذا كانت هذه الصورة تمثل شخصا في مكان  ،ةصورطريق نشر 

ما في الطريق وه كان قد تم )م(لثنائيلتقاط صور ان التحقيق أن إوحيث يستخلص م ... خاص
   )235(".غير قابلة للتطبيق 368لذلك فإن المادة .العام بمدينة باريس

كل علق بيتفيما  أيضانفس المنطق على  Pontarlierت محكمة الجنح لمدينة سار كما           
أين  ،نا عامايشكل مكا )م(ديوان السيد  "    :حيث قضت بأن .حضر القضائي والفندقمن مكتب الم

                                                
(234)  JCP, 1974,II,n°17623,  note Lindon. 

(235) J.C.P., 1975,II, 17903, note Lindon. 
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لنفس كذلك  ،يشكل Manoirستقبال؛ فإن نزل وأنه فيما يتعلق بمكان الإ .يستطيع الجميع دخوله
   )236(" .مكانا عاما ،السبب

الكاتب  نقدها بشدةإنالخاص التي تبنتها المحكمة قد  هذه النظرة الموضوعية للمكانغير أن 
Bécourt ،عتبارها عند إ، د نسب إلى المحكمةفهو ق .عند تعليقه على حكمهاحضر مكتب الم

كانت قد ي ضة تماما مع الكيفية التاقتخذت حكمها بكيفية متن، أنها قد إاعام امكانيشكل القضائي بأنه 
نفس خصوصيات ديوان له  المحل رغم أن هذا .لمحل الصيدلةبالنسبة في قضية سابقة ها تبنت
لا يتناسب مع الذي جاءت به المحكمة بأن هذا الحل في تعليقه المذكور أضاف الكاتب و .حضرالم

معهم داخل مكتبة وأبوابه  ويتحادثنه حضر القضائي يلتقي عادة بزبائالواقع الذي مفاده أن الم
هذا الكاتب بأن  لاحظ ،ومن جهة أخرى .في قضية الحال هو ما فعله هذا العون القضائي و .مغلقة

الذي يكمن في أن النزل يشكل و، عتمدته المحكمةالذي إ "contrario A بمفهوم المخالفة "منطق 
في   أنهذلك  .مقبول لأنه لا يستند على تفسير .جدا هو منطق هشٌّ، كذلك مكانا عاما لنفس الأسباب

لم يثبت خلال تلقي الشاكي للمكالمة الهاتفية بأنه كان معزولا في مخدع الهاتف . .. " قضية الحال
  )237(" .غرفة ماأية أو في 

لم يستعملوا أنهم أصحاب هذا الإتجاه الموضوعي الفرنسيين القضاة  يلاحظ علىما إن         
 .رفية النصهم قد تمسكوا بحأن بل. جميع الحالات التي ذكرناها أعلاهير الوقائع في تقدل سلطتهم 

   .في تحديد المكان الخاص وهو ما يخالفهم فيه أصحاب النظرة الذاتية
 
  النظرة الذاتية  ـ ب

يث ح .جدا للقانونيعطي تفسيرا واسعا  إذ أنه. ه السابقتجالإبل لتجاه قضائي مقايوجد إ         
ذلك أنهم . الجزائية نصوصير الفست م عندسلطاته ،هنا ،الفرنسيون قضاة الجزائيونلااوز يتج

ختلاف ستند إلى معايير تختلف بإات تتعريفوهي  .للمكان الخاص مبه خاصة تتعريفا يقدمون
ثلاثة  يف ويمكن جمع المعايير التي يستندون عليها في تحديد المكان الخاص .أنفسهم القضاةهؤلاء 

  .)3(تحليل الوقائعمعيار و ،)2(ستعمال المكانإمعيارو ،)1(الرضا معيار :هي ،يرمعاي
  
  معيار الرضا ـ 1

هل أن الدخول إلى : هو في العديد من المراتالجزائيون القضاة طرحه إن التساؤل الذي 
كمة قضت به مح ماوهو  ؟أم لا المكانذلك  ع إلى شرط رضا الشخص الذي يشغلالمكان يخض

ة جالس صورة تمثل إمرأة وهيإلتقاط في  القضية وقائعوتنحصر  .18/03/1971اريس يومالجنح بب

                                                
(236)  Gaz. Pal., 1977, II, J.p.516 ; rev.sc.crim, 1978, p.352.obs.Levasseur. 

(237)  JCP,1979,II,19014. 
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عارية  حيث كانت تلك المرأة. Saint Tropezالسياحية مدينة الشواطئ أحد بسطح مقهى على 
قطت منه لتُإ الشاطئ الذي "نلأ .لم تكن قائمة 368المادةت المحكمة بأن جنحة فقد قض. النهدين

رة اهو عبمادام هذا الشاطئ  ،368تبر مكانا خاصا بمفهوم المادةيع لا ات صدر عارٍمرأة ذصورة إ
بعدما  ها المذكورت المحكمة حكموقد أصدر )238(" .أن يدخله جميع المصطافين عن مكان عام قابل

لقاضي في الحسبان ا أخذ كما. بدون رخصةالناس لجميع ا الشاطئ كان مفتوح أن ذلكلاحظت 
 صمثل عدد الأشخا .هذه القضية يف طابع تقني ونفسي عند إصدار حكمهعناصر أخرى ذات 

العديد من المصطافين يمارسون العري  ": أن ذكر حيث .في ذلك المكان الذين يمارسون العري
المصطافين إحراج من دون  ...لا يكترثون بأنظار الغير الأشخاص العراة وأن. الجزئي أوالكامل 

                                                                                                                             . "لةنظار المتطفِّالأمن ين والآخرين والمار
. الجنح محكمةاسع للمكان الخاص الذي أخذت به الو هومالمف هذا Piganiol أيد الأستاذوقد 

عندما قدرت  يجب تأييد المحكمة، على أي حال " :قائلا ،كتب بمناسبة تعليقه على حكمها حيث
 أمكنة عامةالشواطئ بأنها  Levasseur  عتبر الأستاذكما إ." طبيعة المكان بكيفية واقعية ومجردة

مبلغ مالي يدفعه كل  لأشخاص دون تحديد عددهم مقابلطرف ا من ة للدخول إليهالأنها قابل... "
  ..." واحد منهم للدخول

إذا لتحديد ما  ، أيضا،معيار الرضا Besançonستئناف إ، طبقت محكمة في قضية أخرى
في قرار مكانا عاما فقد أعتبرته  .يشكل مكانا خاصا أم عاما دقالفنحد استقبال التابع لأكان بهو الإ

مكان قابل  "عبارة عن ، محكمة الاستئنافنزل، في نظر لأن بهو ال. 05/01/1978دره يومأص
اصا عتبار المكان خإبينما يجب  .من أي شخص لجميع بدون ترخيص معينللدخول من طرف ا

 هذا الأخير لُغْشَ، سواء كان رخصة من شاغله ، ويحتاج إلىعندما لا يكون مفتوحا لأي شخص
  )239(".دائمة بصفة مؤقتة أم للمكان

عند تعليقهما على قرار  Bécourtو Lindon أيد هذا التعريف للمكان الخاص كل من الأستاذينو
أما . نفسه هذا التعريف قريب من التعريف الذي وضعه هو أن للأوا عتبرفقد إ .الإستئناف محكمة

ت الذي أن جهاز الهاتف الثابا دبكيفية هائلة ج تقد أوضح " ستئنافالإالثاني فكتب أن محكمة 
دون أية إليه  للدخول في مكان قابل أي .نزلستقبال التابع للوجود في بهو الإستعمله الشاكي مإ

240(. "كان رخصة من أي(  

ن طرف محكمة الجنح خاص مالمؤسسة العقابية بمثابة مكان  بالعكس من ذلك إعتُبرت         
ت أن إحدى الجرائد نشرفي  القضيةوقائع وتتلخص  .23/10/1986أصدرته يوم بباريس في حكم

                                                
(238 ) D.1971.J.P.447 note Foulon Piganiol, Gaz.pal.1972.I, 59 note P.Frémon; JCP, 1971,II, 16875, Rev.sc.crim, 1972, p.118.n°6. 

(239 ) J.C.P., 1980,II, 19449, note Bécourt ; D.1978, p.358, p357. 

(240)   J.C.P., 1980,II,19449.  
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إحدى  شخصين يلعبان الشطرنج داخل ساحة الإرهابيين وأرفقته بصورة تمثلحد مقالا حول أ
لا ما يكون قابيجب تكييف المكان بأنه عام عند. .. ": أنهفقد رأت المحكمة  .المؤسسات العقابية

أو .. .وط معينة ط بشروأن يكون الدخول ذاته غير مشرو .كانللدخول إليه بدون رخصة من أي 
يمنع الدخول إليه لأنه من تعريفه يدل على أنه  .س كذلكوهو ما لا يجعل مكان الحب .بأسباب محددة

    )241(" .بدون رخصة خاصة ومحددة بصرامة) كذلك الخروج منهو(
 الصورة داخل: (مناسبة كتابته مقالا بعنوانبالجزائي هذا الحكم  Bertinالأستاذ  أيد ،من جهتهو

 Levasseur ذن الأستاكما ثم )242(" .بكيفية هائلة الجريدة لمحكمة قد ردت علىا "أن فقال). السجن
ن في عكس يكم الذيو ،توضيح الطابع الخاص للمؤسسة العقابيةلستعملتها المحكمة الطريقة التي إ

   )243(.بالمقارنة مع تعريف الحبس المكان العامتعريف 
من قبل القضاة الجزائيين  طبيق معيار الرضا في عدة قضاياتلم يتم في وقت لاحق بيد أنه 

 لمحكمةن غرفة الجنح عا صدر رقرا ،على سبيل المثال ،أن نذكر منهابونكتفي، هنا،  .الفرنسيين
كان يشك في  ماالقضية في أن مستخد وتتلخص أحداث. 19/03/1987يوم Rouenمدينة ستئناف إ

وأحد  المكالمات الهاتفية المتبادلة بين صاحب عملهت على نصقام بالتف، نصبهتسريحه من م
فقد رأت محكمة  .نفسه ل مكتب هذا العاملخضعت دات ونصمنظومة تب مستعينا في ذلك ،المحامين

كان إلا بموجب إذن من شاغله فتوح لأي ميعتبر عادة مكانا غير  " العاملأن مكتب ستئناف الإ
  )244(.ل مكانا خاصايشكفهو وبالتالي  "... المؤقت أو الدائم
عياريين إضافيين بل أن هناك م .ل عليهوو المعيار الوحيد المعهليس  عنصر الرضابيد أن 

  .وتحليل الوقائع المحيطة بهذا المكان ،ستعمال المكانإ: اهمو ،الفرنسيالجزائي  يأخذ بهما القضاء
  

  ستعمال المكانإمعيار ـ  2
كبرى بباريس في ال ن طرف محكمة الدعاويعمال المكان مستإمدى تم تطبيق معيار  لقد

ضم ا أن تيمكنهكصيدلية  مؤخرة المحل المعد " حيث رأت أن .07/11/1975حكم أصدرته بتاريح
 المحكمة،هذه حسب ف . "كون مكانا تجري فيه مشاهد حميميةقد ت أنهاأو ، عناصر الحياة الخاصة
ستعمل لأغراض أخرى غير بيع منها ي اجزء تضمفهي  ،فتح للجمهوررغم أن الصيدلية تُ

 )245(.الأدوية

                                                
(241 )   Gaz.Pal.1987, I, p.21. 

(242)   Gaz.Pal., 1987,I, doct. p.15.  
(243)   Rev. Sc. Crim.1987, p.42, n° 9.  
(244 )  Gaz.pal.1987,II, 6 octobre .somm. p.324; Rev.sc.crim.1988 p.306. obs.Levasseur. 

(245 ) D.1976, J,270 ; Rev.sc.crim,1976, p.729,obs. Levasseur. 
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ن المكتب الموجود أالفرنسية محكمة النقض  لاحظت 08/12/1983يومقرار أصدرته  في
لم  " :بأنه فقضت .قد يصبح مكانا خاصا ،والذي هو مكان عام بطبيعته ،في إحدى المؤسسات

أن  يمكن تبه الذيتفة من مكعندما قام بالمها) ف(لسيدن وقائع القرار المطعون فيه أن ايستخلص م
فالمكتب قد لقي  .تتنازل عن الطابع الحميمي للمكالمارتباط مع مراسليه، قد إفيه وحده  لهيكون 

    )246("...ع .ق 368طابع المكان الخاص بمفهوم المادةستعماله من خلال إ
 يتجاه الذلى الإحيث وافق ع .تعليقه عليه دعن ،عن تأييده لهذا القرار Doucetر الأستاذ قد عبو

     نحو مفهوم " المكان الخاص " سارت فيه محكمة النقض بتوجيهها عن طريق هذا القرار مفهوم
 ... " : عندما قال أن القرار ذاه Levasseur الأستاذ ساند ،جهته ومن )247(". المحل الخاص" 

. نوعا ما هصصوخَي فالاستعمال .المحل العمومي فيه إستعمال للمكالمات يراعى الحميمي الطابع
  )248(" .)دام القانون يتكلم عن أقوال معبر عنها في مكان خاصما(

مكانا تشكل نها مغازات أأيضا إحدى الالفرنسية عتبرت محكمة النقض إ ،في قضية أخرى
، 14/3/1983يومدته في قرار أصدرته وهو ما أك .صصت لهستعمال الذي خُخاصا بسبب الإ

يسجل عن طريق  عندمالغير حياة الخاصة لجنحة المساس بحرمة المرتكبا الشخص يعد  " :بقولها
المكان الخاص بمفهوم  طابع الذي حاز بإستعمالهحد التجار في متجره الغش أحاديث جرت مع أ

   ."ع.ق 368المادة
يجب أن أن طبيعة المكان الخاص  Levasseur ذكر الكاتب ،هذا القرار هنقدغير أنه عند 

هذا ى أرفقد  .في هذه القضية  ستعملته المحكمةيار آخر يختلف عن المعيار الذي إعد حسب متحد
حتى  فتلك الأحاديث. حاديث لها طابع خاصالأأن  تخلص من واقعةسهذا المعيار ي... "أنالكاتب 

  )249("... بحرمة الحياة الخاصة فهي قد جرت بواسطة جهاز الهاتف ولو لم تكن تتعلق

  
  قائعتحليل الومعيار  ـ 3

الرضا  غير معياري لى معيار إضافيمه عاحكأ ، أحيانا،يؤسس القاضي الجزائي الفرنسي 
يحدد طبيعة ف .القضية المعروضة عليه لوقائعإجراء تحليل  حيث يعتمد على. ستعمال المكانوإ

 الواردة في كل قضية على على العناصر النفسية والماديةنطلاقا من التحليل الذي يجريه المكان إ
في حكم أصدرته يوم  Montbéliardلمدينة محكمة الجنح  ر التحليليهذا المعياوقد أخذت ب. حده
 لاحظتف. مكنة العامةبين الإقامة الجماعية للعمال والأ عندما أجرت مقاربة، 01/12/1978

 ."مكانا عاما ،لهذا السبب ،تشكل اشخص 300ستقبال حوالي يمكنها إ التي ... الإقامة "أن  المحكمة
                                                

(246)  Gaz. Pal. 1984, II, p.8.  
(247 ) Gaz.pal.1984,II,p.8. note J-P.Doucet. 

(248 ) Rev.sc.crim.1985.p84. n°5. 

(249 ) Bull.crim.n°110, p.280 ; Rev.sc.crim.1984,p.754.obs.Levasseur. 
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الأماكن بما فيها نية التابعة للإقامة المع يل مختلف الأمكنةبعد ذلك في تحلالمحكمة  ثم شرعت
ع الهاتف زيادة على موز تضم  ..." ، حسب المحكمة،فتلك الإقامة .المتعلقة بالمنظومة الهاتفية

وسكنات مكاتب مختلفة  جهازا هاتفيا منتشرة في 16و بالطابق السفلي مخصصة للمقيمين قاعةو
  أماكن هااإعتباريمكن مواضع ووهي أماكن  .والمطبخ وقاعة الأكل والورشة وقاعة الأرشيف

  )250(". عامة

 وهو. اخاص امكانتشكل  بأنهالمستشفى غرفة استئناف باريس إإعتبرت محكمة  ا،من جهته
  ا عنصرفي الحسبان  تخذأ حيث. 17/03/1986في قرار أصدره بتاريخهذه المحكمة به  ما قضت

 تأدانف .المستشفىب هاعلى سريرممددة فيين بمحاولة تصوير ممثلة كانت صحيتمثل في قيام  ،ماديا
على وجه ، المشار إليها هوصحفيين على أساس أن المكان الذي توجد به المرأة ال المحكمة الذطورة

ى واقعة عل ت حكمهاقد أسس ،هنا فالمحكمة، .ي تعد مكانا خاصاهو .ة  المستشفىغرف الخصوص،
كون مكانا يمكن أن ت ، وبالتالي فهيامسكن تعتبر مفادها أن غرفة المستشفى ها سابقا،قد أخذ ب تتكان

    )251(.خاصا
عتبر القضاة الفرنسيون عيادة الطبيب بمثابة مكان خاص في قضايا تتعلق بإجراء تفتيشات إكما 

  )252(.08/11/1986 يوم ثلما قضوا به في قرار أصدروهم .الطبية داخل بعض العيادات
كل واحد منهما  .فان متعارضان وسط القضاء الفرنسينه يوجد موقأهنا هي  صفوة القول       

وذلك من  .بكيفية سلبية عن طريق النفي فهفالموقف لأول يعر .يقترح تعريفا معينا للمكان الخاص
أما . مكان خاصنه أف بكيما ليس مكانا عاما ي أن كلَّيرى إذ . لأماكن العامةته مع امقابلخلال 

عتبار العناصر أخذه في الإوذلك من خلال  .ينظر نظرة تحليلية لتحديد المكان  فهو الموقف الآخر
  .النفسية والمادية من أجل تحديد الطابع الخاص للمكان

ر أن المكان لا يمكن تكييفه عتبابإ. خير هو الأجدر بالتأييدالموقف الأهذا ن نحن نرى أ        
ذلك أن هذا  .نطلاقا من مجرد معاينة أنه لا يدخل ضمن مجموع الأماكن العامةإ ،نه خاصلى أع

عتماد على عناصر أكثر يجب الإ وبالتالي. لتعريف المكان الخاص ائي غير كافتقالمعيار الإن
   .صلابة وأكثر واقعية

 303المادةنص عند تطبيق  المادة الجزائرية في الجزائرقضاة على يتعين نرى أنه لذلك 
الوقائع المادية  واحصويف، الصورة لتقاطإحية في نفسية الشخص ض أن يبحثوا. ع.مكرر ق

يعد تسمح بالوصول إلى حقيقية ما إذا كان المكان لتقاط وغيرها من العناصر التي المحيطة بهذا الإ
المذكور  اه الأخيرتجالإالذين سلكوا الفرنسيون القضاة  وهي الطريقة التي أصاب فيها. خاصا أم لا

                                                
(250 ) JCP.1979, II.19248. note R. Lindon. 

(251 ) Gaz.pal. 1986.II.P.429.note Doucet. 

(252 ) Gaz.pal.1987,P.169.note.Doucet et Lefaucheur 
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والواقعي لمفهوم المكان الذاتي نلاحظ أن التصور لهؤلاء، العديدة  حكامالأذلك أنه من قراءة  .أعلاه
  .الجزائية ى من طرف أغلب الجهات القضائيةالخاص هو الموقف المتبنَّ

حول هذه  الفرنسيين متفقينالقضاة أغلب إذا كان يلاحظ في هذا الصدد أنه  ما غير أن
 .لتحديد طبيعة المكان ستعمالهليسوا كذلك فيما يتعلق بمسألة إختيار المعيار الذي يجب إفهم  .نقطةال

 للوصول إلى ي هو تصور ذاتيالذ تجاهتطور في هذا الإأن ي جتهاد القضائيلذلك ينتظر من الإ
اء موجود كذلك لدى قسم كبير من فقهالمقصود ن هذا التصور لأ .مكانلمعيار ال ةموحد رةنظ
جدا من المبررات التي اب يثيرون مبررات قريبة الكتّ فأولائك .سابقا هون الفرنسيين، مثلما رأيناالقان

  .لتدعيم موقفهم بلدهم قضاةيستعملها 
لتقاط بإ امتعلق ارعنص ، إذن،يعد أن المكان الخاص نخلص إلى ما تقدم ذكره،بناء على 

الخاصة المنوه الحياة تقوم جنحة المساس بحرمة بدونه لا  حيث .وبالتالي هو عنصر مهم .الصورة
لتقاط أن يقع إ ،أحيانا، يحدثقد نه أ غير .ج.ع.مكرر ق 303المادةوالمعاقب عليها بمقتضى 

 لإباحةمحتمل سبب وجود ل لتقاط من الردع الجزائيذا الإلصورة في مكان خاص ومع ذلك يفلت هل
  .هذا الإلتقاطمثل 

  
  الغير ةصورلتقاط إ فيحة لإباا أسباب: الفرع الثاني

قانونية لتقاط الصورة بموجب أحكام إإباحة لمصالح الأمن من أجل  المشرعأن يورد  يمكن 
لكن الأحكام القانونية التي تجيزه  يحدث، فهذا الإستثناء يمكن أن .الوضعية هذهر فيها صراحة يبر

نادرا ما تلجأ أن مصالح الأمن ذلك . النصوص التي تسمح بإلتقاط الحديثقليلة العدد بالمقارنة مع 
كثيرا ما  لأنها .رائمن مرتكبي الجيات التي تقوم بها من أجل الكشف عالتحر إلى هذا الأسلوب أثناء

البحث عن أكثر فاعلية عند  ت على الأقوالأن أسلوب التنصلها بدو حيث ي .تاتنصالتتعتمد على 
   .لتقاط الصورأسلوب إأجدى نفعا من أسلوبا وبالتالي يعتبر . المجرمين

 لتقاطلإضع مثلما ولتقاط الصور، تبيح إ وضع أحكام قانونية خاصة، مثلا، يتم في فرنسالم 
المؤرخ بموجب القانون  ، كما رأينا أعلاه،حيث تم تأطير هذا اللإلتقاط الأخير. الأحاديث

لتقاط تبيح إ لتيا المتفرقة ةنسيالفرومع ذلك توجد بعض النصوص القانونية  .10/07/1991في
إذا حدث فهو أنه و ،ما تجريه مصالح الشرطةنادرا  لتقاط الصورإ نع ذلك فإوم )253(.الغير صور

ادرة ائية نموضوع أحكام قضاط لتقهذا الإمما جعل  ؛يكون بأمر من السلطات القضائية الفرنسية
  . بشأنهصدرت 

                                                
(253 )  Lolies (I).op cit.§134. 
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قاط صورة بإذن من السلطات لتنذكر حكم يتعلق بإ ،القليلة القضائية من بين هذه الأحكام
أصدرته محكمة  هذا الحكم .القضائية لم يتم ردعه جزائيا بسبب وجود سبب من أسباب الإباحة

 هذا المتهم الذي تم تصويرهحيث أن  .Touvier رف بقضيةفيما ع 16/03/1994قض يومالن
ل رخص بالتسجي ضد الأمر القضائي الذي قدم طعنا بالبطلان ،محاكمته في جلسة تسجيل أقوالهو

... " مؤسسة قرارها على أن رفضت طعنه، ن محكمة النقضلك. الجنائية السمعي البصري لجلسته
من ي يمكنه أن يستخلص والذ، Paul Touvierالذي أثاره الفردية الشخصية  المساس بحقوق

 المتعلق بتكوين أرشيفات سمعية 11/07/1985يبرره قانون ،لجلساتلنشر تسجيل  أوتسجيل 
    )254(" .دالمنتقَالقضائي  الحكمليه وهو ما استند ع .للقضاء صريةب

المشار إليه أعلاه،  هاقرارفي  قد أخطأتالفرنسية  محكمة النقض رأى أن نهناك م أن غير
ن لأ .خلاف ذلكهي الحقيقة بينما  .رة بموجب نصلتقاط الصورة مبرن جنحة إعندما قضت بأ

، ألا وهو المكان رهاعنصر من عناص نقصبسبب  تقم أصلالم  فرنسي. ع.ق 368جنحة المادة
   )255(.عد مكانا عامافيها التسجيل ت الجلسات التي جرىن قاعة لأ .الخاص

في قرار لاحق أصدرته  هذا الخطإمثل لم ترتكب محكمة النقض الفرنسية 
 368ةالماد ل لجنحةعلى غياب عنصر مشكّ ستندتإ، مرةهذه ال، ل أنهاب .23/08/1994بتاريخ

في إطار إجراءات التحقيق  ،الفرنسي أعوان الحرس الوطني بعض في هذه القضية قامف . ع.ق
 .ينلصيادلأحد ابمراقبة مأوى تابع  ،إلى معاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيها الموجهةولي الأ
حضر الذي المذلك حتج هذا الأخير على مشروعية إ ،المعنيالشخص  ضد حرروا محضرا بعدما و
المحضر ذلك في طعنه على أن  ستند الطاعنوإ .على معاينات تمت بمساعدة منظار مقرب عتمدإ

غير أن  .تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية الحياة الخاصةمن الإ 8خرقا للمادة دعقد أُ
اف ستئنلإا محكمةعليها  تعتمدالتي إمحكمة النقض رفضت هذا الدفع بالبطلان وأخذت بالأسباب 

. نتهاك حرمة الحياة الخاصةإلم يكن لها أثر البوليسية المراقبة  الذي قضى بأن اقراره في تسبيب
عنصر هو يت الصورة الذي تثبعنصر في  لم تتمثل، الإستئناف محكمةالمراقبة، حسب تلك لأن 

 نإلى أخلصت المحكمة ثم  ).جزائري.ع.ق 303م(رنسيف.ع.ق 1-226ضروري في جنحة المادة
  )256("... ع.ق 368مجال المادة بمساعدة منظار مقرب لا تدخل في التي تمت لمراقبةا "

واقعة كلام الغير وكذا  واقعة التقاط الإلتقاط المتمثلة في كان ذلك ما درسناه بشأن جنحة
 .ن المذكورينفعليهذين البتجريم يكتف  الجزائي لمالمشرع  غير أن. إلتقاط صورته بدون وجه حق

                                                
(254 )  Bull.crim, n°105. 

(255 ) Lolies (I).op.cit. §134. 

(256)  Bull. crim.n°291 ; Lolies(I), op.cit. §136.  
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وهي  .اة الخاصةمة الحيرالتجسس على ح أفعال إستغلال مردودفي نفس الوقت كذلك  يجرم بل أنه
   .به أوإفشائهوالإحتفاظ الإلتقاط أإستعمال صور  في يمكنها أن تتجسدأفعال 

  
  

     1مكرر 303م( حرمة الحياة الخاصةالتقاط  منتوج ستغلالإتجريم : الفصل الثاني
  )جزائري. ع.ق               

       :نهعلى أ ،فقرتها الأولىفي من قانون العقوبات الجزائري،  1مكرر 303المادةتنص        
بوضع في  حتفظ أو وضع أو سمحسابقة، كل من إيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ال «

لمتحصل أو الصور أو الوثائق االتسجيلات  ،سيلة كانتستخدام بأي والغير أو إمتناول الجمهور أو 
هذا النص ف .» مكرر من هذا القانون 303فعال المنصوص عليها في المادةعليها بواسطة أحد الأ

نص وهو  )257(.1992سنةات الفرنسي الجديد لمن قانون العقوب 2-226المادةلا عن قمأخوذ ن
دة زيا ذلك أنه. 1970سنةل الفرنسي القديم من قانون العقوبات 369المادةصياغة قليلا عن  يختلف
تعني الشكل على عليه تعديلات  ؛ فهو قد أدخلالجديد محتوى التقنين القديمالفرنسي التقنين  خذأعن 

نقاش بمناسبة محل كن لم ي جزائري.ع.ق 1مكرر 303نص المادةونظرا إلى أن  .وجه الخصوص
 قول عنه، كما لم تجرِ مناقشة النص الفرنسي المن2006سنة الجزائري أمام البرلمانالمصادقة عليه 

 والواقعية التاريخيةخلفيات الالرجوع إلى علينا ؛ فإنه يتعين 1992سنةال التحضيرية مخلال الأع
   . القديمة 369للمادةلأولى ياغة االمتعلقة بالص

ل مترتبة افعأ هي على الخصوصية التجسس ل المنتوج المتحصل منستغلال إافعأأن  بما
رتباطا ين إتظل مرتبطة بهاتين الواقعت سلوكات ؛ فهيرالصوإلتقاط الأقوال و لتقاطإ عن واقعتي

لأقوال أو الصور لتقاط اسوى إذا كانت جنحة إ لستغلاالإ جنحةأن تقوم لا يمكن  أنهبحيث . وثيقا
  .كبت مسبقارتُقد إ

تطلب مثل هذا الشرط لا ي إفشاء منتجات التجسس لأحد أفعال الإستغلال، وهو فعأن غير 
 .لاحقافي حينها سوف نتعرض لها  ،ةروط أخرى معينتوافر شأيضا ستوجب يوإنما  .المسبق وحده

جتمع في وقت متى إ ل منتجات التجسسستغلايعاقب على جنحة إ الوضعي، إذن،الجزائي  القانونف
 ، وكذا)المبحث الأول(مكرر 303رتكاب جنحة المادةإفي  تمثلالممسبق الشرط الواحد كل من 

  ).الثانيالمبحث (1مكرر 303ةجنحة المادر أخرى تميز عناص
  
  

                                                
(257)  Art.226-1 cpf : « Est punit des même peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de 

quelques manière que se soit un enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévu à l’article 226-1 c.p  » 
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  ج.ع.مكرر ق 303 جنحة المادةالمسبق لرتكاب شرط الإ: المبحث الأول

 لة قد تمأن تكون الوثيقة المستغَ الأحاديث أو الصور لتقاطإل منتجات ستغلاتتطلب جنحة إ
 303ادةأي أن جريمة الم. ع.مكرر ق 303في المادة د الفعلين الواردينحالحصول عليها بمساعدة أ

ل متى ستغلاة الإلا تقوم جنح عبارة أخرىوب .مكرر 303مادةسوى بقيام جريمة اللا تقوم  1مكرر
اصر الأخرى العنجتمعت حتى ولو إ ،قبلها لتقاطجنحة الإيتحقق الشرط المسبق والمنمثل في قيام لم 

   .لستغلاجنحة الإالتي تميز 
ثم الإنتقال  ).المطلب الأول(المسبق شرطن هذا المكفي ماذا ي من المهم البحثيكون  وعليه،

  ). المطلب الثاني(إلى تحديد آثار هذا الشرط المسبقبعد ذلك 
  

  محتوى الشرط المسبق: المطلب الأول
 جزائريع .ق  1مكرر 303عمال التحضيرية للمادةلا يوجد تعريف للشرط المسبق في الأ 

كل ما في و. قديم فرنسي. ع.ق 369ادةفي المحتى جديد، ولا  فرنسي .ع.ق 2-226ولا في المادة
كانت قد ذكرت فقط الأسباب  1970الفرنسي الصادر سنة قانونبالالخاصة الأمر هو أن المناقشات 

على حرمة الحياة  ستغلال منتجات التجسسالمتعلقة بإ 369المادة يحدث التي جعلت المشرع
لغير يكون دائما متبوعا حرمة ا التجسس علىأن البرلمانية تلك المناقشات حيث أوردت . الحاصة
ستجابة إلى الإأجل لا يفعل ذلك فقط من فهو هك حرمة غيره ينت عندمان الشخص لأ. بإفشائها
 جنحةلذلك يردع المشرع  .فائدةالحصول على ض منتوج تجسسه بغر وإنما يستغل ،وتطفلهرغباته 
وثيقة بين هاتين علاقة اجد وهو ما يفسر تو .لتجسسجنحة اي يشكل نتيجة منطقية لالت الإفشاء

  .الجنحتين
كتب الأستاذ ف .أبعادهالتطرق إلى كذا و ،ذا الشرطاول الفقه تحديد محتوى هقد حل        

Chavanne  ويجب .نتهاك حرمة الإنسانتردع المستوى الثاني من إ .ع.ق 369المادة "أن 
، فنحن...  368شروط المادةوفر تت عند تبن الصورة قد ثُقطت وألتُقد إأن الأحاديث بفتراض الإ

تفترض توافر شروط وهي جريمة ، (Un delit de conséquence)  أمام جريمة نتيجة ،هنا إذن
  )258("... لها السابقةالجريمة 

ام به المشرع على ما ق: " الذي قال أن Gassinالأستاذ مثل  .اب آخرونأخذ بهذا التكييف كتَّكما 
ما  وهو ". ةنتيججنحة " ه ما يسمى اثإحدقانون العقوبات الجديد هو من  369المادة وجه التدقيق في

 حيث ذكر .أخرى بألفاظ ر عن نفس الفكرةعب ذيال، Decoq الأستاذ في نفس الاتجاه كذلك قال به

                                                
(258 )  Chavanne(A), « la protéction de la vie privée au sens de la loi du 17.10.70» ;  Rev.sc.crim. 1971. p.615. 
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فهي تشكل الإمتداد . رية للجنحة السابقةها في التبعية الفونرا) الستغلاجنحة الإ(هذه الجنحة "  :أن
 )259(" .هاك سرية الشخص الحينتالمباشر لإ

ذلك أن  .لها حدودليست مطلقة، وإنما تين لاقة التبعية الموجودة بين الجنحغير أن هذه الع
 عن هذه الجنحةجزائيا مكرر ليس بالضرورة أن تتم متابعته أو إدانته  303مرتكب جريمة المادة

ستغلال منتوج ب فعل إس من الضروري أن يكون مرتككما أنه لي .1مكرر 303كي تطبق المادة
 .رتكب جنحة التجسسذي إالالتجسس هو نفسه ذات الشخص 

من قانون  1مكرر 303إن حنحة استغلال منتوج التجسس المنوه والمعاقب عنها في المادة
التجسس ذاتها ي جنحة ، أفي الترتيبها التي سبقتالجنحة مرتبطة بالعقوبات الجزائري تبقى، إذنن، 

هاتين بين الواقع رتباط الإ وضعية تستدعي القول أنوهذه ال. مكرر 303دةالماالمنصوص عليها ب
  .تجسسمنتوج ال لستغلاإأ على تطبيق جنحة آثارحدث ي الجنحتين

  
  على حرمة الحياة  على جنحة إستغلال منتوج التجسس المسبقشرط آثار ال: المطلب الثاني

  الخاصة                
تطبيق حماية  لتقاط من ميدانقيام جنحة الإوجوب علق بالمسبق المتيقلص هذا الشرط  

 يفترض أن تكون الوثيقة المفشاة أو المنشورة أو المذاعة قد تمشرط فهو  .حرمة الحياة الخاصة
رتب على هذا ما يوهو . ج.ع.مكرر ق 303المحددة في المادة الحصول عليها في الظروف

 الحياة الخاصة جزائيا متى تمحرمة م معاقبة إفشاء لا تت: مفادها أنه ،هامة نتيجةحدوث التضييق 
  .تقاط الصورإلو أ ت على الأقوالنصبواسطة وسائل أخرى غير التالمفشاة علومة الحصول على الم

ستحالة تتمثل في إ ،الجنحتينهاتين  إلتقاء العلاقة المتينة بين توجد نتائج أخرى مترتبة على
ستغلال الأقوال والصور في عن إ نتهاكات المترتبةضد الإيا مواجهة حماية الحياة الخاصة جزائ

تقاط في مكان وعندما يتم الإل. )الفرع الأول(تمنح الضحية رضاهاعندما : الوضعيات الثلاث التالية
  ).الفرع الثالث(لتقاط مباحا بنص القانونيكون الإوأخيرا عندما  .)الفرع الثاني(عام
  

  رضا الضحيةوجود في حالة  1مكرر 303عدم تطبيق المادة: الفرع الأول
تكون له  أندون  تسجيل كلامه ليقب أوه لتقاط صورتعلى إ يحدث أن يوافق الشخص 

يستغل  لا يرخص لمن قام بالإلتقاط كي ،هناالرضا، صاحب ف .طةرغبة في نشر الوثيقة الملتقَ
 عندما ذلكومع  .على وجه الخصوص الإلتقاطهذا بنشر  يسمح له لا كما .هكلامصورته أو 

غياب ب لأن الأمر يتعلق. 1مكرر 303المادة ثير تطبيقلضحية أن تلا يمكن ا قبول الإلتقاط حصلي
                                                

(259 ) Gassin (R): Rep.dalloz.1974.S.106 ;  Decocq (J) : « Le secret de la vie privée en droit francais ». travaux de l’association Henri capitant, I, 15. 

journée libanaise, p.477. 
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 .وهو عنصر الرضا ،مكرر 303تقاط المنصوص عليها في المادةحد العناصر المكونة لجنحة الإلأ
فاع عن حياته الد نتهاج الطريق المدني من أجلسوى إفي هذه الوضعية ور وبالتالي لا يبقى للمضر

   .الخاصة
أمام الجمعية الوطنية  1970خلال المناقشات المتعلقة بقانون قد أثيرت هذه المسألةل
 .369دةقترح بعض النواب إضافة فقرة جديدة إلى جانب الفقرة الأولى من الماحيث إ .الفرنسية

يتم ستغلال قبة بنفس العقوبات على كل إالمعاوجوب  :الفقرة المقترحة هوتلك مضمون كان و
أراد أصحاب  قدو. أو لأقواله دون رضاه غيرالالمباشر أو غير المباشر لصورة  بغرض الربح

الواردة في مشروع النص  369الأولى من المادة قتراح أن يفرقوا بين الحالة الموجود في الفقرةالإ
ى وسائل الغش عندما يتم الحصول عليها بمساعدة إحدستعمالها ة الإحتفاظ بالصورة أو إحالوهي 

تعمالها بعد أخذها سوبين حالة أخرى يتم فيها الإحتفاظ بالصورة وإ 368ليها في المادةالمنصوص ع
قد المقترحون  كانو .من طرف أولئك النواب آنذاك لمقترحةا، وهي الفقرة بطريقة مشروعة

على  ،ذكرواف. دفي هذا الصدالحاصل جتهاد القضاء المدني السابق على إ إعتمدوا في تبرير موقفهم
حد أصدقائها ورت رفقة أالتي كانت قد ص صوريا الأميرة قضية ذلك،على  وجه الخصوص كمثال

 مع إرفاقهات في إحدى المجلا صورتها تشرنُ ثم .عتراض منهاالمطاعم بالنمسا دون إفي أحد 
هنا بدون  ،فالأمر .ةرفع مبيعات المجل التعليقذلك حيث كان الغرض من  .بتعليق فاضح نوعا ما

الذي أبداه قتراح لكن ذلك الإ .طة بصفة قانونيةالصورة الملتقَ ستعمال تعسفي لتلكيتعلق بإ، شك
باقي زملائهم وهم ه لم يتبنالأنه  .رك جانباتُنواب البرلمان الفرنسي الن الفرنسي المشار إليهم أعلاه 

  .أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية يةأغلب
ع له تطبيق جنحة إستغلال منتوج التجسس على حرمة لشرط المسبق الذي يخضا قد تم نقدل        

أن الأمر يتعلق بوجود  Levasseur فقد رأى الأستاذ  .بشدة من طرف بعض الكتاب الحياة الخاصة
المتعلقة بالنشر  369من المؤسف أن المادة ": قولب هذا الفقيه كت حيث .في النظام الردعيفراغ 

مة في يها وفقا للشروط المجرما لا تكون الوثيقة قد تم الحصول علتطبيقها عندلا تجد  والإفشاء
خذ خذ صورته لا يؤمنح رضاه في أيأن الشخص الذي هو  ،أيضا ،بغضوإن ما ي. 368المادة

 )260(".رضاه في الحسبان عند نشرها

الجنحة لا . .. " :أن متأسفا الذي ذكر، Ravanasأيضا لدى الأستاذ  نتقادهذا الإمثل نجد 
غير أن هذه النتيجة التي يصعب  ...خذت بناء على رضا الشخصتقوم عندما تكون الصورة قد أُ
لتقاط أحد المشاهد إ بأن الرضا عن ... عتقادفهي تقود إلى الإ...  الإفلات منها لا تكون قابلة للنقد

                                                
(260 )  Levasseur (G): la protéction pénale de la vie privée. op.cit. p.127. 
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لأن . محكمة الجنحالضحية لا تستطيع الحصول على حقها أمام ف...  هاة يتضمن إفشاءيالحميم
 )261(". قائمة لا تكون 368المادة جنحة

لأن عدم معاقبة إفشاء  .هو الصحيحالفرنسي الموقف الذي تبناه الفقه هذا ن يبدو لنا أ        
خصوصا لتقاط في ظروف غير قانونية، سوى في الحالة التي يتم فيها الإ الصور أو الأحاديث

 كذا المشرعالفرنسي و وقف خاطئ من قبل المشرعهو م ،عندما ينعدم رضا الشخص المعني
أنه في غالب الأحوال يعطي بفي الحسبان  الم يأخذ نن القانونيأذلك . الذي إقتبس منه الجزائري

نشر ي لتقاط لنالإ، وهو مقتنع بأن لتقاط فقطعلى الإ ديث أو الصورة موافقتهالشخص صاحب الح
 لمعنيفي مواجهة الشخص ا يستعمل المناورةقد  طلتقاالإذلك لكن الشخص الذي يقوم ب. لاحقا

ل على هذا الرضا وحصكما يمكنه ال .ل أقوالهه أو يسجأخذ صورتكي يعلى رخصة منه للحصول 
ستعمل سوى رته لن يه أو صوقاط كلامتبأن إل ،جعله يعتقدأو ي ،المعني دععندما ي خصوصا

  . للغرض الشخصي
أن الشخص إذا منح يؤدي إلى القول بلفرنسي والجزائري ا ينهذا الموقف السلبي من المشرعف

 عتبر قد منح رضاه آليا من أجل إفشاء الإلتقاطفهو ي؛ تقاط كلامة أو صورتهاه من أجل إلرض
لتقاط الإ رضا الشخص بشأنتواجد  ه بمجردأن ، هنا،انيفترض نيعالمشرهذين ذلك أن  .أيضا
هذا الرضا  ا إذا كاندون البحث فيم .ن الإفشاءضاه عإلى ر ،يةوبصفة تلقائبالضرورة  ،يؤدي

في هذه  طعتبار إرادة الشخص موضوع الإلتقاا في الإبتات الم يأخذ القانونانف .الأخير موجودا أم لا
  .الحالة الأخيرة

حقه في ره برضاه من قطت أقواله أو صولتُإالشخص الذي  ن حرمان المشرعيمكن القول أ
هو موقف لتقاط لك الإذب إفشاء متابعة مرتكيحمن حماية حرمة الحياة الخاصة ضد مثل هذا  د

 الحالةفي هذا التضييق التشريعي موجود أيضا  على لقاي لكن هل أن ما .دون  مبررالضار الفعل 
لتقاط في الإ معندما يت 1مكرر 303تطبيق المادة تجميدحالة وهي  .الحرمة لدفاع عنل ةالوارد ةالثاني

  مكان عام؟
  

  في مكان عام طلتقاما يتم الإعند 1مكرر 303المادة قيعدم تطب: لفرع الثانيا 
هنا  لأن الإلتقاط. قوال أو الصور في مكان عامط الألتقايقع إ ماتتم معاقبة الإفشاء عند لا  

  . قع بطريقة قانونيةكون قد وي
 1992سنةلت الفرنسي تعديلات هامة جاء بها إصلاح قانون العقوباقد لقي هذا الشرط أن الحقيقة و

تعديل قانون  قبلعليه الوضعية حاليا لم تعد كما كانت ف ).ج.ع.ق مكرر 303م( 1- 226في المادة 

                                                
(261 )  Ravanas (J), la protéction des personnes contre la réalisation et la publication de leur image. op.cit. p.527. 
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ة التي كانت لذلك سوف نفرق بين الوضعي .1970سنة 368وضع المادة ت الفرنسي عندالعقوبا
لحالة في الوقت اأي . الحاصل الإصلاح والوضعية الموجودة منذ هذا ،)أ(1992سائدة قبل إصلاح

  .)ب(في كل من فرنسا والجزائر على حد سواء في ظل القانون الوضعي الراهن
  

   1992 قبل تعديل قانون العقوبات سنةفي فرنسا  الوضع أ ـ
و الصور في مكان لتقاط الأحاديث أقابلة للتطبيق عندما يتم إ ف.ع.ق 368لم تكن المادة 

اح الفرنسيين السوبعض قضية  ،كمثال ،نذكر هذا الصددفي ف. والشارع والمقهى مثل الطريق، عام
في ألبسة عير  موه زابي صورة أمام برجلهم قطت لتُإ طاليا حيثفي عطلة صيفية بإي االذين كانو

أن علموا  عند عودتهم إلى بلدهم هملكن .على أخذ تلك الصورةذاك وقتلم يعترضوا حيث  .مةمنتظَ
ستغلال تعسفي يوجد إ فهنا لم. رونة بتعليق مهينمقطة وهي الملتقَصحفا معينة قد نشرت صورتهم 

ئيا  ضد مثل هذا االدفاع عن أنفسهم جز االضحاييستطيع  موبالتالي ل. صفة قانونيةطة بملتقَ ةرلصو
  )262(.التصرف

. فع .ق 368المادةة ولم يستطيعوا إثارة وجد أشخاص آخرون أنفسهم في ذات الوضعيلقد 
ه عندما كان صورت تقطلتُإ بشخص تتعلق ،القضية الأولى: أخريينفي قضيتين حيث حصل ذلك 

 Aix en Provenceمدينة جنح لفقد قضت محكمة ال. مسكنهفي الطريق العام أمام 
قطت في لتُامت الصورة قد إلا يوجد مساس بحرمة الحياة الخاصة ما د " :بأنه 16/10/1973يوم

 368يقع ذلك تحت طائلة المادتين لاحالة نشرها في  : "أنهمصرحة ب المحكمة أضافتو." مكان عام
 استطيع اللجوء إلى القاضي الجزائي لحماية حرمة حياتهلا ت ،هنا ،فالضحية 263)(" .ع .ق 369و

هذا الأخير أن يمنع نشر الصورة يستطيع حيث  .طريق القضاء المدني فقط ايبقى له إنماو .الخاصة
عط تلم الضحية  تعام، ما دام في مكان ةرة ملتقطت هذه الصوحتى ولو كان ،التي تمثل الضحية

في هذه الحالة بالتعويض عن الضرر الناتج عن مثل  الحكمكما يمكن  .صورتها على نشر اموافقته
  .هذا التعسف

ر محترف ا من طرف مصومصورة له لتقاطموضوع إ اكان نية بزوجينالقضية الثاتتعلق 
 تأصدرقد ف. لها لأغراض سياسيةستغلاصورة بعد ذلك وإالتلك  نشر تمو ،وهما في الطريق العام

أن فيه ب فقضت. 26/02/1974 القضية بتاريخهذه  في اقرار Toulouse مدينةل ستئنافالإ محكمة
 لمن فالضحيتا .ف.ع.ق 368تطبيق المادةوبالتالي رفضت . قطت في مكان عاملتُالصورة قد إتلك 

صرحت حيث . على عدم مشروعية نشر صورتهمااج أمام القضاء الجزائي حتجالإ انتستطيع
ع بأن المساس بحرمة الحياة .ق 370و 369و 368ستخلص من الموادي " :محكمة الاستئناف بأنه

                                                
(262)  Lolies(I), op.cit.§143. 

(263 )  JCP,1974,II,17623, note Lindon ; Rev.sc.crim.1976, p.119, obs. Levasseur. 
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مثل شخصا في ذه الصورة تُالخاصة عن طريق نشر صورة غير معاقب عليه سوى إذا كانت ه
  . " مكان خاص

ا قد رضيا كانإذا ن ن هذين الشخصيأب المذكور،قضائي حكم الاللقد أُخد عل  ما قضى 
مثل  ،منحرفاستغلالا الإخاصة إذا كان  .لها ستغلالإكل  هما بالمقابل لم يقبلا؛ فامهلتقاط صورتبإ
ورة كانت قد لأن الص .ستعمال تعسفيفالأمر هنا يتعلق بإ .فتة سياسيةما في شكل لاشر صورتهن
ور المحترف المص ذلك عرضهايأجل أن من بها من طرف الزوجين أو  حتفاظقطت بغرض الإلتُإ

 لم يتوفر الزوجان فرغم هذه الوضعية المحرجة. نما وقع إستغلالها لأغراض أخرىبي. في محله
  .نتهاكالإ ا ضد مثل ذلكمهيجزائية للدفاع عن نفس على أية وسيلة

أنه  غير .قد أورد تضييقا في هذه الحالة أيضا 1970يمكن القول أن القانون الفرنسي لسنة
في ظل  لصور على حد سواءا لتقاطإعلى تسجيل الأقوال وعلى ق بطُ قد قالتضيي هذاإذا  كان 

 الذي ،1992إصلاح  الوقت الوقت الراهن، أي منذصبح عليه الحال في أرى كيف فتُ. 1970قانون
  ؟2006بس منه  قانون العقوبات الجزائري سنةقتإ

  
  الوقت الراهنفرنسا في في  الوضع ب ـ

بحيث لم يعد يطبقه  .1992منذ سنة جع المشرع الفرنسي عن التضييق المذكور أعلاهترا 
لتقاط الأحاديث بالنسبة لإلا يشترط العقوبات قانون  أصبحف. ةقاط الصورتحالة إل سوى على
الأقوال متى تلك لتقاط بردع إفي تيكصار بل . في مكان خاصتواجد الضحية  والمكالمات

لك يكون ذوبناء على .  »  A titre privé ou confidentielأو سرية  خاصة بكيفية   « : جرت
ع .ق 2-226د تطبيق المادةستبعلا يفهنا  . في مكان عام عليه حتى ولو جرىا معاقبقاط الكلام لتإ

عليه بغض النظر عن المكان  إفشاء الأقوال معاقبلأن ). ع جزائري.ق 1مكرر 303م ( فرنسي
وهو ما سبق  .في مكان خاص أم أي سواء حدث ذلك في مكان عام  .قواللتقطت فيه تلك الأالذي إ

بمناسبة دراسة عنصر إلتقاط الأحاديث   بشيء من التفصيل في الفصل السابق، له سابقاأن تعرضنا 
  .والمكالمات

يجب الأقوال والصور لتقاط جنحة إستغلال إ توجد حالة ثالثة وأخيرة، مفادها أنه لكي تقوم
  .الإستغلال وني يبيح بموجبه المشرع إرتكاب مثل هذاقان مبرر هناك يكون ألاّ

  
  القانون ح بهيسملتقاط حالة الإفي  1مكرر 303عدم تطبيق المادة : الثالفرع الث
 قاط الأقوال أو الصور متى لم يتم ذلكلتلا يعاقب على إالعقوبات الجزائري قانون إذا كان  

، عندما مثلا ،طة القضائيةضابط الشر، فإن مكرر منه 303ظروف التي أشارت إليها المادةفي ال
عملا ينص  من قاضي التحقيقله على مكالمة هاتفية بناء على إنابة قضائية مسلمة  تنصيقوم بالت
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ذلك عن الناتج ستعمل التسجيل يولو تى جزائيا حه تم مساءلتت لا ج.ج.إ.ق 5مكرر 65المادة
ستعمال ذلك حتى ولو تعسف في إ اجزائيالأمني موظف هذا ال لا يمكن معاقبة بل أنه .تالتنص

بق من أورد هذا الشرط المس ماع عندفالمشر .هاتحقيقلف بالتسجيل لأغراض أخرى غير التي كُ
 ،على وجه الخصوص ،الأشخاص يكون قد أغفل أن يحمي .ج.ع.ق 1مكرر 303أجل تطبيق المادة

 هيو .عديدةتعسفية ن يقعان في حالات اللذي لستعمافعلي الإفشاء والإالناتجة عن  نتهاكاتالإ من
  . ن أجل المساس بحرمة الشخصم ستغلال الصور والأقواليها إف الحالات التي يتم
الأحكام  لاح علىإدخال إصعلى المشرع الجزائري ينبغي  ،هذا الفراغ سدكي يتم لنرى أنه 

لمنوه عليها في فشاء اجنحة الإ على أنصراحة النص وذلك ب. الواردة في قانون العقوبات
م بها الحصول على الوقائع يت النظر عن الكيفية التي تكون قائمة بغض .ع.ق 1مكرر 303المادة

 .مكرر 303ادةمستقلة عن جنحة المصبح من الضروري إحداث جنحة وبذلك ي .التي يتم إفشاؤها
 1مكرر 303ادةيجب أن يزيل المشرع من الم هذا الهدف المرغوب فيه، ومن أجل الوصول إلى

وبهذه  ».  مكرر من هذا القانون 303فعال المنصوص عليها في المادةبواسطة أحد الأ «: عبارة
 التقاط متى تم، ة التي تعنيهايتحمي الضحية ضد إفشاء الوقائع الحميم ةالمادة المقترح حالكيفية تصب
. روعة أم غير مشروعةبطريقة مشسواء كان الحصول عليها أي  .كانت بأية وسيلة تلك الوقائع

  .اصة واقعة تحت طائلة الردع الجزائيعندها تكون جميع أشكال المساس بحرمة الحياة الخو
        303مادامت جنحة المادةمفاده أنه آخر  تساؤل ا ذكرناه أعلاه، يمكن أن يثورزياذة عم 

هي سابقة لها  ةجريم عبارة عن جنحة ناتجة عنالجزرائري  يفي ظل القانون الوضع 1مكرر
يطبق عليهما و يمتينفي نص واحد هاتين الجر ع المشريورد  ؛ فلماذا  لممكرر 303جنحة المادة
   ؟ نفس النظام

عن بعضهما المذكورتين  السبب في فصل الجنحتينإن الجاب عن هذا الساؤل مؤداه أن 
جنحة الالتقاط شرط قيام  فضلا عن، رطتشستغلال منتوج التجسس تكون جنحة إإلى يعود البعض 

فيها جنحة الإستغلال  تشترك عناصر لا ، إذن،هيو. خاصة بها عناصر أخرىتوافر ، بصفة مسبقة
     . لتقاطمع جنحة الإ

  
  جنحة إستغلال منتوج الجسس على حرمة الحياة الخاصةر المميزة لالعناص: المبحث الثاني

مكرر يعد شرطا  303مادةقاط الواردة في اللترتكاب المسبق لجنحة الإرغم أن شرط الإ
ب أن جلأن هذا النص الأخير قد أو. 1مكرر 303حده لقيام جنحة المادةو فهو غير كاف ضروريا؛

لتقطة الم ستغلال الأقوال والصورجنحة إآخرين يميزان  ا بعنصرينيكون ذلك الشرط المسبق مرفوق
  .والآخر معنوي ،مادي العنصرين هذين أحدف: بكيفية غير مشروعة
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الوثائق المتحصل عليها بكيفية  في إستغلال 1مكرر 303العنصر المادي لجنحة المادة نمكي
 :ويأخذ الإستغلال ثلاثة صور هي  . .بالنسبة لجنحة الإلتقاط ا رأيناه أعلاهغير قانونية مثلم

تصورا واسعا لهذا  إذن قد تبنى الجزائريالمشرع ف .إفشائهو ستعمالهإبمنتوج التجسس و ظحتفاالإ
  . كافة الوضعيات الممكنة  للتجسس السمعي البصريحاطة بصر المادي بغية الإنالع

يؤدي إلى يمكن أن ما وهو  .يدقق معنى هذا العنصر الماديلم المذكور  أن المشرع غير
فهذه  ؟)الإفشاء (فعل و ،) تعمالسالإ(فعل و  ،) حتفاظالإ(اؤل مفاده كيف يتم تحديد فعل طرح تس
أن الشخص حيث .  لتقاطتشكل إمتدادا لفعل الإ لأنها .صر المادي لهذه الجنحةطيها العنيغالأفعال 

    . الثلاثة المذكورة تمام أحد هذه الأفعالإب ائمايقوم د ،لغيرل امثِّأو صورا تُوالا أقالذي يلتقط 
من على حرمة الحياة الخاصة تجسس منتوج ال ستغلالإ يتم يحدث أنمن جهة أخرى، 
 نفيها م نازلالة التي يتالشأن في الح هو مامثل. لتقاطالذي إرتكب فعل الإطرف شخص آخر غير 

 ستغلالالإأفعال إتيان أحد ه بجهت ن، ليقوم هذا الشخص مخرلتقاط عن الوثائق إلى شخص آقام بالإ
بين مرتكب فعل  الفصل طرحييمكن أن  وهنا .)الإحتاظ، الإستعمال، الإفشاء( المذكورةالثلاثة 
ذين مشاكل تواجه ضحية ه لإلتقاطاهذا ل منتوج ستغلاإومرتكب فعل مة الحياة الخاصة حر إلتقاط
   .ينالجرم

شرط أن  في فهو يكمن ،ل منتوج التجسسستغلاجنحة إلالعنصر المعنوي فيما يتعلق ب
  . يرتكب الفعل بنية إجرامية مبيتة

عديل عميق أورده موضوع ت، خلافا للعنصر المادي كان، الذاتي هذا العنصر الواقع أن
مسألة ذات ل تعديل لم يأت بجواب شافلكن هذا ال .1992انون العقوبات الفرنسي سنةإصلاح ق

   ؟الجرمية تتمثل في تحديد ما المقصود بالنية ،أهمية كبرى
، تباعا ،تعرض إليهوهو ما سوف ن .ةمناسب ولوجد لها حلة أعلاه تالمطروح التساؤلاتإن         

 ثم نتطرق إلى). المطلب الأول(مال والإفشاءتعسالإو حتفاظتعريف أفعال الإ محاولةمن خلال 
 أخير نتناول و .)الثانيالمطلب (ستغلاللتقاط وجنحة الإموضوع الفصل بين مرتكبي جنحة الإ

  ).الثالث المطلب( في هذه الجنحة الأخيرة قصد الإجراميال تدقيق مفهوم
  

  الإستعمال وأالإفشاء  وأظ الحف عنصر توفر فعل من أفعال: المطلب الأول
بوضع في  سمحوضع أو حتفظ أو إ  « كل من ريجزائ.ع.ق 1مكرر 303تعاقب المادة 

    ». ... التسجيلات أو الصور أو الوثائق ... ستخدماول الجمهور أو الغير أو إتنم
 2-226وهو المادة س منهفي النص المقتبلهذه المصطلحات  في غياب تعريف تشريعي

 يالت لإستغلالصور اتحديد ما المقصود ب ينالقضاء الفرنسيو حاول كل من الفقه فرنسي.ع.ق
   ."الإفشاء " وأ "ستعمال الإ" وأ  "حتفاظ الإ"   سلوك أخذ شكلا أن تيمكنه
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محتوى هذه  كل من الفقه والقضاءبها  المهم دراسة الكيفية التي يحدد لذلك يكون من
فعل م ، ث)الفرع الأول( حتفاظالإفعل وهي  .عا في قانون العقوباتدت تباة كما ورالمختلف السلوكات

  ).الفرع الثالث( الإفشاءفعل وأخيرا  .)الفرع الثاني( ستعمالالإ
  

  ظ تعريف فعل الحف: الفرع الأول
التسجيلات أو الصور ...و وضعحتفظ أإ  «على معاقبة كل من 1مكرر 303نصت المادة  

 .جمعها في مجموعتين مختلفة يمكن أشكالا يأخذفي هذا النص صود المقحتفاظ والإ ». الوثائقأو 
   .)ب(لفائدة الغير  اإحتفاظ أو قد يكون .)أ( يالشخص حتفاظا بالوثيقة للغرضفهو قد يكون إ

  
  الحيازة الشخصية  ـ أ

غير  متحصل عليها بطريقةكلامية يستطيع الشخص أن يحتفظ لديه بصور أو تسجيلات  
التطفل يكون له أي هدف سوى تلبية  لا، مبدئياهنا  ،حتفاظفالإ .بها لوحدهشرعية لكي يتمتع 

أو  ذاته لتقاطقام بالإ نمسواء ، شخصاتعلم بأن الضحية أن  في هذه الحالة لا يمكنو. الشخصي
  .بالتالي لا تستطيع الدفاع عن نفسهاو .نيهايحتفظ بوثائق تع، غيره

كتب حيث . ل الضرورة من تجريم هذا الفعلحو، Gassin السيد منهم ،وقد تساءل بعض الفقهاء
 نرى كيف يتم إعلام الضحية بهذه لأننا لا .قليلة التطبيق ة تبدويضالفر"  هذه يقول أنهذا الأخير 

إن الشخص الذي : في الوضعية التالية تساؤلهم عن  الكاتب الجواب ووجد أمثال هذا )264(" .الواقعة
 .الضحية الوثيقة التي تعني هذه بوجود ، لا محالة،الضحية بقى يهددي لتجسسيحتفظ بمنتوج ا

ستعمال رتكاب كل إفشاء أو إلأنه يسمح بتفادي إ .طابع وقائي ،هنا ،ن لتجريم الإفشاءوعليه، يكو
     .مستقبلا لمنتوج التجسس

ي حتفاظ بالوثيقة فه خارج هذه الوضعية يبقى الإنأالكتَّاب  هؤلاء يؤخذ على تبريرأنه غير 
مرفوقا بجنحة التهديد بالتشهير التي  د ذاته غير معاقب عليه، وذلك في الحالة التي لا يكون فيها ح
 متبوعا بفعلفيها الإحتفاظ ن أو في الحالة التي لا يكو تم من خلالها إخطار الضحية بوجود الوثيقة،ي

        .حتفاظلي لا يتم ردع هذا الإوبالتا .بالوثيقة التي تعنيهاحتفاظ لا تعلم بالإ، هنا، فالضحية  .الإفشاء
  

  الغيرالحيازة لحساب  ب ـ
فهذا  .عنده بها إلى شخص آخر ليحتفظالملتَقطة أن يعهد بالوثيقة  طلتقايستطيع مرتكب الإ         

   )265(.بمقابل لديه أو بصفته مودع يتلقى الوثيقة سواء بصفته أميناالأخير ص الشخ
                                                

(264 ) Gassin ( G) : «  vie priveè ( atteintes à) » . op.cit,  §114 

(265 ) Badinter (R) : « la protéction de la vie privée contre l’écoute électronique clandistine », op.cit. §14. 
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جنحة الإخفاء وضعية من يقوم بحتفاظ بالوثيقة من ولى الإالوضعية القانونية لمن يت تقترب
Le recel .تقاطجنحة الإللهي منتوج  قانونية ذلك أن الأقوال أو الصور الملتقطة في ظروف غير .

المنصوص الجنحة وهي . يمةرأشياء متحصلة من ج إخفاءالمنتوج يشكل جنحة  والإحتفاظ بهذا
حتفاظ ؤل حول مدى وجود تعدد لجريمتي الإطرح التسايوهنا  )266(.ج.ع.ق 387عليها في المادة

ولا  لا في القانون الجزائري، .هذه المسألة في الوقت الراهنعن  جوابجد غير أنه لا يو .والإخفاء
  )267(.القانون الفرنسيمرجعه التاريخي، أي في  حتى

. ذاته طة للملتقتتوخاه الحيازة الشخصي الذي نفس الهدفلفائدة الغير الوثيقة  س لمن يحوزلي
ستعمال أو في سواء في الإيمكن أن يتمثل  وهو .للوثيقة ةاللاحق فالإحتفاظ الشخصي هدفه الإذاعة

حصل الم الوثيقةم لتقاط غير قانوني ويسللذي يقوم بإالحال بالنسبة للشخص اهو مثلما  .الإفشاء
  .حتمال نشرها مستقبلاض إفي أرشيفها بغرخيرة هذه الأبها حيث تحتفظ . عليها إلى إحدى الصحف

لا يهتمان هذه الوثيقة يه تودع لد و الشخص الذيألفائدة غيره لوثيقة الحقيقة أن من يحوز ا
ب طلب مرتكهما لا يتصرفان سوى بناء على لأن. لتقاطموضوع الإ ة الخاصة للضحيةيابالح
وضعية الحيازة الشخصية، تعرف، مثلما هو الشأن في  الضحية لايمكنها أنغير أن  .نفسه لتقاطالإ

 .ها لاحقاؤها أو إفشاستعمالإ إلاّ إذا وقعلدى الغير حتفاظ بها التي تعنيها قد تم الإوثيقة البأن 

، كما هو الحال .ستغلال لهانعدام أي إرغم إتعلم الضحية بتلك الوثيقة  أن يمكنغير أنه، 
قوالها أو بصورها لأجيلات فظ بتسإعلام الضحية بأن إحدى مؤسسات الصحافة تحتعندما يتم ، مثلا

تلك الوثائق قد حولت إلى  أنب عندما تعلم الضحية وتحدث نفس الوضعية .تلك المؤسسة في أرشيف
اللجوء إلى الحجز،  مثل ،طريق وقائيبذلك أن تتفادى الضحية  يمكنوعليه،  )268(.هذه المؤسسة

ستغلال المظهر الثاني لإ ما يعد وهو .تشكل خطورة عليها قانونيةوثيقة غير إفشاء عملية كل 
  .منتوج التجسس

  
  الإفشاء تعريف فعل: الفرع الثاني
نه يضم بل أ .إعلام الجمهور بالوثيقةحدد فقط في فهو لا يت .للإفشاء مفهوم واسع جدا يوجد

سمح بوضع في ... «  : بقولها 1مكرر 303ذكرته المادة وهو ما. أيضا مجرد إخطار الغير بها
 بتداء من أخطرهاإ .أن يغطي كل أشكال الإفشاءفالمشرع أراد هنا  .» هور أو الغيرمتناول الجم

  .)ب(إعلام الغير وهو .ما هو أقل خطورة إلى ،)أ(إعلام الجمهور  وهو
  

                                                
"...والغرامة...متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها؛ يعاقب بالحبس... كل من أخفى عمدا أشياء : " ج.ع.ق 38المادة   (266)  

(267)  Lolies(I.) : op.cit. §150. 
  
(268 )  Kayser (P): « la protéction de la vie privée par le droit … » , op. cit. p.412. 
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  إعلام الجمهور ـ أ
 والإذاعةمثل الصحف  ،تصالالإ ء اللجوء إلى كل وسائطهذا الشكل من الإفشايفترض  
هنا،  ،وبالتالي .والأقراص المضغوطة المغناطيسية والأشرطةنترنت وإ ماوالكتب والسنوالتلفزة 
حيث لا . عائقا يحد من ممارسة حرية الإعلام منتوج التجسس ريم إفشاء الوثائقتجيكون  يمكن أن

وهو ما أشار إليه الكاتب  .غير قانونيةتستطيع الصحافة نشر الوثائق المتحصل عليها بكيفية 
Bécourt  لفكري الإبداع ا من وهو ما يحد. يتعلق بتقليص الحق في الإفشاء الأمر " :بقوله أن

269(" .نتهاك المتمثل في التسجيلبالإ رينوحرية الإعلام المبر(   
 متحصلهإفشائها وثائق كانت  مرات بسببفي الكثير من الفي فرنسا إدانة الصحافة  تمت قدل

الممثل  في قضية قضت به محكمة النقض ثلمام .للغير من التجسس على حرمة الحياة الخاصة
قد  حدى الصحفإ حيث كانت .21/10/1980 بتاريخ ادرصها الفي قرار J. Gabin الراحل

فتمت  .فراش الموت بدون رخصة من عائلة الهالك د علىمثل الشهير وهو ممدمنشرت صورة لل
في ا وصلت القضية عندمو. ية المفعول آنذاكالسار. ف.ع.ق 369متابعة الصحيفة طبقا للمادة

 أو نشر بثَّ...  ": بأن الأخيرة هذهت ، صرحالفرنسية النقض ةمحكمالغرفة الجنائية ل أمامالنهاية 
 369م( ".المادة المشار إليهاالصورة المذكورة دون رخصة يدخل بالضرورة في ميدان تطبيق 

  )270(.)ف.ع.ق
 369وعية على أساس المادةسبالأ إحدى المجلاتستئناف باريس إا أدانت محكمة من جهته

 المجلة قضية مفادها أن حدث ذلك فيقد و. 04/07/1990 ه يومتفي قرار أصدر وذلك. ف.ع.ق
لمكالمة هاتفية جرت في  مشروعكانت قد أعلمت قراءها بملخص عن تسجيل غير  المشار إليها
يحتفظ  طبق على كل منع ت.ق 369المادة ...  ": بأنفقضت محكمة الاستئناف  .مكان خاص

و ما قام به في قضية وه ...عمدا لعلم هذا الجمهور هو يتركالجمهور أبه دا أو يعلم عمبتسجيل 
ا عمدا قراء ن أعلملذاهما ال إذْ .مدير النشرية) ك.ف.ج(و صاحب المقال) ك.ب( الحال كل من

  )271(..." فيةهات كالمةبمقتطفات عن تسجيل غير قانوني لم L’evennement de jeudiأسبوعية 
نشر مقال فعل  بمثابة إفشاء لنقض الفرنسيةأعلاه، لم تعتبر محكمة ا بالمقابل لما قُضي به

 ذلك النشر لاأن  محكمة النقض فرأت. جزائيا قد تم العفو عنه اأن شخصا مدان فيه كرذُ ،صحفي
المحكمة العليا وهو ما قضت به  ).ج.ع.ق 1مكرر 303م( ف.ع.ق 369يشكل جنحة المادة

وتتلخص وقائع القضية في أن جريدة . 15/03/1998فيقرار أصدرته  بموجبالمذكورة ة الفرنسي
 ". قد تم العفو عنه بعد إدانته قضائيا "رؤساء البلديات أحد  تب فيه أنيومية كانت قد نشرت مقالا كُ

                                                
(269 ) Becourt (J), « réflexions sur le projet de loi relatif à la protéction de la vie privée», op.cit,p.203.  

(270 ) D, 1981, J,  p.72. note Lindon. 

(271 ) Gaz.pal.,1991, II , p.446. 
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ا فقالنشرية وتلك مدير  ةالأخير ت هذهستئناف أدانالإ محكمةالخصومة الجزائية أمام عند وصول و
 لَّلحتُالمتعلق بحرية الصحافة  1881من قانون 25أن جنحة المادة مؤسسة على ،"ع .ق 369لمادةل

جرى المتابعة نه في حالة النشر تُوأ. ع.ق 369خاصة طبقا لألفاظ المادة أنها مساس بالحياة العلى 
الأمر  رتعتبإرضت عليها القضية، عندما ع ،غير أن محكمة النقض ."... ينضد الأشخاص المعين

ة المنوه والمعاقب عليها الجنح...  " :أنب وصرحت ،.ع.ق 369بتطبيق تعسفي للمادةيتعلق 
لا يمكن تشبيهها بأنها صوص عليها في قانون حرية الصحافة المن 14/8/1981قانونمن  25بالمادة

  )272("... مساس بالحياة الخاصة
        حدحرمة الحياة الخاصة للغير ومساسا بشرف إنتهاكا لفي وقت واحد  ث الإفشاءيمكن أن ي

ويحدث ذلك، مثلا، عندما . خيرة بجنحة القذفوهو ما يعرف في هذه الحالة الأ .عتبار هذا الغيروإ
حد أ تشكل مساسا بسمعة تحتوي على أقوال القذف التي رتكاب جنحةلإعتراف بإاعند  يقع

  )273(.إفشاء الحياة الخاصةحيث يمكن أن يحدث تعدد بين جنحة القذف وجنحة . الأشخاص
جنحة إفشاء السر مع  Concours idéal ) (ا يصور اجنحة الإفشاء أن تحدث تعدديمكن كما 

عندما يقوم شخص مكلف بحفظ  الحالما هو ك .العقوباتمن قانون  303المهني الواردة في المادة
   .تهمؤتمن عليها لديه في إطار مهنحميمية السر المهني بالكشف عن وقائع 

أصدرت بشأنها حكما ف باريس،رحت مسألة تعدد الجنح على محكمة طُفي هذا المضمار 
 كانت قد سجلت محتوى مكالمة هاتفية إحدى الجرائدالويتعلق الأمر بنشر  .02/07/1981في

           :بأنحكمة حيث قضت المذكورة  .بصفة غير قانونية من طرف أحد موظفي إدارة البريد
الأولى المادة ذلك أن . استعمالا مكررع لا تشكلان إ.ق 369 انون البريد والمادةقمن  42 المادة "

نتهاكات الحياة المادة الثانية إبينما تدين  .تصالات المذاعة كهربائياسرية الإترمي إلى حماية 
روف المنوه عليها ي الظالخاصة المرتكبة عن طريق نشر الوثائق والتسجيلات المتحصل عليها ف

تليفونية  يغطي الجريمتين  /أو  راديو م للجريدة حول مكالمة تليفونيةالمجرفالنشر  .لمادةتلك اب
  )274(".معا

  
  إعلام الغير ب ـ

نتوج التجسس على حرمة حتوى مإعلام الغير بم الفرنسيين فقهاء القانونكثير من  عتبري 
تجدر  ": قائلا  Badinter ستاذفقد كتب الأ .لجمهور بذلك المنتوجيشبه إعلام اأنه بالحياة الخاصة 

ف بأنه إعلام عرالذي ي ،تساعا من مجرد النشرفشاء يغطي في الواقع مجالا أكثر إالملاحظة بأن الإ

                                                
(272 ) Bull.crim.1988. p.322. 

(273  )Gassin(R) : « vie privée (atteintes à) ». op.cit .§117. 

(274 ) Gaz.pal.1983,I,somm .p.49. 
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ه عليه في الفعل الثاني المنو...  ": قائلا أن Gassin تجاه أورد الكاتبوفي نفس الإ )275(" .للجمهور
إنه  .ا لعلمهمأو تركه، أو وثيقة لغير بمحتوى تسجيلٍالجمهور أو ا ة إعلامهذا النص يكمن في واقع

 قديم.ف.ع.ق 369المادتين" عتبر أن إ عندما Kayser تبنى هذا الموقف الفقيهكما  )276(" .الإفشاء
أو الترك لعلم الجمهور أو الغير فقط،  الغير واقعة إعلام ... تعاقبان ... جديد.ف.ع.ق 2- 266و
إفشاء الوثيقة بواقعة إعلام شخص معين واقعة ين يشبهان فكلا النص ... التسجيل أو الوثيقةمحتوى ب

سواء  ،تصالمن أشكال الإشكل كل يعد بمثابة إفشاء  ،المذكورينفحسب هؤلاء الكتاب   )277(" .بها
  .لدى الجمهور أم لفائذة الغيرحاصلا أي سواء كان  .أم خاصا اكان عام

ج التجسس على الحياة الخاصة إلى نتوأن الكشف عن مب يقول نم مع لكننا نحن نمضي
مرتكب هذا الكشف  ذلك أن .لجمهورالإفشاء الذي يتم لمن  اًلغير له أثار أقل خطورة وأقل وقع

ل مخفية بالضرورة عن ينتهك سرية الحياة الخاصة بإزالة الغطاء عن وقائع يريد صاحبها أن تظ
 .ما يحدث في أغلب الحالاتمثل به، نمن المحيطي عدد قليللسوى يكشفها لا هو ف. علم الجمهور

لخاصة بعيدة عن ترغب الضحية في أن تبقى حياتها ا معينين أشخاصإلى الكشف هذا حيث يتم 
 اضرريحدث ، وبالتالي ء أوسعيكون له إفشا جمهور المتلقين فهولكشف الذي يتم إلى أما ا. علمهم
  )278(.أكبر

  
  ستعمال الإ تعريف فعل: الفرع الثالث

أم  صاخامهما كان "  ستخدامإ " كل من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر 303مادةالتردع  
عن يختلف ستعمال الإفعل غم أن ور  ." Utilisationإستعمال  " هذا اللفظ مرادف لكلمةو. عاما
أي دون  .للغير إعلاموقوع ستعمال دون ت يتم فيها الإتصور وجود حالاي لا غير أنه .الإفشاءفعل 
يمكن أن يكون هذا الاستعمال للغرض و  .وعنصر الاستعمال يعتبر عنصرا واسعا ومطاطا .إفشاء

  . كما يمكن أن يكون الاستعمال لغرض عام، حيث يتم في فضاء أوسع. فضاء محدود  الخاص
 .Chavanneالمثال الذي ذكره الأستاذ  ي هذا الصددف نورد ،الإستعمال الخاصفيما يتعلق ب

انونية على حائط غرفة بمنزل شخص الحصول عليها بطريقة غير ق مت وهو تعليق صورة شخص
ويحدث بالتالي  .لصورةا لغرفة سيعلمون بالضرورة بوجود هذهاالذين يدخلون هذه  فالناس .آخر

  )279(.غيرللمحدود إعلام 

                                                
(275 ) Badinter (R), « la protéction de la vie privée contre l’écoute éléctronique clandestine » .op.cit. §15. 

(276 ) Gassin (R), « Vie privée (atteintes à) », op.cit, §116. 

(277  ) Kayser (p), « la protéction de la vie privée par le droit », op.cit. p.412 .§242. 

(278)  Lolies(I.), op. cit. §15. 
(279)  Chavanne(A), «  La protéction de la vie privée dans la loi du 17 juillet 1970 »  ; Rev.sc.crim.  1971,  p.615. 
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التجريم يرمي  لذلك. ، فهو يتم بواسطة وسائل أكثر انتشاراا يخص الإستعمال العامفيمأما 
المكتوبة (عن طريق الصحافة  تم الاستعمال سواء أي. ستعمال مهما كانتعاقبة كل كيفيات الإإلى م

   .جتماعات أو اللقاءاتحدث ذلك خلال الإأو  ،)أو المرئية أو المسموعة
وهو  .ستعمال الشخصي لمنتوج التجسس على الحياة الخاصة هو الغالب الوقوعن الإغير أ        

في تقديم يتمثل في أغلب الأحوال   ذلك أنه .ز على دراسته بصفة خاصةما يدعونا إلى التركي
   .وثائق أمام القضاء كدليل لإثبات واقعة معينة

الحصول عليها  متعندما يالقضاء  مستعمال وثيقة أماى صحة إمدما مسألة  رحتطُ قدل
هل أن  :ار وضوحأكث وبعبارة أخرى مدى مشروعية مثل هذا الدليل؟ما أي  ؟بطريقة غير قانونية

ي إحدى رتكاب جريمة يمكن قبولها كدليل فيلات والكتابات المنجزة عن طريق إالوثائق والتسج
  الخصومات القضائية أم لا؟

 .مة أمامهلا يقبل مثل هذه الوثائق المقدكان موقف القضاء الفرنسي في البداية الواقع أن 
أمام  مدتسجيلا قُ 10/10/1970ه يومفي حكم أصدرت Lyonحيث أدانت محكمة الجنح لمدينة 

تمثلت الوقائع في قيام زوج و. ع.ق 368ة المادةلأنه يشكل جنح ،في إحدى دعاوي الطلاق القاضي
ستعمال ذلك التسجيل كدليل إثبات متبادلة بين زوجته وعشيقها بغرض إبتسجيل مكالمات هاتفية 

أن محكمة الجنح قضت عند غير . زوجتهقه لتبرير طلااستعماله كبيان لوبالتالي  .على زنا زوجته
حد الزوجين على المكالمات الهاتفية التسجيل الواقعين من أو تنصالت ... ": أنب اهماالزوج أم حالةإ

وبالتالي لا يمكن أن يكون  .امحظورة قانوني إثباتالمتبادلة بين الزوج الآخر والغير يشكل وسيلة 
  )280(" .ذلك أساسا لدعوى الطلاق

ملة مستعتسجيلات هاتفية في قضية أخرى قبلت محكمة النقض الفرنسية قابل لذلك بالمل
ي قضية أصدرت فيها قرارا وهو ما عاينته ف .رتكاب جريمةلم تكن ثمرة إ نهاكدليل إثبات، لأ

هاتفية واردة  وتتلخص وقائع هذه القضية في أن زوجين قاما بتسجيل مكالمات .17/07/1984يوم
مكالمات التي أحدثت بغرض تحديد مصدر تلك ال وكان تسجيلهما هذا. هماهاتف إليهما عبر جهاز

إلى المساس  لأنه لم يكن يهدف ،ول التسجيلقضت المحكمة العليا الفرنسية بقبفقد  .مضايقات لهما
   .ع.ق 368خاصة الواقع تحت طائلة المادةبحرمة الحياة ال

إن هذا ...  ": وأضاف قائلا ،هذا الموقف Levasseurأيد الأستاذ  في تعليقه على هذا القرارو
شرطة للسماح بتحديد مجرمين ت الاأصبح داخلا في عاد) تسجيل المكالمات الواردة(الإجراء 

  )281("... يننيمع

                                                
(280 ) Bull. crim, n°259, 2eme éspèce ; Lolies(I),op.cit. §156. 

(281 ) Rev. Sc. crim, 1985, p.304. 
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كانت قد أصدرت بشأنها قرارا ، هذا الموقف في قضية لاحقةالفرنسية مة النقض محك تبنت
في العمل بأنهم يقومون  خدمين كان يشك في رؤسائهأحد المستويتعلق الأمر ب. 23/07/1992 يوم

مصلحة ما بعد البيع ( تسجيلهم عندما كانوا في مكان عاموهم ل صورتقاط فقام بإل. بتحويل أموال
أكدت تبرئة ساحة هذا العامل على إعتبار  محكمة النقضغير أن  .)تابعة لإحدى المساحات الكبرى

والمعاقب عليها ة المساس بحرمة الحياة الخاصة المنصوص لتقاط الذي قام به لا يشكل جنحأن الإ
من تقديم  ،لا يوجد أي نص قانوني يمنع الشاكي، تدعيما لشكواه ": بأنه حةصرم .ع.ق 368بالمادة 

  )282(" .وثائق من طبيعتها أن تشكل أعباء ضد الأشخاص المشار إليهم في شكواه
والقائل بإدانة إستعمال  الذكرالسالف  فلكن محكمة النقض الفرنسية لم تصمد في هذا الموق

مثلما  .فيما بعد جاها مخالفا لموقفها هذاتت إكلس إذ .الأدلة المحصل عليها بطريقة غير قانونية
لتسجيل يكون مقبولا عتبرت فيه أن اإ حيث .06/04/1993 أصدرته بتاريخضت به في قرار ق

وتتلخص وقائع القضية في أن  .ب جريمةرتكالحصول عليه عن طريق إإثبات حتى ولو تم ا كوسيلة
بدون حيث تم تسجيله . ها قامت بتسجيل محادثة أجرتها مع هذا الأخيرزوجة منفصلة عن زوج

نعدام دليل مباشر آخر يثبت إدانة وأمام إ. ا المشتركمبنهبغرض إثبات إتهامه في قتل إ وذلكعلمه 
. أن أشرطة التسجيل تشكل دليلا مقبولاة النقض لمحكمعتبرت الغرفة الجنائية إ أمام القضاء، المتهم
لغير لها طابع االأشرطة المغناطيسية المتضمنة تسجيل المحادثات من طرف ... ":   أنب تحفصر

عد سوى لا ي) على محضر(وأن قيدها .الولا تشكل أعمال تحقيق قابلة للإبط...  وسيلة الإقناع
تخذت المحكمة العليا إ في هذه القضيةف )283("... عاتتجسيدا لمحتواها بهدف تقديمها أثناء المراف

 حد تلكلأن أ .ع.ق 368صول عليها خرقا للمادةالح رغم أن التسجيلات قد تم هذا الموقفالفرنسية 
حميمية في مور وهي أكثر الأ ،التسجيلات يتضمن محادثة بين الزوجين حول علاقتهما الجنسية

  .حياة الزوجين
عند  Michel–laure Rassat نتقادا صارما من طرف الكاتبةإنقض هذا محكمة الوقد لقي قرار  

أن قبول وثيقة كدليل إثبات  ذلك .، قابل للنقاش، حسب هذه الكاتبةفقرار محكمة النقض .تعليقها عليه
مثل هذه رتكاب الخاصة يشجع الأفراد على إ نتهاك الحياةالحصول عليها من جراء إ رغم أنه تم

 أو .بكيفية غير مشروعة تسجيلات للأحاديث قبلون على إجراءوف يس ء الأفرادفهؤلا. نتهاكاتالإ
أمام  قبل كأدلةتُ ن وثائقهم سوفي ظروف غير قانونية، وهم عالمين بأيلتقطون صورا فس أنهم

     )284(.القضاء

                                                
(282 ) Bull.crim, n°274  ; D.1993, somm. p.206 .obs.Pradel. 

(283 ) J.C.P, 1993, II, n°22144, p.418. 

(284  ) J.C.P. 1993, II, n°22144 .note M-L.Rassat. 
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ته محكمة النقض خذ بهذا الموقف المتساهل الذي سلكألم ت إستئناف باريس محكمة بيد أن
جتهاد أظهر إفقد  .تجريها الشرطة القضائيةقانونية غير تات نصعلق الأمر بأدلة ناتجة عن تما يتعند

مشترطا أن تكون مثل  .تبأنه أكثر صرامة فيما يخص هذا النوع من التسجيلا محكمة الاستئناف
وهو ما حصل . قوق الأشخاصعلى ح ذلك بغرض الحفاظو ،حتياطاتبإ مضمونة هذه الممارسات

 .08/02/1992ا يومقرار محكمة الاستئنافبشأنها  تالتي أصدر Schuller/Maréchal في قضية
ت بهدف معاينة لم تكن قد وقع التنصتاتلأن هذه . جريتتات التي أُنصبموجبه الت تأبطل حيث

المحكمة  تلاحظ فقد .رتكاب جريمةإلى تحريض شخص على إكانت تهدف  وإنما .إحدى الجرائم
عتبر طريقة غير قانونية ي ،بالتالي وأن ذلك، .زاز من قبل الشرطة القضائيةستفنه يوجد إأ المذكورة

  )285(.لدليالللحصول على 
اص إثر شخالأأحد طرف ستعمال الخاص لمنتوج التجسس من ما يحدث أن يتمثل الإنادرا       

ن الإفشاء ستعمال يختلف عفالإ .الغيرإلى ه مباشرة أمام الجمهور أو إذاعت مكالمة هاتفية عن طريق
يا مع الإفشاء في تلقائ ستعمالحيث لا يتم الإ. الفعلين ينجزان بكيفية متتاليةلأن  .في هذه الوضعية

 كونعندما لا ي ويحدث ذلك خصوصا .للإستعمال لاحقا الإفشاء غلبا ما يكون بل .وقت واحد
تتضمن التقاطا  التي م الجمهور أو الغير بالوثيقةعلنفس الشخص الذي يهو  ستعمالمرتكب الإ

  .لحرمة الحياة الخاصة للغير
أن هذا الاختلاف بل  .ستعمالين لا ينحصر في فعلي الإفشاء والإختلاف بين الفاعلالإ نإ

لتقاط المنصوص عليه في وفعل الإ .، من جهةبين هذين الفعلين الأخيرين أيضا اموجود يكون
غير  .في نهاية دراسة هذه الأفعال وهو ما سنصل إليه .، من جهة أخرىج.ع.مكرر ق 303المادة
بمناسبة الفصل بين مرتكبي فعل إلتقاط حرمة طرح المسائل التي ت بحث يتعين علينا ،قبل ذلكأنه 

  . منتوج التجسس على هذه الحرمة ستغلالأفعال إمختلف الحياة الخاصة ومرتكبي 
  

  المساس بحرمة الحياة  تكبي أفعالبمناسبة الفصل بين مر ل المطروحةالمسائ: لثانيالمطلب ا
  الخاصة                

له  ج.ع.ق 1مكرر 303ةالمادجنحة مكرر و 303بين مرتكبي أفعال جنحة المادةلفصل اإن  
يفرق بين الجنحة الأولى الجزائري لأنه يسمح بالبحث عن المبرر الذي جعل المشرع . أهميته

بين أن هذا الفصل مستقل بها؟ غير هما في نص من ةد كل واحدأور ولماذا ،والجنحة الثانية
على هذه الأخيرة عند ذلك أنه يتعين  .ت بالنسبة للضحيةمصدر صعوبا يمكن أن يكونالجنحتين 

إلى حل أن تسعى  آخرستغلالها من طرف شخص تها من طرف شخص وإأقوالها أو صورلتقاط إ
 .مسائل عديدة

                                                
(285 ) Dalloz,1995, p.221, note Pradel. 
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حتفاظ بالإ الشخص الذي قام معرفة هوية كل منصعوبة  من خلالالأولى ظهر المسألة ت
إذا كان من ف .نشرهابقام  الشخص الذيستعمالها أو الذي قام بإ الشخصو، بالتسجيلات أو الصور

لا تستطيع  ؛ فهييفعل ذلك تراهصورتها عندما  أولتقاط كلامها قام بإ نتعرف م أنلضحية الممكن ل
بل أنه  .على حرمة حياتها الخاصة جسسالت ط منتوج ذلكهذا الملتقلديه الشخص الذي أودع  معرفة

اط قد سلم إلى الغير أو لتقتطيع التعرف حتى على أن منتوج الإقد يحدث أحيانا أن الضحية لا تس
فهذه المسألة لا يتم  .لصالح الغير الأحاديثتسجيل كون عندما يوهو ما يحدث خصوصا  .إليهقُدم 

تهديدها  إبتزازها أو الضحية عن طريق ستغلال منتوج التجسسعلم مرتكب إأحلها سوى إذا 
   .بالكشف عن الوثيقة التي تعنيها

 303ليس على أساس المادة .لتقاطالإ يتمثل في متابعة مرتكبلمسألة هذه الآخر ل حيوجد 
رتكاب جنحة في إنه شريك بل أيضا على أساس أ .سبفح اأصلي فاعلاعتباره إأي . فقط مكرر
على كونه فاعلا في الجنحة الأولى؛ فهو يعد أيضا شريكا في الجنحة زيادة ه نلأ .1مكرر 303المادة

 .ل منتوج التجسس على الحياة الخاصةستغلافي إ الدعم والمساعدةتقديمه عن طريق  الثانية، وذلك
  .للقانون في الميدان وهنا يمكن أن تُطرح مسألة تعدد الجرائم على القضاة المطبقين

أو  يحوز تسجيل أقوال د الشخص الذيتعلم فيها الضحية بوجوإذا توقفنا عند الفرضية التي 
تعين عليها ي نضد م :فإنه يجب على هذه الضحية أن تطرح على نفسها سؤالا مفاده صور تعنيها،

؟ لتقاطضد مرتكب الإتكون هل  ؟1مكرر 303دة على المادةمباشرة دعواها المستن أم ضد م ن
   نشره؟ نضد م أم ؟ ستعملهإ أم ضد الذي ؟ حتفظ بهإ

نازل عن الوثيقة ومادام هو من ت ،نتهاكاتنعتقد أن مرتكب الإلتقاط مادام هو مصدر هذه الإ
أيضا على أساس ط الملتق تابع هذايجب أن يف ،هد بها إلى شخص آخرع منتوج التجسس أو

سس لا تقوم جستغلال وثائق التواب يجد سنده في واقعة أن جريمة إالج ذاوه. 1مكرر 303المادة
لا يمكن نسبتها ) جنحة الإستغلال(1مكرر 303ة المادةفجريم. لتقاط مسبقاسوى إذا قامت جنحة الإ

يعد قيامها طالما أن هذه الجنحة الأخيرة  )جنحة الإلتقاط(مكرر 303إلاّ إلى مرتكب جريمة المادة
  .الإستغلال جنحةل شرطا مسبقا

 نتوج التجسس على حرمة الحياة الخاصة أوحتفاظ بممتابعة مرتكب فعل الإأيضا يمكن 
قامت أركان  متى 1مكرر 303المنتوج طبقا للمادة هذال ستغلالأخرى الخاصة بإغيره من الأفعال ا

  Kayserالفقيه  همع ما قال ب نذهبوهنا  .المذكورة الجنحة المنوه والمعاقب عليها في هذه المادة
يحتفظ بذلك المنتوج يقع تحت طائلة  حة الغير عندمالديه لمصل أو المودع أن الحائزما رأى بدعن

  )286().ج.ع.ق 1مكرر303م(.ف.ع.ق 2-266المادة عقاب

                                                
(286 ) Kayser (P), « la protéction de la vie privée par le droit. Protéction du secret de la vie privée », op.cit, p.412. 
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لذي يعتبر بمثابة ايمكننا أن نذكر حالة الصحفي  ،أو التسجيلالوثيقة  فيما يخص فعل إفشاء
. نشرهاب الحائز لكذ يقومحيث  .من شخص آخرقانونية ثيقة المتحصل عليها بطريقة غير للو حائز

 303بين جنحتي المادتينالجزائري ها المشرع من العلاقة المتينة التي أوجد نستنتجه وهذا الحل
لا يكون مرتكب الجريمة الأولى بالضرورة هو ذاته قد  فحسب النصين. ع.ق 1مكرر 303و مكرر

تها نسب، إذن، يمكن مة الإستغلالفجري .للجريمتين بالتالي لا يوجد جبو. مرتكب الجريمة الثانية
التعرف على من قام بذلك  أن يتم  ، شريطةلتقاطإرتكب جريمة الإ الذي غيرإلى شخص آخر 

  .الإستغلال
مثلما  إذن ، ،هلتقاط تبررل الإستغلالتقاط ومرتكب جنحة إلإالفصل بين مرتكب جنحة اإن 

 ةكل واحد ما جعل المشرع يوردوهو . واقعة أن الجنحتين تختلفان عن بعضهما البعض رأينا،
توافر  من الجنحتين تتطلب أيضا أن كل جنحة وهو ما يفسر .نوعي خاص بهافي نص  منهما

 .هو القصد الإجراميو ا،همعنوي خاص ب عنصر
 

  حرمةعلى  النية الإجرامية في جنحة إستغلال منتوج التجسس عنصر: المطلب الثالث
  الحياة الخاصة        

 ستغلال منتوج التجسسإلثاني الذي يميز جنحة العنصر ا القصد الجنائي هو عتبري
كي تقوم هذه الجريمة ينبغي أن  ذلك أنه .جزائري .ع.ق 1مكرر 303المنصوص عليها في المادة

   .تمبي كبت بناء على قصد إجراميرتُقد إ الإفشاء أوستعمال الإ الحفظ أوتكون أفعال 
بالنسبة  عليه صراحة نصوصغير م أن عنصر القصد الجنائيهو ته لكن ما تجدر ملاحظ

ا لتقاط التي أورد فيهخلافا لجنحة الإ وحدث هذا. 1مكرر 303في المادةالواردة  لجنحة الإستغلال
ر ذكويرجع إغفال المشرع . » ... كل من تعمد...  « :بقولهصراحة، المشرع ذكر هذا العنصر 

صياغة قله الحرفي ن منتجات التجسس إلىل ستغلاصراحة في جنحة إ عنصر النية الجرمية
  .فرنسيع .ق 2-226المادة

 369لأول مرة في المادة نجده كان واردا ،الأخيرة هذه المادةمضمون بالرجوع إلى تاريخ 
المادة تنص صراحة على عنصر  حيث كانت تلك. 1970بموجب تعديل سنة الموضوعة ف.ع.ق

 اقصد "وكلمة ، " Sciemment عمدا" كلمة : هماتين، ثنالإجرامية في كلمتين إالنية 
volontairement ."  عن ( أعلمأو ) عن عمد(حتفظ كل من إ« : تنص على 369المادة كانتف

العقوبات  قانون عنصر النية الإجرامية في ظلف .» ...أو ترك لعلم الجمهور أو الغير) قصد
طبق أيضا بل أنه كان ي ؛والإفشاء فحسب حتفاظلم يكن يعني فعلي الإ 1970سنةل القديم الفرنسي

  .ستعمالفعل الإ ىعل
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 2-226حيث أصبحت المادة .هذين اللفظين فهو قد أغفل 1992سنةلالفرنسي  أما قانون العقوبات
ر أو الغير، أو حتفظ أو وضع أو سمح بالوضع في متناول الجمهوكل من إ...  «: تنص كما يلي

وهي   )287(.» ...ل عليهاة كانت، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصاستخدام بأية كيفي
  .ع.ق 1مكرر 303في المادة 2006الصياغة التي نقلها عنه المشرع الجزائري حرفيا سنة

ا تفسير. ف.ع.ق 2- 226عدم ذكرهما في المادةو )والقصدمد الع(مصطلحي قد لقي غياب ل 
فظين أن غياب هذين اللن رأيا يذلال Kayserو Atiasمثل الفرنسيين  سيئا من طرف بعض الكتاب

عنصر القصد وجود في تكوينها  ستغلال لا تتطلبالمادة يعني أن جنحة الإهذه ن صياغة م
) إعلام الجمهور أو تركه يعلم( تعاقب على واقعة 2- 226المادة ": فالأول كتب يقول أن .الإجرامي

يرتكب  يرى أن هذا الحكم القانوني لا يشترط أن فهذا الكاتب . "متحصل عليها بكل تسجيل أو وثيقة
 )288(.الفعل عن قصد

قد  2-226المادة " : أن ، عندما ذكرصراحة هذا الموقف بكيفية أكثر الثاني الكاتب أكدما ك
مي يكون الفاعل عالما بالمصدر الجرولم يعد بالتالي ضروريا أن ...  ستبعدت القصد الإجراميإ

لتسجيل أو للوثيقة يعتبر فالشخص الذي لا يعرف المصدر غير الشرعي ل...  للتسجيل أو للوثيقة
 )289(". مذنبا عن إهماله في عدم معرفة ذلك المصدر

إذا كانت  ،بالقول أنه وذلك. دعمهما في موقفهما، ولو بطريقة أخرىمن ي نوقد وجد هذان الكاتبا
فإن جنحة  ؛ذين يشيران إلى النية الإجراميةللا تتضمن مصطلحي القصد والعمد ال 2-226المادة

 :تنص على أنهالفرنسي من قانون العقوبات  3- 121ى جريمة عمدية طالما أن المادةبقستغلال تالإ
هذين اللفظين سوى أثر على  ، لا يترتب عن عدم ذكروعليه .» رتكابهالا جريمة دون قصد إ «

  )290(.تعديل الكيفية التي يتم بها تصور القصد الإجرامي

فكيف  في تحليلاتهم المذكورة أعلاه،مثل هؤلاء الكتاب إذا سلمنا بصحة ما ذهب ذهب إليه 
 1مكرر 303م(ع فرنسي .ق 2- 226قراءة  نص المادة يتم حاليا فهم القصد الإجرامي من خلال 

التي دراسة الكيفية  من الضرورييكون ى هذا التساؤل نرى أنه قبل الإجابة عل ؟)جزائري.ع.ق
لأن دراسة هذه ). الفرع الأول( 369ةم القصد الجنائي في ظل المادفهفي فرنسا سابقا كان يتم بها 

 يساعدنا ذلك على لتاليوبا. 2-226المادة الأغفال الذي ورد فيفهم الكيفية سوف تساعدنا في 
س من موضوع النية الإجرامية في جنحة إستغلال منتوج التجسالجزائري  توضيح موقف المشرع

  ).الفرع الثاني(.ج.ع.ق 303 المنو والمعاقب عنا بالمادة على حرمة الحياة الحياة الخاصة
                                                

(287 ) Article 226-2 c.p.f : «Est punie… toute personne qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilise de quelques 

manières que ce soit, tout enregistrement, image ou document… » 

(288 ) Atias(CH),  « La protéction pénale de la vie privée » in liberté de la presse et le droit pénal. 12° journée de l’association française de droit pénal. 

PUAM.1994,p.95. 

(289 ) Kayser (P), « la protéction de la vie privée et le droit », op.cit.p.414. 

(290 ) Lolies(I), op.cit. §160. 
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  1992سنة . ع.إصلاح قبل ق وم النية الإجراميةمفهالتصور الفرنسي ل: الفرع الأول

لم  1970سنة رنسيف .ع.ق 369 ما المادةن جاءت بهذيلال )العمد(و )القصد( فظيإن ل 
   .سسستغلال منتوج التجالنية الإجرامية الإرادية لجنحة إمجال للشك حول طابع أي يدعا 

الفقه  ما جعلوهو . بصفة نهائية لم يحل مسألة مفهوم النية الإجراميةالنص أن ذلك  غير
حيث . ألةالحل المقدم لهذه المس حولإثنين تجاهين منقسما إلى إنفسه يجد آنذاك  الفرنسي القانوني

يرى مقابل له إتجاه  ظهرو .)أ(أن القصد الجنائي يجب أن يفسر بكيفية ضيقةتجاه يرى إ ظهر
  ).ب(ب إعطاء تفسير واسع لهذا المفهوموجو

  
  الجرمية تصور ضيق للنية  ـ أ

إلحاق مساس  إلى الفرد إرادةه الجنائي بأنه يتمثل في توجهاء إلى القصد ينظر بعض الفق        
الذي كان قد أعطاه له نفس المعنى الإجرامي في جنحة الإستغلال فالقصد  .بالحياة الخاصة للغير

، مثلما أكده الكاتب وتجد هذه الإجابة تفسيرها .لتقاطن الفقه إلى العنصر المعنوي لجنحة الإم تجاهإ
Gassin،  بهدف المساس بالحياة الخاصة أو من أجل  « :مشروع النص كان يتضمن عبارة أنفي

لتقاط  الإ تطبق في آن واحد على جنحة كان المقصود بتلك العبارة أن حيث .» لحصول على منفعةا
 )291(."ف.ع.ق 369و 368الواردتين على التوالي في المادةتقاط ل منتوج الإللاستغعلى جنحة إو

ستعملت كلمة عندما إ 369 المادة ": أن، الذي رأى Chavanneالأستاذ  وتبنى هذا الموقف كذلك
أن يكون أي . ) Un dol spécial تدليس خاص( كانت تشترط  وجود ) قصد(وكلمة ) عمد(

غير المشروع فهو، لوثيقة دون معرفة مصدرها الشخص لأما مجرد حيازة  .لنيةالفاعل سيئ ا
لما هو مث ،فيتعين .رك الغير يعلم بهانون، حتى ولو تُلا يقع تحت طائلة القا "، حسب هذا الكاتب

لخاصة، بغض أن تكون هناك إرادة في إلحاق مساس بحرمة الحياة ا، 368في المادة عليه الحال
أنها كان الدافع إلى ذلك هو الحصول على فائدة أو  أي سواء .رتكابهاث على إالنظر عن الباع

  )292(".فقط مجرد عدم الحذرإرتكبت بناء على 

المتحصل عليها بهذه  ستغلال الوثائقإ" :  أنعندما أكد  Pradelالفقيه  أيضا،، كما أخذ بهذا الحل
  )293(" .حرمة الحياة الخاصةرتكب بقصد إلحاق مساس بيجب أن ي ،حتفاظ بهاالطريقة والإ
جاه تمنه تبناه إسع جد مفهوم أووالإجرامي  الضيق للقصد الفقهي مواجهة هذا المفهومفي 

  .آخر من الفقه
 

                                                
(291)  Gassin (R), « vie privée (atteintes à) ».op.cit.§120. 

(292 ) Chavanne(A), « la protéction de la vie privée dans la loi de 1970 », op.cit.p.615. 

(293 ) Pradel (J ) « les dispositions de la loi n°70-643…», op.cit, D.1971.p.115. 
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  الجرمية تصور واسع للنيةب ـ 
 يإدراك المصدر مجرد  تتمثل في االنية الإجرامية بأنهالفرنسي  جاه آخر من الفقهف إتعر

ويكمن هذا الإدراك في مجرد العلم بأن  .ة أو المستعملةلمفشالمحتفظ بها أو اغير المشروع للوثيقة ا
للغير لة هي ثمرة مساس بحرمة الحياة الخاصةالوثيقة المنشورة أو المستعم.   

 أثار ،فمثلا .ستعمال حجج مختلفةالفقهاء القصد بهذه الكيفية مع إ ف العديد منعرقد ل
وحسب قواعد تفسير من جهة، فهو يرى، . هذا الموقفبرير ثنتين لتإ حجتين Gassin الأستاذ

حتفاظ بالوثيقة أو الإمجرد إدراك  تعني) Sciemment عمدا  ( كلمة : "، أنالنصوص الجزائية
الفصل بين مرتكب جنحة  يجبأنه من جهة أخرى،  ،يرى هذا الكاتبو . "هاتعمالسأو بإبإفشائها 

نشترط  ذالما: " يقول متسائلا حيث أضاف. ث أو الصورلتقاط الأحاديإجنحة رتكب ومالإستغلال 
 أن؟ طالما الحياة الخاصةمساس بحرمة  إرادة في إلحاق  في مرتكب الإستغلال أن تكون لديه

    )294(" .كافبأنه  لنا إدراك المصدر غير المشروع للوثيقة المحتفظ بها أو المفشاة او المستعملة يبدو
أن إدراك كي يبين ، 1970لى الأعمال التحضيرية لقانوند عنتسفقد إ، Ravanas لكاتباأما 

القانون كان ذلك مشروع ذلك أن  .الإجراميةالنية ع للوثيقة يكفي وحده لتحديد المصدر غير المشرو
بغرض إلحاق مساس بحرمة  «رتكب ستعمال أو الإفشاء يجب أن تُل الحفظ أو الإأورد أن أفعاقد 

العبارة قد  هذهأن غير . » ل على فائدة من وراء هذا المساسأو بهدف الحصو ،الحياة الخاصة
عمدا «  بكلمةفي النص النهائي وضت أزيلت وعSciemment « .هيرى هذا الكاتب أن ،وعليه    

" على لم تأخذ في الحسبان الباعث  ي صياغتها النهائيةف 369المادة أن :أولا ،ستخلص بالضرورةي
عتمد صراحة على مرجعية ، لا ي368ص، خلافا لسابقه وهو المادةهذا الن أنو. رتكاب الجريمةإ

رتكب بمجرد أن تُ أن الجنحة :، ثانيايعنيما  وهو. .. بحرمة الحياة الخاصة بإلحاق مساس الإرادة
   (295)" .للصورة  يدرك المتهم المصدر غير المشروع

فهو قد . الإتجاه الواسع للنية المؤيد لهذا موقفهبكيفية أخرى  Levasseur ستاذالأر بر ،ومن جهته
يث لاحظ ح .ستغلالحة الإالمعنوي لجن والركنلتقاط المعنوي لجنحة الإ الركنرنة بين مقا أجرى

وبناء  ."بكيفية محسوسةعنه   يبدو أنه مختلفلا"  الثاني  العنصر بأن ف العنصر الأول،بعدما عر
 ونفس الشيء. عند هذا الكاتب ليس عامتدك 368حة المادةالقصد الإجرامي في جنلك يعتبر ذعلى 
يتطلب  " :،حسب الكاتب ،الأخيرفهذا العنصر  .369نصر المعنوي في جنحة المادةبالنسبة للع يقال

  (296) ." لهابها أو نقلها أو حو حتفظصدر الإجرامي للوثيقة التي إأن يكون الفاعل عارفا الم

                                                
(294 ) Gassin (R). « vie  privée(atteintes à) “ ; Rép.Dalloz.op.cit.§121.  

(295 ) Ravanas (J) : «  la protéction des personnes contre le réalisation et la publication de leurs images », op.cit,  p.529. 

(296 ) Levasseur (G) :« protéction de la personne ,de l’image et de la vie privée », op.cit. p.997. 
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. دون أن يقدم مبررا لذلكالواسع  هذا الموقف الآخر قد تبنيفهو ،  Kayser ستاذالأا يخص مأم في
  للتسجيل أون في إدراك المصدر غير المشروع مكالقصد الجنائي ي : "أندما كتب يقول عن
  )297(".وثيقةلل

لأن هذا  .اباصوكثر أذي كان لا الثاني هو الفقهي موقفأن ال يقول نمشي مع مننحن 
ستغلال هذه الفرضية مفادها أنه إذا كانت جريمة الإو. كثيرة الوقوع ةيضفي فرره ييجد تبر الموقف

وز لتقاط؛ فإن الشخص الذي يحجريمة الإرتكب لذي إير اخص آخر غالمرتكبة من طرف  ش
ليس  أي .طد عليه الملتقعتمالفعل بناء على نفس القصد الذي إ الوثيقة أو يفشيها لا يقوم بذلك

فسر عنصر يجب أن ي، وعليه .للغير لشخصيةأذى بالحرمة ا إلحاقنية  بالضرورة أن تكون له
في جنحة إستغلال منتوج التجسس على حرمة الحياة الخاصة تفسيرا واسعا جدا عن طريق القصد 

الإدراك هو الذي يكون  ذاهلأن . المصدر غير المشروع للوثيقة بشأنإدراك مجرد كتفاء بوجود الإ
  )298(.على الحياة الخاصة التجسس ستغلال منتوجلدى مرتكبي جنحة إ في الغالب

  

  الفرنسي الحالي لمفهوم النية الإجراميةالتصور : الفرع الثاني
 عليها فيستغلال منتوج التجسس المنوه المعنوي لجنحة إ إشارة إلى الركنلا توجد  

المعدل بموجب القانون الصادر في            الحالي  من قانون العقوبات الفرنسي 2-226لمادةا
  .)جزائري .ع.ق 1مكرر 303م( 22/7/1992

 من قبلهذه الجنحة في عدم ذكر عنصر القصد الإجرامي أن ب غير أنه يوجد من رأى
من قانون العقوبات التي  1ف 3-121حكم عام أوردته المادة المشرع الفرنسي يجد ما يعوضه في

     )299(.» رتكابهاقصد لإ لا وجود لجريمة دون «  :تنص صراحة على أنه
حول الأسباب الذي  1992في الأعمال التحضيرية لقانون أية إشارة ه لا توجدأنطالما 

التي عوضت  2-226لمادةافي ) القصد(و )العمد(: المشرع الفرنسي يستبعد ذكر لفظي جعلت
، أيضا، الأعمال التحضيرية لم تورد تلكما ، وطلأعلاه الذكرة من قانون العقوبات السالف 369المادة

لأنه  .هذا العنصر لم يتغيريعتبر لذلك  ر القصد الإجرامي في هذه الجنحة؛صمحتوى عنل تفسيرا
لي فإن كل شخص يرتكب فعل حفظ وبالتا. رتكاب فعل غير مشروعفي إدراك إيكمن دائما  يظل 
أن هذه الوثيقة قد تم الحصول  ،أي يعلم ،يدركستعمال أو إفشاء وثيقة يتعرض للعقاب متى كان أو إ

يجب أن  وتبعا لذلك. لتقاطالمتعلقة بالإ )ج.ع.مكرر ق 303م( ف.ع.ق 1-226دةللما خرقاعليها 
  . يفهم القصد هنا على أنه مجرد تدليس عام

                                                
(297) Kayser (P) : « la protéction de la vie privée par le droit…», op.cit. p.413. 

(298 )  Lolies (I), op.cit, §164. 

(299 ) Article 121-3 c.p.fraçais : « iI n’y a pas de délit sans intention de la commettre ». 
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الإخفاء  يكفي أن يكون : "أنه عندما كتب يقول  Levasseur يمكننا السير مع تفسير الفقيه
وهو نفس الموقف   )300( " .متوفرة الحذر تكون غيرعدم نية  و الإفشاء عملا إراديا حتى ولو أنأ

ستغلال منتوج التجسس على حرمة معاقبة مرتكب إ بشأن إمكانية  Pollitier خلص إليه الفقيه الذي
مدركا للطابع غير المشروع للوثيقة " أن يكون هذا الفاعل  يشترط فهذا الكاتب. الحياة الخاصة

   )301(" .المعنية
جزائيين ين الحياة الخاصة محمية بنص أن حرمة قولخلص إلى الن ،هذا الفصل في نهاية

ص والن. والصور إلتقاط الأحاديث يفعل ، وهي تردعج .ع.مكرر ق 303الأول هو المادة :يننوعي
أفعال الإحتفاظ التي تتمثل في  الالتقاط إستغلال، وهي تردع مظاهر 1مكرر 303الثاني هو المادة

   .والإستعمال والإفشاء
من الوسائل التي يمكن  يتصور سوى جزءاً لم يرزائالوضعي الج نلاحظ أن القانون

ي الواقع سبل وكيفيات أخرى توجد ف رغم أنه حرمة الحياة الخاصة للغير، نتهاكلها في إستعماإ
التي أوردها تعديل  عبر الوسائل السمعية البصريةعليها الحياة الخاصة غير طريق التجسس ب تمس

 شأنها في ذلك شأن ،سبل وكيفيات فعالة وخطيرة جدا وهي .2006قانون العقوبات الجزائري سنة 
، مثلما هو الحال تكون أخطر منه في حالات معينةقد بل أنها . ذاتهالسمعي البصري  التجسس
تتبع الغير باستمرار في غدوه لاستعمال وسائل تقنية أخرى لتحديد موقع الشخص، أو بالنسبة 

نتيجة لهذه ف .، أو اللتلصص عليه خلف الأبوابورواحه، أو اللتجسس عليه بواسطة منظار مقرب
  . ائيبدون ردع جز ن التدخلات في الحياة الخاصة باقيةالكثير م الوضعية تظل

 بمناسبة ،نرى أنه ينبغي على القضاء الجزائي ،هذا الفراغ التشريعي في انتظار إمكانية سد
الماسة بحرمة الخصوصية رى الأخفعال الأإلى كل المذكور لنص القانوني ا أن يمدد ،التطبيق
 .كتروني والطبيلوالإ الحديثة ذات الطابع الفيزيائيالتقنيات الأفعال التي تعتمد على مثل  .الفردية
تسمح بمعرفة تنقل الأشخاص والمركبات عن طريق اليوم أصبحت هناك تقنيات فيزيائية  أنحيث 

كيل مشهد من رارية يمكن إعادة تشالحبفضل هذه المنظومة لأنه  .مصدرهاالحرارة المنبعثة من 
بعض  واحدة مطبقة فيأيضا توجد الجديدة  التقنيات تلكمن بين و .للغير مشاهد الحياة الخاصة

 Voice Scan  تعرف باسم البصمة الصوتية ،الولايات المتحدة الأمريكية الدول منها

Spectrograph (V.S.S.) .طلاقا إن ،ليصل .الصوت ويحللها وهي عبارة عن جهاز يسجل نبرة
 الذي يريد أن يظل الفردبالتالي فإن و .صاحب الصوت إلى تحديد هوية الشخص ،من هذا التحليل

 كذلك في مواجهة ه أن يبقىلا يمكن ،وضعيات محرجة متعلقة بحياته الخاصةل في المجهول بالنسبة

                                                
(300  ) Levasseur(G) :« Protéction de la personne, de l’image et de la vie privée » ,Gaz.pal.,1994,II, p.997.   

(301)  Polletier(H) : « Atteintes à la vie privée », JCP,1994, p.10.  
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نظرا مة الفردية، على الحرة كبيرة جدا لها خطور ،إذن ،التقنيات فمثل هذه .هذا الجهازمثل 
  .تهادقفاعليتها ول

 .التقنيات الطبية ونعني بهاالتقنيات المذكورة،  خطورة من هذه توجد تقنيات أخرى أكثر
طريقة و ،وجهاز التنويم المغناطيسي ،وجهاز الكشف عن الكذب ،مثل جهاز الكشف عن القلق

لها مهمة الكشف عن  ةتحليليالوالطرق هذه الأجهزة ف .Narco-analyse التحليل النفسي المسماة
 الكشف عن القلق اجهازذلك أن  .غيره عن مخفيةشخصيته أن تبقى الفرد رغم رغبته في شخصية 

فس الشخص أو من نبرات صوته، طلاقا من تنإن ،سمحانالكشف عن الكذب هما آلتان تجهاز و
فهي  ، Narco-analyse ما طريقة التحليل النفسي المسماةأ .وأفكاره هفعالاتبمعرفة عواطفه وإن

 مرفوقة بمادة أخرى تساعد إلى جسم الشخص عبر أوردته الدمويةتكمن في إدخال مادة مخدرة 
الخاصة  الحياةبسرد كل تفاصيل  يقوم هذا الشخصحيث . سترسال في الكلامالإالإسترخاء ثم على 

سواء  ،مرغوب فيهالحصول على المعلومات الوهو في غيبوبة بعد توجيه أسئلة معينة له من أجل ا
  .أقاربه أو تعني غيره، مثلتخصه كانت 

على شرط أن يتم في مكان  لتقاط الصورةتجريم إ ها فيإقتصاريؤخذ على جنحة الإلتقاط 
معينة يكون فيها الشخص في مكان عام ولا  رغم أن هناك حالات التقليص فقد ورد ذلك .خاص

كما يؤخذ . إلخ...أو في مسبح أو على الشاطئ في عرس مثل حالة تواجده. يريد أن تلتقط صورته
مثل أشيائه  .دون الأمور المحيطة بهذا الشخص  ،بالشخص فقطإلتقاط الصورة  ربطهعلى المشرع 

ة حماية حرميجعل التصور ناقصا في ما وهو  .شخصيته ها أن تدل عليه وعلىوحيواناته التي يمكن
  .الحياة الخاصة من جميع جوانبها

        اخضع في قيامهت اأنهد على جنحة إستغلال منتوج التجسس على حرمة الحياة الخاصة ؤخي 
الحياة حرمة نتهاك ة يتم فيها إكثير وضعياتتبقى  كما .لتقاطالإرتكاب المسبق لجنحة الإإلى 

لا تدخل ضمن وضعيات لأنها  .ع.ق 1مكرر 303مكرر و 303فالتة من تطبيق المادتينالخاصة 
   .في هذين النصين الجزائيينالشروط الواردة 

 ،عيبهذا الإلتقاط ستغلال إأفعال الإلتقاط و الفعأالأحكام القانونية التي أوردت  يشوب
أية إشارة لمعنى عبارات  كات هنليسمثلا، ف .يتمثل في كونها جاءت غامضة في كثير من المواضع

ما وهو  ؛بعض المصطلحاتلم يدقق محتوى  المشرعأن  لكذ. المذكورين معينة وردت في النصيين
كل من الفقه والاجتهاد القضائي، إلى بشأنها  مفتوحا ترك البابمسألة تفسيرها عن طريق يطرح 
وجود نعدام لإكان  فقد. مقصودحول كل مصطلح في فرنسا رأينا أنهما كانا منقسمين داخليا  حيث 

جعل بالتالي و .صعبا رصوص يصيأثر سلبي جعل تطبيق النالمذكور تعريف موحد في هذا البلد 
 ة الفاعليةل ناقصلاتغسالمجرمين لجنحتي الإلتقاط والإ جزائيينالنصين الالحماية المضمونة بواسطة 

 .والجدوى
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  خاتمة الباب الثاني

مكن إبداء يبحرمة الحياة الخاصة،  ةاسالأفعال المالثاني المتعلق بام هذا الباب تفي خ         
  : ملاحظتين أساسيتين

هذه تتمثل حيث  .الأفعال المذكورة ستخلاصها من دراسةيمكن إ ،حظة الأولىالملا
ن تطبيق تبقى بعيدة ع الحياة الخاصةحرمة فيها نتهك العديد من الوضعيات التي تُفي أن الملاحظة 

لذلك نرى أنه ينبغي على  .من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر 303مكرر و 303المادتين
ة تراعي التطور إجراء صياغة قانونية جزائية جديدالموضوع، وذلك بهذا في  إعادة النظر المشرع

يجب أن تنصب حيث . للخصوصية الفردية ةنتهاكات جديدالذي أصبح يهدد بإرتكاب إالتقني الهائل 
التجسسات التي تتم عن طريق  لىإ ص أيضاعلى تمديد تطبيق النصو، إذن، حةالصياغة المقتر

ال السمعية عالأفمختلف  تتسع كذلك لتشملو .، كالمنظار المقربةصرية التقليديبالوالسمعية  الوسائل
تصال، مثل علام والإة للإالتكنولوجيات الحديث :اليم تسميةالتي أصبح يطلق عليها  ،البصرية الحديثة

  .إلح...الهاتف النقالو إنترنتو فزيةالقنوات التلو كاميرات التسجيل
 ،حرمة الحياة الخاصةالأفعال المنتهكة لدراسة  النظر بعد تلفتالملاحظة الثانية التي أما 

في مصطلحات إذا لم يكن محررا  هذه الحرمةتتعلق بمدى جدوى القانون الجزائي لحماية فهي 
 قانونية تعد مصطلحات النص الجزائي الوضعي يحتوي علىذلك أن  .وعبارات واضحة ودقيقة

بمناسبة  ، خصوصاالرأي في ختلافلإا التأويل وايدور حولهيظل بالتالي و .همةبمغامضة و
، » سرية أو خاصة«   أحاديثالتي تتكلم عن عبارة الالألفاظ،  ونورد، كمثال على تلك  .تطبيقها

 ، إذن،دعييستالأمر ف  .»المساس بحرمة الحياة الخاصة« وعبارة  ،» خاصمكان  «وعبارة 
تتناول ،أكثر دقة يق صياغتها في ألفاظمثل هذه المصطلحات، وذلك عن طرلغموض  وضع حد 

   .في آن واحد امحتواهوا معناهديد تح
ن يمك ، نرى أنهجدا لبعض الشروط التي وضعها القانون مسألة الطبيعة الضيقةفيما يتعلق ب

مثل تمديد الشروط  .الشروطعن طريق توسيع هذه الجزائي حل مثل هذه الصعوبة، وذلك لمشرع ا
وذلك من  .طموضوع الإلتقا الشخصب إلى الأشياء والحيوانات التي تحيطصور التقاط المتعلقة بإل

  .الخاصة نتهك فيها حياتهضعيات التي يمكن أن تُأجل توقع كل الو
إثر ها ملاحظات أخرى سوف نبدي اللتين أبديناهما أعلاه، توجد هاتين الملاحظتين فضلا عن

النظام  على سوف نلقي فيه الضوء الذيباب الوهو . الثالث المواليدراسة الباب الإنتهاء من 
  .بحرمة الخصوصية الفردية للأفعال المسةالردعي 
  



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 169

    الباب الثالث  
 بحرمة الحياة الخاصة الماسة جرائمللالردعي نظام ال

  
المساس بحرمة الحياة  قد أراد وضع نظام خاص بردعالمشرع الجزائري يبدو أن  
   .الفع ابعط ذو هذا النظام بأنيز يتم بحيث . الخاصة

النظام الردعي الموضوع من طرف المشرع فعالية نه لا يتم الوصول إلى جدوى نرى أ
 مرتبطةهذه الحماية التي تعتمد عليها هذا النظام عناصر  سوى بعد البحث في مدى ما إذا كانت

الحماية  تكون هذهأو  ،لتقاطالإ هذا ل منتوجستغلاوإ حرمة الحياة الخاصة تقاطلخطورة جنحتي إب
تأخذ  العناصر كانت تلك متى إلاّ ناجعة المذكورة كما لا تكون الحماية ).الفصل الأول(ناتجة عنهما 

  ).الفصل الثاني(المذكورتين جنحتينلل  الخاص في الحسبان الطابع
  

  جنحتيعناصر النظام الردعي الناتجة عن تقدير خطورة : الفصل الأول
  لتقاط حرمة الحياة الخاصةا لستغلاإلتقاط وإ              

ما يترتب عن و ،حياة الخاصةبحرمة ال ة المساسخطوربالجزائري  نظراً لوعي المشرع  
، حماية جزائية يتميز بأنه، في آن واحد نظام أورد قانون العقوباتللحرية الفردية، ذلك من تهديد 

الأشخاص  بتحديد خصصارم فيما ي نهوأ ،)المبحث الأول( بشروط المتابعةفيما يتعلق واسع 
  ).المبحث الثاني( المعتدين

 
  المتابعة الجزائية توسيع ميدان: لالمبحث الأو

 حرمتهان تكون مختلف فرضيات المساس بة أتطلب الحماية الجزائية الفعالة للحياة الخاصت 
ليس  الجزائية، تمديد ميدان المتابعةالجزائري على المشرع ستوجب وهو ما ا .الحماية مغطاة بهذه

القانون  كما لم يحصر .)المطلب الأول( أيضا لمحاولةا، بل إلى فقط لإنتهاكلتام لفعل االردع إلى 
المطلب ( كذلك إلى الأشخاص الإعتبارية وإنما مددها. وحدهم ص الطبيعييناشخالأ ابعة فيالمت هذه

  ).الثاني
  

  يد المتابعة الجزائية إلى الشروعتمد: المطلب الأول
 1مكرر 303مكرر و 303كل من المادتينفقرة خاصة في الجزائري  العقوباتانون د قأور 

. لتقاطمنتوج الإستغلال إفعل تقاط والإل فعلمن  كلرتكاب إفي  تنص صراحة على تجريم المحاولة



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 170

رتكاب الجنحة المشار إليها أعلاه في هذه يعاقب الشروع في إ «: نهعلى أ كل فقرة حيث نصت
ن لم يكتف بمتابعة الفعلي ،هناع الجزائري، فالمشر. » ا المقررة للجريمة التامةالمادة بالعقوبات ذاته

إلى مجرد المحاولة في كذلك د المتابعة الجزائية بل أنه مد .لستغلاوهما الإلتقاط والإ ،التامين
من  5-226المادة  نص منه المشرع الجزائري قتبسوهذا النص إ. حد الفعلين المذكورينرتكاب أإ

   .الذي أورد جنحة محاولة إرتكاب هذين الفعلين في نص مستقل العقوبات الفرنسي قانون
يين ستحسانا لدى الحقوقإ لقي النص على تجريم المحاولة في جنحتي الإلتقاط والإستغلال قدل

الأعمال التحضيرية لهذا القانون أثناء أنه  رغم ،1970عند وضعه لأول مرة في قانونفي فرنسا 
 قتراحهإ  حيث أسس ذلك النائب .ع.ق 372تجريم الشروع من المادة نواب إلغاء تدبيرقترح أحد الإ

وزير غير أن . سف التشريعيقد يكون فيه نوع من التعفي الجنحتين ن ردع المحاولة على كو
وبالتالي يكون من  ،خطيرتين جداتعدان أن الجريمتين  مفاده ،قتراح بتبريرذلك الإ دحضالعدل 

ما جعل البرلمان يصادق على تلك وهو  .ا مثل الفعل التامة ذاتهالشروع فيهم تجريمالضروري 
 من قانون العقوبات 5-226في المادة ها من جديدأعيدت صياغة محتواثم  )302(.االمادة برمته

  . 1992إصلاح سنة بمناسبة الجديد الفرنسي
في و ة الخاصةعلى حرمة الحيا ريم المحاولة في جنحة التجسستج نه رغم إستحسانغير أ

في بعض  صعوبات تطرح  المحاولةفإن مسألة تطبيق  ؛التجسسهذا ل منتوج استغلاجنحة 
في من السهل دائما لأنه ليس  .المحاولة وتحديد مضمونهاهذه ، خصوصا بالنسبة لتعريف الأحيان

   .هناك شروع أم لا معرفة ما إذا كانجميع الوقائع 
حسب ف .تعريفات لمعنى الشروع إعطاءالفقهاء  حاول بعض ،لتذليل مثل هذه الصعوبات

ن الذي هو عنصر مكو ،الجنحتين بين البدء في التنفيذ يجب التفرقة في كلتا " Kayser ذالأستا
محتوى هذا  Chavanne ق الكاتبدقّ ،من جهتهو )303(" .العمل التحضيريللشروع، وبين مجرد 

كروفون أو أية منظومة أخرى إن وضع مي... ": بقوله ،طريق تقديم المثالين التاليينالمفهوم عن 
بينما لا  .عليه امعاقبتنفيذ، يكون التجسس على الأحاديث أو لتثبيت الصور يشكل بدءا في ال بغرض

  )304(" .اء العتاد سوى مجرد عمل تحضيرييعد  شر
نفيذ انتهاك أنها فعل البدء في تب في الجنحتين المحاولة يمكن تعريف إذن، ،وبناء على هذي الموقفين

  .حرمة الحياة الخاصة
وبين المحاولة والعمل  ،من جهة، المحاولة والجريمة التامة بين لكن وضع حدود

التطبيق لدى القضاء بعض الصعوبات في  اقد أثار ،من جهة أخرى، غير المعاقب عليه يالتحضير

                                                
(302 ) Debats.ass.nat.2° séance.28.05.1970. p.2078. 

(303 ) Kayser (P), « la protéction de la vie privée et le droit ».op.cit. p.419. 

(304)  Chavanne (A), «  Les atteintes à l’intimité de la vie privée au sens de l’article 368 du code pénale », op.cit. p.28. 
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الأمر تعلق وي .19/05/1981يوم Angersستئناف إ محكةه تمثلما حدث في قرار أصدر .الفرنسي
كان في إحدى المؤسسات  حيث تتلخص الوقائع في أن أحد العمال .غير مسموع محتوى بتسجيل له

 الأحاديث لم يكن مسموعا تلكمحتوى ن لك .بين صاحب عمله والغير سجل أحاديث متبادلةقد 
 ... " على أساس أن ف ببراءتهستئناالإ محكمة قضتجزائيا  وبعد متابعة ذلك العامل .بوضوح

ع غير قائمة في جميع عناصرها بالنسبة .ق 368بموجب المادةالجنحة المنصوص والمعاقب عليها 
محاولة غير وبالتالي تشكل مجرد . ةغير مفهوم لة كانتأن الأقوال المسجذلك  .لقضية الحال

ن س على ألي ،وأسست قراراها .الحكمذلك  ألغتالفرنسية ن محكمة النقض لك" ...يها عل معاقب
جريمة مستحيلة نه يشكل أوإنما على أساس  .عليهايل الفاشل يشكل محاولة غير معاقب التسج ذلك

   )305(" .مهما كانت النتائج التقنية للتسجيل  368جنحة المادةبالنسب ل
فقد  .بشدة قدتهنتإ يثح الفرنسية، على قرار محكمة النقضمن بين المعلقين  Mayer كانت الكاتبةو

ة لأن الأحاديث المسجلَ ليس وذلك. ع.ق 368لم يخالف المادةحقيقة  ،التسجيل" أن ة ذه الكاتبهرأت 
تتمثل في  ،لشرط وجوب تحقيق نتيجة أصلا بذلك التسجيل لم يستجوإنما لأن  .ةكانت غير مفهوم

 )306(" .تقاط الأقوالهو شرط ضروري لقيام جنحة إلو. إنتهاك حرمة الحياة الخاصة

 فقهاء القانونستئناف باريس جيدا التعريف الذي وضعه إكمة طبقت مح ،في قضية أخرى
بها في جزء  تنطقالإدانة التي  تأسس حيث .17/03/1986ه يومتفي قرار أصدر وذلك ،للمحاولة

غرفة بمستشفى أين كانت ترقد  قد دخلت رة كانتة مصوالأمر بصحفي ويتعلق .منها على الشروع
 فقضت .المشار إليها ةلممثلتقاط صورة لإل ك الصحفيةفحاولت تل، المشهورات إحدى الممثلات

بحرمة  امساسا أن تلحق عمد) ك.س( ولتحاالجنحة قد قامت عندما  ..." :ستئناف بأنالإ محكمة
ن هذه المحاولة لم تفشل وأ ...صورة ممثلة...  لتقاطإفي ها شروعمن خلال ...  الحياة الخاصة

 ،هنا فالمحكمة، )307(" .الغرفة كانت في الحراسة داخلممرضة التي سوى نتيجة التدخل السريع لل
بكامله ن التنفيذ لم يتم أ ت المحكمةولاحظ .لتقاط الصورةإ ت وجود بدء فعلي في تنفيذ واقعةاينقد ع
هو ما جعل محكمة و .مرتكبة الفعلالصحفية عن إرادة  ةخارجال تدخل أحد العوامل نتيجة

  .ه الوقائع كلها تشكل فعل المحاولةن هذأ إلى في النهاية خلصالاستئناف ت
ونظيره الفرنسي  الجزائري لمشرعامن  كلردع يمكن القول أن ، ذكره بناء على ما تقدم

 .الحياة الخاصة مةلحركات الخطيرة نتهاحماية أكثر إتساعا وأكثر فاعلية ضد الإيضمن للمحاولة 
لعناية التي يوليها إلى نسي قد أظهر االمشرع الفر  " نأيقول  Gassinالأستاذ  كتب وبهذه المناسبة

  )308(".حترام حرمة الحياة الخاصة وإلى كرامة الإنسانإ
                                                

(305 )Bull. crim. n°161 ; Rev.sc.crim,1982.p.125.obs.Levasseur ; D.1981.J. p.544. 

(306 ) Mayer (note) D.1981, p.545. 

(307 ) Gaz.pal.1986. II. j. note Doucet. 

(308 ) Rép. Dalloz, op cit.§176. 
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 في ضمان حماية أكثر فاعلية لحرمة الحياة الخاصة فقطالجزائري لا تقتصر رغبة المشرع         
، خصوصأيضا وعلى وجه ال، ة تظهربل أن هذه  الإراد. إلى المحاولةالجزائية في تمديد المتابعة 

  .في واقعة توسيع هذه المتابعة إلى الأشخاص الاعتبارية
  

  الاعتباريةتمديد المتابعة إلى الأشخاص : المطلب الثاني
يكون «  :نهعلى أ )أولىفقرة ( من قانون العقوبات الجزائري 3مكرر 303نصت المادة 

 ،من هذا الفصل 5و 4و 3لجرائم المعاقب عليها في الأقسامالشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن ا
  .»مكرر 51ك طبقا للشروط الواردة في المادةوذل

 لتقاطال منتوج هذا الإحرمة الحياة الخاصة وإستغلامتعلقة بالوقائع ال  لتقاطمادامت جنحتا إ
تان ينمعجريمتان فهما  ؛أعلاه المذكورة ار إليه في المادة القانونيةالمش تقعان تحت القسم الخامس

ذلك  .1992لعقوبات الفرنسي المعدل سنةوهو نص يجد ما يقابله في قانون ا .يالجزائ بهذا النص
مسؤولية الأشخاص  بقيامفي ذلك الوقت لم يكن يسمح  1970ةدر سنالقانون الفرنسي الصاأن 
 368سالفا في الموادرتكاب جرائم المساس بحرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها عتبارية عن إالإ
  . سيفرن. ع.ق 371و 369و

بإمكانية متابعة  التدابير القائلة 1992قانونبمناسبة مناقشتهم  الفرنسيون نالبرلمانيو قد أيدل
من أولئك البرلمانيين قد  ابعض ، ولو أنبالحياة الخاصةالمساس الأشخاص المعنوية جزائيا من أجل 

ستبعد ن يقتراح إلى أالإ هذا رمىإذ  .فقط ةبير القانونياالتد شكل هذهب قترح إجراء تعديل يتعلق إ
من الجماعات المحلية والنقابات  كلٌالجزائية لة تبارية الخاضعة للمساءالأشخاص الإعمن فئة 
من  عليهقتراح لم يحض بالموافقة الإ هذاير أن غ. لخإ ... لربحلتهدف لا لجمعيات التي المهنية وا

العقوبات الفرنسي ذ صدور قانون من ،لم يعد الأشخاص الطبيعيونبذلك و. بقية النواب الفرنسيين
دت هذه المتابعة كذلك إلى متوإنما إ .بالمتابعة الجزائية نعنيووحدهم الم هم ،1992الجديد سنة

  .االأشخاص المعنوية دون تمييز بينه
المسؤولية الجزائية للشخص  فهو من جهته لئن كان يأخذ بمبدإ يأما القانون الجزائر

الفقرة ه ما أوردتوهو . عتبارية التابعة للقانون العاماءلة الأشخاص الإمس يستثني منهافهو  ؛المعنوي
نصت على  حيث. 2006المدرجة سنةنون العقوبات في صياغتها مكرر من قا 51المادةالأولى من 

ستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون بإ « :أنه
رتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه  جزائيا عن الجرائم التي تُالشخص المعنوي مسؤولا

جزائيا يردع ، إذن ،الجزائريالوضعي  فالقانون. » ... الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك
لكنه يستبعد تطبيق هذه  .في معاملاتها إلى القانون الخاصعندما تخضع ة عتباريالإالأشخاص 

  .دارة العامةعلى الإ التدابير الردعية
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صت ن ،ةالخاصعتبارية شخاص الإالأ هذهتوقيعها على  لعقوبات التي يمكناطبيعة بشأن 
الغرامة المعنوي عقوبة طبق على الشخص تُ... «  : نهعلى أ 3مكرر 303الفقرة الثانية من المادة

فبناء  .» عند الاقتضاء 2مكرر 18ي المادةفو ،مكرر 18المادة حسب الكيفيات المنصوص عليها في
ن هذه لأ. الجزائية ن بالمتابعةشخاص الطبيعيون وحدهم هم المعنيوعد الأيلا  ،على هذا النص

ذلك أن المشرع  .تمتد حتى إلى الأشخاص الاعتبارية التابعة للقانون الخاصصارت المتابعة 
ك الدعوى فرصة إمكانية تحري ع عن الحرمة عن طريق منحتدعيم الدفا راد بهذا التمديدالجزائري أ

  .شخاص أخرى غير الأشخاص الطبيعيينالعمومية ضد أ
الشخص الطبيعي المسؤول عن جنحة  بالنسبة لتحديد سهلايكون لبا ما اغ الأمرالواقع أن 

 يستعمله نم أو تقاطالإلهذا بحتفاظ جنحة الإالمسؤول عن الشخص  لأحاديث أو الصور وكذالتقاط اإ
رتكبوا تلك إالذين  دالأفرا ممثليه من أو عن شخص الطبيعيال البحث عن حيث يمكن .هأو يفشي

 أي .أم لا تقدير ما إذا كان هذا الأخير مسؤولا عن فعله عند تحديد الفاعل يمكنأنه كما . فعالالأ
هنا يتعلق الأمر ذلك أن  .أم لا الجزائية تعريضه للإدانةالبحث في ما إذا كان يمكن  يتمأنه 

الفاعل الأصلي في قال بالنسبة لبقية المساهمين مع يونفس الكلام  .بمسؤولية فعلية وشخصية
 كذلكو ،)المحرضين(، مثل الفاعلين المعنويينإرتكاب إحدى جنحتي المساس بحرمة الحياة الخاصة

   .الشركاء
فهو  ،كاب إحدى الجريمتين المذكورتينفي إرت تحديد مسؤولية الشخص المعنويل أما بالنسبة

ختلاف الإهذا ويجد  .ة جدا عن الشروط المطبقة على الشخص الطبيعيلشروط مختلفحضع ي
جد الأشخاص المعنوية بينما لا ت .ون الجرائم بصفة أصليةتفسيره في أن الأشخاص الطبيعيين يرتكب

من الصعب تصور لك يكون ذل .، أي كفاعل معنويرتكاب الجريمةضة على إنفسها سوى كمحر
زائيا من أجل إحدى جنحتي المساس بحرمة الحياة الخاصة إلاّ إذا عتبارية جمتابعة الأشخاص الإ

وهو ما يجعل  .مكتوبة أم سمعية بصريةصحافة سواء كانت  ،تعلق الأمر بإحدى هيئات الصحافة
أن تكون موضوع متابعات  لمحطات الإذاعية والتلفزية من الممكنالشركات المالكة للصحف وا

  )309(.اله يرينمسشخاص الالأجزائية في آن واحد مع 
مشرع ماية حرمة الحياة الخاصة التي وضعها اللنا ح تبدو ه،ذكره فوق بناء على ما تقدم         

 الحرمة من شتَّى حماية لا تستجيب فقط إلى ضرورة الدفاع عنالهذه ن لأ .الجزائري شاملة
ه الحماية تستجيب أيضا ذه بل أن .د فيهاهدالتي يمكن أن تُ لوضعياتكثير من ادي لالتصو ،جوانبها

أشخاصا سواء كانوا  .المساس بهاكل الأشخاص الذين يمكنهم  إلى ضمان الدفاع عن الحرمة ضد
  .إعتبارية بأشخاص تعلق الامر طبيعيين أم

                                                
(309)  Lolies(I). op.cit .§174. 
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ظة على حرمة الحياة الخاصة في وحده للمحافلا يكمثل هذا النظام الواسع للحماية  غير أن
لأن هذا  .ستغلالالإجنحة الإلتقاط و رتكاب كل من جنحةن إعالخطيرة الناتجة  اتعتداءمن الإ
لأنه بهذه  .حيث العقوبات الموقعة على المذنبين من، أكثر صرامة ، أيضاينبغي أن يكون المظام

 .الصرامة يتم تدعيم ردع الجنحتين المذكورتين

  
  تدعيم العقوبات المقررة للجنحتين: المبحث الثاني

في مظهرين  نتهاك حرمة الحياة الخاصةصرامته في ردع إ يأظهر المشرع الجزائر لقد
، ة المطبقة على الأشخاص الطبيعيينمن خلال تشديد العقوبات الأصليويتمثل ذلك، أولا،  .إثنين

 هذه  تبرزكما  .)المطلب الأول(عتبارية الأشخاص الإإحداث عقوبات ثقيلة ضد ومن خلال 
 لكذيتجلى و .لمنع المساس بحرمة الحياة الخاصة وقايةظروف ال من خلال تدعيم ،اثاني، الصرامة

تلك و الطبيعيين الأشخاص أولئككل من ق على تطبكي   ،لنص على عقوبات تكميليةفي ا
  ).المطلب الثاني(المعنويةلأشخاص ا
  

  شخاص الإعتباريةالأو الأشخاص الطبيعيينة تجاه كل من تشديد العقوبات الأصلي: المطلب الأول
في ردع المساس بحرمة الحياة الخاصة من خلال تشديد  امة المشرع الجزائريتتجلى صر
). الفرع الأول(الأشخاص الطبيعيين على ينالحبس والغرامة الموقعالمتمثلة في  ،العقوبات الأصلية

الثقيلة التي يمكن النطق بها ضد الأشخاص  ا تظهر هذه الصرامة الردعية في عقوبة الغراماتكم
  ).لفرع الثانيا(الإعتبارية
  

  ينص الطبيعياشختشديد العقوبات الأصلية ضد الأ: الفرع الأول
 303مكرر و 303في المادتينجنحتي الالتقاط والاسغلال  الجزائري قانون العقوبات يردع

ألف  300 ألف إلى 50وبالغرامة من  ،سنوات) 03(أشهر إلى ثلاث) 06(بالحبس من ستة 1مكرر
عد ثقيلة جدا بالمقارنة مع تُالمالية  هاته العقوبةالسالبة للحرية وبة من هذه العقو كلف. دينارا

مثل جنحة . القريبة من جنحتي المساس بحرمة الحياة الخاصة للجنح الأخرى العقوبات المقررة
) 301م(السر المهني  جنحة إفشاء وجنحة) 299مكرر و 298م(وجنحة السب ) 298م(القذف 

سنة كلها نح حيث لا يتعدى الحد الأقصى للحبس في هذه الج). 303م(المراسلات وجنحة انتهاك 
صرامة  كما تبرز. دينارا ألف 100لغرامة مبلغ بالنسبة للا يتعدى الحد الأقصى فيها كما   .واحدة

ى عند إدانة المذنب في توقيع إحد للقاضي الجزائي الخيار هفي عدم ترك ،ة أخرىمن جه ،المشرع
معا العقوبتين  طبقأن ت القانون على المحاكم وجبأحيث . )بس والغرامةالح(العقوبتين الأصليتين

   .في آن واحدعلى الشخص المدان 
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م يالأصلية بهدف تدعالجزائية سقف العقوبات  قد رفع  الجزائري المشرعيمكن القول أن 
ها وإمكانية تنوع عتبار خطورة الأفعالالإا في آخذ .ردع جنحتي المساس بحرمة الحياة الخاصة

تساعدهم  ما وسائل متطورة إلى مرتكبيهبإستمرار يقدم أصبح ها مع التقدم التكنولوجي الذي وتكاثر
من خلال توقيع  فعال الخطيرةالأ هذه جر مثللضروري زلذلك كان من ا .على تحقيق مآربهم
لجزائي ا للنصمتروكا للقضاة المطبقين  الأمر في النهاية ويبقى .على المذنبين عقوبات ثقيلة جدا

بحيث يمكن . الأشخاص  حرماتعليهم عدم التسامح مع منتهكي  ينبغينرى أنه حيث  .الميدان في
الإكتفاء أو  .عقوبات الحبس الرمزيةب النطقمن  همإكثار عدمحدية هؤلاء القضاة في  أن تتجلى

اه المذنبين التساهل تجالقضاة يمكنهم  أننا نعلم نلأ .خاصة تجاه الصحفيين ، الغرامات فقطمجرد ب
المادة  من خلال تطبيقتسامحهم معهم وذلك ب للأشخاص المدانين أمامهم،منح رأفتهم عن طريق 

يمكن أن ، التي التخفيفية مثل تلك الظروفب المحكوم عليه إفادةمن قانون العقوبات التي  53-4
     )310(.تصل إلى الإكتفاء بالنطق بعقوبة الغرامة وحدها

ارنة مع لا تساوي شيئا بالمق ،مهما كان مقدارهالتي يتم النطق بها، التي يتم الغرامة ن اإ
خصوصا . غيرحياة الخاصة للالأخبار الضارة بالترويج  التي يدرها الأرباحوالمبالغ المصالح أو 

، أما توقيع الحبس .تلك الأخبار المغرضة التي تتناول مثل الصحف بالنسبة للصحافيين ومالكي
له يكون  ،أو مدير النشريةالصحفي ة للحرية على الشخص الطبيعي، خصوصا باعتباره عقوبة سالب

 ،في حالة إدانته ومعاقبته بالحبس ،الشخص هذامما يجعل  .ضد مرتكب الإنتهاك ةردع مباشرال وقع
ذلك في نفسه  لُخديبالتالي و .في الفعل الذي أودى به إلى سلب حريته الشخصية يفكر مستقبلا

   .من جديد إلى الإعتقال وتقييد حريته به والعودةمرة أخرى ه الخوف من توقيف
المادة الجزائي، عند الاقتضاء، أن يوقعوا على قضاة يكفي  على أي حال من الأحوال

فرت وبة الحبس الموقوف التنفيذ متى تواعق انتهاك حرمة الحياة الخاصة مجردجنحة مرتكب 
حتى ولو  ،عقوبةن لأ .ن الإجراءات الجزائيةمن قانو 592المنصوص عليها في المادة الشروط

، الغرامة من تأثير أثقل على الشخص الطبيعي المدان عقْلها ويكون  ،التنفيذكانت مشمولة ب
مل لفائدة شخص الشخص الطبيعي يعهذا كان  وأ ،ازهيد الغرامة هخصوصا إذ كان مقدارهذ

ينص على  ي هذه الفرضية الأخيرةف ئريوهو ما جعل المشرع الجزا. بدله تولى التسديدي إعتباري
  .ييتعلق الأمر بإدانة شخص معنووجوب توقيع غرامات ثقيلة عندما 

  
 

                                                
أو الغرامة، وتقرر إفادة  / وهي الحبس  في مادة الجنح المقررة قانونا ةإذا كانت العقوب " :)20/12/2006مدرجة بموجب تعديل(جزائري . ع.ق 4 - 53المادة )  310(

ن العقوبتين إحدى هاتيكما يمكن الحكم ب. دج20.000والغرامة إلى  )2(الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة، يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين

  . ..."ةلمقرر قانونا للجريمة المرتكبفقط، على أن لا تقل على الحد الأدنى ا
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   ثقيلة على الأشخاص المعنويةال توقيع عقوبة الغرامة: الفرع الثاني
 إدانتها بإحدى جنحتي عندعتبارية، لتي يمكن توقيعها على الأشخاص الإا العقوبةإن  
عقوبة الغرامة  جزائري. ع.ق 3مكرر 303نص المادةهي حسب  ،اصةاة الخبحرمة الحي المساس

، عند الاقتاء، من نفس 2مكرر 18مكرر و 18 ها قانون العقوبات في المادتينصرامت حددالتي 
   .القانون المذكور

تساوي من مرة واحدة إلى خمس مرات الحد الأقصى «  :مكرر 18، عملا بالمادة الغرامة هذهف
  . » للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة ةمقررللغرامة ال

 مكرر 303في جنحتي المادتين المقررة للشخص الطبيعي مادام الحد الأقصى لعقوبة الغرامةو
تكون  ،يعتبارشخص الإلالغرامة بالنسبة للفإن عقوبة  ؛دج 300.000.00هو  1مكرر 303و

  .دج 00,1.500.000إلى   00,600.000 من أي. مضاعفة من مرة إلى خمس مرات
 3مكرر 303ها المادة، التي أشارت إليجزائري. ع.ق 2مكرر 18الملاحظة أن المادةجدير ب

مكرر  18المادة  لأن .د مجالا لتطبيقهاتجلا  ،بشأن كيفية توقيع الغرامة على الشخص المعنوي
عقوبة الغرامة ضد الشخص  واردة بشأن الجناية أو الجنحه التي لم ينص المشرع فيها صراحة على

حدد فيهما المشرع مثل هذه  ي المساس بحرمة الحياة الخاصة قدأن جنحتبينما نحن نعلم  .المعنوي
  .على الوجه المذكور أعلاه العقوبة المالية

وعلى  )الحبس والغرامة(على الأشخاص الطبيعيين الصارمةوبات العق مثل هذه تطبيقإن 
ات التي يمكن اكنتهالإع هؤلاء الأشخاص من تكرار منبيسمح  )الثقيلة الغرامة(عتباريةالإ صالأشخا

عتبار في الإالجزائري قد أخذ المشرع ومع ذلك فإن . حرمة الحياة الخاصة من جديد أن تقع على
تتمثل في  ،ية أخرىئحدث تدابير وقاحيث أ. الاعتداءات الخطيرة عدم كفاية ردع مثل تلك فرضية

  .الأشخاص المعنوية الأشخاص الطبيعيينكل من  علىتطبيقها، أيضا، عقوبات تكميلية يمكن 
 

  الأشخاص الطبيعيين لية كي تطبق علىعقوبات تكمي على النص: المطلب الثاني
  الأشخاص الإعتبارية وعلى               

يمكن  ،لية معينةوضعه عقوبات تكميفي كذلك ائري زالمشرع الجوصرامة ر جدية تظه 
كما يتجلى هذا الموقف الجاد والصارم من خلال ). الفرع الأول(الأشخاص الطبيعيين توقيعها على

  .)الفرع الثاني(تطبق على الأشخاص المعنويةها المشرع كي أرسا تكميلية من نوع آخر،عقوبات 
  

  العقوبات التكميلية الموقعة على الشخص الطبيعي: الفرع الأول
على الشخص الطبيعي تكميلية  توقيع عقوبات 2ررمك 303مشرع العقابي في المادةخول ال 

 منع إمكانيةفي  ل هذه العقوبات التكميليةوتتمث .)الغرامةو الحبس(العقوبات الأصلية إلى تضاف ل
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نشر حكم الإدانة جواز تظهر في و .)أ( الشخص الطبيعي من ممارسة بعض الحقوق لمدة معينة
م حكفي وجوب ال ،أخير العقوبات التكميلية، لىوتتج). ب( نفقتهعلى و الشخص المدانللتشهير ب

أو  خصوصية الغيرخصوصية جنحة التجسس على  تكابربمصادره الأشياء المستعملة في إدائما 
التي عقوبات التكميلية الثلاث الوهي  .)ج( التجسسالمستعملة في مثل هذا سائل الو ستغلالإجنحة 

  .فيما يلي ،تباعا ،سنتوقف عندها
  

  المدنيةحقوق بعض المن ممارسة  الحرمان ـ أ
ر على يجوز للمحكمة أن تحظ «:  على أنه ،في فقرتها الأولى ،2مكرر 303نصت المادة 
ممارسة  1مكرر 303و مكرر 303نعليه من أجل الجنحتين المنصوص عليهما في المادتيالمحكوم 

  .» خمس سنوات لمدة لا تتجاوز 1مكرر 9أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة  حق
العقوبات التكميلية التي  نجدها تعدد ،ن قانون العقوباتمبالرجوع إلى هذه المادة الأخيرة 

                    :وهي كما يلي .إلى جانب العقوبات الأصلية ،على الشخص الطبيعي يمكن  توقيعها
  ؛لها علاقة بالجريمةالتي  من جميع الوظائف والمناصب العمومية الإبعادأو العزل  - 1       

      ومن حمل وسام؛ ،الترشح وأنتخاب الحرمان من حق الإ -2
أو شاهدا على أي عقد، أو  ،، أو خبيرامحلفامساعدا أو الشخص عدم الأهلية لأن يكون  -3

  .للادستهدا أمام القضاء إلا على سبيل الإاش
الخدمة في  ، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الحرمان من الحق في حمل الأسلحة -4

   ا أو مراقبا؛سمؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدر
  ؛ماًقدوصياً أو مالشخص عدم الأهلية لأن يكون  -5
 .» سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها -6

  لم يكتف المشرع الجزائري بالسماح للقاضي الجزائي بأن يقضي بحرمان المذنب من إحدى
  . الأدانة لك الحكم بنشر حكمبل أجاز له كذ الحقوق المذكورة أعلاه؛

  
  نشر حكم الإدانة ب ـ

الجزائي  اضيلقل  قانون العقوبات الجزائري 2مكرر 303المادةالفقرة الثانية من  خولت 
يأمر «  :أن ،نحتي المساس بحرمة الحياة الخاصةجإحدى  أجل من ،شخص الطبيعيعند إدانة ال

  .»من هذا القانون 18ة بينة في المادمبنشر حكم الإدانة طبقا للشروط ال
دانة على أنه عند الحكم بإ ،من جهتها ،نصنجدها ت ،هذه المادة الأخيرةالفقرة الأولى من وبقراءة 
بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر ...  «مر يحق للقاضي الجزائي أن يأالمذنب 

 على ألاّ تتجاوز .فقة المحكوم عليهلى نوذلك كله ع. نهابيا، أو بتعليقه في الأماكن التي ييعينه
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تجاوز مدة التعليق شهرا  وألا ،لهذا الغرضبالإدانة مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم 
  .»واحدا

لا يكفيان في حالة عدم  غير أن الحرمان من ممارسة بعض الحقوق ونشر حكم الإدانة
لخاصة أو بحرمة الحياة ا سمؤدية إلى المسااللتقاط الإالمستعملة في إرتكاب جنحة  شياءالتصدي للأ

  .تشكل خطرا إذا لم تتم مصادرتهايمكنها أن  الأشياء هذهمثل ن لأ.الأشياء المتحصلة منها
  

  المحجوزة مصادرة الأشياء ج ـ
على القاضي  2مكرر 303خيرة من المادةفي الفقرة الثالثة والأ أوجب المشرع الجزائري 

 إحدى جريمتيلة لإرتكاب الأشياء التي كانت وسيلة مسهبمصادرة  حالمادة الجزائية أن يصر
ئما الحكم بمصادرة الأشياء التي يتعين دا « :بقوله ،تهاك حرمة الحياة الخاصة أو نتجت عنهاإن
   .» رتكاب الجريمةعملت في إستُإ

 ادرةحيث عرفت المص. من القانون نفسه 15المصادرة، يمكننا الرجدوع لمادة معنى لتحديد 
  الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند« : بأنها

   .» الاقتضاء
، إذن، المساس بحرمة الحياة الخاصة تكونلة في إرتكاب إحدى جنحتي الوسائل المستعمإن 

رتكاب الجريمة لة في إمصادرة الأشياء المستعممنعت  1مكرر 15المادة  غير أن. قابلة للمصادرة
وقد  .ن النيةسح أي الشخص. الجريمة شياء تابعة للغير الذي ليس له ضلع فيمتى كانت تلك الأ

الشخص 2مكرر 15دةفت الماعر حيعتبر من الغير حسن النية الأشخاص الذين  «: النية بقولها نِس
هم سند ملكية ت إلى المصادرة، ولديئع التي أدلم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقا

  .» أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة
نتهاك حرمة الحياة الخاصة الذي إ من بالوقاية، إذن، كعقوبة تكميلية تسمحلمصادرة اإن 

أن  رغمو. بلفي المستق عتباريةأوالأشخاص الإ نالأشخاص الطبيعيوسواء  يمكن أن يتسبب فيه
؛ .ج. ع.ق 1مكرر 303مكرر و 303المادتين لى جنحتيتكميلية مشتركة تطبق ععقوبة  رةالمصاد

 يةالتكميل ختلاف في تطبيق هذه العقوبةويظهر الإ .بنفس الكيفية لا تطبق على هاتين الجنحتين فهي
 طبيعة هذه المصادرة ظهر هذا الإختلاف فيكما ي .)1( من جهة ،من حيث موضوع المصادرة

  ).2( جهة أخرىمن  ،ذاتها
  

  موضوع المصادرة ـ 1
 ن يمكن أ ةفهذه العقوبة التكميلي .ختلاف الجنحة المرتكبةع موضوع المصادرة بإيتنو

في ذلك أنه  .أو على نتيجة الجريمة الجنحة التي إرتكبت بواسطتهاعلى الوسائل تنصب سواء 
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. رتكاب الجريمةالمستعمل في إة على العتاد ة منصبتكون المصادر والصورلتقاط الأقوال جنحة إ
حيث يمكن أن يتمثل . هت على الغير أو بأخذ صزرتنصكل التجهيزات التي سمحت بالت يعني وهذا

 ،فيديو، هاتف نقال، كاميرا إنترنت كاميراميكروفون،  (أجهزة التسجيل وآلات التصوير  ذلك في
  ).لخإ ...القرص الصلب للحاسوب

ن الأول في أ القانون الفرنسي عنيفترق انون الجزائري الق أنتجدر الملاحظة هنا إلى 
المشرع  يعتبربينما . عند ثبوت إدانة المتهم يوجب على القاضي الحكم بمصادرة مثل هذا العتاد

وتعود خلفية  .للقاضي الجزائي يةختياري متروك للسلطة التقديردبير إالمصادرة بمثابة ت الفرنسي
ص من ن قترحوا إزالة المصادرة أصلاكانوا قد إالفرنسيين  لنواباأن هذا الموقف الإختياري إلى 

 يمكن أن ةأن هذه العقوبة التكميليوبرروا موقفهم ذلك ب. 1970الموضوعة سنة .ع.ق 372المادة
ن وزير العدل دافع آنذاك غير أ .صحابهالأ رزقمصدر  على أدوات العمل التي قد تكون صبتن

لسلطة التقديرية للمحاكم لمصادرة ليست سوى إجراء جوازي متروك ال" : بقوله أن ،على إبقائها
  )311(" .التي يجب وضع الثقة فيها

نادرة قضت بمصادرة الأشياء فرنسية حكام جزائية أتوجد  ،من حيث التطبيق الميداني
الحكم الصادر  ، على سبيل المثال،نذكر .حرمة الحياة الخاصةالمستعملة في إرتكاب جنحة إلتقاط 

المتمثل قضت فيه بمصادرة العتاد  حيث .07/11/1975الكبرى بباريس في الدعاوىمحكمة عن 
ة في تسجيل محادثات هاتفية  ا طبيبة صيدليمستعملتهإكانت آلة تسجيل وميكروفون كل من في 

   )312(.الصيدلية تلك من محل أجرتها إحدى مستخلفاتها مع والد هذه الأخيرة
في  تمثلوسائل التجسس على حرمة الحياة الخاصة المستغلال موضوع جنحة إ فيما يخص

المتحصل الوثائق يمكن أن تنصب المصادرة على التسجيلات أو ستعمال، الإلإحتفاظ والإفشاء وا
باريس ستئناف إ محكمة الصدد قضت ذافي هو .لتقاط الأحاديث أو الصورعليها عن طريق إ

بعد من آلة تصوير صحفيين ك الأشرطة تلخذت بعد أن أُ ،بمصادرة أفلام 17/03/1986يوم
  )313(.ضبط صورة إحدى الممثلات وهي على سريرها بالمستشفى محاولة

 
  طبيعة المصادرة ـ 2

كونها  الحياة الخاصة من خلال حرمةطبيعة المميزة للمصادرة في جنحتي انتهاك تظهر ال 
تلقائيا بمجرد ثبوت بها م أن يحك الجزائي يتعين على القاضي حيث .في القانون الجزائري وجوبية

تكمن في عدم ترك الفرصة للشخص أنها تبدو ذلك  والحكمة من .قيام إحدى الجنحتين المذكورتين

                                                
(311 ) Débats.ass.nat.2e session.28.05.70.p.2078 

(312  ) Lolies(I): op.cit.§181. 

(313 )  Lolies(I) : op.cit.§181 
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 المعني إذا اقتنى إلاّ وبالتالي لا يمكن العودة إلى إرتكاب الجرم. تكرار فعله مستقبلا من أجلالمدان 
  .لأقلوهو ما يكلفه ماديا على ا .في المستقبل عتادا جديدا

لم يثبت إرتكاب توقيع المصادرة حتى ولو  تنبغي الإشارة إلى أنه يجوز للقاضي الجزائي
إذ يتعين على القاضي أن ينطق بالمصادرة متى كانت تلك الأشياء تشكل تهديدا على . أية جريمة

ما هو الحال عند ضبط تجهيزات خطيرة للتجسس وهي متروكة على حائط دون مثل. النظام العام
جزائري، . ع.ق 16وهذا الحل يجده القاضي الجزائي في نص المادة .توصل إلى معرفة صاحبهاال

ستعمالها أو حملها ة الأشياء التي تشكل صناعتها أو إيتعين دوما الأمر بمصادر« : التي ذكرت أنه
ذه وفي ه. رةخطيرة أو مضوكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون . أو حيازتها أو بيعها جريمة

  .»الحالة تطبق المصادرة كتدبير أمن ومهما كان الحكم الصادر في الدعوى العمومية 
من  1مكرر 303مكرر و 303ية في جنحتي المادتينالعقوبات التكميلن أنخلص إلى القول، 
، على وجه الخصوص، هذا الدور الوقائي يترجم حيث. تلعب دورا وقائياقانون العقوبات الجزائري 

في منع ، أيضا، الدور الوقائي اذهيظهر كما  .معينة جتماعيةلة أنشطة مهنية أو إمزاو في منع
   .عينة على حرمة الحياة الخاصةعتداءات متكرار إ
التي يمكن القاضي الجزائي أن يطبقها على إذا كان هذا هو حال العقوبات التكميلية   

 فترى ما هي ،الفردية لخصوصيةإنتهاكات حرمة ا لطبيعيين من أجل تدعيم الوقاية ضدالأشخاص ا
  توقيعها في هذا الصدد على الأشخاص المعنوية؟ العقوبات التكميلية التي يجوز للقاضي المذكورل

  
  ات التكميلية المطبقة على الشخص الإعتباريالعقوب: الثاني الفرع

الثقيلة الرادعة للشخص  تظهر صرامة المشرع الجزائي الجزائري، زيادة على الغرامات  
فقد . المعنوي الشخص القانوني على هذا المعنوي، في نصه على عقوبات تكميلية يمكن تطبيقها

يتعرض، أيضا، لواحدة أو أكثر من  « :، في فقرتها الأخيرة، أنه3مكرر 303أوردت المادة
  .  »مكرر 18ة المنصوص عليهافي المادةالعقوبات التكميلي

 ،في قانون العقوبات 2004درجت لأول مرة سنةبالرجوع إلى هذه المادة الأخيرة التي أُ
  :نجدها تنص على العقوبات التالية

  ـ حلُّ الشخص المعنوي؛« 
  سنوات؛) 05(ة لا تتجاوز خمسلمد ـ غلق المؤسسة أو فرع من فروعها  
  ، نهائيا أو نية أو إجتماعية، بشكل مباشر أو غير مباشرع من مزاولة نشاط او عدة أنشطة مهـ المن 

  سنوات؛) 05(لمدة لا تتجاوز خمس    
  314)  ( ». ـ مصادرة الشيء الذي إستُعمل في إرتكاب الجريمة، أو الذي إرتُكبت الجريمة بمناسبته 

                                                
ائؤيجز .ج.ع.يتضمن تعديل ق 10/11/2004مؤرخ في  15-04قانون رقم 
(314)  
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التكميلية المختلفة التي وضعها المشرع في متناول القاضي  هذه العقوباتمما لاشك فيه أن 
إلاّ أن . قوبات صارمة جداية، تعد عالجزائي من أجل توقيعها عند ثبوت إدانة الأشخاص المعنو

  .الجزائية في الميدان يبقى متروكا لصرامة وجدية الجهات القضائية تجسيد تلك العقوبات التكميلية 
حرمة الحياة الخاصة لردع جنحتي انتهاك نظام هي أن ال ، في هذا الفصلإن صفوة الكلام 

العناصر سواء على  وتظهر هذه. يمتينيتضمن العديد من العناصر المتعلقة بخطورة هاتين الجر
صر عناجميعها وهي  .تظهر على مستوى العقوبات الموضوعة لهماكل جنحة، أو مستوى متابعة 

ما يجعلها تشكل تدابير جزائية ملائمة لهذين التجريمين وهو /. تعد في واقع الأمر صارمة
صارما بما فيه الكفاية ضد فبفضل تلك العناصر يكون المشرع قد وضع نظاما ردعيا . الخطيرين

الجزائي وبهذه الطريقة يؤمن القانون . للغير الإعتداء التي يمكن أن تقع على حرمة الحياة الخاصة
  .الجزائري دفاعا مقبولا ضد مثل هذه الأفعال الخطيرة بكيفية فعالة إلى أبعد الحدود

ي فقط فلا تنحصر خاصة ة الفاعلية النظام الردعي الجزائري لحماية حرمة الحياغير أن 
ا ضد الأشخاص الطبيعيين وضد التي يمكن النطق به ية،صرامة العقوبات، الأصلية والتكميل

بل أن نجاعة هذه الحماية الجزائية تظهر كذلك في أخذ المشرع في الحسبان . الأشخاص الإعتبارية
  .لال هذا الإلتقاطالطابع المتميز لكل من جنحة إلتقاط حرمة الخصوصية الفردية وجنحة إستغ

  
  جنحتي الإلتقاط والإستغلالة لمرتبطة بالطبيعة المميزعناصر النظام الردعي ال: الفصل الثاني

وجنحة إستغلال منتوج هذا  لتقاط الأقوال والصورجنحة إلكل من يظهر الطابع الخاص  
للمتابعة نائي إستثيتمثل العنصر الأول في وضع نظام :  غير عاديين ثنينالإلتقاط في عنصرين إ

). المبحث الأول(ه الضحية في سير الدعوى العموميةيتميز بالدور الإيجابي الذي تلعب ،الجزائية
  ).المبحث الثاني(في حالة النشرالجزائية ستثنائي للمسؤولية إالعنصر الآخر في وضع نظام  ويكمن

  
  المتابعة في ةالضحيتأثير :  الجزائية متابعةلنظام إستثنائي خاص با: المبحث الأول

ويتم هذا  .في الجرائم تتم عن طريق تحريك الدعوى العموميةأن المتابعة  من المعروف 
مة المتابعة المخول للنيابة ملاءالذي له دور تقدير  ،وكيل الجمهورية سواء من طرفالتحريك 

مباشرة  ايسهستأعن طريق  وذلك ،)أو ممثلها القانوني(الضحية  لِبمن قأو . العامة باسم المجتمع
تتولى المذكورتين كلتا الحالتين  من المعروف، أيضا، أنه فيو .المذكور أمام القاضي طرف مدنيك

   .د تحريكهاا مباشرة الدعوى العمومية بعوحده العامة النيابة
 أن يظهر ،زائريج .ع.ق 1مكرر 303مكرر و 303ي المادتينما يخص جنحتغير أنه في

حيث  .فيهاتلعبه لك أن للضحية دورا بارزا ذ .ر موكول للنيابة وحدهاغيالجزائية  ة الدعوىمباشر
كون التي ت مراحلالفي أية مرحلة من الجزائية لمتابعة ل االقانون لهذه الأخيرة أن تضع حدخول 
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هذه ل يتم وضع حدف .هي التي حركتها النيابة العامة ذاتها حتى ولو كانت ،الدعوى العمومية عليها
سها كواها أو عن طريق التنازل عن تأسسواء عن طريق سحب ش ،ن قبل الضحيةم لمتابعةا

 ،أعلاه من المادتين المذكورتينمادة في كل  ةالوارد فقرة الأخيرةه الوهو ما قصدت. كطرف مدني
ك يتحر ،إذن ،يمكنهاالعامة فالنيابة  .» ح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائيةفْص « :بقولها أن
تلك  كبحأن تلضحية يمكن ا ،لذلكبالمقابل  هبيد أن .ولو بدون شكوى من الضحيةائية الجزالدعوى 

  .، فتضع حدا لهاكانت بمبادرة من النيابة المتابعة التي
قد  أن هذا الأخير ذلك. قانون الفرنسيفي هذه الجزئية عن ال ، هنا،يختلف القانون الجزائري

تحريك  الدور في تقييد يد النيابة العامة بشأن ذلكيتمثل و. دورا أكثر إيجابية أعطى الضحية
على مبادرة الضحية دون  مقتصرة بجعل هذه الدعوىوذلك  .من أساسها أصلا الدعوى الجزائية

من قبل الضحية لتحريك  وجوب تقديم شكوى مسبقة بالتالي يتطلب الوضع في فرنساو. سواها
   .مباشرتهاذه الأخيرة هبعد ذلك  ، ثم تتولىالنيابةالدعوى العموية من طرف 

عند نتوقف قليلا فإننا س طالما أن الوضع كما رأينا أعلاه في كل من الجزائر وفرنسا،
ثم نبحث  ).المطلب الأول(موضوع الشكوى المسبقة للضحية المشترطة في القانون الفرنسي دراسة

ونتطرق ). طلب الثانيالم(التدخل في الدعوى العموميةالضحية لغير وجود إمكانية تخول مدى في 
التأثير على مسار هذه  الذي خوله المشرع الجزائري للضحية فيالمتميز بعد ذلك إلى الدور 

  ).المطلب الثالث(ةالدعوى الجزائي
  

   المسبقة في القانون الفرنسي شرط الشكوى: لالمطلب الأو
العامة سمح للنيابة الأخير لا ي ذاه الفرنسي في أن عن القانون القانون الجزائري يختلف 

 3- 226م( تحريكها ي لها دورالضحية التإلا بناء على شكوى من  مباشرة الدعوى العموميةب
تكون فيها  من الجرائم التي في فرنساتعد  جنح المساس بحرمة الحياة الخاصةذلك أن  .)ف.ع.ق

 هذه لفتخ عن ويترتب. لضحيةا مسبقة تقدمهاشكوى  بشرط وجوب توافر الدعوى الجزائية مغلولة
الإجرائي  التدبيرذلك  مشوبا بعيب البطلان لتعلق يكون بهاان كل إجراء قضائي يتم في غيالشكوى أ

   )315(.بالنظام العام
حرمة الحياة الخاصة لتقاط إكل من جنحتة وافر الشكوى المسبقة في توجوب قد لقي شرط ل

 .1992لسنة فرنسي. ع.ق 3-226المادة دا بمناسبة مناقشةتقاإن لتقاطلإاهذا ستغلال منتوج إجنحة و
هذا إلى إلغاء فيه ذلك النائب يرمي  الفرنسي تراح من طرف أحد نواب مجلس الشيوخإقدم حيث قُ

ر الدعوى باشَتُ من غير الطبيعي ألاّ.. . " :إقتراحه، قائلا المذكور  وبرر النائب .الشرط المسبق
ن مكَّيجب أن تُبل  .ي حقوقهاأو ذو يالقانون العمومية سوى بناء على شكوى الضحية أو ممثلها

                                                
(315)  Lolies(I). op.cit .§186. 
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يوجد أشخاص  ": بقوله ،يبرر موقفه النائبذلك وأضاف  . "ابة من سلطة مباشرة هذه الدعوىينلا
ذا إ...  خصوصعلى وجه الأو أنهم قد يكونون موضوع ضغوط ، قد يكونون معوزين أو خائفين

 لتتولى حفظ القضية للنيابة الإمكانيةهذه ك نه يتعين ترفإ؛ الشخص لا يستطيع تقديم الشكوى كان
لم يلق المذكور قتراح نائب مجلس الشيوخ غير أن إ )316(" .أو إزالة هذا الاضطراب الخاص... 
تحريك الدعوى العمومية لإرادة الضحية خضوع الذين فضلوا وضع قاعدة  من أغلبية زملائه اتأييد

  .أو ممثلها القانوني
تفسيرها ي المساس بحرمة الحياة الخاصة ى المسبقة في جنحتشتراط الشكوإ قاعدةتجد 

ع .ق 2-226و 1-226مادامت جنحتا المادتين:  بالنسبة للقانون الفرنسي في التبريرات التالية
 هي بالتاليف ؛حقوق اللصيقة بشخصية الإنسانتقعان على حرمة الحياة الخاصة التي هي حق من ال

لا يمكن الدفاع عن هذه الحقوق وعليه  .بقدر ما تعني الضحية عامالنظام البدواعي  المساس لا تعني
التي لها مصلحة متابعة هاتين هي لأن هذه الأخيرة وحدها  .الضحية ذاتهاصية إلا بمبادرة من الشخ

 أنلا تتطلب لو أنها قانون الفرنسي تعد شرطا مسبقا للمتابعة و، بالنسبة للالشكوى، إذنف .الجريمتين
رفع  في عن رغبتهايكفي الأمر في أن تعبر الضحية إذ  . س كطرف مدنيبالتأستكون مقرونة 

وتشير فيها إلى  ،شكوى بواسطة عريضة مكتوبة تذكر فيها أنها ترغب في تحريك الدعوى الجزائية
تتم يكفي أن أو  ،إلى وكيل الجمهورية توجهيمكن أن وهذه الشكوى  .ريد التبليغ عنهاالوقائع التي ت
  .ريح أمام مصالح الشرطة القضائيةفي شكل تص

سواء  .ابسبب عدم أهليتهالقانوني  ى نيابة عن الضحية من طرف ممثلهاتقديم الشكويجوز 
 اأو لوجود عاهة ذهنية تعيقهأهليتها بموجب حكم قضائي التأثير السلبي على ب أو بسب لصغر سنها

 أوم م أو المقدمثل الولي أو القي .نونابواسطة من ينوب عنها قا ل الضحيةمثَّفهنا تُ .مثلا كالجنون
  .غيرهم من الأشخاص الذين يتولون النيابة القانونية

من طرف ذوي حقوق  خاصةحرمة الحياة الرفع الشكوى في جريمتي انتهاك تُيمكن أن 
 هم نسعى بعض فقهاء القانون في تحديد م وفي هذا الصدد .الضحية بعد وفاة هذه الأخيرة

عاما لهذه  تعريفا Lindonحيث أعطى الكاتب  ."ذوي الحقوق"  :موصوفين بعبارةالأشخاص ال
 Lindon فذكر الأستاذ. Henri Capitant الفرنسي هو الفقيه ترحهاالتي كان أول من إق ،العبارة

 . "لتزاما من صاحبهطلق على الشخص الذي إكتسب حقا أو إتسمية تُ "هي ذوي الحقوق عبارة أن 
"  :أن ذوي الحقوق في مادة المساس بحرمة الحياة الخاصة هميقول لكاتب ثم أضاف هذا ا

خيرة تجاه ممارسة الحقوق التي كانت لدى هذه الأ ،عند وفاة الضحية ،الأشخاص الذين يستطيعون
وي ذبالنسبة ل Pradel به الأستاذ نفسه الذي أخذ التعريف وهو )317(" .رلضرالفاعل المسؤول عن ا

                                                
(316 ) J.O.débats sénat.séance du14.08.1991. p.953. 

(317 ) Lindon (R) : « les dispositions de la loi du 17.07.70 relative à la protéction de la vie privée », op.cit. §23. 
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ثم  . "ابعد وفاته اإن الأمر يتعلق بأشخاص يستطيعون ممارسة حقوقه ": ا قالندمحقوق الضحية، ع
...  ": أنحيث ذكر  .إلى الطابع العام جدا لمفهوم ذوي الحقوق ،زيادة على ذلكهذا الكاتب، أشار 

ألح  ومن جهته )318(" .بدون تحديدأنه ورد أي . آخرلم عن ذوي الحقوق دون تدقيق النص يتك
أي  .الحقوق إنهم جميع ذوي. لم يضع القانون أي تفرقة ": بقوله ،على هذه النقطة Gassin الأستاذ

تكب الضرر، حيث يستفيد من هذا كل شخص له صفة مباشرة حقوق الضحية ضد مر
   )319("...متيازالإ

الواسعة جدا من ذوي الحقوق التي أشار إليها القانون الفرنسي هذه الفئة  تجدر الملاحظة أن
حترام إ فالأمر هنا يتعلق بتدبير خاص بالحق في .بالنسبة للحقوق الشخصية الأخرىغير واردة 

لا  بالنسبة لجنحة القذف ا يتعلق بالحق في الشرف والإعتبارفيم ذلك أنه، مثلا،. الحياة الخاصة
 الأزواج والأقاربو ذوي الحقوق المتمثلين في الورثة إمكانية الدفاع عنه من طرفالقانون  يجيز

  .شخصيا كذلك همثبت هؤلاء أن القذف المرتكب ضد الشخص المتوفى يعنيهم إذا أ إلاّ
نتهاك الإ غير أنه يحدث أن يقع هذا .بل وفاة الشخصالشخص قلحرمة غالبا ما يقع إنتهاك 

حدث بالنسبة  مثلما. جثة هامدةلتقاط صورة الشخص وهو كما هو الحال بالنسبة لإ .بعد الوفاة
. الجرائدفي إحدى بعد ذلك  ونشرها jean Gabinالممثل الفرنسي الراحل  جثمانتقاط صورة لإل

 .العمومية قه تحريك الدعوىوأنه يحق لذوي حقب 21/10/1980 يومحيث قضت محكمة النقض 
  )320(.هم ذوو الحقوق نمذلك القرار في ف نها لم تعرولو أ

الجزائي في القانون  لشكوىالشروط التي تخضع لها ايمكن القول أن ، في نهاية هذا المطلب
تحريك الدعوى العمومية على القانون ل سهبذلك يو .مرنة في مجموعها اشروطتعتبر  الفرنسي
تجدر  كما .كلما رأت ضرورة لذلكالعامة ب النيابة إلى جانحيث تستطيع مباشرة الدعوى  .الضحية

إمكانية التدخل في المتابعة  ضاأي يجيز للغير ،لكزيادة على ذ ،أن القانون الفرنسيالإشارة إلى 
  .الجزائية

  
  الجزائية تدخل الغير في المتابعةإمكانية : الثاني المطلب

  تباقالغير، خاصة النما إذا كان يمكن ايطرح تحريك الدعوى العمومية مسألة معرفة  
على الأمر واقع  فيطرح تُلم  هذه المسألة لكن .الجزائية تدخل في المتابعةحق الإستعمال  ،المهنية

قبول بعدم  فتم الحكم .ضاء المدنيإحدى جهات القرحت على وإنما طُ .القضاء الجزائي في فرنسا
وهو ما قضت به  .لغير الضحية أو ممثلها القانوني أو ذوي حقوقهاالمدنية  التدخل في الدعوى

                                                
(318 ) Pradel(J) : « les dispositions de la loi n°70-643 du 17 juillet 1970 sur le protéction de la vie privée »,op.cit., p.116, §34. 

(319 ) Gassin( R) : « vie privée (atteinte à), rép.dalloz,op. cit., §173  

(320 )  Lolies(I.),  op. cit. §192. 
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صا شخأن في  وتتلخص وقائع القضية .19/12/1995 ة المدنية لمحكمة النقض بتاريخالغرف
كان قد  ،درالية الدفاع عن التجار والحرفيينيبصفته عضوا في فو .مركبات حمصلّيحترف مهنة 

ما جعل وهو . أقساط التقاعد إلى الصندوق الفرنسي للمعاشات تلقى أمرا من نقابته يمنعه من دفع
 على المعلومات الشخصية الكاملة للمعني ولزوجته من تسعى للحصول الضمان الإجتماعيهيئة 

دعوى أمام القضاء المدني على أساس المعني  رفعإثر ذلك، . ذلك الحرفي البلدية التي يتبعها
في الخصام،  المذكورةالتجار والحرقيين فدرالية على تدخل  بناءو. المساس بحرمة حياته الخاصة

سة على الدعوى المؤس...  ": بأن رار قضاة الموضوع الذي كان قد حكمأيدت محكمة النقض ق
  )321("...المهنة نتهاك حرمة الحياة الخاصة ليست مفتوحة للنقابة المكلفة بالدفاع عن مصالحإ

  

  في القانون الجزائري الضحية إنهاء المتابعة بناء على صفح: لب الثالثالمط
من قانون العقوبات  1كررم 303مكرر و 303نصت الفقرة الأخيرة  التابعة لكل من المادتين       

فضحية جنحتي المساس .  »ضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية صفح ال  « :أن علىالجزائري 
المتابعة الجزائية مهما كانت المرحلة التي  سحب ،إذن ،بحرمة الحياة الخاصة قد خولها القانون

   .وبغض النظر عن الجهة التي حركت هذه الدعوى ،العمومية وصلت إليها الدعوى
 مكرر 303التي تنتهكها جنحتا المادتين خاص جدا للحقوقأن الطابع ال ظاهر من هذا النص

في إمكانية وضع ذلك يتمثل و. الجزائيةستثنائي للمتابعة نظام إ أنهب يفسر .ج.ع.ق 1مكرر 303و
هما م ، فتضع حداً لها،ة كبح المتابعةحيث تتولى هذه الأخير .من قبل الضحية لمتابعةاذه حد له

التي وصلت إليها الدعوىومهما كانت المرحلة  ،لدعوى العموميةركت بها اكانت الطريقة التي ح 
  . الجزائية

بل . فحسب ة بهذه المميزاتلا يتميز نظام المتابعة في مادة المساس بحرمة الحياة الخاص
تحديد المسؤولية ستثنائي في مجال أنه نظام إخاصية أخرى تتمثل في  النظام الردعي لهأن هذا 

  .ما سنرى في المبحث الآتيك، الصحافةالذي تقوم به  الة النشرحب عندما يتعلق الأمر
  

  ن المسؤولية بحكم القانو: الجزائية لمسؤوليةستثنائي خاص بنظام إ: انيالمبحث الث
  النشربالنسبة لجنح                 

المتعلقة بجنحة  قوبات الجزائريمن قانون الع 1مكرر 303المادةمن الفقرة الثانية  ذكرت 
رتكب الجنحة المنصوص ا تُعندم «: قائلة ،وج التجسس على حرمة الحياة الخاصةغلال منتستإ

                                                
(321 ) JCP. 1996, IV, n°389. 



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 186

طبق المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة تُعليها في 
   .» القوانين ذات العلاقة لتحديد الأشخاص المسؤولين

وهو قانون الإعلام  وبات،أحال عليه قانون العق النص التشريعي الذي عند فحص
مثل في التعيين تلمسؤولية يبانظاما خاصا  في هذه الفرضية نرى أن المشرع قد وضعس ،الجزائري

 .)المطلب الأول(هم للإدانة والمعاقبةضتعرإمكانية وبالتالي  .مكن متابعتهمسبق للأشخاص الذين تالم
بالنسبة للقانون  بكيفية مختلفةيطبق  بحكم القانونبتحديد المسؤولية  الخاص هذا النظامغير أن 
المطلب (المكتوبة وسائل أخرى غير الصحافة عن طريق عندما يكون النشر ، خصوصا،الفرنسي

  ).الثاني
  

  المكتوبة النشر عن طريق الصحافة: المطلب الأول
المتعلق  03/4/1990المؤرخ في 07- 90رقم الجزائري من القانون 41حددت المادة 

أو كاتب مل المدير حيت « :بقولها عن النشر، المسؤولينالأشخاص  )322(ل والمتممبالإعلام المعد
بواسطة الوسائل  بثّأو أي خبر ي ،مقال ينشر في نشرية دورية أي المقال أو الخبر مسؤولية

 :تحمل مسؤولية المخالفات المرتكبةي «: نهتنص على أ 42وأضافت المادة .» البصرية  السمعية
والناشرون في أجهزة الإعلام والطابعون والموزعون  نوالمدير، وقة أو المصورةالمكتوبة والمنط

 مرتكبودين إذا أُ «:  ذاكرة 43وأردفت المادة .» أو الباثون والبائعون وملصقو الإعلانات الحائطية
تابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلون المخالفات المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة ي

  .» أعلاه 42منصوص عليهم في المادة ال
ن جزائيا بحكم الأشخاص المسؤوليالمواد المذكورة أعلاه يمكن القول أن هذه بناء على 

سواء كانت مكتوبة أم سمعية ( حرمة الحياة الخاصة بواسطة الصحافةتنتهك  ن نشر وقائععالقانون 
من  42و 41لمادتيناهم حسب ف. ين أصليينفاعلحددهم المشرع في قائمة بإعتبارهم قد  )بصرية

الأخير كاتب المقال أو الخبر في الحالة التي يكون فيها هذا أو  ،مدير النشرية :قانون الإعلام
 وملصقيالمسؤولية للطابعين والموزعين ل يميمكن تحفي حالة عدم معرفة هؤلاء، و. معلوما

أنه كما  .فاعلين أصليين أيضا بصفتهم) المستوردين والمصدرين(الإعلانات الحائطية والبائعين 
في حالة إدانة صفة شريك ها المسؤولية الجزائية بالنشرية أو صاحب يلتحميمكن  43عملا بالمادة

  .الفاعلين الأّصليين
جنح الصحافة لمسؤولية الجزائية بالنسبة لالجزائري هذا النظام الخاص با قد أخذ المشرعل

بالنسبة للصحافة والذي يطبق عند الفرنسيين  ن الفرنسيقانوظام الخاص الموجود في النمن العامة 

                                                
  .26/10/1993 رخ فيؤمال  93/13 رقم ريعيتشالمرسوم ال عدل قانون الإعلام بموجب ) 322(
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لمتعلق ا29/7/1881المسؤولية في كل من قانونأورد هذا القانون الأخير أسس  إذ. فقط المكتوبة
خيرة في فقرتها حددت هذه المادة الأحيث  .القديممن قانون العقوبات  285بحرية الصحافة والمادة

قائمة من  مقدمة .المكتوبة انون عن النشر بواسطة الصحافةالق المسؤولين بحكمالثالثة الأشخاص 
أو  يوجد أولا مديرو النشريات:  التالي سألون كفاعلين أصليين حسب الترتبالأشخاص الذين ي

كما . الطابعون والموزعون والمعلنون ةوفي حالة عدم وجود هؤلاء يتحمل المسؤولي .الناشرون
في الجريمة  كلاء العبور الذين يساهمونودين والمصدرين والمستورالمادة متابعة كل من  تجيز هذه

وقد تم تطبيق هذا النظام الخاص بالمسؤولية بحكم القانون في العديد  .بصفتهم فاعلين أصليين أيضا
لون حمهم الذين غالبا ما يحيث كان مديرو النشر  .من المرات من طرف القضاء الجزائي الفرنسي

متى غلب المتابعات التي جرت ضد هؤلاء وذلك في أويظهر  .ائم المرتكبةالمسؤولية عن الجر
 كان حد المصورينجرت فيه متابعة أ مقرر قضائي، نأخذه كمثال،يوجد و .ثبتت التهمة في حقهم

 الذي أصدرته محكمة الجنح وهو الحكم .يعمل لدى إحدى الجرائد على أساس أنه فاعل أصلي
 أحد الصحفيين المصورينوتتلخص الوقائع في أن . 16/10/1973في Aix en Provence  لمدينة

 .وقام بنشره على متن صحيفته ،به لالمسج بدون علم الشخص رستحوذ على شريط مصوكان قد إ
  )323(.ر على أساس أنه فاعل أصليالمصو وتمت إدانة ذلك ،شكوىالشخص الضحية فقدم 

بنفس الكيفية التي يتم من خلالها  1992ادر سنةقوبات الفرنسي الجديد الصخذ قانون العألقد 
أكثر مما كان عليه الحال في  هؤلاء الأشخاص مساءلة توسع فيمع ال ،تحديد الأشخاص المسؤولين

. 1992قانونالأعمال التحضيرية ل ما ورد فيفيتبريره هذا التوسع يجد و .القديمة 369ظل المادة
أخذ الفقرة الثانية من لم ت 2-226لإشارة إلى أن المادةاتجدر  " :العبارات التاليةوذلك من خلال 

لها مكان في قانون  دعوهي تدابير لم ي .الحالية التي حددت كيفية ممارسة المتابعات 369المادة
لرجوع ب الا يتطل في ظل القانون الوضعي الفرنسي، أصبح إذن ،الأمرف )324(". العقوبات

 صارت 2- 226المادةلأن  .للمسألة الجزائية متعرضهبالضرورة إلى قائمة الأشخاص المحتمل 
 42المادة إلى أي . » الأحكام الخاصة الواردة في القوانين المنظمة لهذه المواد« تحيل ببساطة على 

وهو ذات المسلك الذي سلكه المشرع الجزائري في  .المتعلق بحرية الصحافة 1881من قانون
  .عندما أحال على قانون الإعلام همثلما رأينا أعلا. ع.ق 1مكرر 303المادة

ؤولية للأشخاص قد أورد شلالا من المسي الجزائر القانون الجزائي صفوة الكلام أن
على رأسهم مدير النشر كفاعل يأتي  .المعنيين بالصحافة سواء كانت مكتوبة أم سمعية بصرية

. للصحافة المكتوبة فقطمع تصور المشرع الفرنسي بالنسبة  ايشترك فيه وهي التدابير التي. ليأص

                                                
(323)  Lolies(I.), op.cit. §196. 

(324 ) Rapport. Ass.nat.fr.2e session ordinaire, 1990-1991, n° 2121. p.197. 
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ة بطريق آخر غير النشر المرتكَب جنحةعلق الأمر بتمتى  المشرع الأخير له نظرة أخرىهذا  نلأ
  .المكتوبة الصحافة

 
  المكتوبةغير  طريق الصحافةالنشر عن : المطلب الثاني

 بة وغيرها منوبين الصحافة المكتالجزائية يفرق القانون الفرنسي في مجال المسؤولية  
يمكن أن يتم نشر الوقائع الماسة بحرمة الحياة الخاصة عن  أنهذلك . الأخرى تصالوسائل الإ

يقع هذا النشر بواسطة الوسائل السمعية يمكن أن حيث  .طريق آخر غير وسائط الإعلام المكتوبة
أو والأشرطة المسجلة  وإنترنت زةفمثل الإذاعة والتل ،الصحافة العصرية االبصرية التي تستعمله

 يتم تحملالصحافة السمعية البصرية حالة على أنه في  في فرنسانص القانون  وعليه،. المصورة
مسؤولي الحصة  « :عبارةيؤخذ على ما غير أنه . الحصة ؤوليمس من طرف مسؤولية الجزائيةال

Les résponsables de  l’émission «  إلى في هذا البلد مما أدى . جداأنها عبارة فضفاضة
أولئك الأشخاص  " :مسؤولي الحصة بأنهم Badinter ف الأستاذعر قدو. هامسألة توضيح طرح

. Bécourt تقده الكاتبلكن هذا التعريف إن )325(". الذين يضمنون مسؤولية إدارة جهاز البث ذاته
لأن . حتياطضد مسؤولي الحصة إلا على سبيل الإجري تُ ه أن المتابعة يجب ألاَّى من جهتأر حيث
يمكن متابعته  وبالتالي ".رناشال"  هو هنفه بأهو الذي يمكن وصلحصة الإذاعية أو التلفزية ط امنش

سؤولية القانونية توافق بين الم "موقفه هذا بالرغبة في إجراء المذكور الكاتب ا روبر. كفاعل أصلي
  )326(." من جهة أخرى، نيين وحقوق الأفرادلتزامات المهوبين إ .من جهة، والواقع المعيش

 .رة أو الأسطواناتفي إذاعة وبث الأشرطة المغناطيسية أو المصو، أيضا ،قد يكمن النشر
سواء قاموا  .ن الذين كانوا وراء هذا البثالنشر رؤساء المؤسسات والمسيرو سأل عن عمليةيهنا ف

   .ن خلال الحصول على فائدة من وراء هذا النشرأو م بصفة شخصية بالنشر
ية يتم بة عن طريق الصحافة السمعية البصرعن الجرائم المرتكَ ص المسؤولينلمعرفة الأشخاو

تصال السمعي المتعلق بالإ 29/7/1982الصادر في الفرنسي ن القانونم 3- 93اللجوء إلى المادة
 النشر مديرلا تقوم تجاه  مسؤوليةالأن ب، على وجه الخصوص، حيث أورد هذا النص .البصري

 .»لتقاط سابق على بثها للجمهورمة موضوع إانت الرسالة المجرإذا ك سوى «كفاعل أصلي 
شر المسؤولية عنها بصفته فاعلا االمباشر لا يمكن تحميل الن ىذاع علفإن الخطب التي تُ ،وعليه
السمعية ن النشر بطريق الوسائل لأ .خلافا للنشر الذي يتم بواسطة الصحافة المكتوبة، أصليا

لذلك يترتب  .عكس النشر بواسطة الصحافة المكتوبة داع قانوني مسبقالبصرية لا يكون موضوع إي
حرمان  يظهر ذلك في أثرو .سلبي على الضحية ذاتها إنعكاس داعنعدام وجود مثل هذا الإيإعن 

                                                
(325 ) Badlinter (R): “Le droit au respect de la vie privée” Gaz.pal. op. cit. 

(326 ) Bécourt (D) : « reflexions sur le projet de loi relatif à la protéction de la vie privée » op.cit.p.205. 
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عن  يصعب عليها تحديد الأشخاص المسؤوليينبالتالي و .من معرفة محتوى الحصص الضحية
  .الإضرار بها

تتمثل هذا النص خطورة توجد ل " :هذه المسألة بقولهالإنتباه إلى  Bécourtالأستاذ  قد لفتل
وهو ما يجب أن  .ا بالنشرداء مرتبط في جميع الأحوال تقريبعتفدليل الإ: تةأنه يظل رسالة ميفي 

داع يكمن في تمديد الإي ،لهذه المسألة حلاّالمذكور قترح الكاتب وإ ".عتمد عليه الشخص المعني ي
: أضاف يقول أنه حيث. ذاعية والتلفزيةف إلى الحصص الإمنصوص عليه بالنسبة للصحالقانوني ال

 التسجيل إلى الرقابة القضائية بموجب أمريجب أن يخضع الفحص أو  ،لتفادي التعسف "
لائيو .(Ordonnance gracieuse)")327(  

عية البصرية أثر في مادة الصحافة السمالمسبق الإيداع القانوني عدام ترتب عن إنوتبعا لذلك 
وبذلك لم  .النشر بطريق آخر غير طريق الصحافة المكتوبةمادة على عدم صدور أحكام جزائية في 

  )328(.لتزام الإيداع القانونيالجديد المسألة التي طرحها غياب إيحل قانون العقوبات الفرنسي 
  

  خاتمة الباب الثالث
نظام إلى أن  الأول من أطروحتنا خير من الجزءهذا الباب الثالث والأنهاية في نخلص  

 مكرر 303ة الخاصة المنصوص عليه في المواد منردع جنحتي المساس بحرمة الحيا
هو نظام صارم بما  2006بمناسبة التعديل الواقع سنةالجزائري من قانون العقوبات  3مكرر303إلى

م اليو خصية التي أصبحتلشا نتهاكات الحرماتيتعلق بإ لأن الوضع .فيه الكفاية مثلما أراده المشرع
مع ذلك و .وصارمة ةب حمايتها بكيفية جادتتطل التالي بو. سانحقوق الإنتشكل حقا أساسيا من 

حيث . الواقع ة العاملين على أرضقضاتطبيق هذا القانون في يد الصرامة دية وجتبقى مسألة 
 هم سيكونون أكثر تسامحابهذه الصرامة التشريعية أم أن همأخذموفقهم من خلالا جدية ظهر تسوف 

النص كون تطلب أن يوبما أن المستقبل كشّاف؛ كما يقول المثل، فإن الأمر ي. جاه المذنبينت
ها القضاة صدرالجزاية التي يالقضائية في ظل الأحكام  موضوع دراسة تطبيقية مستقبلا

  .العملي في الميدان الجزائريون
  

  الأول ة الجزءخاتم
لحياة الخاصة لحرمة ا الجزائية المتعلق بالحمايةمن أطروحتنا وول الأ في نهاية هذا الجزء 

الجنحتين اللتين الحصيلة الممكن إعدادها من خلال دراسة  يمكن التساؤل عنبكيفية نوعية، 
 حيث جرم .2006سنةالواقع تعديل قانون العقوبات  بمناسبةمرة المشرع الجزائري لأول وضعهما 

                                                
(327 ) Bécourt (A): op.cit.p.205. 

(328  ) Lolies (I): op.cit. §199. 
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ستغلال جنحة إمن خلال من خلال جنحة إلتقاط الأقوال والصور وصة المساس بحرمة الحياة الخا
المدة القصيرة هذه  غير أن .3مكرر 303مكرر إلى  303لمواد منفي ا ، وذلكلتقاطهذا الإمنتوج 

عن وشاف نا نخرج بجواب واف مذكور لا تجعلالنص الجزائي النوعي الهذا  جدا التي تلت صدور
القانون  ، أيالمقبس منهالبحث عن الجواب المنشود في ظل القانون  نا إلىهو ما دعاو. تساؤلنا

   .هسة منمقتبنفسها الحماية النوعية  ن هذهلأ. الفرنسي
دراسة الحماية النوعية للحياة تُستخلص بعد ة عن مدى وجود حصيلة ملموسالجواب ن إ

لنص  اة النسبية أيضثحداالصعب المنال بسبب  جواب هو الآخرالخاصة في ظل التشريع الفرنسي 
ستخلاص التجربة الميدانية التي لا تساعد على إمدة قصر وما يترتب عن ذلك من . 1992سنة

ارعه تسهل في المجال التكنولوجي والتطور المذكلا من أن أن ننسى ن دو .نتائج واضحة ومقنعة
 وتتكيف معه رهتساي بأن بصفة ظرفية الموضوعة بير التشريعيةالتدأصبحا لا يسمحان ل كبيرال

صة عند نهاية ة من خلال النتائج المستخلَبعض الآفاق المنتظر ك يمكننا أن نسطرذلومع  .بسهولة
   .من أطروحتنا الأول في هذا الجزء أعلاه باب من الأبواب الثلاثة المدروسة كل

ة يتمثل في تحديد الحماي ،الجزائريو ين الفرنسيالمشرعكل من  هذختيار أخيتعلق الأمر بإ
لمحتوى الأساسي ا ذه الحرمة هيلأن ه .الجزائية للحياة الخاصة في حرمة هذه الأخيرة وحدها

فهي تتضمن  ،هذه الحرمةفيما يتعلق بمفهوم و .نواتها الداخليةلبها وعتبارها للحياة الخاصة، بإ
وجسمه  ةوالجنسي مثل حياته العائلية والزوجية والعاطفية .لإنساندى االمسائل الأكثر حميمية ل

   .البشري
فعال يجب أن يبدو أن تعريف هذه الأ ،فيما يخص أفعال المساس بحرمة الحياة الخاصة

  .لحرمةهذه اة لالحماية فع ضمانماح بمن أجل الس يكون دقيقا بما فيه الكفاية
 في يد المحاكم القانون تي وضعها الوسائل ال نرى أن المقدم، يالردعفيما يتعلق بالنظام 

توظيف مدى  إنتظاربشأن تبقى مطروحة المسألة الأساسية  أنذلك يستتبع عن و .كافيةعد تُ ةيالجزائ
المادة  قضاة لِبمن قبمناسبة تطبيقها  اوإثبات مدى فاعليتها ميداني هذه الترسانة التشريعيةكل 

  . على أرض الواقع الجزائية
 درس في الجزءوى عندما نس هذه الأطروحةة لنهائية لد حصياإعد نالا يمكنفي الأخير 

للحياة  الحماية غير النوعيةألا وهو . النوع الآخر من الحماية الجزائية الثاني والأخير منها،
ي جاء الت ذاتها ماية النوعيةحموجودة قبل وضع البإعتبار أن هذه الحماية غير المباشرة . الخاصة

  .2006سنةالواقع  قانون العقوباتإصلاح بها 
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 20/12/2006يالمؤرخ ف 22-06أوردها القانون رقمالنوعية التي الجزائية الأحكام إن 

تهدف في   3مكرر 303مكرر إلى  303د منالمتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري في الموا
 لتقاط الأقوالإ حرمة الحياة الخاصة منة لغير مباشرإلى حماية المقام الأول والأخير، من جهة، 

، من جهة أخرى، إلى تلك الأحكام الجزائية هدفتو .بواسطة الوسائل السمعية البصرية الصورو
حتفاظ الإ تمثل فيوهو استغلال ي .المذكور تقاطالإلالدفاع عن الخصوصية الفردية ضد إستغلال 

   .ستعماله أو إفشائهأو إ بمنتوج الالتقاط
 إلى حماية الحياة الخاصة تهدف ،النوعية غير تلك الأحكام ،أخرىأحكام قانونية  توجد

عت في الأصل لحماية قيم رشُ الأخيرة كانت قد الأحكام القانونية لأن هذه. ير مباشرةبكيفية غ
 ن العقوباتبين تقنيتوزيعا متناثرا أحكام موزعة وهي . غير قيمة الحياة الخاصة قانونية أخرى

  .خرىنات جزائية أوتقني نفسه
صفة أعم من شكليات وب، قانون العقوباتنصوص التقديم الشكلي ل حرر منتإذا أردنا أن ن

وأسسها؛ فإننا نلاحظ غير المباشرة التجريمات  ذههز على جوهر القانون الجزائي الخاص، كي نركّ
النوعية التي  لى جانب القيمبأنها تجريمات تساهم بطريقة أو بأخرى في حماية الحياة الخاصة إ

ر غيتجريمات هذه العدد ن كما نعاين أ. هاتدافع عنفي الأساس ل هذه التجريمات هات من أجلوجد
   .متنوعةصور وأشكال كبير، وله  المباشرة

ال سهلا ترك المجي منها بعض يوجدنلاحظ أنه جيدا  إذا تفحصنا التجريمات المذكورة
بينما لا يظهر هذا الهدف  .حماية الحياة الخاصةهدف يمكن أن تكون موجهة إلى ا لمعرفة أنه

في  لا يتم الوصول إلى هدف حماية الحياة الخاصة لك أنهذ .آخر من التجريمات بسهولة في بعض
تعد حماية وتبعا لذلك  .دراستها سوى بعد تفكير عميق عندهذا النوع الأخير من التجريمات 

 هذا يعتبر بينما .معينة تجريمات في الأهداف الواردةإلى جانب  هدفا أساسيا ةالخصوصية الفردي
  .ات أخرىتجريمتتوخاها التي  ةالأهداف الرئيس وراء االهدف ثانوي

المنصوص عليها في لتجريمات ا مختلف هذه جرد ،من الضروري أنه في البداية،نرى 
قائمة  ضمن شرة في حماية الحياة الخاصةالتي تساهم بكيفية غير مباالقانون الوضعي الجزائري و

  . واحدة
، في الجنح التالية نها تتمثلنستطيع القول أ ؛ فإنناها في جرد جامع مانعحصردعي نأن  ومن دون

وقانون الإجراءات  ،)ع.ق(حسب ورودها الزمني والترتيبي في كل من قانون العقوبات
، )ل.س.م.ق(وقانون المواصلات السلكية واللاسلكية ،)إ.ق(الإعلاموقانون  ،)ج.إ.ق(الجزائية

  :)ت.م.ع.ت.ق(والقانون  المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
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 ؛)ع.ق 150م(المدافن القبور و تداء علىجنحة الإع -

  ؛)151م(جنحة الساس بحرمة الموتى  -
 ؛)ع.ق 295م( من طرف الأفراد العاديين قتحام حرمة منزلجنحة إ -

 ؛)ع.ق 135م(جنحة إقتحام حرمة منزل من قبلِ الموظَّفين  -

 ؛)ع.ق 301م( جنحة إفشاء السر المهني -

 ؛)ع.ق 303(اد العاديينجنحة إنتهاك سرية المراسلات من طرف الأفر -

 ؛)ع.ق 137( من قبلِ الأعوان العموميين نتهاك سرية المراسلاتحة إجن -

  ؛)ع.ق 371م(التهديد بالتشهير جنحة -
 ؛)ع.ق مكرر 394م(المعطيات المعالجة آليا ب جنحة المساس -

 ؛)ج.إ.ق 11م(ة إفشاء سرية التحقيق نحج -

 ؛)ج.إ.ق 46م(ئيةة القضاالشرطتفتيش جنحة إفشاء وثائق متحصلة من  -

 ؛)ج.إ.ق 85م(ن تقتيش قاضي التحقيقحنخة إفشاء وثائق متحصلة م -

 ؛)إ.ق 89م(ولي البحث الأ جنحة الكشف عن وثائق وإجراءات -

بعض الجرائم الدموية وف ظر رسومات أو بيانات تحكيجنحة نشر صور أو  -
 ؛)إ.ق 90م(الأخلاقيةو

 ؛)إ.ق 91م(جنحة نشر معلومات عن قاصر بدون إذن  -

 ؛)إ.ق 92م(ة سريةـوى مرافعات قضائيـجنحة نشر فح -

جنحة نشر تقارير صحفية عن الجلسات القضائية لكل من مادة الأحوال الشخضية ومادة  -
 ؛)إ.ق 93م(الإجهاض

 ؛)إ.ق 94م(ة بدون رخصة قائع جلسة قضائيجنحة تسجيل و -

 ؛)إ.ق 95م(جنحة نشر مداولات قضائية  -

 ؛)ل.س.م.ق 127م(بل أعوان البريد المراسلات من قسرية جنحة إنتهاك  -

 ).ت.م.ع.ت.ق 27م(جنحة إفشاء الحياة الخاصة المتعلقة بطالب التشغيل -

ها هدف حماية الحياة الخاصة التي لالتدخل والإفشاء تجريمات مختلف بعد محاولة جرد 
 .دهعلى ح لكل جريمة التجريمات بدراسة مفصلة هذهكل نتناول لا سوف ، فإننا ة غير مباشرةبصف

 لا تكون كذلكلكنها ، يدة بالنسبة لبعض التجريمات منهاأنها مف رغم ،قةلدراسة المعمن مثل هذه الأ
هو البحث في الكيفية  دراسةما يهمنا في هذه ال ،وبالتالي. بالنسبة لتجريمات أخرى في هذا البحث

في البحث هذا نا فسوف يكشف ل. الخاصةالحياة قيمة  التجريمات حمي هذهمن خلالهما ت اللذين
  .الحماية هذهفي ضمان  م بكيفية واحدةها تجريمات لا تساهأنالنهاية ب
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؛ حسب طبيعة كل فعلة التجريمات غير المباشر هذه في الواردةالأفعال  إذا جمعنا مختلف
 يضم تجريمات ،نوع أول: قب على نوعين من السلوكاتيعاأن المشرع الجزائري سوف نلاحظ 

تتضمن ل اأفعيتمثل في  ونوع ثان، ).لالباب الأو(لحياة الخاصة للغيرشروع لالم غير الإنتهاك
ة على فترض فيهم المحافظي أشخاص من طرف وذلك. لخاصة للغيراأسرار تتعلق بالحياة  كشف

المحافظة  إلتزامعلى حساب  ، سواءالكشفهذا حيث يتم  .بعد أن وصلت إلى علمهمهذه الأسرار 
الباب (الحذرالحيطة وأخذ  واجب على حساب، على الأقليقع،  ن هذا الكشفأأو  ،السر المهني على

  ).الثاني
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 الباب الأول                     

  هاإنتهاكات ضدلحماية الجزائية للحياة الخاصة ا     
  

عطى يو. التدخل فيها وذلك عن طريق. إقتحام مكنوناتها نعني بانتهاك الحياة الخاصة هنا         
فهذا . اللغوي من مفهومه أكثر أتساعا افي اللغة القانونية مفهوم "  (Intrusion)تدخل"  :كلمةل

، بل أنه يعني .حقوجه مكان بدون  إلىالمادي ضم فقط مجرد فعل الدخول المصطلح القانوني لا ي
مادي  دعليس له ب لتدخلاذلك أن  )329(.يةحياة الخاصة للغير بصفة غير شرعقتحام الإ، أيضا

ة غير مباشرة في كتابات الفقهاء بصف المعنويالبعد  ذايترجم هو. ي كذلكله بعد معنو بل ؛فحسب
" : هناك بأن ،ن أكدا في دراسة مخصصة لحماية الحرمةاللذيDanti  و Pradelن ال الكاتبيثأم

طريق التدخلات المرتكبة حتى عن  وذلك. ةمباشر أكثر بكيفيةالخاصة سلوكات معينة تمس الحياة 
 )330(".فتح ظرف الرسالة أو بدون ، ستعمال القوة، أو بدون إبدون أن يكون باب المنزل مفتوحا

 هذا البعديظهر و .معنوي دعأيضا ب وإنما له .فحسب يس له بعد ماديل ،هنا إذن، صودالمقفالتدخل 
حياة الألا وهو : يه هذا التدخلبوضوح في الطبيعة المجردة للموضوع الذي يمكن أن يقع عل

   .يةالشخص
ا أن يكون تدخلا إم فهو :التاليتين إحدى الصورتينتدخل في الحياة الخاصة للشخص اليأخذ عليه، و

عتداء على الإجنحةإنتهاك سرية المراسلات وجنحة منزل والحرمة تحام مثل جنح إق ،ماديا
معالجة الآلية للمعطيات مساس بالال ثل جنحةم ،أن يكون تدخلا غير مادييمكن و. إلخ...المدافن

  .إلخ ...بالتشهير التهديد وجنحة دراسة الخصائص الوراثية للفرد وجنحة الشخصية 
أفعال التدخل  م في ردعلتي تساهالضوابط والكيفيات ا هي عم يمكننا الساؤل في هذا الصدد

سوى يمكن تقديمه لا تساؤل الجواب عن هذا ال؟ ولغيرا ةحماية خصوصيمن أجل  غير المشروعة
البحث في تفاصيل نظامها إثر  لكوكذ، نة لهذه الجرائمزة للعناصر المكوبعد إجراء دراسة مركّ

يبدو لنا  إذ. لا تكون لها هنا أهمية كبرىالتدخل جرائم لالدراسة الشاملة مثل هذه غير أن  .الردعي

                                                
(329  ) Lolies (I) , op.cit. §205. 

(330 ) Pradel et Danti: Ddroit pénal spécial. Tome III, Cujas,1995. 
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لقانوني الذي لنظام اعينة من اوانب معلى ج ،قبل كل شيء ،والتركيز نكبابأنه من الضروري الإ
حياة بمعرفة في ماذا تكمن حماية اللنا في الحدود التي تسمح  بحيث يتم ذلك .يحكم هذه التجريمات

  ؟الحماية يتم الوصول إلى هذه ضوابطأي ؟ وبوضد ماذا ؟الخاصة
دع اف رالبحث في أهدعلينا ينبغي  ،هذه التساؤلات نتيجة تجيبنا علىلوصول إلى من أجل ا
بالحياة  التي تلحق مساسا دخلأفعال الت صوردراسة ثم  ).الأولالفصل (تجريمات التدخل

التطرق إلى الحالات التي تكون فيها الحياة الخاصة ، من ، أخيرالابدو .)الفصل الثاني(الخاصة
  .)الفصل الثالث(نتهاكهاإ بيحتالتي القانونية سباب من الأماية لوجود سبب مستبعدة من الح

  
  غيرالحياة الخاصة لل أهداف ردع تجريمات انتهاك: الأول الفصل

الطابع  " :بأنه هذا الهدفف عريو .معين هدف أن يكون له، هعند وضع، ريمجت كليتطلب 
لذلك فإن  )331(."بين الوسائل والنتائجمة ملاءال مبتغى عن طريقإلى  للوصول الذي يرمي
 .هدف حماية الحياة الخاصةجميعا لها  أن قطة مفادهاسوف ندرسها تشترك في ن التيالتجريمات 

 هذه لكل ،ولا حتى الهدف الأساسي ،لوحيداالهدف  ضمان الحياة الخاصة ليس هو أنغير 
ة من بينها جرائم معينة لها هدف رئيس هو حماية الحيا توجد ،الأمر حقيقةفي  ،هنلأ .لتجريماتا

الخاصة حماية الحياة  عد فيهاتوجد جرائم أخرى لا تُ ،كلمقابل لذلبا ،بينما ).المبحث الأول(الخاصة
  ).المبحث الثاني(سوى هدفا ضمن أهداف أخرى

 
   في جرائم معينة ارئيس اهدف حماية الحياة الخاصة تعد: ولالمبحث الأ

 ،وحده منصوص عليها في التشريع الفرنسيالتي لها مثل هذا الهدف الجرائم الحقيقة أن 
، فضلا عن يتضمن الوضعي الفرنسيالقانون  نذلك أ. في التشريع الجزائري ا يقابلهاوليس لها م

في جرائم معينة تردع أفعال التدخل  بموجب نص خاص، حمايته النوعية لحرمة الحياة الخاصة
يظهر من ومع ذلك . هذه التجريمات غير النوعية واردة في نصوص مستقلةو. دافرلأخصوصيات ا

الحياة لها هدف وحيد هو حماية  ،هي الأخرى ،أنها م المشار إليهاالجرائهذا النوع من قراءة 
  .الخاصة

 ،ة بالجسم البشريماسالجرائم ال في، أولى ، من جهةتتمثلهي ف: عددها خمسة هذه التجريماتإن 
عملا  ،الأهداف المرخص بها حترامإضمان الرضا و تلقي الدفاع عن مساسا بمبدأي حيث تلحق

 جنحفي بالنسبة لها حماية الحياة الخاصة  وتظهر .قانون الصحة العموميةمن  L145-15المادة ب
 التي نصت لأحد الأفراد دراسة الخصائص الوراثية جنحة هيو .الفرنسيفي قانون العقوبات  واردة

                                                
(331 ) Dictionnaire (Robert):  une finalité est définie comme le « caractère de ce qui tend à un but par l’adaptation des moyens à des fins ». 
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تحديد هوية دراسة الخصائص الوراثية للشخص و جنحتيفي كذا و .25-226عليها في المادة
 على التوالي ماعليه المنوه والمعاقبان وهما التجريم. الجينيةته ق فحص بصمعن طري الشخص

في هذه الحماية، من جهة ثانية، كذلك وتظهر  .)المطلب الأول(1ف 28-226و 27-226المادتينب
لمعلومات المحصل عليها اجنحة تحويل هو و. الفرنسي أيضا قانون العقوبات هردتجريم ثالث أو

في  عليها المنصوص الجريمةوهي . عن أهدافها أعلاه رينأو الفحص المذكوالدراسة  بواسطة
، من جهة ثالثة وأخيرة، الخصوصية الفردية حمايةهدف  يتجلىو). المطلب الثاني(26-226المادة

متضمن التوجيه ال 21/01/1995القانون الفرنسي الصادر في همادأور آخرين ينفي تجريم
 ن طريق كاميراتتسجيل الصور عمن جنحة  ويتعلق الأمر بكل. يالأمنوالبرمجة في المجال 
ان المنوه والمعاقب وهما التجريم. الصور عن أهدافهاتلك وجنحة تحويل ، المراقبة بدون رخصة

  ).المطلب الثالث(المشار إليه  قانونالمن  IV-10مادةعليهما بال
  

      بصمته الجينيةفحص و للشخص لوراثيةفي جنحتي دراسة الخصائص ا :المطلب الأول

ه جراء الفحوص الموجهة لإظهار مميزاتدراسة الخصائص الوراثية للشخص في إتكمن          
اده لتلقي مرض معين، وكذا ستعدمدى إفمن خلال هذه الدراسة يمكن الوصول إلى . يةالبيولوج

لومات بهذه الكيفية يمكن الكشف إلى الغير عن معف )332(.محدد تصحيح مرض وراثي التوصل إلى
-226المشرع الفرنسي في المادة ، عندما منععليهو .بالحالة الصحية الخاصة بشخص معين لقةمتع
 نع الغير فهو يهدف إلى ثني ؛بدون رضا الشخص المعني بها الدراسات إجراء مثل هذه ع .ق 25

. أي حاضرا أو مستقيلا. الحال أو في المآلفي  الحصول على معلومات متعلقة بمرض الشخص
ة في ناصر الخصوصية الفردية الداخن سرية أحد علدفاع عا القانون الفرنسي يضمن وبهذه الكيفية

  .لشخصية لصحالحياة ال
جرى على الخلايا المخبرية التي تُ بعض البحوث في البصمات الجينية فحصيظهر 

يتم وبالتالي  .ية الخاصة بكل فردبتحديد المنظومة البيولوج تلك الدراساتسمح حيث تَ. البشرية
من المخبرية  الفحوص اللجوء إلى مثل هذهف )333( .هوية الأشخاصعن كشف ال اسطة هذه الكيفيةبو

هي و .كتشف معلومات تخص هذا الأخيرسمح لمن يقوم بها أن يأجل تحديد هوية أحد الأشخاص ي
. م وجود علاقة نسب مع غيرهد أو عدجووبحالته الصحية أو بسواء  معلومات يمكنها أن تتعلق

اللجوء إلى مثل تلك الفحوص في  27-226المشرع الفرنسي بموجب المادة مندما جرع ،وعليه
الشخص من خلال الوضعيات هوية ؛ فهو يهدف إلى تفادي عدم تحديد ظروف غير قانونية

ة المتعلقة بعناصر ذلك أراد المشرع أن يحمي قبل كل شيء السريبو. الشخصية المذكورة أعلاه

                                                
(332) - Harichaux(M), La protéction des libertés et droits corporels , coll.libertés et droits fondamentaux , éd. Monchrestien ,1995, p.148.  

(333) - Harichaux(M), op.cit. p.148. 
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الحياة العائلية كل من  على رأسهاأتي يالتي هي العناصر و .طفلات الغيراة الخاصة للفرد من تالحي
  .والحالة الصحية للشخص المعني

ضمانات منصوص عليها في  في وجودكذلك تأكيده ة حماية الخصوصيهدف يجد إتباع 
هي ضمانات تحدد كيفية إجراء دراسة و. ون الصحة العمومية الفرنسيانمن ق L145-15المادة

وهذه الضمانات  .ته الجينيةبصمفحص هوية الشخص من خلال  ة وكشفيالوراثالخصائص 
، سوى في المقام الأول اممكن إجراؤهلا ي حيث. متشابهةالمذكورتين الكيفيتين التقنيتين المحيطة ب
في الوضعيات  إلاّ امطلوب لا يكون ن رضا الفردلأ. مسبقا على رضا الشخص المعنيول بعد الحص

ففي مثل هذه الحالات يكون الشخص المعني . يةالشخص هة إلحاق مساس بحقوقالتي تشكل خطور
أن يقرر ما إذا كان يمكن أم لا القيام بأفعال من شأنها أن تعلم القائمين بها عن بوحده هو المؤهل 

 رها وقائع غالبا ما تتعلق بحياتهعتبابإ. غيره بالنسبة إلى سريةتبقى وجود وقائع من المفروض أنها 
    .اصةالخ

الدراسات والأبحاث ماعدا لأغراض طبية أو مثل تلك ، إجراء لا يمكن، في المقام الثاني
الكيفيات من أجل إظهار الحقيقة في المسائل  يمكن اللجوء إلى تلككما . العلميلبحث فائدة ال

 ولي للشرطةالأبحث الفي إطار  يةتحديد الهوية عن طريق البصمات الوراثحيث يجوز . القضائية
   .التحقيق الذي يجريه القضاةبمناسبة  أو

على سبيل مة المجرالممارسات تلك د الأهداف التي تسمح بالمشرع الفرنسي عندما حدإن 
 فهذه. ظرف كان ولا في أي أي بتلك الممارساتيقوم  ى من وراء ذلك ألاّالحصر؛ فهو كان يتوخّ

عن الشخص هوية ديد تح خصوص، لمنع، على وجه العليها القانون وردتالتي نص  الضوابط
غير هذا الأسلوب المشرع  عتبرحيث إ. المرسومة قانونا خارج الأطر الجينية فحص بصمتهطريق 

وذلك ). لىأوفقرة ( 28-226في المادةراحة ص نص عليهما جعله يوهو  .المشروع أكثر خطورة
، فإن البحث في وبالتالي. اتيقوم بتلك الممارس نمن طرف مهذه الضمانة  حترامبمعاقبة عدم إ

علمية أو خارج الإجراءات القضائية لأهداف تحديد هوية أحد الأشخاص لأغراض غير طبية ولا 
رضة لردع النص المذكوريكون ع .  

الوراثية  خصائصالدراسة في تحديد الهوية وكذا في ة طالما أن هذه الممارسة المتمثل
السر حماية ضمن المشرع الفرنسي فإن  بشخصية الإنسان؛للصيقة ا يمكنها أن تلحق مساسا بالحقوق

 من طرف مهنييالممارسات بعناية  تلكه أن تتم شتراطتعلق بالصحة أو بالأسرة من خلال إالم
  . خص المعني لا غيروفي مصلحة الش ،الصحة وحدهم

تين قضد تجاوزات هاتين الطري حماية الحياة الخاصة تهدف إلىالتي هذه الرغبة الواقع أن 
ع تعديل قانون العقوبات بمشرو ني المتعلقارير البرلمصراحة بالكيفية التالية في التق ار عنهمعب

كل (غبة تفادي مشروع القانون الذي  له ر ": أنالتفرير  في هذاحيث ورد . 1992سنةالفرنسي 
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. صرامةيؤطر هدف الفحوص الطبية ب) ق مساس بالحقوق الأساسية للإنسانإلحا نحراف من شأنهإ
 ..."البحث العلميهدف طبية أو  اأهداف... سوى  فحوصيكون موضوع هذه ال فرضه ألاّمن خلال 

صمته بفحص  الشخص عن طريق ةهويتحديد  فيما يخص في التقرير المذكورأيضا ورد لقد 
بالمصلحة ... ت ضارة نحرافامصدر إن هذه التقنية  يمكنها أن تكون طالما أ : "ما يلي الوراثية

ثلاثة أهداف  فإن مشروع القانون قد وضع؛ ...الخاصة بحرمة الحياة  ... ساس أي الم ،لإجتماعيةا
ث أهداف البح، و...أهداف طبية : هي... على سبيل الحصر في تحديد هوية أحد الأشخاص 

 26المادة  إن: " ذاكرا أضاف التقرير وفي هذا الإطار كذلك )334(..."، وأهداف قضائية ...العلمي 
أن  ته الجينية لا يمكنأن تحديد هوية الشخص عن طريق بصمالقانون المدني الجديد قد أوردت ن م
فهذا الرهان له هدف حماية ... إطار إجراء قضائي ض طبية أو علمية أو في الأغر بحثه سوى تمي

 )335(..."الحياة الخاصة 

أو  ته الجينيةبدراسة خصائص الشخص من خلال فحص بصمأنه لا يكفي ردع القيام  ماب
ضرورة إكمال هذه الحماية  المشرع الفرنسي رأى خصائصه الوراثية بدون رضاه؛ فقدتحديد 

لمحصل عليها بفضل هذه الدراسات وهذه يل المعلومات اويرمي إلى ردع تحآخر بوضع تجريم 
ن هذه لأ .الخاصة بكيفية كاملة حياته شتراط رضا الشخص لحمايةلا يكفي فعلا إلك أنه ذ. الفحوص

بعد  ،بالرضا أو بدونهعملت المعطيات المحصل عليها، ستُخيرة يمكن المساس بها أيضا متى إالأ
 .قضائية غيرأو علميةغير ذلك لأغراض أخرى غير طبية أو 

  
  الخصائص الوراثية ةعليها من دراسحصل الم تحويل المعلومات في جنحة :المطلب الثاني 

  بصمته الجينية للغير أو من فحص                 
تية للشخص بدون رضا هذا الخصائص الذا لقد رأى المشرع الفرنسي أن ردع دراسة 

إلى ردع بتجريم يرمي الضمانة  هذهدعم طالما لم تُ ،الخاصة لا يكفي وحده لحماية حياته الأخير
راط شتذلك أنه لا يكفي إ. دراسة التي تُجرى عليهامن العليها حصل تحويل تلك المعلومات الم

لأن الحياة الخاصة يمكن المساس بها عندما  .وجود رضا الشخص لضمان تلك الحماية بأكملها
نصت المادة وبناء على هذه الإعتبارات  .س تلك الأعمال التقنية لأغراض غير طبية أو علميةتمار
بتحويل « يقوم  نكل معلى المعاقبة بالحبس والغرامة ضد  العقوبات من قانون 226-26

معلومات المتحصل عليها من شخص بواسطة دراسة الخصائص الوراثية عن أغراضها الطبية أو ال
  .»العلمية 

                                                
(334 )  JO.Rapport Sénat, n°230,  p.26 et 27. 

(335 )  JO. Rapport Ass. .nat. n°1871, tome I ,p.143 et 144. 
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. دراسة الخصائص الوراثية للشخص سواء لغرض البحث العلمي أو لهدف طبييتم القيام ب
ستغلالها في أغراض بعيدة عن هذين يمكن إ ل عليها من هذه الدراساتحصغير أن المعلومات الم

شخاص الدراسات من أجل فرز الأ هذهمثل لأرباب العمل أن يستعملوا  ، مثلا،إذ يمكن. ميدانينال
حصل عليها بناء على المعلومات الم ختيار أولئك الأشخاصحيث يقومون بإ .الذين يريدون تشغيلهم

المصابين بعيوب وراثية أو  يمكنهم رفض تشغيل الأفراد وبالتالي. يةبفضل تلك البحوث العلم
من  أغراضهم يمكنهم تحقيق ،هنا ،فأرباب العمل. الأشخاص المعرضين مستقبلا لأمراض معينة

رز يمكن الف كما أن مثل هذا. La médecine prédictiveستشرافي كشف عنه الطب الإيخلال ما 
تستغل هذه الجهات يمكن أن حيث . جتماعيمصالح الضمان الإوشركات التأمين  أن تلجأ إليه

  )336(.أم لا التأمين يد مع طالبتقبل التعاقكانت ر ما إذا نتائج مثل تلك الدراسات لتقر هان لديالمؤم

قة بالوضعية الصحية للفرد المعلومات المتعل الممارسات المخبرية يمكن أن تصل هذهل نتيجةكما أنه 
 شك في وهي معلومات لا .ير الأطباء أو العاملين في حقل البحث العلميإلى أشخاص آخرين غ

إلى مثل اللجوء لذلك يعاقب القانون الفرنسي على  .من الحياة الخاصة للشخص اأنها تشكل جزء
جنحة تحويل المعلومات  هإحداثعن طريق وذلك  .لمعطيات الشخصيةلالتعسفية ستعمالات تلك الإ

  . أو القضائية عن أهدافها الطبية أو العلمية
 والمتعلقتين لها السابقتين تينجنحة والجنحلمكونة لهذه الكل العناصر ابوضوح أن  نتبيي

وهو ما سنراه أيضا بالنسبة لكل من . لخاصةحماية الحياة ا لها هدف أساسي هوي بالجسم البشر
طة جنحة تسجيل الأشخاص عن طريق كاميرات المراقبة بدون رخصة وجنحة تحويل الصور الملتقَ

  .بهذه الطريقة عن أهدافها
 

 ي تسجيل الأشخاص بواسطة كاميرات المراقبة بدون رخصة وتحويل في جنحت: المطلب الثالث

  الصور الملتقطة عن أهدافها                      
الفرنسي الصادر قانون المن  IV-10في المادةن نحتين الجلقد ورد النص على هاتي 

  .يالأمنتضمن التوجيه والبرمجة في الميدان الم 21/01/1995في
على عدم الحصول فيها يعاقب القانون  المراقبة، تسجيل عن طريق فيديوتعلق بجنحة الفيما ي

أية أن وضع ذلك . ذه الطريقةى كل تسجيل بواسطة هعلى رخصة إدارية مسبقة قبل الإقدام عل
وفي باريس  .تسلمها مصالح والي الولايةمسبقة برخصة  امربوطيكون الأشخاص لمراقبة منظومة 

خذ رأي لجنة ولائية يرأسها أحد قضاة الحكم ر الرخصة بعد أتُحرو .نيسلمها الوالي المكلف بالأم
تقليص يسمح ب المراقبة إلى نظام الرخصة وضع منظومة فيديو فإخضاع .أو أحد القضاة الشرفيين

بدون هذا لأنه . بذلك حرية الأشخاص بصفة خطيرة تتكاثر وتهدد حتى لا ،عدد هذه الممارسات
                                                

(336 ) Mazen (N.- J) : « Teste et  empreintes: du flou juridique au pouvoir scientifique », les petites affaires.14.n.,1999, p.70. 
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وضع مثل هذه الترتيبات التقنية لمراقبة حركات في  كثير من الأشخاص رط المسبق لا يتورعالش
التي  من أجل إشباع رغبات التطفل و الحال بالنسبة لمراقبة الجيرانه كما. غيرهموتصرفات 

يمكن  لذلك لا. الدقيقة من الحياة الخاصة المتعلقة بهؤلاء الجيرانيات جزئالتهدف إلى معرفة 
لأغراض  اردةإذا كانت هذه الترتيبات و مراقبة وتشغيلها إلاّلا ديوالترخيص بوضع منظومة في

  .مشروعة
منع حيث ي. يجب أن يحترمها صاحبهاحتياطات معينة إتخاذ إ ةتتطلب الرخصة الإداري

ينبغي أن تتم ذلك أنه . مكان وفي أي، ظرف وفي أي ،كان عمليات المراقبة من طرف أي إجراء
 في الأماكن وضع الكاميرات إلاّتُ وألاّ. قبل أشخاص لهم تأهيل مهني ممارسة هذا النشاط من

عتبارها أماكن بإ ،بالتالي البنايات السكنية ومداخلها وهو ما يستبعد. العمومية التي يرتادها الجمهور
لتسجيل االجمهور بوجود منظومة  تخاذ تدابير تعلمكما يجب إ. خاصةتدور فيها وقائع الحياة ال

ه وإمكانية طلاع على الصور التي تخصمعني الإحيث يجوز للشخص ال. المراقبة تميرابواسطة كا
  .حتجاج عليها أمام المحاكم الإدارية والمدنية والجزائية للدفاع عن حياته الخاصةالإ

عن الأهداف ردع واقعة تحويل الصور  IV-10الواردة في المادةتتولى الجنحة الثانية          
طة على قارعة الطريق العمومي لا تجريه السلطات يل الصور الملتقَفتسجيل وتحو. المخصصة لها

 أيضا ذلكويتم . ات والمنشآت العمومية وما جاورهاالعمومية سوى بغرض ضمان حماية البناي
 ،معاينة جرائم المرورو ،وتنظيم حركة المرور ،للمحافظة على المنشآت الضرورية للدفاع الوطني

في أماكن المتواجدة  الممتلكاتكذا حماية و .الواقعة على أمن الأشخاصعتداءات لوقاية من الإوا
  .عتداءات والسرقاتلمخاطر الإ ،معرضة على وجه الخصوص

أو  ةالمراقبة الخاص لة بواسطة كاميراتصور المسجال يقع إستعمال تعسفي لتلكغير أنه قد 
رجال  يستطيع أحدمثلا، ف .المسموح بهاأخرى غير تلك  ستعمالها لأغراضيمكن إ حيث. ةالعمومي

بتزاز الأشخاص طة لإور الملتقَل الصاستعمبالبنك إاحب محل خاص أو موظف الأمن أو ص
عاشقين  ةمثل مفاجأ .يةغالبا ما تمثل الشخص في واقعة حميم اصور عتبارها، بإالمعنيين بها

خصام  ومثل حضور، للسياراتموقف داخل ط حديقة عمومية أو القبلات وسالمناجاة أو يتبادلان 
  .ةياللقطات الحميم من وغيرها، زوجي في تلك الفضاءات العامة

من خلال نظامهما كذلك  أعلاه الجنحتين المذكورتين في حماية الحياة الخاصةيظهر هدف 
. ف.ع.ق 1-226المادة جنحة ساوية للغرامة الواردة فيعقوبة الغرامة الم هالردعي الذي تضمن

ضعتا وإنما و، جنحتان لا تعوضان هذه الجنحة الأخيرةوهما . لتقاط الأحاديث والصورتعلقة بإالم
  .» 1-266دون الإخلال بالمادة ...  «:  بقولها IV-10وهو ما عبرت عنه المادة . لتكملتها

المرجو من الجرائم المتعلقة  الهدف الرئيس تعد ، مثلما رأينا،حماية الحياة الخاصةإن 
وهي كلها تجريمات . كاميرات المراقبةإستعمال ائص الجسم البشري وجرائم فحص ودراسة خصب
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 .في القانون الجزائري دون أن يكون لها نظير في القانون الوضعي الفرنسي معاقب عليهامنوه و
أهداف لها  التجريمات وهي. يكون كذلك أم أنه يختلف بالنسبة للجرائم الأخرىأن الأمر تُرى هل 

 .دف حماية الحياة الخاصةفضلا عن ه عديدة

  
  لها هدف حماية الحياة الخاصة إلى جانب أهداف أخرى  تجريمات: بحث الثانيالم

عند وضعه  متبعة في القانون الجزائريف المهمة الحماية الحياة الخاصة أحد الأهدا تعد         
نتهاك سرية زل أو إإقتحام حرمة المنالقانون عندما يجرم  ،لامث، كما هو الشأن. ات معينةتجريم
تكون على قدم المساواة مع أهداف هاتين الجنحتين  فيحماية الحياة الخاصة ذلك أن  .لاتالمراس

ات نه في تجريملأ. كذلك في جميع الحالات الأمر لا يكون بيد أن). الأولالمطلب (أخرى متبعة
داف الأساسية التي وراء الأه اثانوي اهدفحماية الحياة الخاصة سوى  رى لا يعتبر المشرعأخ

  ).المطلب الثاني(عند وضعه لكل تجريم  يتوخاها في الأصل
  

  في تجريمات معينة حماية الحياة الخاصة تعد هدفا أساسيا: المطلب الأول
بل أنها  .في التجريم مهما مثل الأهداف الأخرى المتبعةحماية الحياة الخاصة هدفا  تشكل        

تكون في الأصل هي هذه الأهداف الأخرى يحدث ذلك رغم أن . ة منهاأكثر أهمي أحيانا تكون
 هذه حيث تفقد. التجريم عند وضعفي البداية الجزائري وخاها المشرع التي تة الأهداف الرئيس

منزل القتحام حرمة ويتعلق الأمر بجنحة إ. الخاصةحماية الحياة  أهميتها لفائدة هدفالأهداف 
ة إنتهاك سرية الشأن جنحيعني كما ). الفرع الأول(ع .ق 295المادة المنصوص عليها في

الفرع ( ع.ق 303بالمادة تجريم المنوه والمعاقب عليهال وهو .ف الأفرادمن طر المراسلات المرتكبة
ا هذه القانون الفرنسي له اينفرد به ات أخرىتجريم وجد إلى جانب هذين التجريمينوت .)الثاني

الفرع ( حقوق الشخصية عن طريق المعالجة المعلوماتيةالمساس بال جنحوهي مختلف . الخاصية
 ).الثالث

 
  قتحام حرمة منزلفي جنحة إ: الأول الفرع

كل من يدخل فجأة أو  «: على أن العقوبات الجزائريمن قانون  1ف -295نصت المادة 
دج إلى 1.000خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .»دج 10.000
 .)1(يتمثل في حماية الحياة الخاصة هدف أساسي لها منزل القتحام حرمة يبدو أن جنحة إ

، )2(الدفاع عن أمن الأشخاص وسكينتهم هدف: هما ،في الوقت ذاته لها هدفين آخرينأن كما 
   ).3(ستعمال السلطةالتعسف في إوهدف الحماية من 
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  حماية الحياة الخاصة ـ 1

في المعنى الواسع الذي أعطاه  المعطاة لهدف حماية الخصوصية الفرديةم الأهمية تترج         
    :  قائلة ،فت المسكنقد عرالتي ع .ق 355المادة ويظهر ذلك من نص. سكنالمشرع لمفهوم الم

 »ا للسكن، وإن لم عد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدي
مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات . وقتذاك وكافة توابعها يكن مسكون

حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج . ستعمالهاني التي توجد بداخلها، مهما كان إوالمبا
ف الذي أعطاه المشرع للسكن كان قد أورده بمناسبة يأن هذا التعر غير .» أو السور العمومي

 معينةف ومثل جريمة السرقة الموصوفة بظر، الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأموالالنص عن 
ة ن الأهمية المعطاالتساؤل المطروح يكمن في هل أويبقى . ...)التعدد، إستعمال مركبة، التسلق(

المعنى الواسع الذي هذا تظهر في يمكنها أن قتحام حرمة المنزل لحماية الحياة الخاصة في جنحة إ
   ؟المشرع لمفهوم السكن عامة وضعه

على وجه ، تظهرحماية الحياة الخاصة  للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أن
التعريف الذي يمكن الرجوع إليه لتحديد ما إذا كان المكان  ر معينة محتواة فيمعايي ، فيالخصوص

. فعلا للسكن معداون المكان أن يك بشرط، ويتعلق الأمر، في المقام الأول .عد سكنا أم لاحم يالمقتَ
  .م هذا الشرط، بالكيفية التي تتم بها معرفة  قيا، في المقام الثانيالشان كما يتعلق

يمكن  تىح .تكفي مراجعة ما إذا كان المكان يحتوي على أمتعة وتجهيزات الواقع أنه
شخاصا بصفة بالضرورة أن يضم هذا المحل أ الأمر لا يتطلبف .بمثابة محل معد للسكنإعتباره 

معايير يمكن محكمة النقض الفرنسية وضعت في هذا الصدد و )337(.دائمة لكي يعتبر مشغولا
. معد للسكن أم لاهو هل وذلك للقول  .من أجل تحديد طبيعة المكان ات عديدةفي قرارالإهتداء بها 

منزلا رغم  شقة على أنهاالفرنسية فت المحكمة العليا كي 04/01/1977أصدرته بتاريخ  في قرارف
 .مرأة كانت تحوز شقة دون أن تشغلهاالقضية بإ هذهويتعلق الأمر في  .أنها كانت خالية من شاغليها

المحكمة الإبتدائية من قبل دانته مما أدى إلى إ. فال أبوابهابغرض تغيير أقآخر حيث دخلها شخص 
عريف المشار إليه أعلاه عندما وضعت الت محكمة التقض هتتوهو ما ثب .قتحام حرمة منزلبجنحة إ

   .لمفهوم المسكن
 " :هذا التعريف عند تعليقه على قرار محكمة النقض بقوله أنLevasseur قد أيد الأستاذ ل

صة من هذا الإطار تبرر شعوره بأنه في الأمتعة التي يحوزها الشخص والذكريات المستخلَ.. .
ية للشخص، وليس ضد الحريات الفردتعاقب على جنحة مرتكبة ضد  184بيته، طالما أن المادة 

                                                
(337 ) Garçon (H) :  code pénale annoté, article184, p.723.§10. 
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قتحام المنزل، ليس حماية الشخص ولا في جنحة إ هنا إذن، فالمقصود )338() ".أملاكه(الاعتداء على
 ."(chez lui) هفي بيت"  ، أي أنهأنه في خلوةبي يسكنه ويشعر فيه وإنما المكان الذ .إقامته

يتمثل و. على معيار آخر لتعريفه عتمادلدى القضاء الفرنسي بالإ مفهوم السكنأيضا يتحدد 
يكون للشاغل سند إذ ليس من الضروري أن . في عدم الأخذ في الحسبان سند شغل الأمكنةذلك 

يكفي أن يشعر بل أنه . من أجل الإعتداد بإقتحام حرمته السكنية المحل قانوني يخوله حيازة
غلها المريض سوى مدة التي لا يشمثلما هو الحال بالنسبة لغرفة المستشفى  .لوةنه في خُأبالشخص 

أن المريض صاحب  17/3/1986ي قرار أصدره يومستئناف باريس ففقد إعتبر مجلس إ. قصيرة
يكون له  ،فةصصت له هذه الغرفمنذ الوقت الذي خُ .يشغلها بصفة مؤقتة لكنها محققة... "  الغرفة

متى شعر الإنسان أنه في نه لك أذ   )339(". بأنه في بيته في أن يحس ...طيلة مدة التخصيص الحق 
  . لغيره أن يدخل عليه بدون إذنه بيته لا يحق

حيث لا  .على مالك العقار كذلك كما ينطبق. أيضا على صاحب الفندق طبق هذا الكلامني
ضد رغبة هذا الأخير، حتى  يمكنه أن يثير حقه في الملكية ليدخل إلى الشقة التي يشغلها مستأجره

قضت غرفة الجنح والمخالفات  ففي هذا الصدد. لهذا الدخول اهناك مبرر نأ المالك ولو يرى
تحام حرمة منزل تهمة إق...  "بأن  24/11/2004بالمحكمة العليا الجزائرية في قرار أصدرته يوم 

تقوم عندما يدخل الشخص مسكن الغير خدعة أو فجأة أو يقتحم هذا المسكن وهو يعلم أنه مشغول 
   )340("...ه بصفة شرعية ، لكنه يحتل ى ولو كان صاحب المسكن ليس ملكهمن طرف أصحابه، حت

فسير الواسع لمفهوم المسكن الت بإعطائه هذا في كل من الجزائر وفرنسا القضاء الجزائيإن 
ذا وفي ه. بدإ حماية الحق في الملكيةنتهاك حرمة المنزل فوق مذلك قد وضع مبدأ عدم إيكون ب
لحق في الدخول ابللمالكين لا يعترف القضاء  ما أنلاط" بأنه  vituو merleيرى الفقيهان الإطار 

ل حقوق فهو قد فض، لات التي يملكونها بسبب أنها مشغولة من طرف مستأجريهاإلى الشقق أو المح
تدخلات المالكين حتى  على رع ذلكوبجل المش. همأنهم في بيوتب هؤلاء المستأجرين كي يشعروا

  )341(". ولو كانت مشروعة

عد كل مكان يشعر فيه الشخص بأنه في بيته في أن المسكن ي ، إذن،ليس هناك مجال للشك
منزل القتحام حرمة كون المشرع قد أعطى لجنحة إي وبذلك. صوصيتهعلى حرمة خ فيه نليطمئ

السكينة  ضمان خرى، من بينهااسية، فضلا عن توخيه أهدافا أف حماية الحياة الخاصة بصفة أسهد
   .والأمان

  
                                                

(338 ) Rev.sc.crim, 1977, p.579. 

(339 ) Gaz.pal.,03/07/1986 note.Doucet. 

  .بقالمرجع السا". دراسة مقارنة : نونية للحياة الخاصة في مواجهة وسائط الإتصالالحماية القا. " عبدالعزيز نويري  (340)

(341  ) Merle et Vitu : Ttraité de droit criminel, droit pénal spécial, tome II, p.1642. 
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  والأمان السكينةالدفاع عن  ـ 2
حماية الحياة الخاصة  هدفالتي يوليها المشرع إلى الكبرى والعناية الفائقة الأهمية  رغم          

 ذلك. الوحيد المتبع في هذه الجنحةيعد الهدف لا  هذا المبتغى المنزل، فإننتهاك حرمة في جنحة إ
  .نافي السكينة والأمالأفراد   وهو الدفاع عن حقوقألا .مهما ثانأنها  تتضمن في ذات الوقت هدفا 
 فيأساسا موجود هدف  هوف. قائع المشار إليها أعلاهح في الويظهر هذا الهدف بوضو

مهما كانت الأخرى غيرها من الأماكن يمكن أن يتعلق الأمر ب كما. أماكن الإقامة أي المساكن
ممارسة مهنة لأو  ،مخصصة لأداء عمل محدد سفي الأساتلك الأماكن كأن تكون  .يةها الأصلوجهت
تفتيش بإبطال إجراء  24/6/1987الفرنسية في قرار أصدرته يوم فقد قضت محكمة النقض . معينة

دون موافقة  )Guyaneمقاطعة (إحدى مستعمراتها جرى في مكتب رئيس غرفة الحرف ب كان قد
سكنا طبقا للتعريف المعتاد لهذا  ، حسبها،يشكل حيث صرحت بأن ذلك المكتب كان. هذا الأخير

التي  التفتيشاتتلك مثل  ،حمايته من التدخلات غير المشروعة ،يتعين، بالتاليوأنه . الأخير
   )342(.تمت

إلى  قتحام حرمة المنزل حتىنص جنحة إ تطبيقأيضا  القضاء الفرنسي مددهذا المفهوم بو
  Dunkerqueمحكمة الجنح لمدينة  ما قضت به كل منوهو . المصانعالأشخاص الإعتبارية مثل 
  .23/5/1995صدرا بتاريخ في قرارينومحكمة النقض الفرنسية 

 دانكاركبدخول أشخاص بالقوة إلى الميناء المستقل لمدينة  ،في القضية الأولىيتعلق الأمر، 
 الميناء المستقل"  قتحام حرمة منزل على أساس أنفأدانتهم المحكمة بجنحة إ. لتهديدعن طريق ا

 ين ضد كل دخول غير مرغوبينبغي أن يكون أمنه وسكينته محمييشكل مسكنا لشخص قانوني 
  (343)".فيه

 أحد مراكز التجارب لمصنع قد دخلا خلسةكانا فيين إثنين بصحأما القضية الثانية فهي تتعلق 
Citroën أدانف .المركبات التي تقوم الشركة بإعدادها من أجل أخذ صور عن تصاميم ونماذج 

عتبر سكنا كل ي...  ": أنهب ا قضىمعند الصحفيين المشار إليهما، Versailles إستئناف مجلس
وبغض النظر عن السند القانوني . مكان يشعر فيه الشخص أنه في خلوة، سواء كان يسكنه أم لا

مركز التجارب كان " بأن هذا لاحظ المجلس في قراره قد و ".شغله وعن الغرض المحدد للأمكنة ل
في النهاية المجلس ستخلص وا ".ا بإستمرار عن طريق مصلحة الأمنوسوأن الميدان كان محرغلقا م
كان دون  لها الحق في منع الدخول إلى مركز التجارب من طرف أي"  :الشركة الصناعيةتلك ن بأ

س حأن ت  Citroënهو المكان الذي تستطيع فيه شركة ذلك أن المكان الذي دخله الصحفيان...  إذن
من جهتها و ".من قانون العقوبات القديم  184فهو عبارة عن سكن بمفهوم المادة. بأنها في خلوة

                                                
(342 ) Bull.crim.n°267 ; Rev.sc. crim., 1989,p.113. 

(343) Juris-Data n° 001688.  
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أصاب في قد ...  "ستئناف ت بأن مجلس الإنقض الفرنسية هذا القرار عندما صرحأيدت محكمة ال
المحكمة مددت ، وعليه  )344"(... طبقا للقانون، بأن الشخص المعنوي يمكن أن يكون له سكنا هريقدت

من قانون  4-226منصوص عليه حاليا في المادة ال "المسكن  "العليا الفرنسية تطبيق مفهوم 
   .عتباريةالأشخاص الإ بها مقرات مكنة التي توجدالعقوبات الجديد إلى الأ

أن  إلى خاصة أمكنةنها مقرات الأشخاص الإعتبارية بأ ر القضاء الفرنسياعتبإسبب يرجع 
في مأمن ومحميين ضد كل أشكال  الفضاءات التي يشعر فيها الأشخاص بأنهم هذه الأماكن تشكل

أن  يستطيع الشخصوجدران أربعة محاطة بال مكنةالأ ويتعلق الأمر بكل .عتداءات الخارجيةالإ
معدة أنها أماكن  ، أملا يهم أن تكون تلك الأماكن مخصصة في الأصل للسكنف. يتمتع فيها بالأمان

من خلال هذا المعيار و. ص فيها ملجأ لسكينته وطمأنينتهم هنا هو أن يجد الشخما يه لأن. للعمل
  )345(.هو الشخص ذاته ،ما يراد حمايتهأن جيدا  يظهر الإجتهاد القضائي

ة جنحتهدف  هكينة الشخص وطمأنينتحماية سحماية الحياة الخاصة وهدف زيادة على هدف 
حماية هدف هو و .من طرف أحد أعوان الدولة رتكبعندما تُآخر  إلى هدفة المنزل قتحام حرمإ

  . ة لهم من طرف القانونالمخول ستعمال السلطةن في إاالأعو الأفراد من تعسفات هؤلاء
  

  ستعمال السلطةالحماية من التعسف في إـ  3
كل موظف في السلك الإداري « : من قانون العقوبات الجزائري على أن 135نصت الماد        

كل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أو القضائي و
أحد المواطنين بغير رضاه، وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص 

ج دون الإخلال بتطبيق .د 3000إلى  500عليها؛ يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 
ا النص الجزائي في هذعه مرج ستعمال السلطة يجدماية من تجاوز إفهدف الح  )346( .» 107المادة

ر بأن وهذا ما يبر. هي عنصر حاسم في تكوين هذه الجنحة من خلال أن واقعة التعسف الخاص
لا يمكن ردعه على أساس  قبل عون الدولةنعدام أي تعسف من الدخول إلى منزل الفرد مع إ

أنه لكي  عندما كتب يقول ،بارات التاليةفي الع Chavanne  ه الفقيهوهو ما شرح. ع.ق 135المادة
أن يتصرف الموظف  ": يتعين) جزائريع .ق 135م(ع فرنسي .ق 8-432م جنحة المادة قوت

دة من وظيفته ليدخل منزل أحد ة المستمالهيبأو الذي يلقاه حترام يستغل الإبحيث . بصفته هذه

                                                
(344 )  Rev. Dr. Pénal. Octobre1995, comm. p.220. 

(345)  Lolies(I.), Op. cit. §228. 
 

الوطنية لمواطن أو    أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق يعمل تحكمب من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا أمر حبسيعاقب الموظف بال «: على أنهجزائري . ع.ق 107المادة  نصت)  346(

  » .أكثر
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ستعمال السلطة واقعة التعسف في إ هو قبل كل شيء،، إذن، لجنحةفما تردعه هذه ا )347(".المواطنين
  .قتحام المنزل في حد ذاته، وليس مجرد إسكن المواطنممن أجل الدخول إلى 

يظهر هذا الهدف بصفة عملية في واقعة دخول الموظف إلى سكن الغير ضد رغبة هذا 
فدخول الموظف معاقب عليه في . ديينالأخير، خلافا لواقعة الدخول الذي يقوم به أحد الأفراد العا

 اأما إذا ولج العون العمومي داخل سكن الغير وهو محترم. حالة عدم وجود مبرر قانوني لذلك
كأن يدخل ضابط الشرطة القضائية سكن الغير بناء على إذن  .للقانون فلا تثريب على تصرفه هذا

كما لا تقوم . اثة أو طلب النجدة من داخلهستغ، أو يدخله رجل المطافئ إستنادا إلى إقضائي بالتفتيش
الجريمة أيضا بالنسبة لأعوان المياه والكهرباء والبريد عندما يسمح لهم صاحب المسكن بالدخول 

لكي تتجسد  ": أنه ،بقولهم Patinو Guyot و Arpaillange بوضوح الفقهاء كتبه ما وهو. إليه
ليس هناك جنحة إذا رضي الشخص ف.. . الجريمة، يكفي أن يرفض الشخص الدخول إلى منزله

  )348(". بالدخول صراحة أو ضمنا

أمام صاحب السكن  هذه الصفةبنعدام رضا شاغل الأمكنة أن يتقدم الموظف يتطلب شرط إ
و بدون علمه تحت طائلة لذلك لا يقع الدخول الذي يتم في غياب هذا الشاغل أ. وفي حضرته

لا يدخل  الأخيرة في هذه الحالة لأن العون العمومي. 295ةالمادوإنما تطبق عليه  .ع.ق 135المادة
 وهو ما .ال صفته وضد رغبة شاغل المسكنستعممستندا على مجرد التعسف في إالغير  منزل

يالمرتكبة من قبل الموظفين لماذا تختلف العناصر  135الهدف الخاص بجنحة المادةر هذا فس
  .العاديين المرتكبة من طرف الأشخاص 295دةالماجنحة عناصر عن  ذه الجنحةله المكونة

من قبل أحد المقترفة تحام حرمة منزل أن جنحتي إق إلىبهذه المناسبة تجدر الملاحظة 
ا طالما أن المشرع لم ينص على مين لا يعاقب على الشروع فيهحد الأعوان العموميالأفراد أو أ

المحاولة « : تنص على أن قبلهما .ج.ع.ق 31لأن المادة. ردع المحاولة في المادتين المذكورتين
وهو ما أكدته المحكمة العليا . »في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون 

الوقائع المنسوبة إلى ...  ": عندما قضت بأن 23/01/1990الجزائرية في قرار أصدرته بتاريخ 
وضوع فإن قضاة الم. أن تتم عملية الدخوله على باب سكن جاره بقوة بدون المتهم تتمثل في دقّ

قتحام حرمة منزل أخطأوا في تطبيق القانون لكون المحاولة غير إمحاولة الذين أدانوا المتهم بجنحة 
  )349(". معاقب عليها إلا بنص

قتحام حرمة المنزل التي ترتكب من جنحة إهدف حماية الحياة الخاصة في نخلص إلى أن 
المنصوص جنحة هذه ال توخاهامثل الأهداف الأخرى التي ت ة أساسيةطرف أحد الأفراد له أهمي

                                                
(347) Lolies (I), op.cit, §229. 

(348  ) Droit penal special, Sirey, 1972, n°110. 

  .238ص  .2 .1991 .لمجلة القضائيةا)  349(
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هدف ن لك. أكبر من تلك الأهداف الأخرى هذا الهدفأهمية ، إن لم نقل أن 295المادةعنها في 
 رتكب الفعل من طرف أحد الأعوان العموميينأهمية ثانوية عندما ي له ة الخاصة تصبححماية الحيا
م وراء هدف أساسي آخر للتجريهذا الهدف حيث يأتي  .ع.ق 135لمادةنص اتطبيقا ل بهذه الصفة

   . ستعمال السلطةهو ضمان الحماية من التعسف في إ
لها طابع مشابه لجنحة إقتحام حرمة  نتهاك سرية المراسلاتجنحة إ ى هيخرهناك جريمة أ

هاك سرية نتأن فعل إما طال على النحو الذي رأيناه أعلاه؟ هل أن الوضع يكون فيها مماثلاف .المنزل
  .الأفراد العاديون كما يمكن أن يقترفه الأعوان العموميون المراسلة يمكن أن يرتكبه

 
  نتهاك  المراسلاتإ ةفي جنح: فرع الثانيال

المتعلقة و، 2006الجزائري في تعديله الواقع سنة من قانون العقوبات 303نصت المادة 
هة يتلف رسائل ومراسلات موجيفض أو كل من  « : ى أننتهاك المراسلات من قبل الأفراد، علبإ

يعاقب بالحبس من  137الحالات المنصوص عليها في المادةير إلى الغير وذلك بسوء نية وفي غ
    دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 100.000دج إلى  25.000منوبغرامة ) 1(إلى سنة ) 1(شهر
  )350(.»فقط 

، 2006ي الأخرى سنةالمعدلة ه من قانون العقوبات) ىلفقرة أو(137ومن جهتها نصت المادة
كل موظف أو عون من  « : ين، على أننتهاك المراسلات من قبل الأعوان العموميبإ المتعلقةو

ختلاس أو إتلاف رسائل وب عن مصلحة للبريد يقوم بفض أو إأعوان الدولة أو مستخدم أو مند
أشهر إلى ) 3(، يعاقب بالحبس من ثلاثة سها أو إتلافهاختلاها أو إل فضلمة إلى البريد أو يسهمس

   )351(.»دج 1500.000دج إلى 30.000سنوات وبغرامة من ) 5(خمس 
المحدد  05/8/2000المؤرخ في 03- 2000ون رقم قانمن ال) فقرة أولى(127وبدورها نصت المادة

بق العقوبات المنصوص تط«  :للقواعد العامة المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية على أنه
همة تقديم خدمة البريد السريع الدولي بات على كل شخص له ممن قانون العقو 137دةعليها في الما

أو كل عون يعمل لديه والذي في إطار ممارسة مهامه يفتح أو يحومراسلة ب أو ينتهك ل أو يخر
  .»رتكاب هذه الأفعال سرية أو يساعد في إ

ا أساسيا هو حماية الحياة لها هدف أنلثلاث المذكورة أعلاه نجد اواد لماهاته بقراءة متأنية ل
هدف ضمان حرية الرأي : هي أخرىهامة أهداف على في آن واحد تنطوي أنها كما  .)1( الخاصة

  ).4(، وهدف حماية حسن سير مرفق البريد)3(كية، وهدف  الدفاع عن حق المل)2(عبيروالت
  

                                                
  .المتضمن تعديل قانون العقوبات 20/12/2006المؤرخ في  23-06المادة معدلة ومتتمة بالقانون رقم هذه )  350(

  .المتضمن تعديل قانون العقوبات20/12/2006المؤرخ في  23-06المادة معدلة ومتتمة بالقانون رقم هذه )  351(
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  حماية الحياة الخاصة ـ 1
 المنوه عليها في التجريماتردع الأفعال  من خلال ماية الحياة الخاصةحهدف  رظهي 
  .في كل تجريم ود هذا الهدف ليست هي نفسهاغير أن العناصر التي تبين وج. المذكورة
 303م(الأفرادنتهاك سرية المراسلات من قبل أحد دف حماية الحياة الخاصة في جنحة إهويتجلّى 

التي تتمثل العناصر هي و .من خلال جوانب متعلقة بهذه الجريمة ،على وجه الخصوص،) ع.ق
 هذهإليهم  وجه، وكذا الأشخاص الذين تُرتكب فيه الجنحة، والوقت الذي تُطبيعة المراسلات: في

  .المراسلات
 مهماوهي تضم كل المراسلات ف التجريم،هذا فيما يتعلق بطبيعة المراسلة المشار إليها في 

، مثل بذلك أي سواء كانت إدارة البريد أو أي شخص آخر مكلف. هاود إليها بكانت الجهة المعه
لأن ما  .لا تهم الوسيلة التي عن طريقها تصل المراسلة إلى المرسل إليهكما  .المرسول الشخصي

من ظهر نيته فالمشرع ا. متبادل بين جهتينؤخذ في الحسبان هو أن يكون هناك تخاطب مكتوب ي
ون من تي تحتويها المراسلة، والتي قد تكيحمي قبل كل شيء الأسرار ال هفي أن ا التجريمخلال هذ

عن طريق رسول خاص أو بواسطة ذلك  تمسواء  .ولاب المنقطبينها أسرار الحياة الخاصة في الخ
  .البريد

عند كتّاب قد أثارت إختلافات في وجهات النظر  نتهك فيها المراسلةالمدة الزمنية التي تُإن 
لمراسلات ا في الإعتبار سوى ؤخذي لا :إلى أن إنتهى الأمر إلى قاعدة مفادها أنه ،ون الفرنسيينالقان

إلى المرسل إليه أو  رسلالمراسلات التي لم تُ حمىلا تُ وبالتالي. هي في طريقها إلى الوصولالتي 
صلاح قانون عند إ الفرنسي المشرع هأكدوهو ما . ائل التي كان قد تلقاها هذا الأخيرالرستلك 

وبذلك  تم . »ت أم لم تصل وصل« عبارة في  15-226بوضوح في المادة  1992العقوبات سنة
الوقت ن لأ. حدا للعديد من الناقشات الفقهية والقضائية التي كانت تدور حول هذا الموضوع وضع
المراسلة أو عند عتداء سواء أثناء إرسال حيث يمكن أن يقع الإ :نتهاك له أهميتهرتكب فيه الإيالذي 

عندما  Pélissierعن طريق المبررات التي أثارها الفقيه  اوهذه التدابير يمكن شرحه. وصولها
. أثناء إيصالهاأو  لستقباأضرارا بالمتخاطبين سواء بعد الإ يمكنها أن تلحق "أن هذه الأفعال ب أورد
مساس الكاتب هو الهذا م عنه الضرر الذي تكلف )352(." المحظور هاطابعمن رتكابها إوقت يغير ولا 

سواء أثناء إيصال الرسالة أو خارج . عتداء يمكن أن يقع في أي وقتلأن هذا الإ. بسرية المراسلة
عندما أشار المشرع الفرنسي إلى كل الأفعال المرتكبة في أي مستوى من وعليه، . ه المدةهذ

  .اصةفهو لم يفعل ذلك سوى بهدف حماية الحياة الخ  مستويات نقلها؛

                                                
(352 ) Pélissier(J) : « la protéction du secret de la correspondance au regard du droit pénal », Rev. Sc.. crim. 1965,chrono. p.111. 
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لتقاطها ورد المشرع الفرنسي كل إمكانيات إنفس الشيء يقال بالنسبة للمراسلات الهاتفية التي أ
المراسلات الصادرة أو المحمولة أو  إلى جميع 15- 226المادةالفقرة الثانية من في  بإشارته
ق المكالمة نطلاسواء عند إ ،كذلك  نتهاكيمكن أن يحدث فيها إ هذه الإتصالات الهاتفيةف. المنقولة

بجهاز  لتقاطإ يها عن طريق إرفاق ميكروفونرها أو عند تلقأي وقت إصدا. الهاتفية أثناء تبادلها
 )353(.الهاتف

وهذا . من الغير أن يكون هذا الطرف شترط، يوجهت إليها المراسلة للطرف الذي ة بالنسب
أو يحولها ينبغي ألا أن الشخص الذي يفتح المراسلة  Vitu و  Merleما يعني حسب الفقهيين 

تعني هذا لة ج بإيصال رساالمريض لذي كلفه طبيبه المعالِ، فوعليه. ذاته يكون هو المرسل إليه
 ) 354(.لةراسلة عندما يقوم بفتح تلك الرسانتهاك المالمريض نفسه إلى طبيب آخر لا يرتكب جنحة إ

من ، وهي تخصه .من جهة ،المريض ىعروفة لدمالمحمولة الواردة في المراسلة لأن المعلومات 
كة من طرف أشخاص آخرين على المراسلات المنته 15-226فتحديد تطبيق المادة . جهة أخرى

خاصة التي تتضمنها ألا وهو سرية الحياة ال: حمايته يبين جيدا ما يريد القانونغير المرسل إليهم 
  .س مجرد حماية تبادل الخطابات فقطولي هذه المراسلات،

قيام الشخص بتسجيل المكالمة  بالنسبة للمراسلات الهاتفية من خلالأيضا لكلام هذا ا يترجمو
- 226الفقرة الثانية من المادة فهذا التسجيل لا يقع تحت طائلة . شخص آخربين المتبادلة بينه و

ه الطرف الآخر في قد أودع الحديثر قد تمت مفاجأته مادام جد أي سلأنه لا يو .ف.ع.ق15
نه لأ .ةق التجريم في مثل هذه الفرضيليس هناك مجال لتطبيوبالتالي . هقام بتسجيل نلدى م المكالمة

في بشيء من التفصيل  اكنا قد تعرضنا له وهي المسألة التي. (هناك مساس بالحياة الخاصة ليس
  ).أسباب الإباحة في إلتقاط الأقوال: روحة، تحت عنوانطالجزء الأول من هذه الأ

نتهاك المراسلة جنحة إفي  اة الخاصةضمان حماية الحيالمشرع الجزائري في دة ظهر إرات         
من عناصر  فقط من خلال عنصر واحد من طرف أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بخدمة البريد

. ، أي فتحهاالمراسلة فعل فض، ب، هناويتعلق الأمر. نتهاك العديدةهو أحد أفعال الإ، وهذا التجريم
 .طلاع على مضمون المراسلةيستطيع العون المذكور الإالعنيف نسبيا طريق هذا الفعل لأنه عن 

  .الأسرار التي تحتويهاوبالتالي يتدخل في 
نتهاك سرية المراسلات من قبل يدة لجنحتي إخلال العناصر العد، يمكن القول أنه من أخيرا

اك المرتكبة من طرف أحد أعوان نتهالعنصر الوحيد الوارد في جنحة الإمن خلال و، أحد الأفراد
إلى جانب أهداف أخرى يتوخاها  عد هدفا أساسياحماية الحياة الخاصة تُالبريد يظهر بوضوح أن 

  .هذان التجريمان
                                                

(353 ) Pradel (J) et Danti Juan (M) : droit pénal spécial. op.cit. p.196 

(354 ) Merle et Vitu . op.cit., Tome , p.1637. 
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  الفكر حريةضمان  ـ 2
 أي الحق في. الفكر سلات هو حماية حريةنتهاك سرية المراتتوخاه جنحتا إ هناك هدف ثانٍ 

ين، وبواسطتها ستعمل أحيانا من طرف شخصالمراسلة تُذلك ان . عبيرحرية التفي و الرأيحرية 
المراسلة لكل شخص بأن هذه نتهاك بالتالي يسمح ضمان عدم إو .بينهماوالأسرار  الأفكارتبادل يتم 

عن رأيه دون خوف من أي ضغوطات أو مؤثرات أو رقابة خارجية  يعبر بحرية من خلالها
  .محتملة

  
 لكيةالدفاع عن حق المـ  3

في ، خصوصعلى وجه ال، يتمثل اثالث هدفا تهاك المراسلاتتجريمي إنردع يتوخى           
حيث يكون لهما وحدهما . سواء للمرسل أو للمرسل إليه خاص فالمراسلة ملك. حماية حق الملكية

، فهو يكون قد استولى أما الشخص الذي يستولى على الرسالة. سلطة حيازتها ومعرفة محتوياتها
  .على ملك الغير وبذلك يكون في وضعية المعتدي. هلا يعني  على ملك

، والتي من على العناصر المكونة لهاتين الجنحتينمن أجل حماية هذا الحق ينوه المشرع ويعاقب و
 هوو ، بموضوع الجريمتين،ويتعلق الأمر، أولا. بينها العناصر التي تترجم المساس بهذا الحق

الوسائل  هذهالمكتوبة، سواء كانت  تصالاء الفرنسي، في كل وسائل الإالقضجتهاد إحسب  ،يكمن
نشرات  اوكذ. خدماتالتكون محمية المنشورات التي تحتوي على عروض وبذلك  .مغلقة أم لا

فتمديد مفهوم  .وكذلك البطاقات البريدية .المرشحين إلى الناخبيننتخابات المرسلة من طرف أحد الإ
في ضمان حق الملكية الذي الفرنسي غير المغلقة يترجم جيدا رغبة القضاء المراسلة إلى الأشياء 

 )355(.كفله القانون للمالك، بالإضافة إلى حماية سرية المراسلة

تتمثل و. نة للجريمةمكو عتبارها تصرفات، بإالمراسلةجسم بأفعال معينة تمس ب ،نياا، ثويتعلق الشأن
حرقها أو يمكن أن يتمثل ذلك في و. أو إتلافها و في تمزيقهاسواء في إزالة المراسلة  أفعال الأ هذه

الشخص الذي يرتكب فعل الإتلاف يحرم المرسل ف .دفنها تحت التراب أو رميها في مكان مهجور
  .الحصول على ملكه تالي يضر بحق هذا الأخير فيبالهو و. إليه من تلقي مراسلته بصفة نهائية

يظهر هذا التحويل في إحدى حيث  .لتحويل المادي للرسالةبالنسبة ل، ككذل، هذا الكلام يصح
حويل المسار العادي للمراسلة عندما يقوم الشخص بت الفرضية الأولى تحدث :تينين التاليتالفرضي

ليه آخر غير المرسل إ إلى مرسل إليهأنه يحولها أي  .عن إتجاهها المعتاد نحو إتجاه مخالف له
. الشخص على مراسلة الغير ويحتفظ بها لديه عندما يستولى فهي تقع ةأما الفرضية الثاني. الحقيقي

 حيث .لة من مراسلته ولو بصفة مؤقتةيحرم صاحب الرسا بأحد هذين التصرفين قيام المحولبو

                                                
(355 ) Lolies (I): op.cit. §239. 
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 حرم صاحب المراسلة أوالتحويل ي فهذا. متأخر أن يسترجعها هذا الأخير في وقتهنا يمكن 
  .فاع بملكه في وقته المناسبنتالطرد من حريته في الإصاحب 

حق الملكية حرية الفكر وولا يؤثر إنتهاك المراسلة أو تحويلها على المساس بالحياة الخاصة 
مرفق البريد ألا وهو . أحد المرافق الحيويةأيضا إنعكاس سلبي على سير  بل أن له. فحسب

  . والمواصلات
  

 ضمان حسن سير مرفق البريدـ  4

سلات نتهاك سرية المرافي تجريم إالمذكورة أعلاه الأهداف المشتركة  إلى جانب هذهيوجد  
وهم . حد أعوان البريدنتهاك المرتكبة من طرف أيميز ردع جنحة الإ لمرتكبة من قبل الأشخاص،ا

هم كذلك الأشخاص المذكورون في و .من قانون العقوبات 137في المادة المنوه عنهم الأعوان
قبل كل  فالهدف الخاص بهذه الجريمة وارد، .السلكية واللاسلكية صلاتالموامن قانون  127المادة

يبقى مستعملو هذا المرفق العام يثقون  حتى، ضمان حسن سير مرفق البريدشيء آخر، من أجل 
حتى تصل تلك و .نقلها مقابل تلقي رسوم على ذلك من أجل يه بمراسلاتهميعهدون إل افيه عندم
نة لهذه ر العديد من العناصر المكويفسلذلك . مناسب إلى المرسل إليهوقتها الوفي سالمة الأشياء 

أو الجنحة بوضوح إرادة المشرع في حماية هذا الحق المخول للمستعملين ضد كل أفعال العطب 
رتكابها من طرف الموظفين والأعوان العاملين بمرفق البريد العرقلة أو التعسف التي يمكن إ

كل  « : ، هيالفاعلين في هذه الجنحة في عبارة عامةتحدد  ع.ق 137مادةذلك أن ال .والمواصلات
وكذلك الشأن  .» ... موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبريد

كل شخص « : عبارة تالتي أورد لمواصلات السلكية واللاسلكيةمن قانون ا 127بالنسبة للمادة
وكل شخص مرخص له  ... السريع الدولي أو كل عون يعمل لديه مرخص له بتقديم خدمة البريد
   .» ... سلكية لاأو بتقديم خدمة مواصلات سلكية 

، زيادة على الموظفين العموميين انتحددالمذكورتين في المادتين  الواردة إن هاته العبارات
ن سير مرفق البريد ضماالمكلفين رسميا بالآخرين تابعين للدولة، كل الأشخاص  بإعتبارهم أعوانا

مثل ناقلي البريد والبريد . تابعين للقطاع الخاص ان هؤلاء الأشخاصحتى ولو ك، والمواصلات
يكفي أن يتلقى هؤلاء الأشخاص  وعليه،. مات الهاتف وخدمات إنترنتالسريع وموردي خد

لبريد تفويض قانوني من مصلحة ا عن طريقالعمومية ة الخواص مهمة تأدية هذه الخدم
تى على دائمة أو حسواء بصفة  ،مهمةالتفاق أو تسخيره للقيام بلمواصلات في شكل عقد أو إوا

  )356(.سبيل التأقيت

                                                
(356 ) Lolies (I): op. cit. § 240. 
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من  حد أعوان الدولةة المراسلات من قبل أنتهاك سرييقع إ ه يمكن أنأنتجدر الإشارة إلى 
الة لايتم الح ي هذهفف .أعلاه ي النصين الجزائيين المذكورينف الواردين الأشخاص غير أولئك

عندما ينتهك  هذه الفرضيةحدث وت .ةبصفة ثانوي ه يقعبصفة أساسية ولكنالمساس بمصلحة البريد 
نتهاك يرتكب فعل إ كأن .والمواصلات من غير أعوان البريدعمومي أو عون موظف  المراسلة

 المراسلة أحد أعوان الشرطة أو الضرائب أو موظف آخر من موظفي الإدارة العامة أو أحد
هم أعوان عموميون يأخذون عتباربإ ،هؤلاءحيث قد يحدث أن يتعرض . سينالمستخدمين أو المدر

مستغلين في ذلك  والمواصلات حكم الموظف، إلى المراسلات الموجودة لدى مصلحة البريد
عترض على مثلما حدث في فرنسا عندما إستغل أحد رؤساء البلديات سلطته وإ. اتهموظائفهم أوصف

عندما أعطى  في هذا البلدأحد الولاة  كذلك ما فعلهومثل. عبر البريدموجهة إلى الغير الة إرسال رس
على  حتفاظ بالطرود الواردة لديه وتأجيل توزيعهاالإ تتضمنعليمات إلى قابض البريد ت

   )357(.هاأصحاب
من قانون  127والمادة قانون العقوبات 137المادةفي  ، إذن،الجزائريالمشرع  شارةإن إ

تبارهم مكلفين بنقل البريد إلى مرتكبي جنحة إنتهاك سرية المراسلات بإع لبريد والمواصلاتا
دة هذا المرفق ن لفائلوأو يعمتابعين لمرفق البريد  هم أشخاصوبصفت ،وتأمين المراسلات الهاتفية

حسن  ألا وهو. أي مجال للشك حول أحد الأهداف التي يتوخاها التجريمتدع  الحساس، هي إشارة لا
  . الهام هذا المرفق العموميسير 

. شكلة لهذه لجنحةثة الأخرى المتأكيده في العناصر الثلاكذلك يجد إتباع مثل هذا الهدف 
، ظهروي .127و 137المشار إليها في المادتيني الطبيعة الخاصة  للمراسلة فأولا،  ،تمثلفهو ي
ة الإجرامية التي من خلالها في النيلهدف هذا ا وأخيرا يتجلى . ي أفعال خاصة بهذه الجنحةف ثانيا،

عنيان سوى المراسلات المعهودة إلى مصلحة البريدالنصين لا يذلك أن  .ارتكاب هذه الجريمة يتم .
وبالتالي لا يتعلق الأمر سوى بالمراسلات المودعة بين أيدي أعوان البريد المكلفين بنقلها إلى 

ل إليه بعدما تسلموها من قبل المالمرسسلة التي على المرا لا تطبق هاتان المادتانف )358(.لرس
  .مستعملا في ذلك وسيلة أخرى غير وسائل البريد، يتولى إيصالها موظف آخر

 8- 432ما نصت عليه المادةفي  بيق ما يقابل هذين النصين الجزائيين الجزائرينتحدد تطي
وهذا يتناسب مع . ور النقل فقطط المراسلات التي هي في من قانون العقوبات الفرنسي التي تعني 

رسل فيه المراسلة الوقت الذي تُ ذأي من. البريد ي يتم خلالها إيداع المراسلات لدى مصلحةالمدة الت
هذا النص على وقت التطبيق المحدد في تصار إقوبالتالي فإن . إلى غاية وصولها إلى المرسل إليه

المشرع في ردع أعوان البريد عن عدم القيام  لا يمكن أن يفسر سوى بإرادة ،نقل المراسلة فقط
                                                

(357 Pradel(J) et Danti Juan(M) : op.cit.,p.134. 

(358 ) Chavanne(A.) : « Ouverture et suppression de correspondance », JCP, Art.14, 1983, §19 



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 214

      ضرورة ملحة لحسن سير مرفق البريد  ات تشكلتزاملالإ ذهه وذلك بإعتبار. بواجباتهم
  )359(.والمواصلات

فالفعل . الرسالة أو بفعل تحويلها ماديا إرتكاب هذه الجنحة عن طريق فعل إتلافيمكن 
رتكب من وعليه فإن هذا الفعل ي. إحدى المراسلاتإزالة ة الأول مثلما رأيناه سابقا، يكمن في واقع

له نتيجة منع تسليم الرسالة إلى " ، Chavanne، حسب الكاتب فعلوهو . ظفينطرف أحد المو
بإتلافه ف )360(".بفعل يلحق إضطرابا بالإيصال العادي للبريد الأمر علق وبالتالي يت. المرسل إليه

وهي العمل على تبليغ .لوظيفتهالإلتزامات الأساسية  رم الموظفالرسالة المعهود بها إليه لا يحت
  . إلى المرسل إليه المراسلة

، أو يظهر في التسليم المتأخر للبريدفي  فيما يتعلق بفعل التحويل فهو يمكن أن يتمثل سواء
يتمثل في منع له أثر وحيد  ، إذن، فعلفهو. الحقيقية واقعة تحويله نحو وجهة أخرى غير وجهته

الموظف بواجب  لبهذا التصرف يخوبالتالي . من أن تصل إلى صاحبها في أجل عادراسلة الم
إتلاف وعليه، عندما جرم المشرع فعلي . إلى المرسل إليه في ظروف عادية إيصال هذه المراسلة

وتحويل المراسلة، فهو يريد ضمان أمن البريد المعهود إلى مصلحة البريد من أجل إيصاله إلى 
  .سل إليهالمر

رية المراسلات توجد جنح أخرى لها إقتحام حرمة المنازل وإنتهاك س تييادة على جنحز
ويتعلق الأمر بجنح . حماية الحياة الخاصة إلى جانب أهداف أخرى يتوخاها المشرع أهمية هدف

ه هذلكن . لمعلوماتية ومسك الملفاتإنتهاك الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان أثناء المعالجات ا
في الوقت  الجزائري ون الفرنسي ولا تجد نظيراً لها لدى المشرعالتجريمات موجودة في القان

  .الحاضر
  

  المعالجات المعلوماتية ومسك ية عن طريق جنح المساس بالمعطيات التعيينفي : الفرع الثالث
  الملفات               

وسبب وجودها منصوص عليه قي . الفرنسي العقوبات قانونهذه التجريمات واردة في          
درج في قانون قبل أن تُ 1978المادة الأولى من القانون المتعلق بالحريات والمعلوماتية الصادر سنة

حدثت كلها بغرض الإستجابة إلى أهداف واردة في تجريمات أُ وهي. 1992العقوبات الجديد سنة
 ". ينبغي أن يكون في خدمة كل مواطن الإعلام الآلي: " والتي مفادها أن ،الأول المذكور النص

لحق مساسا بالهوية البشرية أو بحقوق الإنسان أو بالحياة الخاصة أو بالحريات لا ي " :وينبغي أن
  . "الفردية أو الجماعية

                                                
(359) Lolies(I.) ,  op.cit.§241.  

(360)  Chavanne(A.), op. cit.§24.  
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ومات تعني كلا من جنحة المعالجة الآلية للمعلوهي : عددها ست جنح تجريماتال هذهإن 
وجنحة عدم الإلتزام  .16- 226في المادةفي ي المنصوص عليها ، وهالتعيينية بصفة غير قانونية

وجنحة جمع  .17- 226، وهي المنوه عنها بالمادةفظة على أمن المعلومات التعيينيةبالمحا
عتراض الشخص المعني بها، ية أو معالجتها رغم إت التعيينية بواسطة وسائل غير قانونالمعلوما

 ، وهي المذكورة فيتخزين معطيات حساسة معينةجنحة و. 18- 226ة في المادةالوارد وهي
ها التي جاءت ب قانونا، وهي وجنحة الإحتفاظ بمعلومات أكثر من المدة المحددة .19-226المادة
-226ها المادةتي تناولتال ، وهي الجريمةأخيرا جنحة تحويل المعلومات التعيينيةو . 20-226المادة

21.  
حماية أساسي مشترك هو ولي أهمية بالغة لهدف جنح نجدها تُبإلقاء نظرة فاحصة إلى جميع هذه الو

    آخر هو الدفاع عن الحرية مهما أنها تضمن في نفس الوقت هدفا  كما). 1(الحياة الخاصة
  ).2(ممارسة مختلف الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسانااتي تظهر في  الفردية

  
 حماية الحياة الخاصة ـ 1

إتباع فيها عندما لا يتم  للمعطيات فعل المعالجة الآليةعلى نسي الفر القانون الجزائييعاقب 
ذلك أن قانون  .(C.N.I.L)نة الوطنية للمعلوماتية والحرياتشكليات معينة مسبقا أمام اللج

حيث . جدا إلى شرط صارم ملفاتيتطلب أن تخضع كل معالجة لل 1978المعلوماتية والحريات لسنة
يجريها القطاع  معالجةمتى تعلق الأمر ب ،أمام اللجنة يح مسبقتقديم تصر وجوب في :تكمن أنها

بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية  ها الإدارةتصدر الحصول على رخصة  أو بوجوب .الخاص
   )361 (.شأن بمعالجة يجريها القطاع العامتعلق العندما يالمذكورة، 

تفادي أن يتم  يكون الغرض منه رطين المسبقين قبل أي معالجةفرض أحد هذين الشإن 
من طرف  ،اصةحترام الحياة الخثل خطرا على إالتي تم ،إجراء المعالجة الآلية للمعلومات التعيينية

أي مراقبة ما إذا كانت الوطنية تستطيع اللجنة  ك أنه بفضل هاتين الشكليتينذل. ظرف كان وفي أي
أن  مكن اللجنةيما ك .الخاصةتلك المتعلقة بالحياة كات لا تحتوي على معلومات حساسة، لجالمعا

التعيينية يتمتعون بالصفة التي إذا كان الأشخاص القائمون بمعالجة المعلومات تتعرف على ما 
 تسمح لكل شخص معنٍ ، شفافية تامةمن جهة أخرى ،نالشكليتان هاتاتضمن و. أم لا ذلك تؤهلهم

شحص يمكن هذا ال وبذلك. تهاتتعلق بحياته الخاصة قد تمت معالج أن معطياتمعرفة بالعملية 
 القيام هو ذاتهالكيفية  بهذه وبالتالي يستطيع. على نوعيتهاالمعلومات والإحتجاج على إستعمال تلك 

الدفاع  هدف من أجل ضمان جدت هاتان الشكليتان، إذن،و ،وعيله. حماية حياته الخاصةمراقبة ب

                                                
(361)   J-cl.pénal,1996, p.8. 
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ف عدم مراعاة الشكليات .ع.ق 16-226المادةعندما تردع ف . ةإحترام الخصوصية الفرديعن 
حماية الحياة تتولّى  أي .المذكورة أعلاه الضمانة تدافع على إحترامفهي ، الضرورية لكل معالجة

  )362(.الخاصة

بمعالجة المعطيات التي تردع فعل القيام  17- 226في المادة ،أيضا ،بعتّهذا الهدف مإن 
ين يرغبون إذ يتعين على كل الأشخاص الذ. ماتالمعلوتلك حترام واجب ضمان أمن التعيينية دون إ

حتياطات الضرورية من أجل أن يأخذوا جميع الإ تعيينية معالجةستغلال أية في إحداث أو إ
ترمي إلى هدف محدد هو منع الفرنسي في القانون فهذه الضوابط الواردة . المحافظة على المعطيات

ذلك أن الأمر في غالب . طلاع عليهاوصول المعلومات إلى علم أشخاص غير مرخص لهم بالإ
ها تباربإع. تبقى بعيدا عن تطفلات الغير الأحوال يتعلق بمعلومات يريد الشخص المعني بها أن

عد تدقيق بف. مثل الأمور الحميمية للشخص ،الخاصة من حياتهأساسا على جوانب  صبمعطيات تنْ
على مثل هذا الهدف لا يفسر سوى بإرادة تطبيقه الإلتزام في ضمان أمن المعطيات من خلال  هذا

الإنتهاكات التي  الخاصة، ضد ص، ألا وهو حياتهمن حقوق الشخ نسي في حماية حقالمشرع الفر
 المعطيات التي تعني هذا غياب أو عدم كفاية التدابير التي تحيط بمعالجة يمكن أن تحصل في حالة

  .الشخص
رغم  يينية بطريقة غير شرعيةالمعلومات التع المتعلقة بجمع 18- 226بالنسبة لجنحة المادة

العناصر المشكلة  من خلالهدف حماية الحياة الخاصة  فيها، يظهر إعتراض الشخص المعني بها
هي كل المعلومات التي  ذلك أن عملية الجمع تتعلق بالمعطيات التعيينية التي .نفسها هذه الجريمةل

ن توجد من بين هذه المعلومات يمكن أ هنلأ. مباشرةبصفة مباشرة أو غير  شخصتحديد المن شأنها 
أي بواسطة  ،يةبطرق غير قانونالمعطيات جمع خصوصا عندما يتم  .ةالحياة الشخصيوقائع تتعلق ب

بين جيدا أن المعلومات التي يتم يالمذكورة  رتكاب الجنحةليب في إمثل هذه الأساإتيان ف. الغش
لا يمكن  وبالتالي .أن تبقى سريةبها الشخص المعني  ريدي جمعها لا يمكن أن تكون سوى معطيات

وهذه المعلومات التي لا يرغب الشخص في أن يطلع عليها غيره . ةالحصول عليها بصفة قانوني
لشخص المعني أن يعلم غيره بينما يمكن ا. تعني الحياة الخاصةهي في أغلب الأحوال وقائع 

الفرنسي مثل هذا الشرط  لذلك عندما فرض المشرع .سمه وعنوانه، كإات الأخرىبسهولة بالمعطي
، على وجه الخصوص، إلى أنه من بين المعلومات التعيينية يمكن أن توجد معطيات فهو يرمي

يحمي أساسا أنه إرادته في  ،مرة أخرى ،عالمشرهذا وبذلك أظهر  )363 (.متعلقة بالحياة الخاصة
ومات التي بالنسبة للمعل راض على المعالجة إلاّة عندما لم يخول هذا الحق في الإعتالخصوصي قيمة
   .الحياة الخاصة تعني

                                                
(362)   Lolies(I),op.cit.§244. 

(363)-  Pradel(J) et Danti Juan(M),op.cit.p.211. 



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 217

جة لا يحق للشخص أن يعترض على المعال، 18- 226حسب االمادةتجدر الإشارة إلى أنه، 
الأسباب لم يتم تعريفها لا من غير أن هذه . أثار أسبابا مشروعةإذا  الآلية للمعطيات التعيينية سوى

بأنها تتمثل في رغبة كل شخص في الفرنسي الفقه ها رلذلك فس. القضاءف قبل المشرع ولا من طر
يعترض على  وبالتالي فالشخص. السماح لغيره بمعرفتها حتفاظ بمعلومات معينة لديه دونالإ

     )364( .الخاصة ا معلومات تحتوي على عناصر تعني حياته، لأنهمعالجتها
 ،معينة ذات طبيعة حساسةمعطيات  المتعلقة بتخزين 19- 226فيما يخص جنحة المادة

ببساطة في طبيعة تلك المعطيات ذاتها التي ينصب عليها م فيها هدف حماية الحياة الخاصة يترج
و سواء بصفة مباشرة أ ،ظهر وقائع الحياة الخاصةويتعلق الأمر بمعلومات تعيينية تُ. فعل التخزين
خلية مكافحة  "عندما أجرت   "زيتات قصر الإليتنص"  مثلما حصل في قضية. غير مباشرة

حيث . التنصت ضعوا تحتوكانوا قد معالجة آلية لمعلومات تعيينية تخص أشخاصا  "الإرهاب
، وعليه  )365( .، آرائهم السياسة والفلسفية و الدينيةأظهرت تلك المعطيات، على وجه الخصوص

أساسيا، إن لم يكن  اهدف ز أن لهابرقة جدا تتلك المعلومات بكيفية مدقَّإشارة هذه الجنحة إلى إن ف
  .هو الدفاع عن الحياة الخاصة ا،وحيد

تفوق المدة جة آليا لمدة المتعلقة بالإحتفاظ بالمعلومات المعالَ 20-226بالنسبة لجنحة المادة
على معطيات مقدمة في شكل  لا يمكن أن تنصب إلاّجريمة فهي القانونية المرخص بها، 

ا تحديد هوية ات يمكن من خلالهلمعطيات هي عبارة عن معلومذلك أن هذه ا  )366(.تعييني
وبذلك يكون حصر . التي غالبا ما تنتمي إلى حياته الخاصة وحرمتها المعلومات وهي. الشخص

، يبين ة للشخص، أي في وقائع الحياة الخاصالمعلومات التعيينية وحدها ذههفي تطبيق منع التخزين 
  . ان الدفاع عن خصوصية هذا الشخصفرنسي في ضمبوضوح نية المشرع ال
ظ ت المتضمنة معطيات يريد الإحتفاكل حائز للملفا شرط منعفي  ،أيضا ،تظهر هذه النية

الحصول على موافقة اللجنة واجب فهذا الشرط يتمثل في . بها لمدة تفوق المدة المرخص بها
اقب ما إذا كان طلب تمديد نة بأن ترلأن هذا الإجراء يسمح للج. وماتيةالوطنية للحريات والمعل

التأكد ثم . غراض أخرى غير تلك المرخص بهاستعمالها لأالمعطيات ليس متعلقا بإ تفاظ بهذهالإح
تباع الهدف محددة تتناسب مع الوقت الضروري لإلمدة المعني المعطيات يحتفظ بها  هذهمن أن 

ت خارج المدة المرخص بها الجاذلك أن الإحتفاظ بمثل هذه المع. ستعمالهاله من أجل إالمرخص به 
الذي  غير الغرض لها لغرضتعمسكأن ي. يةعلى أن يستعملها لأغراض غير قانون هازحائيساعد 

طلاقا من معطيات إن ،لبحثمثلما يحدث بالنسبة ل. ث الملفنحت الرخصة وقت إحدامن أجله م
                                                

(364)  Lolies(I),op.cit.§245. 

(365)  Arret crim..04/.3/1997,op.cit. 

(366)  Frayssinet(J) : « Atteintes aux droits de la personne. Art.226-24. résultant des fichiers ou des traitements informatiques », 

JCP,1996, p.21,§169. 



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 218

ففرض واضعي  .لخاصة لأحد الأشخاصة على الحياة اعلى معطيات إضافية منصب ،موجودة
لحصول على موافقة اللجنة ترام هذا الشرط المتمثل في االبطاقيات إح الفرنسي على حائزالقانون 
لحياة الخاصة ضد مثل تلك ضمان الدفاع عن ا ونيريد مفي أنه همتجاهظهر جيدا إي الوطنية،
  .اتالإنحراف

نحة ردع  تحويل في ج حماية الحياة الخاصة هدف كذلك يتوخى المشرع الفرنسي ،راأخي
يظهر و. ع.ق 21-226وه والمعاقب عنها بالمادةوهي الجنحة المن. عيينية عن غرضهاالمعلومات الت

فهذا الفعل  . فعل التحويل المشار إليه في القانون ذلك، على وجه الخصوص، من خلال صور
من خلال أنه  ذلك  )367(.بات غير متوقعةقارتصالات متعددة الأطراف أو ماء إيكمن في واقعة إجر

أن  بعدتعني غيرهم  تخصوصيالتعرف على المؤهلين اشخاص غير هذه التقنيات يستطيع بعض الأ
غالبا لأنه . القانونية ها المعالجةب لهم خصتا غير تلك التي رأغراض وبالتالي يحققون. يصلوا إليها

كن الحياة بل يم .حد الأفرادلقة بالحياة الخاصة لألة معطيات متعما تضم المعلومات التعيينية المحو
كما هو الحال بالنسبة للمعلومات الموجودة . أن تنحصر في هذه المعطيات وحدهاالخاصة، أحيانا، 

المعلومات تعني الحياة الخاصة بصفة  حيث أن هذه .صالح الأمن أو الهيئات القضائيةبحيازة م
 وسوابقه شؤونه العائليةمثل و )368(.همثل الآراء السياسية للشخص وأخلاق.  مباشرة أو غير مباشرة

  .العدلية

تكون هذه  ردع هذا الصنف من أفعال التحويل إرادة المشرع الفرنسي في ألاَّ إذن، ،ظهري
رغبة غرض كبح الويتم ذلك ب .افة في تلقيهت معروفة من قبل أشخاص ليست لهم صالمعلوما

ستعمال المعطيات وإأ ،الغير أحوال التطفل علىالإستطلاع وفي حب الأشخاص هؤلاء الجامحة ل
، إلى حماية الحياة هنا إذنيهدف، الفرنسي فالمشرع . ةلأغراض غير مشروع التي تعني هذا الغير

  .ستعمالات التعسفيةالخاصة ضد الحصول على مثل تلك الإ
في  مشرع الفرنسيلكن الحياة الحاصة ليست وحدها هي الهدف الذي يسعى إليه ال

  .ها هدف آخر هو الدفاع عن الحرية الفرديةلأنه يوجد إلى جانب. ورة أعلاهالتجريمات المذك
 
  الدفاع عن الحرية الفرديةـ  2

وجنحة الجمع غير الشرعي الإستعمال التعسفي للمعالجات الآلية  ةإن كلا من جنح           
المعلومات وكذا جنحة الإحتفاظ ب ،عتراض الشخص المعني بهارغم إ بغرض معالجتها لمعلوماتل

  .، على وجه الخصوص، إلى حماية حرية الفردهي جنح تهدف ،لمدة المرخص بهاالتعيينية فوق ا

                                                
(367)  Gassin(R) :  « Informatique et liberté »,Répertoire droit pénal,Dalloz,1987,§353. 

(368 )   Lolies(I), op.cit. §248. 
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ل إتمام الشكليات المسبقة التي الجنحة الأولى تعاقب على القيام بالمعالجة الآلية للمعلومات قب
 ةالمتعلق التقنيةق هذا ، عن طريكان يقوم أي لتفادي ألاَّ ع هذه الجنحةرد ردقد وو. يفرضها القانون

وبالتالي  .خاصة للشخص المعني بهذه المعطيات، بإجراء مراقبة على الحياة البتخزين المعلومات
 أي حريته في .هاب والإيابحق الإنسان في الذالفردية بما فيها  الحريةب اخطير امساس يحدث بذلك

  . إلى أين يشاء التنقل
للمعلومات ر المشروع الجمع غيية، وهي المتعلقة بالثانجنحة لنفس الشيء يقال بالنسبة ل

بذلك تهدف إلى حماية ذين الفعلين، وتردع هجنحة  فهي. فة غير قانونيةالتعيينية ومعالجتها بص
طيات التي عتعرف عليه من خلال المأن يمكانية لشخص آخر في عدم ترك الإ الفرد عن طريق

. بمراقبة أفعاله وحركاته ،المعلوماتلك اء على تبن الشخص المتطفِّل،وكي لا يقوم . يجمعها عنه
الجزائي لمن يقوم بجمع ردع ال في هذه الجنحة من خلال هدف حماية الحرية الفرديةأيضا يظهر و

من إذ يمكن أن يقع ذلك . المعني بها لشخصإحداث أي إحراج ل ه منمنعمن أجل  تلك المعلومات
 حيةتم حماية حرية الضوبذلك ت. اكامل حياته طيلة اإستعمالها ضدهب للتهديد ض الضحيةيتعرخلال 

  "الحق في النسيان" سمى فهذا التدبير مخصص لما ي  )369(.هذا الشكل من أشكال الضغوطمثل من 
وتفرض عليه عدم إستعمال تلك  ،التذكير بمعطيات تخص غيرهمن  الذي هو حق يمنع كل شخص

  .هيةما دامت متعلقة بوقائع ماضية ومنت المعلومات
ذلك أن منع . تضمن جنحة تخزين المعطيات الحساسة هي الأخرى الدفاع عن حرية الفرد

 ،متى تعلقت بالآراء السياسية والفلسفية والدينية ،التخزين ومنع الإحتفاظ بالمعطيات المعالجة آليا
لفكرية رقابة على النشاطات السياسية أو ا قوم حائز مثل تلك المعالجة بإجراءيسمح بتفادي أن ي

حمى ممارسة حرية الفكر الجنحة تُفبواسطة هذه . ممارساته الدينية أو على ،للشخص المعني
   .والمعتقد للشخص

يهدف هذا المنع من معالجة المعطيات الحساسة كذلك إلى الوقاية من التمييز الذي يمكن أن 
ير أو دينه أو أفكاره يمارسه حائز مثل تلك المعطيات تجاه شخص معين إستنادا إلى عرق هذا الأخ

إحترام مبدإ المساواة المنصوص  هدف آخر يتمثل في ضمان ،أيضا ،فهذه الجنحة لها. السياسية
  )370(.الفرنسي يه في الدستورعل

في جنحة عدم  إحترام إلتزام المحافظة  ،أيضا ،متبع دف الدفاع عن الحرية الشخصيةهإن 
وارد للوقاية من التمييز عدم إحترام مثل هذا الإلتزام ة ذلك أن معاقب. على أمن المعلومات التعيينية

لذان يمكن إرتكابهما من طرف وهما الفعلان ال. من وضع حدود على حرية الشخصللوقاية أو 

                                                
(369)  Frayssenet(J) : « Informatique,Fichiers et liberté » ,Lietec,1992,  p.74,§173. 

(370)  Kayser(P),La protéction de la vie privée par le droit,PUAM-Economica,1995, p.462. 
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سهولة في الوصول هذا الأخير متى وجد  ،رخص له بمعرفة المعطيات المعالجةالذي لم ي الشخص
  . ن المطلوبةإلى تلك المعلومات بسبب غياب تدابير الأم

فهي ترمي إلى  .عن غرضها التعيينية تحويل المعلومات قال بالنسبة لجنحةنفس الملاحظة ت
لتحويل أن يكون سببا حيث يمكن ا. لةمعلومات المحوال ستعمل فيها هذهالوضعيات التي يمكن أن تُ

لشخص المعني تمييز تجاه ا أو قد يكون سببا في إحداث. لفرديةممارسة إحدى الحريات في منع 
  . ويل المعطيات التعيينية التي تخص هذا الشخصتحلال خمن ذلك  إذ يمكن أن يقع. بتلك المعطيات

ماية الحياة الخاصة يظهر يمكن القول أن هدف ح، المطلبهذا في  ذكره بناء على ما تقدم         
 فتلك. سناهالتدخل التي درفي مجموع تجريمات اهامة إلى جانب أهداف أخرى  كهدف أساسي

التجريمات منها إثنتان منصوص عليهما في كل من القانون الجزائري والفرنسي، وهما جنحة 
المساس بالحقوق تعني جنح ست  ومنها. إقتحام حرمة منزل وجنحة إنتهاك سرية المراسلات

 جنحال غير أن هذه. غير القانونية للمعطياتالمعالجة الآلية اللصيقة بالشخصية الفردية عن طريق 
  .لأنها غير واردة حاليا في القانون الوضعي الجزائري. وحده يتميز بها القانون الفرنسيالأخيرة 
، البارزة التي يكون فيها هدف حماية الحياة الخاصة له أهميته تجريمات التدخل إلى جانب       

لا  مات الأخيرةغير أن هذه التجري. ت أخرى متعلقة بالتدخل في الخصوصية الفرديةتجريما توجد
سوى المقام الأول تراعي في لا لأنها  .حماية خصوصية الفرد هدفل تعطي سوى أهمية ثانوية

   .عند وضعهاأهداف أساسية أخرى 
  

  في تجريمات أخرى وراء أهداف أساسية اثانوي اهدف تعد ة الحياة الخاصةحماي: الثانيالمطلب 
لأن  .الحياة الخاصة سوى بصفة ثانوية عنفيها ضمن الدفاع معينة لا ي توجد تجريمات 

ة جنحكل من ويتعلق الأمر ب. أهمية أكبر يهاأساسية أخرى تول اأهداف التجريمات تتوخى هذه
على التوالي في  المساس بحرمة الموتى، الواردتينجنحة و والمدافن القبور عتداء علىالإ

المساس جنحة يعني الشأن و .)الفرع الأول( من قانون العقوبات الجزائري 151و150المادتين
 يتعلق الأمرو). الفرع الثاني( ج.ع.ق 2مكرر 394بالمعطيات المعالجة آليا المنوه عنها بالمادة

ويخص ). رع الثالثالف( من القانون نفسه 371عليها بالمادة المنصوص التهديد بالتشهيربجنحة 
 من قانون الإعلام 94ا في المادةالمنوه عنه قاط وقائع جلسة قضائية بدون رخصة،ن جنحة إلتالشأ

 وحده، القانون الفرنسي ن يتميز بهماجنحتيب يتعلق الموضوع وأخيرا،). الفرع الرابع(الجزائري 
  .)الخامسالفرع ( التمييز في المعاملاتجنحة و ،القانون جنحة عدم الإعتراف بحق وارد في :هماو
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  ساس بحرمة الموتىالقبور والم الأعتداء على تيفي جنح: الأول الفرع
م كل من هد « حبس والغرامةبال للردع من قانون العقوبات الجزائري 150ةدض الماعرتُ 

النوع من بذات  151المادة ومن جهتها تعاقب .»... س القبور بأية طريقة كانت ب أو دنّأو خر
قابر أو في ي المكل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى ف «  المشار إليهما العقوبتين

 نيهدفمن أجل ضمان أساسا  ضعاو يبدو أنهما قد نهذان التجريماف  .»... الدفن غيرها من أماكن
هدف لا يظهر و. حرمة الموتىحماية هدف القبور وأمن على ة المحافظهدف : هما ،إثنين رئيسين

 ستخلصوإنما ي. تينلجنحهاتين اعنصر من العناصر المكونة لفي أي بوضوح حماية الحياة الخاصة 
   .المذكورين ينلتجريملدراسة معمقة  بعد هذا الهدف

 قصد بالقبريف. خلال تعريف معنى القبر من اية الحياة الخاصةحم يمكن البحث عن هدف
 .جثة شخص ميت ه أو تحتهداخلتوضع  البناء الجنائزي الذي أوالذي هو المعلم المدفن ذلك 

 إلى أنفسهم ويختلونالمتوفى أسرة ه أفراد ن يجتمع حوله أو عندأيمكن الذي  وبالتالي هو المقام
الحزن  تمختلف علامامبدين  ،هونتذكريهم وفقيد ونتفكريحيث  .حذرةبعيدين عن الأنظار غير ال

بالرحمة والمغفرة  والدعاء لهأ على فقدانهوالحزن و النحيب النواح ء والبكا مثل . والخشوع والأسى
  .المتعلقة بمثل هذا الموقفالسلوكات من  غيرهاو

 التي، والخاصةأخرى غير الحياة  إلى حماية حقوق ،قبل كل شيء، هاتان الجنحتانتهدف 
ذلك أنه . الإحترام الواجب لفقيدهمأيضا و .لأفراد الزائرين للقبرلوالدينية  المعنويةالعواطف هي 

مما جعل  .للموتىب جاحترام الوالإإبداء و شوععواطف الخ الوفاة الإنسانظاهرة ت ألهممنذ القدم 
 .آمانسكينة في  فيه هذا الميتمدفنا بغرض أن يرقد  نلمتوفيهذا الكائن المخلوق يضمن لغيره من ا

في مكان  كل ميت دفنينبغي أن ي السماوية التي تؤكد على أنهرسخت هذه الفكرة في الأديان وت
براحة الموتى  إخلالكل لذلك كان  .خرةادة بعثه حيا من جديد في الحياة الآنتظار إعمحدد في إ

حترام الممنوح عاطفة الإب يشكل إهانة ومساسا، ببساطة، هلأن. معاقب عليه في جميع الأوقات
خاصة المؤمنين  ،الأحياءها الأشخاص يعتقدمات التي من المسلَّتعد هذه العاطفة أن  ذلك. للمتوفى

   .م الآخرووبالي بالأديان السماوية ،منهم
إلى  الإشارةل من خلا 150لذوي الميت مضمونة في نص المادة ية العواطف الدينيةحماإن 

بأية  ،الهدم أو التخريب أو التدنيس «أفعال  ذكرها المشرع في التيوهي  .الماسة بالمدفنال عمالأ
كل الأشياء التي تغطيه على و ،القبر تقع علىالتي عتداءات فالأمر هنا يعني كل الإ .» طريقة كانت

ور الموضوعة على قبهي الإشارات و .تواللافتا ماراتوالأوالصلبان مثل الشواهد  .و تحيط بهأ
  .الأشياء يعد مساسا بتلك الديانة ذاتها المساس بهذهن فإ يوبالتال .كل حسب ديانته، ىتالمو

أن  عتباربإ. نبش القبور في فعل، خصوصا، تظهر إرادة المشرع أيضا في حماية الأديان
ويتعلق الأمر بالمعالم الجنائزية  .معينة ذات طابع تاريخي أو سياسيأشياء على  يقع وكهذا السل
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 مثل قبور الأولياء الصالحين ومقابر الشهداء .المشيدة تخليدا لذكريات بعض الموتى في أماكن معينة
ة على رفا حتواةم تلك الأماكنلم تكن حتى ولو الإعتداء بحيث يحدث هذا  .وغيرها من المعالم

حترام تشكل شهادات عرفان وإ فهذه المواقع. مثل النصب التذكارية للمعارك والثورات .الأموات
 لهم جليلة خدمةأو قدموا حياء تجاه الأموات الذين سقطوا في ميدان الشرف الأيقدمها الأشخاص 

لمقامات الواقعة على المعالم وا تالمدافن إلى الاعتداءاو نتهاك القبورفتمديد تطبيق إ .وللوطن
ترام الواجب لهم من حوكذلك حماية الإ ،نية المشرع في حماية ذكريات الموتىالجنائزية يؤكد أيضا 

  .على وحدة الأمةأجل المحافظة 
كل من جنحة ضمن عناصر ظاهرا  اعنصرعد لا تُحماية الحياة الخاصة  أن نخلص إلى

ذه الحماية من خلال قراءة متأنية ستخلص هوإنما تُ. المساس بحرمة الموتىجنحة نتهاك القبور وإ
س له سوى مكانا ثانويا الحماية ليهذه فإن هدف وبالتالي  .الأماكن الجنائزيةلمدلول لمعنى القبور و

  .هي حماية العواطف الدينية والأخلاقية والوطنيةالتي ، للتجريم أساسية فوراء أهدا
  

  في جنحة إنتهاك المعطيات المعالجة آليا: الفرع الثاني
. 2004سنة على قانون العقوبات واقعها المشرع الجزائري في تعديله الالجنحة أوردهذه   

عمدا وعن طريق الغش بما كل من يقوم ...  « بالحبس والغرامة 2مكرر 394المادة تعاقبحيث 
معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة ... تصميم أو بحث أو تجميع  -1: يلي

الواردة في  )التعيينية(إنتهاك المعطياتويختلف هذا التجريم عن جنح  ».  ... معلوماتية
رع الثالث من وهي التي كنا قد تطرقنا إليها في الف. الفرنسيالعقوبات قانون من  16ـ226المادة

في جنح المساس بالمعطيات التعيينية عن طريق المعالجة المعلوماتية : نوانالمطلب السابق تحت ع
ردية تعتبر هدفا أساسيا ويتمثل الإختلاف المشار إليه في كون حماية الخصوصية الف. تومسك الملفا

بينما يبقى ضمان الحياة الخاصة مجرد هدف ثانوي في في . ات الفرنسية المذكورةفي تلك التجريم
 .هذا المشرع يرمي إليه وراء هدف آخر التشريع الجزائري

 2مكرر 394الجزائري ضمانه من جنحة المادة ونيريد القان يبدو أن الهدف الأساسي الذي 
ويتعلق الأمر . ة في هذا التجريمويظهر ذلك من خلال عناصر معينة وارد. هو سرية المعطيات

حيث حدد القانون مرتكبي الإنتهاك في عبارة . الجنحةهذه صفة الأشخاص الذين يمكنهم إرتكاب ب
وعليه ".  Quiconque" المفرنسة للنص عبارة  الترجمة التي تقابلها في" كل من "  :عامة، هي

فحسب هذه العبارة الفضفاصة . جة آلياالَعالمعطيات المكن كل شخص أن يرتكب جنحة المساس بيم
مثل  ،مباشرة أو غير مباشرةبصفة لا يتعلق الأمر فقط بالأشخاص العاملين في مجال المعلوماتية 

، كذلك وإنما يعني التجريم. عموما قل الإعلام الآليالأعوان والتقنيين العاملين في حالمهندسين 
قراصنة مثل . ن المعطيات المعالجة آلياالذين ينتهكو الناس زيادة على هؤء الأشخاص، جميع
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آليا هدف المحافظة على سرية المعطيات المعالحة يتأكد و .الإعلام الآلي ومخربي الشبكة العنكبوتية
 تصميم أو بحث أو تجميع أو: " وهي كل. ه المعالجةلهذ من خلال مختلف الجونب العديدة

كما تتجلى حماية هذه السرية، على وجه الخصوص، في إشتراط المشرع أن تُرتكب  ...". توفير
  ...".عمدا وعن طريق  الغش"... :مثل تلك التصرفات المذكورة

 394ستخلص من نص المادةيمكن أن يدف الرئيس الذي يتوخاه المشرع هفضلا عن ال
ليا قد تكون معلومات عامة أو لأن المعلومات العالجة آ. هدف حماية الخصوصية الفردية 2مكرر

. معالجة على معطيات ذات طبيعة تعيينيةيمكن أن تنطوي الحيث . معلومات خاصة يمكن أن تكون
أي أن الإنتهاك الذي يتم عمدا وبطريق الغش في مواجهة مثل هذه المعطيات قد يمس بالحق في 

غير أن حماية هذين . حترام الحياة الخاصة، وكذا الحق في الشرف والإعتبار بدون وجه مشروعإ
  . الحقين لا يمكن إستنتاجها سوى بعد بحث معمق في بعد النص الجزائي المذكور

 
  بالتشهير  التهديد في جنحة: الثالث الفرع

نجده و. كشف سر يكمن في واقعة الحصول من شحص بطريق التهديد علىهذا التجريم  
ت إعتبرحيث . Le chantage ضمن العناصر المؤدية إلى إرتكاب جنحة التهديد بالتشهير

إنتزاع  Extorsion d’un secretسر أنه يعد إبتزاز عقوبات الجزائري ال من قانون 371المادة
ل أو أوراق على أموا، أو نسبة أمور شائنة ءبطريق التهديد كتابة أو شفاهة أو بالإفشا  « لمعلومة
من  ابقرييعد تعريف ال وهذا… ».  أو شرع في ذلك 372ى المحررات المبينة في المادةأو عل

عرف فعل  حيث. ع.ق 1-312المادةفي الإبتزاز  جنحةلرع الفرنسي المشلتعريف الذي وضعه ا
واء س .سطة العنف أو الإكراه والتهديد بكشف سرواقعة الحصول بوا«  : بأنه يكمن في الإبتزاز

ل على أموال أو قيم وحصأو ال ف سرعلى كش، أوالحصول عترافعلى إمضاء أو إلتزام أو على إ
  . » أو أية أموال مهما كان نوعها

صول من شخص على في واقعة الحبالنسبة للقانون الجزائري  جنحة إبتزاز السرتكمن 
ولا  ستعمال العنف والإكراه سي كذلك إبينما يضيف إليها القانون الفرن .التهديد عن طريق معلومة

ألا وهو لهاعنصر وحيد مشكل  سوى من خلال الجنحةهذه ماية الحياة الخاصة في ف حدترجم هي ،
 يمكن إنتهاكها والتي الأمور الشائنة التيذلك أن  .طة التهديد بإفشاء سرسبوا بتزازالإ عنصر

تكون أسرارا مهنية أو  أنمكن ي إذ أنها .غير معروفةتعد أمورا ع .ق 371أشارت إليها المادة
ة الشائن فنسبة تلك الأمور. على أسرار الحياة الخاصة أيضا تنصب ا أنها قدمك. سلات سريةامر
دورا  هذا العنصر لعبي لا وبالتالي .التهديد بالتشهير ، عنصر ضمن عناصر أخرى لجنحةإذن، هي

يمكن وقوعه حتى ولو لم يكن  يدلإبتزاز عن طريق التهدن فعل الأ .حاسما في تشكيل الجريمة
   .أو أموال ملتزالضحية، مثل الحصول على توقيع أو إإلى ا عه نسبة أشياء مشينةوموض
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 ةتعلقمدائما هي ليست بالضرورة تهديد بالتشهير موضوع  مور المشينة التي قد تكونالأإن 
لا تضمن جنحة  ،عليهو .الأمور المشينة كثيرة ومتنوعة تلكن لأ .بسر من أسرار الحياة الخاصة

بتزاز سرا من الخاصة سوى عندما يكون موضوع الإ الدفاع عن الحياةالتشهير التهديد ب
   .الخصوصية الفرديةأسرار

يجد  لالتهديد بالتشهير جنحة الذلك نقول أن إدراج نسبة أمور مشينة ضمن الأساليب العديدة ل
ي يمكن أن تصيب الحياة الخاصة عن طريق عتداءات التيمنع الإ هنتفسيره سوى في نية المشرع بأ

كهدف ثانوي جدا بالمقارنة مع  يظهر هدف حماية الحياة الخاصة سوىلا وبالتالي  .هذه الجريمة
هدف الدفاع عن أموال الأشخاص و هدف: وهما .ا هذا التجريمميرمي إليهذين لال سينالأساهدفين ال

  .خاذ القرارعن حريتهم في إتالدفاع 
الجزائري ن المشرع لأ .في هذا التجريم هدفا أساسياالدفاع عن أموال الشخص د هدف يع         

          :إلى جانب جرائم السرقات تحت عنوانفي قانون العقوبات وضع جنحة التهديد بالتشهير 
مصدره التاريخي في نص قانون العقوبات  الإبتزازفعل  ويجد .» بتزاز الأموالالسرقات وإ «

بتزاز الإمضاء ويعاقب مرتكبها بصفته حيث كان يردع جناية إ .1791سنةصدوره ذ الفرنسي من
آنذاك  الأموال بتزازإجريمة  تفكان .للوصول إلى هدفه ن والقوة الظاهرةالبييستعمل العنف  اسارق

  .كن موضوع أحكام خاصة في قانون العقوباتوبالتالي لم ت .سرقةجريمة ك اينظر إليه
 .موال تقترب جدا من جريمة السرقةبتزاز الأجريمة إ أنبيرى  فرنسيالمشرع ال لقد كان

ذلك السلاح سواء كان  ،ستعمال العنف أو السلاحوصا جريمة السرقة الموصوفة بظرف إوخص
انون العقوبات وظل الحال على هذا المنوال إلى غاية الإصلاح الواقع على ق .ناريا أم أبيضا

 نهناك مذلك ومع  .بتزازن جريمة السرقة وجريمة الإبي حيث وقع الفصل .1981سنةالفرنسي 
ان على نفس الوقائع؛ نصبيرى أنه ما دامت كل من جناية السرقة الموصوفة وجناية الإبتزاز قد ت

تحت تأثير العنف يعادل  ون وجه حقدلأن تسليم المال ب. الأخرى أن تجب إحداهما  نفإنه يمك
ى أي حال فإنه من خلال لوع )371(.ةوهو التعريف التقليدي للسرق. مملوك للغيرإختلاس مال منقول 

ضد وسائل  تخاذ لقرارسي نيته في حماية حرية الفرد في إالمشرع الفرن أبرز زازجنحة الإبت
   )372( .الضغط لضمان سلامة ملكيته

من خلال العديد من  تظهر متابعة هدف الدفاع عن المال الخاص في جنحة إبتزاز السر
من أجل أو الإكراه  لجأ فيها الفاعل إلى وسائل العنفوهي الظروف التي ي .لهذه الجنحةالعناصر ا

حرمان الضحية من حريتها في كافية ليجب أم تكون وسائل  عتبارهابإ .ما الحصول على شيء
 تلكف )373(.عها على الخضوفي وضعية تجبريجعل هذه الضحية وهو السلوك الذي . تخاذ القرارإ

                                                
(371 )  Cullié (P.), op.cit.  p.4. 

(372 )  Merel et Vitu, op.cit. p.1870 et 1971,§2290 et 2291. 

(373)  Merle et Vitu, op. cit. p.1874, §2295.  
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في  كما يمكنها أن تكمن .كالضرب والجروح العمدية ،أن تتمثل في العنف الجسدي يمكنها الوسائل
على يردع كل وسيلة تمارس لإرغام الشخص  فالقانون .الإكراه والتهديد، مثل عنف معنوي مجرد

  )374(.الإبتزاز فعلالخضوع لتنفيذ مطالب مرتكب 
ترمي إليها وسائل الضغط الممارسة في النتائج التي ، كذلك، الدفاع عن أموال الفرد هدفيترجم و

ا بل قد يكون أيضا منصب .م شيءفقط الرغبة في تسلّ نلا يكو الإبتزازهدف ف .على شخص الضحية
من أجل الإستجابة إلى رغبة الشخص الذي  سلوك معين من طرف الضحية تبنيعلى فرض 

قد ف .محدد إبراء  تسليم عين أوتزام معلى توقيع وثيقة أو القيام بإل الضحيةهذه تُجبر كأن  .يبتزها
ذلك أن  .التراجع عن القيام بفعل معينطلب في القيام بعمل معين أو حتى في الإكراه يظهر 
سلوك سلبي على  إتيانعلى يام بعمل إيجابي أو إرغامه القله مبتغى إجبار الضحية على  الإبتزاز

  )375(.مثل إرغام الضحية على عدم حضور لقاء معين .حد سواء
من ، على وجه الخصوص، تخاذ القرارضمان حرية الشخص في إهدف هر متابعة ظت

تتمثل في و. ج.ع.ق 371ذكرتها المادةالتي هي و .التي ينصب عليها التهديدخلال المواضيع 
دة العلمية كالشها، قيع وثيقة أو محرر له طابع معنويمثل تو .أخرى غير ماديةو ية دما متيازاتإ

 )376(.رتكاب جريمة أو القيام بفعل معين في تاريخ محددسياسي أو إعتراف بإ يدأو التاريخية أو تند
إجباره على ك ،جاه معينفي إت على تحرير مراسلة من قبل موظف ،أيضا ،يمكن أن ينصب التهديد

  .أو الإدلاء بشهادة ،أو تنازله عن شكواه ،بتزازشخص القائم بالإلذمة لتسليم براءة 
  

  إلتقاط وقائع جلسة قضائية بدون رخصة في جنحة: الرابع الفرع
. 1990زائري لسنةلام الجعمن قانون الإ 94لقد ورد النص على هذه الجنحة في المادة  

 إذاعي أو آلة تصوير تلفزيونية أو يمنع إستعمال أي جهاز تسجيل أو«  :على أنه تحيث نص
ويعاقب على مخالفة ذلك . قضائيةما لم تأذن بذلك الجهات ال. إذاعية عقب إفتتاح الجلسة القضائية

   ».  دج 10.0000دج إلى  2.000بغرامة تتراوح ما بين 
يدل على أن المادة القانونية المذكورة قد لا يظهر من قراءة هذا النص الجزائي أي عنصر 

كن الوصول إلى هدف الدفاع عن هذه وإنما يم. ردت من أجل حماية الخصوصية الفرديةو
توقع أنواع الوقائع الواردة في القضايا التي يتم طرحها على الجهات  الخصوصية من خلال

وقد يكون . إلخ...سواء كانت مدنية أم تجارية أم إدارية أم جزائية أم إجتماعية أم عقارية. القضائية
. الأحوال الشخصية ة الحال، قضايا تعني شؤون الأسرة، أو ما يطلق عليها تسميةمن بينها، بطبيع

                                                                                                                                              
 
(374 )Véron (M) : droit pénal spécial. op.cit.,p.193.  

(375) Véron(M.) , op. cit.. ; p.194.  
(376 ) Merle et vitu : op.cit. p. 1873. 
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ـ كما يدل عليها إسمها ـ غالبا ما تتضمن وقائع تعني شؤون ة ع من القضايا الأخيرفهذا النو
أما باقي القضايا الأخرى فهي نادرا ما تحتوي على . عائلية والحياة الزوجيةالأسرة بما الحياة ال

لذلك عندما حظر المشرع إجراء أي إلتقاط إثر إفتتاح جلسات الجهات . وقائع تعني هذا الموضوع
الدفاع كان يهدف بدون شك إلى  ؛ فهومسبقة إختلاف أنواعها سوى بموجب رخصةلقضائية على ا

يحدث ذلك حتى ولو أن هذا الدفاع واردا على أساس ثانوي وراء حيث . عن حماية الحياة الخاصة
  .ندكر منها المحافظة على هدوء الجلسات القضائية .أهداف أساسية أخرى

بالجلسات القضائية في واقع الأمر يتعلق  رالكلام والصوإلتقاط الصحافة من ن منع إ
 مبمن فيهالمتفرجين جمهور لأن حظور الجلسات السرية محظور على . المنعقدة بصفة علنية

وتعود الحكمة من منع . يمنع إلتقاط ما يدور في تلك الجلسات السريةوبالتالي  .فيين ذاتهماالصح
 من القاضي إلى الضوضاء والجلبة التيلعلنية سوى بإذن إلتقاط ما يدور بالجلسات القضائية ا

ا مكانيا تحدثها عمليات إلتقاط الصور والأقوال عن طريق الإستعانة بوسائل وتجهيزات تشغل حيز
يترتب عن وما . الصور إلتقاطوخاصة إستعمال الأضواء الكاشفة في  يعيق فضاء قاعة الجلسات،
القضاة الجالسين للحكم في القضايا أطراف الدعوى وكذا ز تركيإنتباه وذلك من تأثير سلبي على 

وعليه عندما منع المشرع الجزائري أي إلتقاط للجلسة القضائية يحدث  .المطروحة للفصل فيها
أن يضمن، قبل كل شيء حسن سير مرفق القضاء من القاضي المعني؛ فهو قد أراد  بدون إذن

  .بإنتظام
  

  والتمييز في المعاملات في جنحتي الإقصاء: الفرع الخامس
وهي أفعال . عال التمييز العنصري في التعامل مع الغيربتجريم أفالقانون في فرنسا  يتميز

 نالذي توجد به جاليات عديدة من برتغاليين وعرب وآسيوييهذا البلد  وسط أصبحت منتشرة
 .لقينحلال الخُسخ والإأصبحت تتخلله مظاهر التففي أغلبيته ي المجتمع اللائك ذاكما أن ه .وأفارقة

التي أصبح  الشاذةواج المثليين وغيرها من السلوكات الجنسية مثل مظاهر اللواط والسحاق وز
وما يترتب عن ذلك من إحداث تمييز في  .أفرادها مهيكلين في تجمعات معترف بها قانونا

ريم خاص بكل من وضع تج إلى وهو ما دفع المشرع في هذا البلد .تجاه هؤلاء الأفراد المعاملات
  .جنحة عدم الإعتراف بحق خوله القانون وجنحة التمييز في المعاملات

من قانون  1- 225معنى التمييز في الفقرة الأولى من المادةف المشرع الفرنسي عرقد ل
يشكل تمييزا كل تفرقة تحدث بين  « :بقوله 23/3/2006يل لها وقع فيالعقوبات في آخر تعد
سبب أصلهم أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حملهم أو مظهرهم الجسدي الأشخاص الطبيعيين ب

أو أخلاقهم أو توجههم الجنسي أو عمرهم أو  ةأو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو خصائصهم الوراثي
أو  لة أو أمة أو عرقنتمائهم الحقيقي أو المفترض إلى سلالسياسية أو أنشطتهم النقابية أو إآرائهم ا
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عنصريا  من هذه المادة تنص على إعتباره تمييزا والأخيرةت الفقرة الثانية فردوأ ». دين معين
 .أعلاه لأعضاء المنتميين إلى الأشخاص المعنوية بسبب الأوصاف المذكورةكذلك كل تفرقة تعني ا

- 225ف في المادةالتمييز المعر « : ف على أن.ع.ق 7-432بشأن ردع فعل التمييز نصت
طرف شخص حائز على السلطة العمومية أو على  خص طبيعي أو معنوي منرتكب ضد شوالم 1

. الغرامةو ه إلى عقوبة الحبسض فاعليعر » ارسته لوظائفه أو مهامهمهمة تسيير مرفق عام أثناء م
  : ب أحد الفعلين التاليينارتكإعند وذلك 

  .رفض الإفادة بحق خوله القانون -1
 .لأنشطة الاقتصادية مهما كان نوعهاعرقلة التسيير العادي لإحدى ا -  2

عدم الإعتراق  يفي العنصر المادي لجنحتلا تظهر حماية الحياة الخاصة  ةترجمالواقع أن 
التي  الأسبابأي في  .جريمة لكفي العنصر المعنوي ل تكمن وإنما .ييز في المعاملاتالتمبحق أو 

فمن بين تلك الأسباب يمكن أن . تجاه غيره من الأشخاص يزا وإقصاءجعلت الشخص يرتكب تمي
أمور  وهي .خلاقيةالأبوضعيته حالته العائلية أو هناك أسباب مرتبطة بشخصية الفرد أو بكون ت

ن الأسباب المؤدية اضمب يتعلق ، التجريمين نيذفي ههنا ، فالأمر .تشكل جزءا من حياته الخاصة
   .التمييزالإقصاء وإلى 

من الإقصاء  كلاالحياة الخاصة سوى لأن مذكورتان أعلاه ال نهاتان الجنحتالا تحمي ، وعليه
لا يظهر ف .للضحية ةالشخصي معايير ذات صلة بالظروفو يستند إلى أسباب هالتمييز يمكن أنو

هذان و .نالتجريما ماهيتوخادف ثانوي مقارنة بهدفين أساسيين كه سوىالحماية، إذن،  هذههدف 
   .حترام الكرامة البشريةإو، فرادلأالمساواة بين اضمان  :الهدفان هما

معبر عنه في المواثيق الدولية مثل الإعلان  إن هدف إحترام مبدإ المساواة بين المواطنين
السياسية الصادر و والعهد الدولي للحقوق المدنية 1948مي لحقوق الإنسان الصادر سنةالعال
كلها على المساواة بين كد وهي نصوص تؤ .1958ذا في الدستور الفرنسي لسنة وك ،1966سنة

لذلك  .أو الإنتماء السياسي الأصل أو العرق أو الدين بسبهم بالمواطنين أمام القانون دون تفرقة بين
 .الحق في المساواة بين المواطنين التي تلحق مساسا بهذا تاعلى السلوك الفرنسي يعاقب القانون

  .المساواة بين الناس ى ضمان هذهإل ين المذكورينالتجريم في ،قبل كل شيء ،يهدف المشرع ف
في ردعه للتمييزات يهدف المشرع الفرنسي  ،زيادة على هدف ضمان المساواة بين الجميع

حدث للأشخاص سة على إحدى الأوضاع الشخصية إلى تفادي كل أشكال الإقصاء الذي قد تمؤسال
الإقصاء  لهم ذلك حيث يمكن أن يحدث. أو في المعاملات التجارية ،العمل في إطار علاقات

 ) 377(.أو بسبب ظروف عيشهم، واء بسبب إختلالاتهم العقلية أو إعاقاتهم الجسديةس والتمييز،
هو فعل التمييز الذي ين التجريمردعه بصفة أساسية من خلال هذين  انونيقصد الق فالسلوك الذي

                                                
(377)  Pradel(J),Danti Juan(M), op.cit. p.285,§380.  
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خص ورفضها عن طريق قبول أداء حق أو خدمة لفائدة ش ن في إجراء تفرقة بين الأشخاصيكم
لتفادي مثل هذا النوع من  ينالجزائي ينالنص هذين ولذلك أورد المشرع .شخص أخرصالح ل

  .التمييز
ية حترام الكرامة البشرإ يتمثل في ضمان ،هدف آخرالمذكورين  ينللتجريمكذلك يوجد 

 .تقع في مواجهة الغير التي يمكن أنوالإقصاء كل أشكال التمييز النصان يردع  حيث .للفرد
أو  حتقار أو الإذلالالإب الشعورإلى حاجة كل كائن بشري في عدم  انيستجيب اننص وبالتالي فهما

يجعل منه ، مثلا، إقصاء شخص بسبب إعاقتهذلك أن   )378(.من طرف من يحيطون به المهانة
الشعور من  يتمثل في التقليل ،مركب نقص لديه قد يخلقما وهو  .غيرهفي نظر  شخصا غير عاد

  .لغيركرامة اأساسا لردع مثل هذه الأفعال المهينة ل انالتجريمان هذ لذلك ورد. الشخصية ه تعزب
لتدخل في تجريمات امختلف أهداف الردع التي تتبعها الأول في هذا الفصل بعد أن درسنا 

هذه  التي تتشكل منها الأفعال بحث الفصل الموالي في خلالمن نغوص يبقى لنا أن  ،لحياة الخاصةا
. ليست من طبيعة واحدة حيث سوف نرى أنها أفعال .ها القانون الجزائيعيردالتي  تجريماتال

  .لا تكون لها نفس الآثاروبالتالي 
  

  لحياة الخاصةأفعال التدخل المنتهكة ل: الفصل الثاني
 تاختلاف وتنوع الأساليب والسلوكبإ التدخل الماسة بالحياة الخاصة وتتنوع أفعالتختلف  
. أو بدون سند قانونيغيرهم بدون وجه حق خصوصيات سطتها الأشخاص على ل بواالتي يتطف

حاطة الإالتدخل بغرض محاولة أفعال  ةطبيعل أنه يكون من الضروري إجراء تحليلى نرلك ذل
أنها آثار حيث سوف ننتهي إلى . الأفعال النتائج المترتبة عن تلك ثم دراسة .)المبحث الأول(هاب

التدخل في الحياة الخاصة  ختلاف كل فعل من أفعالتختلف بإلأنها . ج غير متطابقةونتائ
  ).المبحث الثاني(للغير

 
  طبيعة أفعال التدخل: المبحث الأول

فإننا  ؛وإذا أخذناها في مجموعها .ل في الحياة الخاصة بأنها متنوعةتتميز أفعال التدخ 
نجد القسم الأكبر منها مبني على  ابينم .العنفا يحتوي على شيء من نلاحظ بأن جزءا قليلا منه

حيث : هذه الأفعال في مجموعتين ما يجعلنا نصنف ووه .ة والمكرلمناورة المتمثلة في الحيلا
إلى  ،من جهة أخرى ،نتطرق ثم .)المطلب الأول(ال العنف مجموعة أعم ،من جهة، نتناول

  ).انيالمطلب الث( ةمناورمجموعة الأفعال التي تستند على ال
  

                                                
(378 ) Merle et Vitu, Traité de droit pénal,op.cit. p.1574. 
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  أعمال العنف: المطلب الأول
أو القوة  يةناللجوء إل القوة البدللغير الحياة الخاصة  ال العنف التي تنتهكتطلب كل أفعلا ت        

لأن العنف الذي . ةالمادي ن إستعمال هذه القوس بدومنها يمار اهناك بعض إذ أن. المادية عموما
وهو ما . خاصيكمن في في الضغط المعنوي على الأشالأخيرة في هذه الحالة الأعمال  توصف به

  ).الفرع الثاني(والعنف المعنوي) الفرع الأول(ونا إلى التفرقة بين العنف الماديدعي
  

  العنف المادي: الفرع الأول
بالحياة الخاصة من  المعاقب عليها والتي يمكنها المساس أفعال العنف الماديكل نت لقد كا 

 ،إلى غاية ظهور جرائم جديدة وحدث ذلك. على أموال الأشخاصفي البداية  ةالناحية العملية منصب
نف المادي الممارس أعمال الع لذا يجدر بنا التوقف عند .عتداء على الأشخاص ذاتهمفي الإ تتمثل

  ).ب(ضد الأفرادالمرتكب يدة من العنف المادي أنواع الأفعال الجد ندرس ، قبل أن)أ(ضد الأموال
  

   موالالأ عنف الممارسة علىأ ـ أعمال ال
 نتهاكإجنحة ف .ختلاف المال المملوك للغيروال بإالأم ال العنف التي تقع علىأفع تختلف 

وما يعنينا  .المراسلة وفعل إتلافها فعل فض: هماعنيفين إثنين كمن في فعلين المراسلات، مثلا، ت
   .هنا هو الفعل الأول

 فتح المراسلة لأنه يكمن في. لحياة الخاصةته إلحاق مساس بامن طبيع فعل الفضإن 
 .وإزالتها من الوجود تخريب تلك المراسلةفي  بينما يتضمن فعل الإتلاف .الإطلاع على محتواهاو

إليه  ستفادة بملكه الموجهحرمان المرسل إليه من حقه في الإ إلىالأخير هذا الفعل يهدف وبالتالي 
  .بواسطة البريد

عملها المرسل لضمان سرية ستبإعتبارها وسيلة إ ةإنتهاك المراسل فييظهر الرسالة  فضإن 
فالأمر هنا يتعلق بعمل مادي عنيف يقوم بمقتضاه  .إليه لإلى المرس نالتصل في سرية وأم مراسلته

نها يدخل إلى مضموو يتولى فتحها بالقوةهو ف .ةالمراسل المعتدي بإسقاط حاجز السرية الذي يلف
أو في إزالة اللصق  ،المراسلة لظرف الذي يلفّالعنف في صورة تمزيق ا اويظهر هذ. ليطلع عليه

 إذن، هنا ،فالأمر .أو في قطع الشريط الذي يربط الطرد ،هاف الذي يلفُّيحيط بها أو الغلاالذي 
       تحول دونه والإطلاع على محتوى تحطيم الشخص للعقبة التي يتعلق بفعل مادي يتمثل في

  )379(.المراسلة

                                                
(379)  Merle etVitu,op.cit.p.1638, §2017. 
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كأن  .طريق فعل من أفعال العنف الماديقتحام حرمة المنزل كذلك عن كب جنحة إرتتُ
ر أقفال مثل كس ،سواء بالتحطيم أو التخريب .يرهم القوة في الولوج إلى مسكن غمقتحيستعمل ال

في قرار أصدرته الجزائرية وهو ما قضت به المحكمة العليا  .الأبواب أو زجاج النوافذ
قدمت إمرأة شكوى ضد شخص قام بإقتحام : ة تتلخص وقائعها في الآتيفي قضي 12/6/2002يوم
 ،في ذلك غياب الشاكيةالمعني وإستغلّ . البناية بناية بعدما إشترى نصف تلكرفة تشغلها موجودة بغ
ولدى مثول المتهم أمام مجلس قضاء الجزائر، . امنه الأثاثج وأخر الغرفةتلك سر قفل باب كف

غير أن المحكمة  .الجزائية ببراءته على أساس عدم ثبوت التهمة في حقه قضت غرفة الإستئنافات
ثابت من وثائق الملف هو كانت تقيم، كما ... الضحية" على أساس أن  ألغت قرارالمجلسالعليا 

ي إشترى المتهم العقار الذ والقرار المطعون فيه نفسه، ومنذ مدة طويلة بالغرفة الموجودة بسطح
فإن أثاثها كان موجودا  حتى وإن غادرت هذه الغرفة مؤقتا؛وهي . الآخر استأجر نصفهنصفه و

قيام المتهم المطعون ضده بإقتحام وكسر قفل بابها وفتحها، ثم الإستيلاء  وإن. بها، وكانت مغلقة
د إنتهاكا فإن هذا التصرف منه يع. عليها وإخراج أثاث الضحية الذي كان بداخلها ووضعه بالمرآب

  )380(   .يةة منزل الضحفعليا لحرم
مثل . عنيفةالأفعال التي يمكن وصفها بأنها قتحام في نوع آخر من فعل الإ يتجسد قد

 كما هو الشأن في حالة تسلق .الأملاكظاهرة للعنف ضد ات التي تحتوي على علامات السلوك
فهنا  .حطيمدون أن يستعمل المعني أي كسر أو تحيث يتم ذلك . لجدران الموجودةر اوتسو الحيطان

ؤخذ مكن أن يوبالتالي ي .سع في مفهوم هذا الشكل من أشكال العنف المرتكبة ضد الأموالينبغي التو
ض النظر عن طبيعة بغو ،سواء تم بمساعدة سلم أو بدونه ماديبالتسلق على أنه من أفعال العنف ال

أو بحواجز متكونة  اتوالشرفعلق الأمر بحواجز صلبة كالجدران أن يت إذ يمكن .الحاجز المخترق
  . وغيرها من أشياء أقل صلابة مثل الأسلاك أو نبات القصب أو الأشواك

ب الضريح أو تفتيش تخريك .حتى بعد وفاته على ملك الغير عتداء الماديالإ يحدثيمكن أن 
س وبالعك .عن طريق التصرفات المادية المتمثلة في العنف فهذه الأفعال لا تتم إلاّ .القبر أو نبشه

لى أماكن الدفن ع قعمتى و، أو شتم علني كل سب امادي اعنف من ذلك لا يعتبره القضاء الفرنسي
ه إحدى الآلات تطلقصفير الذي أالذلك ة قبيل أعمال العنف الماديمن  يعتبره لم اكم. المشار إليها

ديم وقت ق لفرنسية فيقضت به محكمة النقض ا وهو ما. يزائارية أثناء مرور موكب جنالبخ
  )381(.06/8/1887فيقرار أصدرته  بموجب

عن طريق فتح  دية المرتكبة على المدافنأعمال العنف الماذلك يمكن أن تظهر بالمقابل ل
إلى القوة في إزالة  يلجأ، هنا، فالفاعل. ةرخصة من الإدارة المختصنه بدون قبر وإخراج الجثة مال

                                                
).شورغير من. (243187قرار رقم  (380)  

(381 )  Cité par Garçon( ), op.cit .p.6. 
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في ذلك يديه  فهو يستعمل .أو تحيط به الميت التراب واللحود وغيرها من الأشياء التي تغطي قبر
ي الأخذ بمفهوم أعمال العنف ف ويتوسع القضاء الفرنسي .ميكانيكيةاللات الآأدوات البناء أو  أو

ر على الضريح أو طرقه عتبر من هذا القبيل إلقاء حجحيث إ. حرمة المدافنكة ية المنتهِالماد
نتهاك حرمة المدافن إلى هذا المعنى الواسع لإة الفرنسي ت المحاكمدكما مد )382(.بواسطة عصا

حيث تقوم الجريمة من خلال فعل إزالة الورود  .شياء التي تغطي القبر أو تحيط بهأفعال تخريب الأ
وهو . أو وضع كتابات أو رسومات مشينة عليه ،أو نزع اللافتة التي تميزه ،المزروعة على القبر

أكدت بأن أحكام  حيث. 02/6/1952أصدرته يومقرار ة في ما قضت به محكمة النقض الفرنسي
ليس ،  على وجه الخصوص، لها " نتهاك المدافنالمتعلقة بجنحة إ من قانون العقوبات 360المادة

أيضا ردع كل فعل من شأنه لها وإنما  ؛عتداءات المادية التي تقع على القبورع الإفقط هدف رد
 )383(". نتهاك المباشر لحرمة الموتىالإ

تتطلب ل في الحياة الخاصة لتي تساعد على إرتكاب جرائم التدخاا هذه الأفعال كلهن إ   
متى تعلق الأمر بتحطيم أو حيث  .ختلاف طبيعة الفعل ذاتهحدتها بإ سلوكات عنيفة تختلف درجة

يكون الفعل قد و .إزالة شيء أو فتحهطالما أنه يرمي إلى  ،تخريب يكون فعل الاعتداء قويا جدا
أقل الفعل ويمكن أن يكون  .الة نبش القبر وإزالة التربة عنهكما في ح ،في درجة العنفا متوسط

  .نزع شريط الطرد البريدي في حالة إزالة لصق ظرف الرسالة أو مثلما يحدث ،عنفا
على  الواقعة أفعال الإعتداءاتبتنوع تنوع، إذن، ي الأموالالممارس على  العنف الماديإن 

. مخص ذاتهاشس على الأمارالعنف الم طرح التساؤل بشأن أعمالا يمكننا وهن. صأشخالأ أملأك
  ؟لها نفس المواصفات هل تكون
  

  ضد الأفراد العنف الممارس ب ـ 
كما هو  .، خصوصا على جسدهرتكب ضد الشخص نفسهتوجد أفعال عنيفة يمكن أن تُ 

على  جرىتي تُالوراثية ال أي فحص المميزات. الجينية  الحال بالنسبة لأفعال دراسة الخصائص
يكمن في واقعة القيام بفحوصات  فهذه الجنحة لها عنصر مادي .بدون وجه حق جسم الإنسان

اد أو عنصر تابع لجسم طلب أخذ عتوهي أعمال طبية تت .لوراثية للشخصلى البصمة اختبارات عوإ
لى يتم الحصول ع لكيأنه  كلذ .ه أو لعابه أو بوله أو شعرهو منيمثل أخذ عينة من دمه أ .الإنسان

سواء كان الإنسان حيا الإعتداء  هذا ويحصل. عتداءإلى إ يتعرض الجسم البشري المواد، هذهمثل 
 عتداء فهو يعد مساسا بالسلامة الجسديةمهما كانت درجة ضآلة هذا الإ على أي حالو .ميتا أم

  )384(.نللإنسا
                                                

(382)  Lolies(I),op.cit.§26. 

(383)  Dalloz,1953 ,J, 649, note F.G. ; Rev.sc.crim.1953,  p.670. obs.Hugueney. 

(384)   Mazen (N.-J.):op.cit.p.7  
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ية أعمالا طبية شبيهة بالأعمال جينية الشخص إنطلاقا من بصمته التتطلب جنحة تحديد هو
ية لبصمة الجينحيث يتم إجراء تحليل ا .المذكورة أعلاه يةتي تشكل جنحة دراسة الخصائص الوراثال
بأفعال تحتوي على جانب ، هنا أيضا ،ويتعلق الأمر .ن العتاد المأخوذ من جسم الإنساننطلاقا مإ

التحري داخل الجسم  "عبارة  Kayser الفقيهوهو ما أطلق عليه  .من العنف حتى ولو كان ضئيلاً
فحص ية وجنحة جنحة دراسة الخصائص الوراثكل من عن  كتب وهو ما أورده عندما. " البشري

بع العنيف ايترجم جيدا الطالذي ذكره الكاتب هنا فمصطلح التحري  )385(.البصمة الوراثية
  .)386(.إلى الجسم البشري )عنفبال(لأنه من خلالهما يتم الدخول  .والعدواني لهذين الفعلين

نتهاك حرمة المنزلأشكال معينة لإعن طريق ، أيضا، د الشخصس العنف المادي ضيمار. 
من خلال تصرفات  ويظهر ذلك. كما هو الحال في أفعال الدخول إلى المسكن أو البقاء فيه

عتداء فأفعال الإ .في الضرب أو الجرح أو الدفع ستعمال القوة التي تكمنكا .وسلوكات غير عادية
اللكمات أو ك ،أن تظهر في شكل حركات عنيفة إذ يمكن .ذات طبيعة متنوعةتكون سة الممار

عندما يبدي هذا الأخير  المحل التي يلحقها المعتدي بشاغلوغيرها من أفعال العنف أالركلات 
قرار ي عتبرت محكمة النقض الفرنسية فإ ففي هذا المضمار .مقاومة لمنعه من الدخول إليه

بعض المتظاهرين  تبعهإالسلوك الذي ذلك  ةيل أعمال العنف الماديمن قب 04/6/1971أصدرته يوم
برت عتفإ .عن طريق دفع أشخاص كانوا بداخلها وهم يبدون مقاومة وزارية بناية في دخولهم إلى

  )387("... ستعملوا العنف للدخول إلى فناء الوزارةد إق "المحكمة أن أولئك المتظاهرين

ام بعمل معين أو لتقديم شيء لقيستعمال القوة لإرغام شخص على افي إ من فعل الإبتزازكي
وهذا العنف  .للوصول إلى نتيجته أحيانا اللجوء إلى العنف المادي بتزاز يتطلبالإذلك أن  .محدد

مثل الضرب  ،يتمثل في أشكال الإكراه المادي المختلفة التي تحرم الشخص من حريته في التصرف
كما يمكن أن تقتصر أعمال العنف المادي  .أشكال الإكراه المادي من و العض أو الحجز وغيرهاأ

ئناف باريس في قرار أصدره ستفقد قضى مجلس إ .ى مجرد شغل الأمكنة والبقاء فيهاعل
المعالجة بواسطة الطب التقليدي من أجل جنحة  بإدانة شخص يمارس نشاط 03/12/1987بتاريخ

  )388(.عنوة ره، ولم يغاد مدة سنة في منزل زوجينما مكث ذلك الشخص عند بتزاز الأموالإ

مثلما يمكن أن  .يمكن أن تتم ممارسة العنف الجسدي سواء على الشخص أو على أقاربه
ن بالعنف لا تشترط أن يكون الأشخاص المعنيوفالنصوص القانونية  .ضد ملك هؤلاءالفعل يرتكب 

  .عتداء أخذ شيء منهمكتب الإريريد مهم بالضرورة نفس الأشخاص الذين 

                                                
(385)  Kayser(p) : ‹‹ la protection de la vie privée par le droit ››,op.cit. p.422  

(386)   Lolies  (I): op.cit. §265 

(387)   Bull. crim.n°178 ; gaz.pal.1993. p.530. 

(388)  Culié(p) : op.cit. p.17.  
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ضد الأموال أو ضد العنف  رتكبعديدة ومتنوعة سواء أُ لماديإذا كانت أعمال العنف ا
ألا وهي  .الأعمال المادية لعنف التي لها طبيعة تختلف عن هذهأفعال ا فما هي وضعية ؛الأشخاص

  ذات الطابع المعنوي؟العنف أفعال 
 

 وي العنف المعن: الثاني الفرع

 .المجردةفعال العنف المعنوي بواسطة العين يمكن مشاهدة ألا ، خلافا للعنف المادي 
كما هو الحال في جمع المعلومات المتعلقة بشخص بطريقة  .وجودهامن ق التحقوبالتالي يصعب 

فهو يعد من  ذلك معو .دون ممارسة عنف ظاهررتكابه يتم إ اذلك أن فعل الجمع هن. ةغير قانوني
الفعل الذي يكمن في واقعة الحصول على معلومات من  نفس القول ينصرف على. العنيفة كاتالسلو

 أغلب الأحوال تكون وسائل تحرٍ هي فيوالتي  .ن بمساعدة وسائل غير مشروعةأشخاص معيني
   .هوإكرا

يمكن أن يتمثل في قيام أحد أرباب العمل  ،ات، أي التحريالصنف الأول من هذه الوسائلإن 
 معلومات أدق وكذلك تسجيل ،أو السياسي للعاملين لديهنتماء النقابي علومات الخاصة بالإل المبتسجي
، فهو يمكن أن أي الإكراهالنوع الآخر من الوسائل المستعملة،  أما .حياتهم الخاصةب تتعلق منها

عن طريق تهديده،  ويحدث ذلك. ات ذات طابع شخصيعلى تقديم معلوم في إجبار الفرد يتجسد
كأن . في شكل إرغام يمكن أن يظهر الإكراه كما .متياز الذي يبحث عنهمن الإ ستفادةم الإدبع، مثلا

الراغبين في الحصول على د الأفراد شتراط تقديم معلومات شخصية متعلقة بأحفي إذلك يتمثل 
كمن يقد و )389(.لا يتطلب تقديم مثل تلك المعلومات في ملفات الترشحانون رغم أن الق منصب عمل

وفي هذا الإطار  .عن طريق التهديدالغير في فعل الدخول إلى سكن ، أيضا، هذا العنف المعنوي
ف الفقيه يعرGarçon بأنه ، التهديد المستعمل في هذه الوضعية: " ة س على الإرادالضغط الممار

    )390(".م عن طريق الخوف من الأل

كام التي أصدرها تفسيرا دقيقا لمحتوى أعطى القضاء الفرنسي من خلال العديد من الأحقد ل
في شكل التهديد م فيمكن أن يترج .م في أشكال وصور عديدةلتهديد يقدذلك أن ا. طلحهذا المص

 لفائدة لق دينه مقابل صنع صناديق حديديةلم يتالذي  حرفيذلك السبة لكما هو الحال بالن .حركات
مة الصناديق المسلّوأخذ  من أعوانه بعة أفرادبأر افوقمر محل هذا الأخير ذهب إلىحيث . مدينه

 في  النقض الفرنسية ةوهو ما قضت به محكم .اج العمال التابعيين لهذا المدينحتجلزبونه رغم إ
24/6/1983.)391(  

                                                
(389  ) Ancel (p) : la protéction des données personnelles ,aspects de droit privé francais ››, RIDC 1987, p.615. 

(390 ) Cité dans  « Le réspect du domicile » de J.M et P.J.T, Rev. De la police française.déc.1970, n°412,  p.36. 

(391)  D.P.1995,1, p.407. 
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يكفي إذ  .الغير ارات معينة للدخول إلى محلإشحركات أو أحيانا لا يظهر التهديد في شكل 
ودخلوا  ة أشخاص كانوا قد رافقوا حارس أحد المونئحدث لثلاثمثلما . أن يقتصر على أقوال فقط

ه فتح رفضنهم سوف يحطمون كل شيء في حالة بعبارة مفادها أ همعه مقر إدارة الميناء مع تهديد
إذ يمكنها أن تكون  .بالضرورة أن تكون صريحة كما أن التهديدات الشفوية لا تتطلب .الأبواب

 فرنسي في نقض(".  ذهب وإلا سوف يلحقك مكروهإ ": مثل عبارة .فةضمنية أو مغلَّ
04/6/1966(.)392( 

 اففيم .إكراهأو  تهديدفي شكل الإبتزاز المعنوي الوارد في فعل العنف  يمكن أن يكمن
 .تتمثل في واقعة تهديد الشخص بممارسة العنف المادي ضده أو ضد ملكه يخص الوسيلة الأولى،

أحد ممارسة التعذيب الجسدي على ب االتهديد الموجه لهو ،احهمثل التهديد الموجه إلى الضحية بذب
   )393(.من طرف أحد أعضاء عصابات الأشرار اوالتهديد بإيذائه ،خروجه من المدرسةعند  اأطفاله

من قانون  2- 122عرفته المادة  وهذا الأخير .الإكراهفي للعنف  الوسيلة الثانيةتكمن 
تقع  نبحيث تسيطر على م ،الخارجية التي لا يمكن مقاومتهاالقوة  ... ‹‹: العقوبات الفرنسي بأنه

عرفت محكمة كما . ›› بحيث تسلب حرية عقله ،عليهالوقع ثقيلة تعد ، حال على أي، أو أنها .عليه
التي لا يمكن  اتمجرد التهديد ": عد إكراهابقولها ي ،الإكراه بكيفية أدق، النقض الفرنسية، من جهتها

على الحياة أو على السلامة الجسدية أو على الحرية  تسواء كان .حالاو طرا كبيرال خوتمث ،لهاتحم
 )394(". أو على الأموال

مثل  ،نطلاقا من عناصر ملموسةمن عدمه إالمعنوي عموما يتم تقدير مدى وجود العنف 
 تتلخصبوجود إكراه في قضية في فرنسا  ضيفقد قُ. ية وقدرتها الجسدية على المقاومةعمر الضح

 ات منهمزعنتت بإبتزاز زوجين وإقام رعاية الأشخاص المسنين وقائعها في أن إمرأة مهمتها تولي
             بتزاز الأموال على أساس أنها حة إبجن لإستئنافلس اامجأحد فأدانها  .مبالغ نقدية هامة

ة لتمارس سن 76و 79البالغين من العمر ) س(النفساني للزوجينو ستغلت الضعف الجسديإ ... "
محكمة  عند وصول القضية أمامو ". معنويا سمح لها بالحصول على أموال معتبرة اعليهما إكراه

. 03/10/1991ر أصدرته بتاريخقراموجب ب ستئنافقرار مجلس الإهذه الأخيرة أيدت  النقض
يع قد بين الجريمة في جم ستئنافمجلس الإ.. . ":  قائلة أنالمحكمة العليا الفرنسية، صرحت و

وبات يجب تقديره مع الأخذ في من قانون العق 1ف 400أن الإكراه بمفهوم المادةذلك  .عناصرها
وقد  )395(". العقليةو س عليه وحالته الجسديةعمر الشخص الممار، على وجه الخصوص، تبارالإع

ال بتزاز الأموإدانة أشخاص متهمين بإرتكاب جنحة إالفرنسية بالقضائية  قضت العديد من الجهات
                                                

(392)  Gaz.pal.,1966,I, p.138. 

(393)  Lolies (I) , op.cit. §270.  

(394)  Lolies (I) , op.cit.§270.  

(395)  Droit pénal.1992, n°64, note Véron ; Rev.sc,crim,1993, p.109. note Bouzat. 
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مستغلين في ذلك وحدة ضحاياهم أو ضعفهم الجسدي أو العقلي نتيجة مرضهم أو عمرهم أو 
 )396(.عتراف بدينلإجبارهم على توقيع صك أو الإ ،تهمإعاق

ود يتمثل في مدى وج .تقدير الإكراهعتبار عند ؤخذ بعين الإوجد عنصر ملموس آخر يي
شترط على كل إلصيادلة المناوبين عندما مثلما فعله أحد ا .ظروف غير عادية لتحقيق المآرب

الدواء الذي ثمن وقت المناوبة بأن يدفع له مبلغا ماليا جزافيا زيادة على  هتشخص يتقدم إلى صيدلي
 بإدانة ذلك الصيدلي 27/9/1991د قضى مجلس إستئناف باريس يومفق .شراءهالمعني الزبون د يري

يرغب في الحصول  نعلى كل م. ف.ف 100ه بفرضه مبلغا جزافيا قدر ... " :على أساس أنه
كلم  20ة تبعد بحوالي قل إلى أقرب صيدليتنلحاجة إليه، وإلا يتعين عليه الا على دواء هو في أمس

   )397("... ف ف من زبائنه 100بتزاز مبلغ قد إستعمل الإكراه لإ) س(فإن ؛ وائهلجلب د
  حيث .ضغط على شخص الضحيةا المتين يمارس فيهفي إحدى صور، إذنالإكراه،  يظهر

متناع عن بار الشخص على القيام بعمل أو الإلإج الكتابة بواسطة عن طريق القول أوسواء يمارس 
مهما و. باللجوء إلى العنف المادي أو المعنويويتم ذلك  .القيام بعمل حسب رغبة مرتكب الإكراه

إذا غير أنه  .للغير حياة الخاصةبالالا تلحق مساسا ه أفعيرتكب صاحب حيث .كان حجم هذا العنف
؛ فهي ليست كذلك المعنويالمادي و ة بالنسبة للكثير من أفعال العنفكانت هذه المعاينة صحيح

صور  ة المتمثلة فيالمناور وإنما يتم فيها اللجوء إلى .القوةستعمل فيها لأفعال أخرى لا تُبالنسبة 
  .للغير س بالحياة الخاصةللمساعديدة، مثل الحيلة والمكر والخديعة من أجل 

 
  ةأفعال المناور: الثاني المطلب

 يستعمل الفرد وسيلة أخرى أكثر فاعلية من العنف للوصول إلى غرضهمعينة  تفي حالا 
 لشأنمثلما هو ا .ةفي فعل المناور تكمن هذه الوسيلةو. لغيره المتمثل في المساس بالحياة الخاصة

تشترك لكنها . تأخذ أشكالا عديدة التي ةن طريق المراوغره عسكن غي بالنسبة للشخص الذي يدخل
 ةالمناورأفعال غير أن . إرتكاب الجريمةأجل واقعة تغليط الضحية من تظهر في  :معينة في نقطة

بينما لا يحتاج ). لالمطلب الأو(بتقمص دور تمثيلي في بعضها تقترن  فهي ؛عنفتتم باللا كانت إذا 
  .)المطلب الثاني(على الإنحراف بالقانونفقط قتصر وإنما ي. ا الدورمثل هذلعب إلى  بعضها الآخر

 
  ةر تمثيليادوأالأفعال المصحوبة ب: الأول الفرع

ستعمال مفاتيح حقيقية سواء عن طريق إ .سكن غيره بدون صعوبة فاعل أن يدخلليمكن ا 
 ل أسبابيستعمأو  .يقيةنتحال صفة أخرى غير صفته الحقإيمكنه أن يلجأ إلى  كما .دةأو مفاتيح مقلَّ

                                                
(396)  Loies(I.) ; op.cit. §272. 
(397)  Recueil Dalloz,1991,note Fontin ;  Rev.sc.crim.1991 .p.76. note Bouzat. 
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ة للوصول إلى غرضه المنشود، الذي أو غيرها من الأساليب المنحرف ،مبررات واهيةأية أو  .قةملفَّ
  .المساس بالحياة الخاصة لغيره هو

ستعمال المفاتيح الحقيقية للدخول القضاء الفرنسي أن إ رعتب، إفيما يتعلق بالطريقة الأولى
عندما يتم الحصول على تلك المفاتيح في ظروف مبنية على  ،حتياليةى سكن الغير يشكل مناورة إإل
التي حها تياستعمل مفك الجدد لبناية كان قد إكما حدث في قضية ملخصها أن أحد الملا .غشال

عتبرت محكمة فقد إ. ر أقفالهغيو هامال البيع للدخول إلى جناح تابع لم بأعتحصل عليها من القائ
لا يمكنه  "على أساس أنه  حرمة منزلقتحام لمالك الجديد أنه مذنب بجنحة إا هذاالنقض الفرنسية 

ل تمكين الشاغل من من أجل تغيير الأقفال قب ،أو إدخال الغير إليه بأمر منه ،الدخول إلى هذا المحل
الوصول إلى من أجل  القانونية عند الإقتضاء تالإجراءا ذلك بإتباعيجب أن يتم و .إخلاء الأماكن

تكييف هذا ال هلم يعجب Levasseur الكاتبغير أن  ).1971 /09/11فينقض ( ".   لغرضهذا ا
عطى هذا الوصف الم " نأ بقوله ق على قرارهافعلّ. المحكمة العليا الفرنسيةالتي توصلت إليه 

، سلوكات تشكلفهذه ال .لذي يجب تطبيقه على مثل هذه التصرفاتللمناورة ليس ذلك الوصف ا
ي وه...  لأن أعمال التعدي تكمن أساسا في الدخول إلى المحل بأية وسيلة .ال عنفأعم، بالأحرى

 )398(". هيد بكيفية تحكمحدالذي ي) أي أخذ الشخص حقه بنفسه(تنتج عن طريق فعل القضاء الخاص
  .عتبر أن الأمر ببساطة يتعلق باعتداءحيث إ. Bouzat ق على هذا القرار أيضا الأستاذعلّكما 

أن بقال  نمع م نمشيف هذين الكاتبين في رأيهما المنتقد لقرار محكمة النقض ونخالنحن 
ذلك الفعل بمثابة  تعتبرتكييف الذي أعطته للوقائع عندما إمحكمة النقض الفرنسية قد أصابت في ال

ا عنفا معنويعد ي لا  الوقائع كب في هذهالمرتَ ن الفعللأ .مناورة للدخول إلى الأماكن المشغولة
في هذه  ،لا معنويو لا مادي ،بالمرة ليس هناك أي عنف وبالتالي. إلى تلك الأمكنة عمل للدخولستُإ

قام ثم . ستعمل الفاعل وسيلة المناورة في الحصول على المفاتيح الحقيقية من البائعوإنما إ .القضية
دون أن إلى ذلك  الفاعلتوصل و .الغير رغم أنها لا زالت مشغولة من طرف ،ةبتغيير أقفال البناي

إخلاء الأمكنة أو إجباره على ذلك بموجب مقرر صادر عن الجهة القضائية  يطلب من هذا الغير
  .المختصة

بوجود مناورة تتمثل في  ، أيضا، في قضية أخرىالفرنسية قضت محكمة النقضلقد 
زه الشخص الذي كان يحو نم الحصول عليه في ظروف غير قانونيةستعمال مفتاح حقيقي تم إ

ام مدير شركة بفتح باب سكن تابع ئع في قيوتتلخص الوقا ).30/03/1977نقض في (ماديا 
 مالستعن طريق إعطاء أمر إلى الحارس بإعم الإقتحام حيث ت .يشغله شخص آخر كان ،تهلمؤسس
 " بأن المتهم صرحت محكمة النقضالإطار  ذاي هفو .لسكنلأصلي لا مفتاحالن في ذلك عنسخة 

ستعمال نسخة وذلك عن طريق مناورة تمثلت في إ .ضد رغبة هذا الأخير) أ(إلى سكن قد دخل ...
                                                

(398)  Lolies (I): op.cit. §274 
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وعند تعليقه على  )399("... ةالنظام الداخلي للبناي عليه في صمن المفتاح خلافا للاستعمال المنصو
 موضحا .قض في تكييفها للوقائع المذكورةمحكمة الن، هذه المرة، Levasseurأيد الفقيه هذا القرار 

 تسييرستغل صفته في الذي إ) س(بناء على أمر، ستعمال الذي تم بواسطة المفتاحلإا "           نبأ
  )400(". 2ف 184يشكل مناورة بمفهوم المادة ،الشركة

للدخول إلى مسكن غيره بدون  الشخصإليها أن يلجأ  المناورات التي يمكن من بين صور
دعاء مثل إ .حتيالية أو التموقع وراء سبب إغير حقيقيستعمال صفة إ صورةكذلك نذكر ، وجه حق

  .مفروضة قضاء حاجة طبيعيةالتظاهر بطلب النجدة أو مرض أو عطش أو 
ألا . هغيريلجأ إليه الشخص للدخول إلى منزل أن يمكن  ،يوجد نوع آخر من المناورات

مثل و ". الشرطة هنافتحوا إ: "  كعبارة ،مثل إصدار عبارات خاطئة .ستعمال صفة خادعةوهو إ
 ،مناورة في مجرد تقديم وثيقة مزورةالوجد قد تُكما  .أو تقديم إشارات معينة، بس رسميةرتداء ملاإ
 حيث يستعمل الفاعل مثل هذه الحيلة. ية وهميةإنابة قضائبمر بالقبض غير حقيقي أو الإستظهار بأك

 لجنحة أن تكونتقوم اكي يكفي بل أنه  .المسكن لدخوله لحصول على موافقة صاحبامن أجل 
ستئناف باريس فقد قضى مجلس إ )401(.ةأي عن طريق الحيل .يةارغير د ت عنالرخصة قد سلم

من ، المستشفىلممرضات تابعة  مسروقةزر ن مآستعملي إفيات اللائاالصحبأن  17/03/1986يوم
لمشار إليها ستعملن المناورة اإ"  قد حدى الممثلات،أجل الدخول إلى غرفة مغلقة بالمفتاح توجد بها إ

 .رتكاب مناورةلإكذبة شفوية إطلاق مجرد كفي ضي بأنه يكما قُ )402(". ع.ق 184في المادة 
ل أحد مثل القيام بدور تمثيلي أو تدخّ .مصحوبة بعنصر خارجيالكذبة  هذهشريطة أن تكون 

   )403(.المشاركين
نزل غيره م في واقعة دخول أحد الموظفين إلى، أيضا ،توجد مناورة الخديعةيمكن أن 

الصفة بالنسبة للموظف من أجل تلبية غرض غير الغرض الذي  لستغلاكا .مستغلا وظيفته في ذلك
نفس الشيء يقال  .حتياليةيشكل مناورة إفلا ريب أن هذا التصرف . ةتقلد تلك الصف ه قدبسبب

يق القيام عن طرحيث يمكن أن يتم ذلك  .بالنسبة لإعداد تمثيلية موجهة إلى مخادعة شاغل الأمكنة
أو  كاللباس الرسمي لرجال الأمن رتداء بذلة،مثل إ. ل الدخول إلى مسكن الغيرتسه بأدوار متنوعة
 غيرأو تقديم وثيقة رسمية في  .وشاح رئيس البلديةك ،أو وضع إشارة ظاهرة .رجال المطافئ

من في شرط كل هذه الأفعال تالخديعة في مث ك أنلذ .كالأمر بمهمة أو الأمر بالقبض ،محلها
عن طريق  الشخص المعني حيث تتم مفاجأة رضا .ى منزل الغير ضد إرادة هذا الغيرالدخول إل

                                                
(399) Bull.crim.,n° 120.obs. levasseur ; Rev.sc.crim,1978, p.636. 

(400) Bull. crim. ; n°120. obs. Levasseur. ; Rev.sc.crim.1978, p.636. 

(401)   JCP, 1995, act.226-4.§39. 

(402)   Gaz.pal, 1996, II, p.429.note J. P-D. 

(403)    Lolies (I): op.cit. §275. 
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في قرار  Rennesستئناف مدينة وهو ما أكده مجلس إ .مناورة تدليسية أو عن طريق الكذب
أدخل  قد لشرطة كانل في أن أحد محافظي تلخصقضية تويتعلق الأمر ب. 09/12/1986ه يومأصدر

التحقيق الذي بدأه  مواصلةتحت ذريعة  هابابمن أجل فتح عبر نافدتها مرأة غرفة إ  أحد الأفرادليلا
على  ستئناف ذلك المحافظأدان مجلس الإقد ف .مرأة مجنونة تسكن نفس المنزلود إقبل أيام حول وج

 لأن هذه. على دراية كافيةو ة المنزل بحريةمنح رضا صاحبتم الجنحة قائمة مادام لم ي "أساس أن 
  )404(". على مناورات تدليسيةبناء  اقد تمت مفاجأته رةالأخي

يحدث أن تكمن أفعال تحويل المعلومات الشخصية في اللجوء إلى المناورة التي يمكن 
الآلي يمكن  في ميدان الإعلامف .يدان المعلوماتية والميدان الطبيم :إيجادها في ميدانين مختلفين هما

ميينية ات تعيحوز معلوم نبذلك خارقا  ،مختلف عن الغرض المخصص لها ضغر إلىلها أن يحو
تتعلق شخصية مجموعة معلومات مثلما هو الحال في وضع  .لمعالجة الآلية المطلوبةقواعد ا

 ومثل. التجارية لمساعدتها على ترويج سلعها أو خدماتها بإحصائيات تحت تصرف إحدى الشركات
  )405(.غراض سياسية أو أمنيةجتماعية لأستعمال بطاقيات إإ

ات ستعمال نتائج الدراسفي إ بالنسبة للمجال الطبي ظهر تحويل المعلومات الشخصيةي
الغرض الطبي أو  هوو .هاغرض غير الغرض المخصص لالمجراة على الشخص المفحوص ل

دراسة على جينات شخص يجري  مثل الطبيب الذي .أو الغرض القضائي غرض البحث العلمي
 دى شركاتإحى أو إل ،لكنه يبلغ نتائج دراسته إلى صاحب عمل ذلك الشخص .اميةبصفة نظ

إذ أنها في كثير  .تحتوي على جانب كبير من الفطنة والذكاءهذه الأفعال مثل ف. على الحياة التأمين
يجعل وهو ما  .مما يستبعد عنها كل شك أو غش ؛من الأحيان تتم عن طريق تنفيذ أعمال مشروعة

  .يتعرض للعقاب ه أنه لنأن معتقدا .يقوم بتحويلها المعلوماتتلك حائز 
ة في شكل أعمال المناور المراسلات المكتوبة أو الهاتفيةنتهاك سرية إأفعال  تمأن تيمكن 

نتهاك هذه الأخيرة عن طريق فعل تحويل محتوى إ حالة المراسلات المكتوبة قد يحدث ففي. كذلك
يكمن في أخذ نسخة  ففعل التحويل .فقط على هذا المحتوى الإطلاعمجرد عن طريق وأ .الرسالة

ذلك يكون التحويل بو .إلى المرسل إليهالرسالة قبل تسليمها  طبق الأصل أو صورة فوتوغرافية عن
في نفس مكلفة  كانت عمارةمالكة ب قضية متعلقةمثلما حدث في  .ستعمال محتوى الرسالةسببا في إ

. المخصصة لهؤلاء في الصناديق وضعهعن طريق  ى مستأجريهالالوقت بتوزيع البريد الوارد إ
أمام  ةالصورثم قدمت تلك . أحد المستأجرينب لظرف رسالة خاصة ةصور تأخذالمعنية لكن 

ستئناف قضى مجلس إ في هذه القضيةف .نها وبين ذلك المستأجرالقضاء في خصومة قائمة بي
Amiens سخ الإشارات الوادرة على بتصوير أو نَ) س(واقعة قيام السيدة " بأن 19/01/1962في

                                                
(404)  Journ..parquets 1886, 2, p.23  

(405)   Gassin (R) :  «  Informatique et liberté » Rep. Dalloz,1987, p.35. 
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سرية  تهاك مبدإأي إن. النصوص شكل توافقاً مع هذهف إحدى الرسائل أثناء سيرها يظر
   )406(".المراسلات

ئق التي لوثاعلى اأي  .، على محتوى المراسلة، قبل كل شيءينصب فعل التحويل أنطالما 
المراسلة  وهو فعل فضألا  .قبله أولي رتكاب فعلإ يفترض حوبلالتفعل ف. يمكن أن تتضمنها

عتبرته محكمة النقض الفرنسية تحويلاً في إ امثلم .هاصور عن الوثائق التي تضمبغرض أخذ 
بفتح رسالة كتبتها زميلة له في العمل  فرنسا إذاعةقضية تتلخص وقائعها في قيام أحد عمال شركة 

   )407(.)17/02/1988نقض (ثم صور الوثائق الموجودة بها 

القيام بقراءة فعل في مجرد ، تكمن نتهاك سرية المراسلاتإ لمناورةهناك صورة ثالثة 
فعل  فقراءة المراسلة عبارة عن .يتطلب فتحها أو تحويلها بصفة مسبقة لا ن الأمرأ أي .لةاسالر

ا حيث لا تتم معاقبة هذا الفعل سوى إذ .)التحويلو الفض( :أعلاه المذكورين مستقل عن الفعلين
المراسلات  نتهاك سريةفعل إعتبر مرتكبا أما الموظف فلا ي .أحد الأفراد العاديينطرف كب من رتُإ

     )408(.ممارسة وظيفته إطاراها يتم في طلاعه على محتومادام إ

بة ضدها تقع عن طريق كَرتكل الأفعال المتعلق بالمراسلة الهاتفية، يمكن القول أن يفيما 
حيث، عمليا، يمكن أن  .أو إستعمالها هاتحويلالمة أو المك في إلتقاطعال هذه الأفتتمثل و .ةالمناور

 .اللاسلكيالسلكي و تصالالإخلال مرحلة الإصدار بواسطة  )والتحويل تقاطالإل(يتم الفعلان الأولان 
   .عليها تتسجيلها أو التنصلة أو المحادثات المتباد لتقاطإ ويظهر ذلك في وقائع

فهذا  .يةستعمال محتوى المكالمة الهاتفإآخر هو فعل بفعل  يللتقاط أو التحوالإ تبع فعليمكن أن يو
 .يق المواصلات السلكية واللاسلكيةالمكالمة عن طر جرىسوى بعد أن تُُ ،إذن، ستعمال لا يتمالإ

. أو تحويل مسبق للمراسلات الهاتفية لتقاطإإذا كان هناك  إلاّ ، هنا،رتكبلا ي الإستعمال فعلكما أن 
في واقعة تقديم تسجيلات أمام القضاء كدليل بغرض إثبات  ،، مثلايمكن أن يظهر الإستعمالف

  .وضعية معينة
أشكال في  ة يظهرالمناورأفعال رتكاب مختلف إ القول أن نامكنيأعلاه،  بناء على ما ذكرناه

بأدوار تمثيلية عن طريق القيام ذلك يتم  حيث. حتيالالمخادعة أوالإالنصب أوالمكر أوعديدة مثل 
إذا كان هذا الكلام صحيحا أنه  بيد .لغير بصفة غير مشروعةلتحام الحياة الخاصة قإلى إ للوصول

لأنه  .ها؛ فهو ليس كذلك بالنسبة لجميعفي الحياة الخاصة للغير بالنسبة لعدد كبير من أفعال التدخل
لعب  التي تقوم على لمناوراتستعمال مثل تلك ابوها إلى إلا يحتاج فيها مرتك أخرى توجد أفعال

 .للتدخل في الحياة الخاصة أدوار تمثيلية

                                                
(406)   Gaz.pal.1963, I, p.222; jcp, 1962,  p.64 

(407)  Rev.sc.crim.1989, p.787 

(408)  Pradel (J) et Danti juan (M) :  Droit pénal spécial.op.cit. p.176.  
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  ةر تمثيليادوأالأفعال غير المصحوبة ب: الفرع الثاني
لعب دور في  اللجوء إلى مناورة تكمن للغير الحياة الخاصة ل علىلا يحتاج المتطفِّ، أحيانا

هناك حالات معينة يتم فيها إذ . نفقط أن ينحرف بالقانوبل يكفيه  .بغرض تحقيق مآربه تمثيلي
أخرى حالات  كما توجد). أ(ول على رضا الضحية على النصوص القانونية من أجل الحص لتواءالإ

  ).ب( الساري المفعول فرضها القانونيتم فيها القفز على شكليات ي
  

  الأفعال المرتكبة بدون رضا الضحية أ ـ
ة المعلومات معالجكفعل  ،قة بالإعلام الآليتظهر مثل هذه الأفعال في الممارسات المتعل 

حتفاظ بتلك فعل الإ وكذلك ،فعل تخزين المعلومات الحساسةو ،صاحبها عتراضالتعيينية رغم إ
متى جرت بدون رضا الفرنسي الجزائي  القانونبكلها معاقب عليها  فعالفهذه الأ .المعلومات

  .الشخص المعني بها
ن خلالها الفاعل بإعداد تقنية يقوم م ية هو عبارة عن عمليةفعل معالجة المعلومات التعيينإن 

رغم إعتراض هذا تخص الغير  تعيينية يةشخص ات تتضمن معلوماتلمعطي إلكترونية بطاقيات
يظهر و .مكتوبا أو شفويا كما قد يكون. انيضما أو صريحكون الاعتراض وقد ي. على ذلك الغير
دون  ي حالة المعالجة الآلية التي تهدف إلى البحث العلميف أيضامعالجة المعلومات التعيينية فعل 

يتم إعلام لا حيث ب. جةار المسبق بصفة فردية للأشخاص المعنيين بتلك المعطيات المعالَالإخط
. عتراض عليهاة أو تصحيحها أو الإجأن لهم الحق في الإطلاع على عملية المعالَب هؤلاء الأشخاص

في إعلامه  وعلى حقه عتراض،حق كل شخص في الإعتداء على إ عتباره بأنههذا الفعل يمكن إف
ستعمال إيحدث دون اللجوء إلى  ،للحياة الخاصة للغير نتهاكهو إوبالتالي . بالمعالجة التي تعنيه

  .تلك المعلومات معالجةيقوم ب طرف الشخص الذي العنف من
ي بفضله يقوم شخص بأنه عمل تقن بها حتفاظالإوفعل تخزين المعطيات يمكن أن يعرف 

هذا الفعل يتطلب أن ف .طة اليد أو بواسطة الإعلام الآليسواء بواس تخص الغير بتسجيل معطيات
 ،بالمعلومات المعنيين الأشخاصيا سواء لدى يدويجرى  وهو. ناك تجميع مسبق للمعلوماتيكون ه

ممسوكة ظ بها في بطاقية حتفاالمعطيات والإ ذلك بتخزين هذه القيام بعديتم ثم  .د الغيرأو من عن
الجمع المسبق للمعطيات في غالب الأحوال  ويقع .مملوءة إلكترونيا بطاقية معلوماتيةفي أو  يدويا

مثلما حدث  .بها دون علم الضحية حتفاظوالإتسجيل تلك المعطيات  حيث يتم .عن طريق الغش
جمع معلومات قام ب كاتشرإحدى اللمستخدمين في ية تتلخص وقائعها في أن رئيسا لفي قضفرنسا ب
. عنده مرشحين للتوظيفشخاص الاءات النقابية للأنتمالإلحياة الخاصة والآراء السياسية وتعلق بات
النوع  الدن شركة أخرى متخصصة في جمع هذ تلك المعطيات منبعض قد تحصل المعني على و
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سجل  المعني  حيث .ستعلامات العامةالإشرطة  ا من عند، وعلى البعض الآخر منهمن الأنشطة
اللجنة  من قبل تشاف أمرهوبعد إك .عدة سنواتطيلة ديه ل احتفظ بهوإ ،ات في كراستلك المعلوم

. إلى النيابة العامة ه هذاتصرف بلغت هذه الأخيرة أ ( C.N.I.L ) والمعلوماتيةية للحريات الفرنس
والمعاقب عليها  ة المنوهجنحبالأدانته  Creteilة على محكمة الجنح لمدين المعني حيلأُبعد أن و

مسك  " فعل من أجل المتعلق بالبطاقيات والحريات والمعلوماتية 06/01/1978من قانون 42بالمادة
أو  ،ابية لمستخدمي أحد المصانعنتماءات السياسية أو النقعليه معلومات تتعلق بالإ راس سجلك

الحياة الخاصة دون موافقة مات تعني بمعلو يتعلق، بالأحرىالأمر، لأن . رشحين للتشغيلتتعلق بالم
   )409(.)10/7/1987حكم (". بها الأشخاص المعنيين

كما  .مرتكب الفعل المجر، ومع ذلك يالمعلومات بطريقة قانونية يحدث أن يتم جمع مثل تلك
ستمارة تتضمن بة على إستجواب وارد في إهو الشأن في الحالة التي يقبل فيها الضحية الإجا

رغم أن هنا ف .جيلهاستمارة بأنه يعترض على تسمع تدقيقه في تلك الإ، هة تخصييممعلومات حم
 فُلخْيإلا أن هذا الشخص   .الضحية بعدم القيام بتسجيلها دعمات يالشخص الذي تلقى تلك المعلو

  )410(.صاحبها عتراضك بتخزين تلك المعطيات رغم إوم بعد ذليق حيث .وعده

يلجأون دائما إلى لعب أدوار تمثيليثة على لا  لات المذكورة أعلاهن في مثل الحاإن الفاعلي
غير أن هناك حالات . هارضا إحترام يكتفون بعدم ل إنتهاك حياتها الخاصة، بل أنهمالضحية من أج
الشكلية الإجراءات  لأنه يقوم، هنا، بالقفز على. تجاوز رضا الضحيةفيها الفاعل إلى  أخرى لا يلجأ
  .قانونالتي يرسمها ال

  
  ةالمفروضالقانونية فعال عدم مراعاة الشكليات أ ب ـ

ما يقابلها في القانون  يتعلق الأمر هنا كذلك بجرائم واردة في القانون الفرنسي ولا تجد 
من قانون  20-26و 17-266و 16- 226المعاقب عليها بالمواد و وهي الجنح المنوه .الجزائري
المتضمن التوجيه  1995الصادر سنة قانونالمن  VI-10 ةادبالمكذا الفعل الوارد و ،العقوبات

  .والبرمجة المتعلقين بالأمن
 16- 226ليها في المادةالمنصوص ع ،التعيينية لمعلوماتالتعسفي لستعمال الإجنحة  تُرتكب

. يتطلبها القانون مسبقاًالشكلية التي  الإجراءاتحترام إجراء معالجة آلية دون إ عن طريق ف،.ع.ق
وجوب الحصول على ترخيص من اللجنة  شكلية: الآتيتين إحدى الشكلينين ات تكمن فياءوهي إجر

من قبل مؤسسات القطاع  ةالمعالجراد إجراء عندما ي، ( .C.N.I.L )الوطنية للمعلوماتية والحريات 
تصريح يقدم إلى اللجنة مجرد في تتمثل  ،منها شكلية أبسط تلك التدابير فيتكمن كما  .العام

                                                
(409)   Dalloz.1988,J, p.319.note Frayssinet. 

(410)   Ancel (p): op.cit. p.620. 
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 هذه الحالة الأخيرةففي . الجة تجريها مؤسسات القطاع الخاصا يتعلق الأمر بمع، حينمكورةالمذ
خاصة بالجنحة المذكورة إحدى الشركات الر مسيNantes الكبرى لمدينة  أدانت محكمة الدعاوي

 16- 266المادة  1992عوضتها منذو( الحرياتلوماتية والمتعلق بالمع 1978من قانون 16في المادة
عن منظومة ...  لم يقدم أي تصريح أمام اللجنة الوطنية "ر أساس أن هذا المسي ىعل، )ف.ع.ق

 ظهرسلوك العدواني الصارخ للمتهم وأن هذا ال. ستعملهالآلية للمعلومات التعيينية التي إالمعالجة ا
كم ح(..."التعليمات القانونيةتنفيذ أنه كان على دراية بعدم القيام ببمن خلال التحقيق 

16/12/1985(.)411(   

بقيام أحد الأمر تعلق يو. أخرىستئناف باريس في قضية مجلس إ، كذلك، وهو ما قضى به
 مبه كانت تربطه ومؤسسات معالجة آلية لمعطيات تعيينية تخص أشخاصاًث احدبإالمحاسبين 

حيث أيد  .ةالمذكور الوطنيةتصريحا مسبقا أمام اللجنة ذلك المحاسب دون أن يقدم  ،مهنيةعلاقات 
. 1978من قانون 16على أساس المادة لذي أدان المعنيا الجنح  محكمةحكم  فستئناالإمجلس 

المجلس لم يحتج على هذه  أمام.. . "بأن المتهم  قضاة الدرجة الثانية بعد أن لاحظ وحدث ذلك
ستعمالها إح بوأنه لم يقدم أي تصري ... للمعلومات آليةمعترفا بأنه وضع بمنزله معالجة  ،الجريمة

من  16المفروض عليه بواسطة المادة تزامالإل امخالف. نة الوطنية للمعلوماتية والحرياتلدى اللج
  )412(.)31/5/1991قرار(". القانون

بغرض الإفلات من الشروط التي تفرضها  القانونيةلية غير الآمعالجة الفعل  غالبا ما يرتكب
وضع حد للمعلومات إلى هدف ت سمح بمثل هذه المعالجةتي تلأن هذه الشروط ال. عموميةالسلطات ال
يتمثل فعل عدم المحافظة على أمن و .حفاظا على سريتها وأمنها حتفاظ بها بصفة دائمةالمراد الإ

العقوبات الفرنسي في قيام  من قانون 17- 226يينية المنصوص عليه في المادةالمعلومات التع
 .اللازم للحفاظ على أمن تلك المعلومات الحذرتخاذ دون إمعالجة الب ،أو جعل غيره يقوم الشخص،

إتخاذ مثل هذه التدابير من  لأن .أورده المشرع اوقائيو احتياطيإ عملاعد تُ هذه الأحكام القانونيةف
طرف ممن أجل يتم  ،التعيينية المعطياتب خاصة حدث بطاقياتي نبحقوق  تفادي إلحاق أي أذى

 عملا ،عن ذلك فضلا ،عدي الإجراءاتمثل هذه  اتباعكما أن  .بطاقياتالأشخاص المعنيين بتلك ال
من المعلومات التعيينية وليس ق هو المحافظة على أرمي إلى هدف مدقّتدابير تال لأن هذه. متكاملا
    )413(.في حد ذاتها المحافظة على أمن المنظومة المعلوماتية مجرد

                                                
(411)   Dalloz.1986,p.471. note Frayssinet. 

(412) Dalloz.1992, p.253.note Frayssinet. 

(413) Frayssinet,(J),op.cit. p.14.§79. 
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 .تزام ببذل عنايةي القانون الفرنسي إلى إلف يخضع الملفات معالجةيقوم ب ن الشخص الذيإ
تعني أنوهذه التدابير يمكنها  .تخاذ كل التدابير الضرورية لأمن المعطياتفترض فيه إحيث ي 

   )414(.وعلى كامل مستوى السلم الوظيفي ة،هم المهنيتلاالمستخدمين بكل مؤه
 17-226فهو يرتكب جنحة المادة ؛البطاقية الحذر الكافي والتدابير اللازمة دعتخذ مذا لم يإ

قراراً   Rennes ستئناف مدينةا حدث في قضية أصدر بشأنها مجلس إمثلم .ف.ع.ق
تضم إذاعة قائمة فعل قيامه ب البنوك من أجل أحدمدير حيث أدان المجلس . 13/01/1992يوم

الجنح  قضت محكمة ،المقابل لذلكبو  )415(.على بعض التجار " ذوي الخطورة "من صنف  هزبائن
فعل القيام بتعليق وثيقة تقدر المردود  17-266لا يشكل جنحة المادة  بأنهفي قضية أخرى بباريس 

الوثيقة لم يتم  أن تلك، بعد أن عاينت المحكمة اليومي لعاملات التخزين في إحدى المؤسسات
فحصها من ق416(.الغير لِب(  

فوق واقعة الإحتفاظ بمعلومات لوقت يفي المتعلق بعدم احترام الشكليات ل الثالث يكمن الفع
 الجنحة المنوهوهي  .يةح المسبق الذي تمنحه اللجنة الفرنستصريالالمدة الواردة في طلب الرأي أو 

على معلومات  حتفاظ أن ينصبشترط في الإذلك أنه ي .ف.ع.ق 20-226المادةبالمعاقب عليها و
وبذلك . ذات طابع مجهول حتفاظ بمعلوماتإنع كل المهذا لت من فوبالتالي ي .ذات طابع تعييني

ففي هذا الشأن قضى مجلس  )417(.لمدة غير محدودة في الزمن، هنا، يمكن الإحتفاظ بهذه المعلومات
حول شخص  في ذاكرة حاسوبه عيينيةقام بوضع معطيات ت ة شخص كان قداستئناف باريس بإدان

قبول فض ر ترتب عن تلك الممارسة أنو .التابع لحاسوبه في القرص الصلبخزنها أنه أي  .آخر
لمتهم يجعله عتبر المجلس أن هذا التصرف من قبل افقد إ .الخاصة بذلك الشخص ئتمانيةالإ اقةطبال

418(.)15/10/1994رارق( 20-266جنحة المادةبا مرتك(  
في المادة  عدم مراعاة الشكليات المطلوبة أفعالمن والأخير الفعل الرابع لقد تم النص على  

10-VI  هذا ويتمثل . بالأمن ينالتوجيه والبرمجة المتعلقالمتضمن  1995الفرنسي لسنةقانون المن
سبقة من السلطة دون الحصول على رخصة م بواسطة كاميرا المراقبة في القيام بتسجيلاتالفعل 

خذ بعد أ على مستوى الولاية ينموظفالأحد  سلمهاذلك أن الرخصة المذكورة ي .الإدارية المختصة
 .لف بالأمن على مستوى مدينة باريسالوالي المك يسلمها أو .كلة لهذا الغرضمش رأي لجنة

وأن  .حتياطات الضروريةتم النص في تلك الرخصة على وجوب إتخاذ كل الإأن ي القانون ويشترط
والإشارة ستغلال منظومة التسجيلصفة الأشخاص المكلفين بإ ،على وجه الخصوص، ذكر فيهاي ،

                                                
(414) Frayssinet,op.cit. p.15.§79. 

(415) JD.n°042488 expertises, 1993,n°158. p.76.note Frayssinet. 

(416) JCP;1990,éd.E,II,n° 15290,n°10.obs.Vivant et Pucas. 

(417) Frayssinet.op.cit.p.22.§169. 

(418) Juris-data n°20888. 
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ل زمة من أجتخاذ التدابير اللاإ كما يوجب القانون .لةمكانية إعادة مشاهدة الصور المسجإ إلى
وتي أُمتى ، وعليه. إلخ... وكيفيات الوصول إلى المعلومات ،لام الجمهورمثل إع .حترام أحكامهإ

ث حي .القانونية لتزاماتالإ تلكمثل  فإن الفاعل يرتكبه بغرض تفادي ،بدون رخصةالتسجيل فعل 
  )419(.ستعمال كاميرات المراقبة كيفما يشاءالمعني حراً في إ ة أن يبقىبنييتم ذلك 
أفعال ذات طبيعة  إذن، هي خلال هذا المبحث،المدروسة  الحياة الخاصةأفعال التدخل في إن        

حتوي على العنف الذي يمكن أن ت ذلك أن هناك أفعالا .عن بعضها البعض جداًومختلفة متنوعة 
 العنف مثل هذا ستعمالإ الأخرى إلى التدخل أفعال فتقربينما ت .مادياً كما قد يكون معنوياً نيكو

تكون الحياة الخاصة مهددة بشتى الأفعال  ذلكوب .ة بمختلف أشكالهالى المناورتستند إ لأنها. الخطير
: كما يلي اويبقى التساؤل الذي يستوجب الإجابة عنه مطروح .شكال مختلفةوأ ذات طبيعة متنوعة

مختلفة متنوعة وآثار  كذلك أفعال التدخل في الحياة الخاصة له فيالإختلاف التنوع وهل أن هذا 
  على الحياة الخاصة؟

  
  المترتبة عن أفعال التدخل في الحياة الخاصةالآثار : المبحث الثاني

ا أثر واحد له ،عنيفة أم لاذات طبيعة سواء كانت ها، كلَالمدروسة أعلاه أفعال التدخل إن 
عتداءات الإ إذا كانتذلك أنه  .م بنفس الكيفيةلا يت لمساسغير أن هذا ا .المساس بالحياة الخاصة هو

 ظهري تالتدخلا من هذه ابعضن ة؛ فإمتنوع وصور مختلفة ة الخاصة ذات أشكالالواقعة على الحيا
تمس أخرى د إنتهاكات بينما توج .)المطلب الأول(تمس وعاء الحياة الخاصةات خارجية نتهاكفي إ

  ).المطلب الثاني(في الصميم عمقها
  

  الحياة الخاصة المساس بوعاء: المطلب الأول
تحميها من الأعين ولآذان لفة تحيط بها لالحياة الخاصة للشخص محاطة بأغ عادة ما تكون 

 لحذرةبعيدا عن الأنظار غير ا وصية الفرد داخل تلك الأطرم التعبير عن خصحيث يت. لةالمتطفِّ
تُعد أخرى ل وسائل من خلاأيضا عنها  التعبير خصوصية الإنسانوتجد ). الفرع الأول(

، للحياة الخاصة اغلاف عدآخر لا ي اهناك عنصر أن كما .)الفرع الثاني( حياة الخاصةدعامة لل بمثابة
الفرع ( الجسم البشري إنه .حياة الخاصةكوعاء لل ومع ذلك يعد .دعامة لهايحسب على أنه ولا 

  ).الثالث
  
  
  

                                                
(419) Lolies (I): op.cit. §283. 
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  الحياة الخاصة أغلفة :الفرع الأول
 اسا بهذا الإطار المفضل لدى الشخصمسأو البقاء فيه منزل الغير  لحق فعل الدخول إلىي 

في مأمن  الشخص داخله عن خصوصياتهيعبر  البيت عبارة عن ملجإف. فيه الخاصةلستر حياته 
 ، كما يدل عليه اسمه،المسكنلأن  .فلات الخارجيةأشكال التطالأنظار غير الحذرة وعن كل  ابعيد

ذلك أن كل . خصوصا حرمتها، الحميمية تجري فيه هذه الحياةأين  ،للسكينةأساسيا يشكل مكانا 
للحيلولة دون حماية فعالة  جدرانه التي توفر ص يمارسها في منزله وراءخلشمظاهر حرمة ا
، بل على هذه المظاهر فقطلا يحتوي المسكن  صة وأنخا .لةلأعين المتطفِّاالآذان وإختراقه من قبل 
هامة  ، والتي يمكنها أن تشكل مصادرشخصال جدا، تخص ةيحميمأخرى ء اأشي أنه يضم أيضا

متاعه و همرقده وحماممأكله ومثل لباسه الداخلي و. حياته الخاصةللمعلومات التي تعني حرمة 
  .مختلف أدوات عيشه الأخرىو

لأن . للغير بإطار الحياة الخاصةأيضا مساسا  القبر أو تخريب يحيشكل فعل تدنيس الضر
لا يعد القبر دفن أو مال لكن. بعد مغادرته الحياة الدنيا الذي يرقد فيه الميت المكانيعد الموقع ذلك 

قي عنده أقارب يلتبل أنه يعتبر أيضا المكان الذي فقط،  الميتهذا كان الأخير الذي يوجد فيه الم
ر فقيدهم من تذكُّ يعبرون فيها عنمعينة  أوقاتيلتفون حوله من أجل قضاء حيث  .هيوذو الراحل

 Pradelحسب الكاتبين ، فالمدفن .سىالحزن والأج بتزالخشوع الممف جياشة تتسم بطخلال عوا
   )420(". ةمظاهر الحرمكل  "ى فيه دبتُالذي  ، يشكل الإطارDantiو

 .الحياة الخاصة وعاء واحد هو غلاف ر فقط في ينحصلاالتعبير عن هذه الحرمة  غير أن
  .تعد دعائم للخصوصية الفردية ضا في وسائل أخرىبل أنه يوجد أي

  
  الحياة الخاصة دعائم: الفرع الثاني

. هي الوسائل التي بواسطتها يتم التعبير عن حرمة الحياة الخاصة هناإن الدعائم المقصودة  
المراسلات يلحق مساسا بالحياة  إنتهاك سريةحيث أن  .لهاتفيةا مثل المراسلات المكتوبة والمكالمات

تصال الإ ائل المفضلة أكثر من غيرها من طرقغالبا ما تكون الوس الوسائط ن هذهلأ .الخاصة
ن ن في مأمن مل المتراسليغلق الرسائل يجعف .ةيالحميممعلومات النقل  الأخرى لدى الشخص في

الأفكار الآراء و لللأفراد بالتعبير بصوت خافت عن ك سلاتمراتلك الحيث تسمح  .أعين المتطفلين
 .خوفا من إطلاع الغير عليها ،مرتفعلا يمكنهم التعبير عنها بصوت الخواطر التي وهي . ةيالحميم

المكتوبة  يق المراسلةيستطيعان بسهولة تبادل أسرار عن طر أو المتحادثان فالشخصان المتراسلان

                                                
(420 ) Pradel et Danti Juan : droit pénal spécial., op.cit. p.153. 
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 الوقائعالوسائل لنقل أحسن  هما يةالتليفون والمحادثة المكتوبة ن الرسالةبإعتبار أ. يةهاتفأو ال
  .الحميمية عن بعد

أو دعائم لخصوصية فقط في الأشياء التي تشكل أغلفة  ياة الخاصة لا يكمنالح لكن وعاء
هو  ، ومع ذلك يشكلأو الدعائم يدخل ضمن تلك الأغلفة بل أن الجسم البشري رغم أنه لا. الفرد

  .للحياة الخاصة وعاء خرالآ
  

  الجسم البشري: الفرع الثالث
 مساسا بوعاء  بصمته الجينية ودراسةللفرد  لحق كل من البحث في الخصائص الوراثيةي

عديد من المعلومات ي يضم الد الآدمالجس وطالما أن .الإنسانألا وهو جسم  ،آخر للحياة الخاصة
 الحياةمن عناصر  اعنصر الشؤون الصحية تعدأن  عتباربإو ،صاحبهالمتعلقة بالحالة الصحية ل

أو  ،ني من مرض محدداأن هذا الأخير يعب للفرد يمكنها أن تكشفالوضعية الصحية ن ؛ فإالخاصة
أن ب للغير أن تكشف الصحية لحالةكما يمكن ا .متميز لقيتشوه خَمن ة أو بعاهة معين أنه مصاب

 ويمكن .مستقبليةعاهة  ه مقبل على أن تلحق به، أو أنالشخص في طريقه إلى المرض أو التشوه
خذ عينة من عتاده البدني وتحليلها علومات المتعلقة بالفرد من خلال أهذه الممثل الوصول إلى 

 Acide Dixogeni[ الأكسوجينالمنقوص النووي  الحمض ، خصوصا عن طريق فحصمخبريا

Nucléaire (A.D.N.) [)421(  
من خلال  المتعلقة بالحياة الخاصة لصاحبهت لمعلوماعد جسم الإنسان كذلك مصدرا لي

 .لمولود معين أم لا اهذا الأخير أبمعرفة ما إذا كان من أجل ية للشخص الجين فحص البصمة
وهو بذلك  .يهابات علاقة النسب بين شخصين أو نفإث يساعد على أنيمكنه ، إذن ،فالجسم البشري

ج إطار الزواج كان الشخص جود علاقة جنسية خاريقدم بطريقة غير مباشرة معلومات عن مدى و
أب  الذي يفحص عتاده الجسدي بأنه هذا الشخص يتم التعرف على أنكما . ا مع الغيرقد مارسه

الأسرية الحياة كشف عن ويترتب عن ذلك وقوع . معين لمولود أم بيولوجيةأنه  أو طبيعي
النواة الداخلية للحياة  مور متفق على أنها تعدأي وه .قية والعاطفية والجنسية للفردالأخلا الوضعيةو

  .الخاصة
نتهاك الحياة الخاصة بواسطة أفعال التدخل لا يمر دائما عبر المساس الذي يصيب إ نلك

معينة أخرى  أفعالاهناك ن لأ .ودعائمها وفي الجسم البشري الخارجي المتمثل في أغلفتها وعاءها
هذه إلى مضمونها دون أن تتلقى  ر ذلك من خلال الولوجويظه. الحياة الخاصةصميم تمس مباشرة ب

  .قاوم إنتهاكهاتخارجية  جزحواالأفعال 
  

                                                
  .وما يليها 40ص.65عدد.2002أفريل. العامة للأمن الوطني بالجزائر صادرة عن المديرية".  الشرطة " مجلة .» البصمة الجينية ودورها في الإثبات في المادة الجزائية« : عبد العزيز نويري)  421(
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  مضمون الحياة الخاصةالمساس ب: المطلب الثاني
اسا المتحصل عليها بفضل دراسة الخصائص الوراثية مستحويل المعطيات جنحة لحق ت 

 .أو القضائية هداف الطبية أو العلميةالأ جخار ليهذا التحو قعمتى و الحياة الخاصة للفردضمون ب
أو  .مرض معينإمكانية تعرضه إلى إلى  حيث يتم إطلاع الغير على إستعدادات الشخص المعني

لغير أن يتعرف على وبهذه الكيفية يمكن ا .الخصائص البيولوجية للشخص على إطلاع هذا الغير
  .من عناصر حياته الخاصة أي على عنصر ،أو على نسبه الحالة الصحية لأحد الأفراد

. الميدان المعلوماتي من خلال للفرد الخاصةالحياة مضمون التدخل المباشر في أيضا يظهر 
أو  رة الحاسوب أو الإحتفاظ بها في بطاقياتالحساسة في ذاكعن طريق تخزين المعطيات  وذلك

من المفروض  لتيا طلاع على تلك المعلوماتسمح لكل شخص بالإذا الفعل يهف .ملفات معلوماتية
وهو تصرف يشكل تدخلا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في عناصر الحياة  .تبقى سرية هاأن

، وكذا لأنه عن طريق هذه المعلومات يمكن التعرف على الآراء الفلسفية والدينية للغير .الخاصة
في  علوماتكما يساعد تخزين الم .أو صحته ،مثل حياته الجنسية. ةيعلى عناصر حياته الحميم

كذا و .إذا كان محل إدانة جزائية أم لا معرفة ماوبالتالي  .السوابق القضائية للفرد طلاع علىالإ
  جريمة ذات طابع مالي أم أخلاقي؟هي ل هو .ما هي نوعية الجريمة المدان بهاعلى التعرف 

تداء عحيث لا يقتصر هذا الإ. في مجمله الحياة الخاصةمضمون عتداء على يقع الإأحيانا، 
آليا د ومعالجتها فعل جمع معلومات تعيينية خاصة بأحد الأفراذلك أن  .فقط هاعناصرعلى بعض 

ل المعلومات التعيينية المتحصأن  حيث. الحياة الخاصة للفردمضمون كل  يعد دخولا مباشرا في
في بها  اظمحتفَوالشخص الذي تخصه أن تبقى سرية  دمات يوعليها بهذه الكيفية غالبا ما تكون معلو

   .بمضمونهابمجموع حياته الخاصة، أي عناصر كل تتعلق بمعطيات  لأنها .طي الكتمان
 من خلال وذلك. أهدافهاعن التعيينية تحويل هذه المعطيات نفس الكلام ينطبق على فعل 

وفعل  ،لتزام أمن المعطيات التعيينيةلفعل عدم إحترام إوكذا الشأن بالنسبة  .معالجتها بطريق الغش
تسجيل صور الغير عن طريق كاميرات وكذلك فعل القيام ب بدون وجه حق، حتفاظ بالمعطياتالإ

وعليه، فإن مختلف هذه الأفعال  .وفعل تحويل تلك الصور عن أهدافها ،المراقبة بدون رخصة
  .يترتب عنها المساس بمحتوى الخصوصية الفرية للشخص

عال المتعلقة بتحديد هوية الشخص من خلال الأف أنإلى  تجدر الملاحظة في هذا الصدد
أو من خلال تسجيله في مكان عام بواسطة فيديو المراقبة بدون رخصة  دراسة عتاده الجسدي

 في نظر القانون الوضعيحاليا اقب عليها مسبقة من السلطات العمومية تعد أفعالا غير مع
ما فعله المشرع الفرنسي في هذا وحبذا لو يسارع المشرع إلى تنظيم ردعها أسوة ب. الجزائري

لأن ترك ممارستها بدون ضوابط قانونية يشجع القائمين بها على الممارسات التعسفية التي . الصدد
الحياة الخاصة للغير بدون وجه حق، خصوصا بعدما صار مضمون تلحق تدخلات صارخة في 
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، وما ترتب عنه الذي شهده البلد إثر الإنفتاح الإقتصادي إستعمال مثل هذه الوسائل في تزايد مستمر
   .من اقتناء للمعدات التقنية الدقيقة الإتقان والأجهزة التكنولوجية المتطورة

د بتزاز المتمثل في التهديمن خلال فعل الإ، أيضا، الحياة الخاصةمضمون نتهاك إ يحصل
الكشف  لة يتمفالسر في هذه الحا. حيةالكشف عن سر يعني الضعن طريق حيث يتم ذلك . بالتشهير

بعيب  مشوبة كونت ا، هنا،غير أن موافقته. ، أي الضحية ذاتهاالمعني به عنه بموافقة الشخص
وهو  .أو معنوي تأثير عنف مادي تم تحتي الإفشاءذلك لأن  .الرضا أي عدم .ةنعدام الإرادإ

هذه  في مثلالموافقة المتحصل عليها ذلك أن  .تخاذ القرارحرم الضحية من حرية إي تصرف
السر في حالات معينة لا  ذاهمثل قد يحدث الكشف عن كما  .نعدام للرضاالظروف تعتبر بمثابة إ

مثل  ،شخص آخرمن قبل  تلك المعلوماتبتزازه بإفشاء عندما يتم إذاته إلا يعلمها الفرد المعني 
يتم  عن هذا السر بالكشفالسر ودع إليه أُ نأو م فإكراه المعني )422(.دع لديه السروِأُ الشخص الذي

مساسا بسرية الحياة الخاصة يلحق  مما ؛من المفروض أن تبقى مخفيةمن خلال إذاعة وقائع كان 
  .بهذه السرية للشخص المعني

أفعال  ضد مختلف تجد حمايتها الحياة الخاصةأن تبعا لما ذكرناه أعلاه، نستطيع القول 
الوضعي  لقانونأن هذا ا غير .ة بهارائم الماسالج ردع العديد مني ل مما جعل القانون الجزائيالتدخ
 عتبارات معينةلإ خصوصية الفرد فيأفعالا تبرر التدخل وبصفة إستثنائية، أحيانا  ،قد يوردنفسه 

في سبيل تلك الإعتبارات أن تتم التضحية الأمر ستدعي وبالتالي ي .نها ضروريةأ يرى المشرع
  .حيث المبدإ رغم أنها محمية منالحياة الخاصة، قيمة ب
  

  التدخل في الحياة الخاصة الإباحة التي تبرر أسباب: الثالث الفصل
 دالوز ة لمجموعةمثلما ورد في منجد المصطلحات القانوني، يمكن تعريف أسباب الإباحة 

ابعة فأسباب الإباحة ن. موجبها تنتفي المسؤولية الجزائيةالتي ب ةدية أو القانونيالظروف الما " :بأنها
   )423(". لإرادة المادية الصريحة أو الضمنية للمشرعمن ا

بأنه الحدث الذي منه فهم ويرى بعض الفقهاء أن سبب الإباحة يجب أن يالعنصر المعنوي  لغيي
أي  .عنصر مستقل للجريمة " أن يكمن فيي ينبغ الإباحةبينما يرى بعض آخر أن سبب . للجريمة
 العنصر غير الشرعي: " دعىيهو الذي و .نويالعنصر المععن العنصر المادي وعن مستقل 

L’élement injuste ." )424(  

                                                
(422 ) Culié(P) : « Extorsion et chantage », op. cit. §11. 

(423 ) Lexique des termes juridiques, Dalloz, 1993, p. 249. 

(424 ) Maistre du chambon (P) et Conte (PH) : droit pénal spécial, éd. Armond Colin, 1996, p.135 
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هذا الجدل الفقهي من خلال مثل حدا لنجده لم يضع الجزائري بقراءة القانون الوضعي 
التي وهي تلك الأفعال ".  رةل المبرافعالأ"  :سباب الإباحة التي أوردها تحت تسميةلأ تعريفوضع 

سوى بالتذكير بأسباب المشرع لم يقم  حيث .من قانون العقوبات 40و 39نص عليها في المادتين
حالة الدفاع ثم  ،إذنهأمر القانون أو حالة  :يوهي ثلاثة أنواع، تتمثل ف. ة عامةالإباحة بصف

عليه القانون على النهج الذي كان قد سار المشرع بذلك قد سار و .وأخيرا حالة الضرورة ،الشرعي
في قانون حالة رابعة  ،الثلاثأضاف إلى تلك الحالات  هذا القانون الأخير نلك .قبله الفرنسي
فهذه  .في تنفيذ أمر السلطة الشرعيةهذه الحالة الخاصة مثل تتو .1992سنةل الجديد العقوبات

غير أن هناك جرائم  .تطبق على مختلف الجرائمأي أنها . تعد أسباب إباحة عامةالأسباب كلها 
نتهاك الحياة الخاصة ضمن هذه عد أسباب إباحة إتُو .ا أسباب إباحة خاصة بهامعينة تتميز بأن له

أغلب هذه ذلك أن  .سابقا ارسناهبإحدى جرائم التدخل التي دالأمر الأسباب الخاصة متى تعلق 
أهم من  مصالح تعتبرسبيل تحقيق في  ضد الحياة الخاصة ارتكابهر إتبري الجرائم المدروسة تجد

الحياة قيمة ها تتم التضحية بمن أجل التيهذه المصالح ما هي رى تُف. اذاتهوعية الن هذه القيمة
  الخاصة؟

ن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة أفي  لأول وهلة قد تجعلنا نفكرالإجابة على هذا التساؤل إن 
هي  ،تبرركثيرة لأنه توجد مصالح خاصة  .ن تفكيرنا يجب ألا يتوقف عند هذا الحدغير أ. فقط
 دة منالمستم ى دراسة أسباب الإباحةلوهو ما يدعونا إ .خصوصية الإنسان التدخل في ،خرىالأ

سة المؤسالأخرى المبررات حث ثم القيام بعد ذلك، بب. )الأول المبحث( العامةمبررات المصلحة 
  ).الثاني المبحث( خاصةال ةالمصلحعلى 

  
  لعامةدة من المصلحة االمستمالتدخل مبررات : المبحث الأول

تحقيق  لحياة الخاصة بصفة مشروعة من أجلا ، في حالات معينة، التدخل فيز القانونجيي 
ضرورة ضمان سير بالحالات  في هذهة نتهاك الخصوصية الفردير إوعادة ما يبر. عامةالمصلحة ال

النظام  ضرورة المحافظة علىسنده في المصلحة العامة  تبريريجد قد كما . )الأول المطلب( العدالة
 ).الثاني المطلب( العام

  
  مصلحة العدالةسبيل في : الأول المطلب

. من أجل ضمان حسن سير العدالةتبرير إتيانها أفعال التدخل في الحياة الخاصة  تجد 
 يق العدالةوحسن تطب ،)الفرع الأول( الكشف عن الحقيقة :هي ،لك في ثلاثة وضعياتذويحدث 

  ).الفرع الثالث( ةألة قانونيحل مسأخيرا و .)الفرع الثاني(
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  الكشف عن الحقيقة :الفرع الأول
،  الأخلاقية والدمويةالجرائم دة، كالجرائم الخطيرة أو المعقّ الكشف عن بعضمن أجل  

اة ساس بحرمة الحينها المال معينة من شأمؤهلين قانونا للقيام بأعم وأعوانهم القضاء ممثلويكون 
ضابط الشرطة بالنسبة لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو  لكما هو الحا. الخاصة للأفراد

بعض دم تحديد فصائل  ليل بغرضاتح ءإجراوا بأمرخولهم القانون أن يي حيث. قضائيةال
نية يلبصمة الجإجراء فحص لالأمر بأو  .أحيانا والمتهمين وحتى الضحايا المشبوهينك ،الأشخاص

غتصاب أو الإ كالقتل ،ائم الدموية أو الأخلاقيةبهدف تحديد مرتكب إحدى الجر معين لشخص
مروا بإجراء تشريح لجثة شخص أن يأر إليهم االمشلقضاء ا ممثلييخول القانون كما  .اموغيره

الجزائري أحاطها المشرع غير أن مثل هذه التصرفات  .تحديد أسباب وفاة صاحبهاميت بغرض 
ضابط ل ، مثلا، يجوزحيث لا .الجزائية انون الإجراءاتق ا فيأورده بضمانات في ذات الوقت

حالة (إطار الجريمة المشهودة إلا في  أن يطلب القيام بمثل تلك التدابير الإستثنائية الشرطة القضائية
أما في ). ج.إ.ق 62إلى 41المواد من(الجمهوريةتحت رقابة وكيل بشرط أن يتم ذلك و ،)التلبس

بناء على إنابة قضائية إلاَّ  القيام بتلك التصرفات ائيةيمكن ضابط الشرطة القضلا فالأخرى الحالات 
  . )ج.إ.ق 138م(خيرن يدي هذا الأيا بق عندما يكون ملف القضية مطروحمحقِّبها القاضي ال هكلِّفي

ط الشرطة القضائية أن ابلضستثناء على سبيل الإفيها أجاز القانون محددة  هناك وضعيةأن غير 
: حالة الضرورةإنها . نتظار تكليف من أحد القضاةدون إ ء نفسهمن تلقا يقوم ببعض التصرفات

قتضى الأمر إذا إ « :على أنههذه المادة حيث تنص  .ج.إ.ق 49الواردة  في المادة الوضعية وهي 
. »يستعين بأشخاص مؤهلين  «  أن الشرطة القضائية فلضابط  »إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها

بضمانة منصوص عليها في ددة حالمالإستثنائية الممارسة هذه ل مثالمشرع  ومع هذا فقد أحاط
ت إلا إذا كان، مثلا طبية، كأن تكون لا يجوز الأمر بتلك التدابيربحيث  .بعدهاوما  60المادة

بصمته راء فحوص جينية للمعنى أو تحديد ذلك لا يجوز إجوتبعا ل .» لا يمكن تأخيرها «الفحوص
على  صبتن أي عندما. ك المواد معرضة للتلفلكانت ت اإذسوى زمرة دمه أو تحليل الوراثية 

الفحوص تلك بفضل أنه والحكمة من ذلك تكمن في  .عناصر موجودة خارج الجسم البشري
م تحديد يت يوبالتال .والوقائع الجرمية والتحاليل الطبية يمكن رسم المسار الذي سلكته الأحداث

الوسائل  شكل هذه الممارسات، تُوعليه. إش ضئيل من الخطمع وجود هام مرتكب الجناية أو الجنحة
الكشف عن  يتم عن طريقهابالتالي و .القضايا الجزائية كثر فاعلية للوصول إلى كشف وقائعالأ

  )425(.حفظ النظام العامبالتالي أيضا و .تحقيق العدالةويستتبغ عن ذلك . الحقيقة

                                                
(425 ) Mazen (N.-J) : « Teste et empreintes génétiques , du flou juridique au pouvoir scientifique », op. cit,  p. 77. 
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ستخراج جثة شخص يأمر بإ جناية أنرتكاب ه في إستطيع قاضي التحقيق بناء على شكِّي
يسمح بتحديد الظروف غالبا ما ن هذا التشريح لأ. بغرض إجراء تشريح لتلك الجثة ،مدفون في قبر

أنها الوفاة طبيعية أم تلك ما إذا كانت  كشفإمكانية  يساعد علىبذلك  وهو. الوفاةالتي حدثت فيها 
بالعنف المتمثل المصحوب قتل ال عمدية مثل سواء كانت تلك الأفعال. ةأفعال جرمينتيجة حصلت 

الة، هذه الحمثل ففي  .كالقتل الخطإ ،غير عمدية كانت أفعالاأو  .ميفي الضرب أو الخنق أو التسم
حاجة مشروعة لمعرفة ، هنا إذن، اتفرضهضرورة المساس بالقبر وبجثة المتوفى يعد أيضا، 

 من أجل الوصول إلى مرتكب الجريمةنتهاك الإك ذليحدث ف. الحقيقة حول أسباب الوفاة المشبوهة
  .إن وجدت ومعاقبته

ة لى معلومات محددوجوب إجراء تحريات ع، عن الحقيقة، أيضا تتطلب ضرورة الكشف
على مراسلات  التحريات مثل هذه يمكن أن تنصبف .كبترتُقد إ من أجل إثبات أن جريمة معينة

المراد  على عناصر الدليل عادة ما تحتوي والأحاديث لرسائال لأن. هاتفيةعلى مكالمات كتابية أو 
ة المراسلات في حجز نتهاك سريإالمكتوبة تظهر إباحة  في حالة الخطاباتذلك أنه . الوصول إليه
وهذا الحجز يمكنه أن يقع سواء قبل  .ه في البحث عن الأدلةتبرير الحجزيجد  حيث. تلك الرسائل

 ،كل من ضابط الشرطة القضائية وعضو النيابة وقاضي التحقيقفيحق ل .أو خلاله القضائي التحقيق
شياء التي يحوزها الشخص أن يقوم بإجراء حجز للوثائق والأ ،متى تعلق الأمر بجريمة متلبس بها

 64و 2ف 45لموادا(مة ة بالوقائع المجرأن لها علاق لممثل القضاء المذكوريبدو المشبوه عندما 
   .)ج.إ.ق 2ف 81و

كما يمكنه أن  ،لدى الأشخاص الخواص أو الطرد البريدي لمراسلةا ضبطع يمكن أن يق
في هذه حيث  .مكاتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةمثل  ،حدث لدى المصالح العموميةي

ن السلطة القضائية البريد بناء على تسخيرة صادرة ع ضيتم الحجز من قبل قاب ةالحالة الأخير
أو في إطار الإنابة  الشرطة القضائية في إطار الجريمة المتلبس بهاأو من ضابط  ،المختصة

ية أو عتباطالحجوز لا تتم بكيفية إ هذه غير أن .عون القضاء المعني ف بهالِّي كُالقضائية الت
قاضي التحقيق أن لقانون قد خول إذا كان اذلك أنه  .ةقانونية محدد ضماناتمحاطة ب نها، لأعشوائية

حترام بإتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان إ قد ألزمهمراسلات قبل حجزها؛ فال طلع على محتوىي
يتخذ  أن « ج.إ.ق 3ف 83لمادةتوجب عليه ا ففي هذا الصدد. المهني وحماية حقوق الدفاعالسر 

   .» ر المهنة وحقوق الدفاعحترام كتمان سءات اللازمة لضمان إمقدما جميع الإجرا
خارج أي  ،القيام بحجز المراسلات في إطار التحقيق الأولي ضباط الشرطة القضائيةيمكن 

تؤطر  أخرى محاطة بضمانة تكون الحالةهذه في الشرطة سلطات موظفي  غير أن. حالة التلبس
ع الحجز على ضابط الشرطة القضائية من توقي ج تمنع.إ.ق 64المادةذلك أن . عملية الحجز

قد ف. » ... خذ لديه هذه الإجراءاتتَّشخص الذي ستُبرضا صريح من ال إلاّ.. . « راسلات الفردم
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عاديا  لا يعتبر إجراء لأن الحجز ،الرضاشرط هذه الضمانة المتمثلة في الجزائري وضع المشرع 
وعليه متى كان  .ستثنائيةوسيلة إ عدبل ي. الذي تقوم به مصالح الشرطة في إطار التحقيق الأولي

وهي مهمة ملقاة على  .حترام حرمة الأشخاصسر بوجوب إفهو يف ؛طابع غير عاد لهذا الإجراء
  )426(.قينعاتق المحقِّ

 84المادةفإن  المراسلات،ضرورة التحقيق القضائي وجوب البحث في  عندما تقتضي
في إطار المذكور  القاضي كلفهيضابط الشرطة القضائية الذي أو  ،قاضي التحقيقج قد خولت .إ.ق

مراعاة ما مع ، عليها قبل ضبطهاالحق في الاطلاع  « التفتيش عمليةعند إجراء  ،إنابة قضائية
فالضمانات  .المذكورة أعلاه » 83وجبه الفقرة الثالثة من المادةتقتضيه ضرورات التحقيق وما ت

عملية أن في ، تتمثل، أولا من مراحل البحث عن الجريمة التي أوجدها المشرع في هذه المرحلة
  هو ضابط الشرطة القضائية الذي ينتدبأ ،وى قاضي التحقيقحجز المراسلات لا يقوم بها س

الحجز سوى على  صبألا ينْشرط ، في الضمانات، ثانياهذه تظهر و .لهذا الغرضالمذكور  القاضي
لك راعى في تن يأ، في الضمانات، ثالثا وأخيراهذه تتجلى و .ثائق التي تكون ضرورية للتحقيقالو

  .حقوق الدفاعإحترام المهني وكتمان السر  إلتزامالعملية 
، الذي يقوم به ضابط الشرطة القضائية في إطار الجريمة المتلبس بها لبحثحالة االنسبة لب

 47إلى 44ذكرتها المواد منت خمس عملية حجز المراسلات بضماناالجزائري قد أحاط المشرع 
ستتم داخل  تطلب تفتيشاتت إذ كانت ،أن عملية الحجزمفادها  ،ضمانة أولىوهي تتمثل في  .ج.إ.ق

إذن مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي  «شرع فيها إلا بناء على يجب ألا ي، زلاالمن
وتظهر . »ستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنازل والشروع في التفتيشالإ ق مع وجوبيالتحق

ذلك  تعذروعند . كنهمسب  » حضور الشخص وقت إجراء التفتيش« الضمانة الثانية في أنه يتعين 
لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين «  يستدعي ضابط الشرطة القضائية

الأشخاص و ضابط الشرطة القضائية  يكون لغير لا في أنه وهناك ضمانة ثالثة تكمن .» لسلطته
إذا تعلق الأمر و .على الأوراق والمستندات المحجوزةطلاع أعلاه الحق في الإالسابق ذكرهم 

مثل الأطباء والمحامين والموثقين  ،بأماكن يشغلها أشخاص ملزمين بكتمان السر المهني
وجب القانون على ضابط الشرطة القضائية أن فقد أغيرهم، المحاسبين وو والمحضرين القضائيين

لعملية  عةالرابوتظهر الضمانة  .»حترام ذلك السراللازمة لضمان إمقدما جميع التدابير « يتخذ 
  .المحجوزة ووضعها في ظرف مغلق ومختوم ي وجوب جرد تلك الوثائقحجز المراسلات ف

ن ومعاينتها قبل الساعة جوز البدء في تفتيش المساكلا ي « وتكمن الضمانة الخامسة والأخيرة في أنه

                                                
(426 ) Floriot et Combaldieu, « le secret professionnel », op. cit, p 226. 
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و وجهت ليلا إلاّ إذا طلب صاحب المنزل ذلك أ) 8(صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة) 5(الخامسة
  . »نداءات من الداخل أو في الأحوال الإستثنائية المقررة في القانون 

 أصبحت التي الخطيرة بشأن الكشف عن نوع معين من الجرائم إلى أنه  لإشارةتنبغي ا
تقاط الأحاديث للمراسلات وإل التصدي ا على النظام العام، أجاز المشرع الجزائريتشكل خطر

في فصل  2006الواقع سنةبموجب التعديل جراءات الجزائية نون الإقا وهو ما أورده. والصور
راض المراسلات عتفي إ«  :الثاني من الكتاب الأول تحت عنوانهو الفصل الرابع من الباب جديد 

الجرائم  وهذه )427().10مكرر 65إلى 5مكرر 65المواد من (»اط الصورتقوتسجيل الأصوات وإل
حددها القانون على ة لخصوصية الفرديالإستثنائية المنتهِكة لابير مثل تلك التدب التي تسمح الخطيرة

المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة «  :ذات خطورة معينة، وهي جرائم ي جرائمسبيل الحصر ف
أو للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال 

  . » متعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفسادالإرهاب والجرائم ال
لوكيل الجمهورية أن يأذن ، الخطيرة الجرائمهذه  خول القانون، بمناسبة البحث عن في هذا الإطارو

  : بالإجراءات التاليةلضباط الشرطة القضائية 
 ؛» تصال السلكية واللاسلكيةطريق وسائل الإتراض المراسلات التي تتم عن إع « ـ 1

لتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام نية دون موافقة المعنيين من أجل إوضع الترتيبات التق « ـ 2
لتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون بصفة خاصة أو سرية أو عمومية أو إالمتفوه به 

  .» في مكان خاص
، الجمهورية الصدد من وكيل في هذا المأذون له، ط الشرطة القضائيةن لضابسمح القانولقد 

بالدخول إلى المحالات السكنية أو غيرها «  أن يقوم، ووضع الترتيبات التقنية المذكورةب أن يقوم
وبغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على .. . 47رج المواعيد المحددة في المادةولو خا

تبقى محاطة بحد أدنى من  ستثنائيةهذه الإجراءات الإأن  ينبغي التنبيه إلى مع ذلكو .» تلك الأماكن
ذن من القاضي ممثل النيابة العامة بموجب إ إلاّالسماح بها  عدمشرط  :تمثل فيت وهي. الضمانات

نفذ العمليات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل تُ« أن في و ذكور،الم
ليات المذكورة بناء على إذن من مفي حالة فتح تحقيق قضائي تتم الع «نه أو. »الجمهورية المختص

أن يتضمن الإذن  « كذلك ن ضمانات هذه العملياتمو .» قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة
لتقاطها والأماكن لعناصر التي تسمح بالتعرف على الإتصالات المطلوب إكل ا... المذكور

لم يترك و .» العمليات ومدتهار اللجوء إلى هذه ، والجريمة التي تبرالمقصودة سكنية أو غيرها
. يجب أن تنتهي فيه  إطارا زمنياحدد لها بدون أجل مسمى عندما الأعمال  ذه المشرع ممارسة ه

                                                
  .ج.ج.إ.ديل ق، يتضمن تع2006//20/12مؤرخ في  22- 06قانون رقم )  427(
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يد حسب مقتضيات لتجدلأشهر قابلة ) 04(لمدة أقصاها أربعة  سلم إذن مكتوبي«  حيث أوجب أن
الشرطة  القانون على ضابط وألزم .» التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية أوالتحري 

وكذا عن  ،لمراسلاتعتراض أو تسجيل لرا عن كل عملية إمحض«  القضائية المكلف أن يحرر
    التسجيل الصوتي أو السمعيو لتقاط والتثبيتضع الترتيبات التقنية وعمليات الإعمليات و

نتهاء العمليات والإيخ وساعة بداية هذه ذكر بالمحضر تاري « أن كما أوجب القانون. » البصري
المراسلات أو .. . يصف أو ينسخ «أن ضابط الشرطة القضائية ب،  أخيرا ،القانون وألزم. » فيها

لة والمفيدة في إظهار الحقيقية في محضر يودع بالملفالصور أو المحادثات المسج «.  
مان في رلإلى مشروع القانون الذي قدمته الحكومة أمام البفي هذا الصدد ر الإشارة تجد

القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة : " تحت عنوان  2008الشهر الأخير من سنة
عم الأحكام قواعد إجرائية تد رح وضعقتُوهو نص ا" ات الإعلام والإتصال ومكافحتها بتكنولوجي

ائية وأورد حماية جز الذي عدل قانون العقوباتالم 10/11/2004انونجاء بها ق الموضوعية التي
لمصالح  مشروع القانون المشار إليه السماحفقد إقترح . وما يليها 394للأنظمة المعلوماتية في المادة

بمساعدة  الأمن بوضع ترتيبات من أجل مراقبة الإتصالات الإلكترونية وتسجيل محتوياتها في حينها
وفي . علام والإتصالجيات الأمقدمي الخدمات الإلكترونية من أجل كشف الجرائم المتصلة بتكنولو

خول هذا النص المقترح للمصالح الأمنية إمكانية القيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل  هذا الإطار
  .المختصة المنظومات المعلوماتية تحت مراقبة السلطة القضائية

 أجازها المنازل قد  جرى فين عمليات التفتيشات والمعاينات والحجوز التي تُأ صفوة الكلام
حد أدنى بلكنه كفلها في ذات الوقت . الجزائري بصفة إستثنائية من أجل الكشف عن الحقيقةشرع الم
 .والمراسلات والمدافن نتهاكات لحرمة المساكنإ شكلفي الأصل تُ هذه العمليات لأن .الضمانات من
 لة لاالعدا مصلحةغير أن  .للعدالةة الكشف عن الحقيقة خدمة محاول المذكور تبرره ستثناءوالإ

 .بكيفية حسنة العدالةهذه ق تُطبأن  ،أيضا، تطلبت اأنه بل. ن فقط في الكشف عن الحقيقةمكت
 

 تطبيق العدالةحسن  :الفرع الثاني

قانون الجزائري أورد ال ،مرفق القضاء حسن سيرفي سبيل و ،عدالةد للق جيطبيمن أجل ت 
في ين تزامإلأدية مهامه عن طريق وضع ت على حيويمرفق الالهذا في واجب مساعدة  تدابير تتمثل

في من جهة أخرى، و .كبةب التبليغ عن الجنايات المرتَفي واج ، من حهة،يتمثلان. مواطنعنق كل 
وهما إلتزامان . من أجل جناية لم يرتكبها امحبوسيكون واجب الإدلاء بشهادة لفائدة براءة شخص 

اللتين تقابلان  ن قانون العقوباتم 182و 181في المادتينعلى التوالي  مامنصوص عليه
يتعارض  ازاملتإقد أوردا  النصان فهذان .الفرنسي تلعقوباا من قانون 11-434و 1-434المادتين

كل شخص يعلم   181المادة في هذا المضمار تلزمف .سرية المراسلات إفي واقع الأمر مع مبد
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، 182المادةا أم .بها دارية أو القضائيةغ السلطات الإأن يبل جنايةرتكاب إرتكاب جناية أو بمحاولة إب
كل شخص يعلم بوجود دليل براءة شخص آخر محبوس من أجل جناية بأن يقدم  وجب علىي تفه

مما لا شك فيه أن هذين الواجبين اللذين فرضهما و .شهادته أمام الجهات المعنية لفائدة هذا الأخير
المسألة لكن . لمتمثلة في حسن تطبيق العدالةفي مصلحة القضاء ا االقانون على كل مواطن قد ورد

 هل أن المراسلات التي تحتوي على دليل وجود جناية أو براءة شخص تكمن في المطروحة هنا
إلى السلطات فيما بعد تبليغها  يتم لكي دائما، الإطلاع عليها ينبغي من أجل جناية محبوس

الحق في سرية مبدإ ي إلغاء تضقيمصلحة العدالة مبدأ المختصة؟ وبعبارة أخرى، هل أن 
  المراسلات؟
 حيث إنتهى إلى. ن بين هذين المبدأينإحداث توازفي هذا الإطار حاول القضاء الفرنسي لقد 

 1-434لتزامين الواردين في المادتين على الإ وضع حدودوذلك ب .تفضيل سرية المراسلات
برران المواطن لا يقعين على عاتق تزامين الوالأن هذين الإ ومفاد تلك الحدود،. ع .ق 11- 434و

الذي لديه مجرد شكوك فقط حول إدانة شخص آخر أو  ،لا يجوز للشخصذلك أنه  .فتح كل مراسلة
عن جنحة إنتهاك سرية  تحت طائلة تعرضه للعقابالغير رسالة  حول وجود جناية، أن يقوم بفتح

كتشاف جناية أو إة بغرض لسارمح البالنسبة للشخص الذي يفت لك يقال نفس الكلاموكذ .المراسلات
 ينتالمادلأن  .جنحةنفس الفهو يرتكب  ،بغرض إثبات براءة شخص محبوس من أجل جناية

وهو  .عنها تشترطان أن يعلم الشخص مسبقا بوجود جناية قبل السعي في تقديم الدليل ينتالمذكور
مثل هذه التحريات لا تقوم ن لأ .لى هذا العلمإل صوولشخص تحريات ليجري هذا ال ما يتطلب ألاَّ

لتزامي إعلى ممارسة  الحدود المرسومةف .ةرسطَّمن وفقا لإجراءات قانونية ممصالح الأ سوىبها 
بعض الأفراد بالتطفل على  قيام "بتفادي، إذن، تبليغ السلطات المختصة من قبل المواطن تسمح

   )428(". ذريعة مصلحة العدالةتحت الغير 
بسبب عدم وجود عنصر  الخطإالمراسلة إثر فتحها عن طريق حويل يمكن تبرير ت غير أنه

 دليلا ويجد فيهاحسن نية بالشخص الذي يفتح مراسلة ذلك أن  .رتكاب الجريمةإفي تة المبيالنية 
قع تحت ، يمكنه أن يبلغ السلطات بذلك دون أن يمحبوسرتكاب جناية أو ببراءة شخص إب اخاص

   .مراسلاتتهاك الإنرتكاب جنحة إطائلة 
نتهاك إثنتين حددهما القانون لإباحة إحالتين  وىس ليس هناك، أعلاه ا ورد ذكرهتبعا لم

. المادتين المذكورتين على حالات أخرى وبالتالي لا يجوز تطبيق .من قبل الأفراد سرية المراسلات
  )429(.15/02/1943يوم Nantesمحكمة في فرنسا ما قضت به وهو 

                                                
(428) Pélissier (J), op.cit .p.114. 

(429)  Gaz. Pal.1943,I. p.200. 
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للمحضرين  سلطة منح القانون، أيضا ،خل في الحياة الخاصةر إباحة التدتدابي ضمت
هذه السلطة لا تتم ممارستها سوى في ف .ل إلى منازل الأفراد ضد إراداتهمالقضائيين من أجل الدخو

 08/6/1966المؤرخ في 154-66الأمر رقم من  369و 343و 342حددتهما الموادثنتين إحالتين 
 عندما يكون: هماهاتان الحالتان و .المعدل والمتمم الجزائريقانون الإجراءات المدنية المتضمن 

   )430(.يعملية توقيع حجز تنفيذ وعندما يجري ،تنفيذ مقرر قضائي دالمحضر القضائي بصد
دخول إلى منزل الشخص ضد رغبة هذا الالقضائي ي الحالة الأولى يستطيع المحضر ف

هذه  ومع ذلك فإن .ة التنفيذيةغم ممهور بالصمكلف بتنفيذ حكالمذكور العون القضائي  لأن .الأخير
إذ يجب على المحضر أن يتصرف وفقا للضوابط  .أحاطها المشرع بضمانات معينةقد لية العم

في الليل ولا في  «ة يمارس سلطته المذكور في ألاَّ طالضواب هذهوتتمثل  .342في المادةالواردة 
يبقى المحضر القضائي  تقييدستثناء هذا الإبف . » أمرب ةرا عدا حالة الضرورة المقرم، فيلأيام العط

   .الغيرمنزل هنا بسلطة واسعة للدخول إلى يتمتع 
سمح العدالة المذكور ت التساؤل حول معرفة ما إذا كانت هذه السلطة المخولة لمساعد قد ثارل

 ليمن طرف شاغ يجد مقاومة أو العقارات عندماستعمال القوة من أجل التنفيذ على المنقولات له بإ
حيث . قسم القضاء في فرنسا إلى قسمين بشأن معالجة هذه المسألةإنفي هذا المضمار  ؟الأمكنة

ضمن تقضائي  حكمفيذه بمناسبة تن قضائيا حضراتتلخص وقائعها في أن مقضية حدث ذلك في 
ن العدالة عودخل  ،حتيابعد أن وجد الأبواب مغلقة بالمفو، من سكن الأمر بطرد أحد المستأجرين

العون وبعد أن مثل  .في الطابق الأرضي منه  نافذة كانت نصف مفتوحة عبرالغير منزل المذكور 
قضت هذه ، قتحام حرمة منزلإجنحة من أجل  Fontainebleuأمام محكمة الجنح لمدينة القضائي 
ئناف ستإوهو الحكم الذي أيده مجلس )431(.16/3/1970يومببراءته بموجب حكم أصدرته الأخيرة 

 الفرنسية غير أن هذا القرار الأخير ألغته محكمة النقض )432(.11/3/1971في باريس
عند طرح  هلكن .Amiensستئناف إمع إحالة القضية أمام مجلس  )433(،03/02/1972بتاريخ

هات الإحالة يخالف فيه توج 13/7/1973مؤرخا في اقرار أصدرالأخير المجلس هذا القضية على 
هذه الأخيرة تعرض القضية من جديد على  مما جعل  )434(.كمة النقضالواردة في قرار مح

حيث تراجعت فيه عن موقفها  )435(.16/12/1974يوموتصدر بشأنها قرارا آخر  جمعيتها العامة
  . Amiensالأول وأيدت موقف محكمة

                                                
والذي يبدأ سريان ). 23/4/2008ليوم 21ر رقم.ج(المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  25/02/2008المؤرخ في 09-08من القانون رقم 629و  627و  416عوضت هذه المواد بموجب المواد ) 430( 

.منه  بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية 1062عوله، حسب المادةمف  

(431) Gaz. Pal. 1971. I. Somm. p.42 ; Rev. sc. Crim. 1974, p.379. 

(432) Gaz. Pal. 1971. I. 338. 

(433) D. 1972. p.185 ; Rev. Sc. crim. 1972. obs. Levasseur. p.612. 

(434) JCP, 1974, II, 17688 note j. p; Rev. sc. crim.1974. p.380. obs. Bouzat. 

(435) Lolies(I.), op. cit. §300.  
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ستعمال إه يستطيع المحضر القضائي ذات :القضائي الأول بشأن هذه القضية الموقف بحس
 كانت قضت به محكمة ما وهو .ة دون طلب مساعدة القوة العموميةراهيوسائل إك

Fontainebleu، تسخير القوة العمومية  أن المحضر القضائي ليس ملزما بأن يطلبرأت  عندما
 ". للأبواب الخارجية مجرد عائق مادي واجههيو  ،مقاومة من طرف الشاغلين "عترضه تعندما لا 

الأولى المادة  ه علىقرار ما أسسعند ،Amiensتخذه مجلس استئناف إهذا الموقف هو ذاته الذي و
المحضرين القضائيين هم أعوان  "على أن تلك المادة تنص حيث  .02/11/1945من أمر صدر في

وكذا تنفيذ  ،والأنظمة للقوانينطبقا القضائية  وحدهم صفة تبليغ السندات والأوراقعموميون لهم 
 في قراره المجلسهذا ستند كما إ ". ة التنفيذيةندات الممهورة بالصغوالعقود والس مقررات القضاء

تلزم  أن هذه الصغة فرأى القضاة .لمقررات القضائيةيذية التي تُمهر بها االتنف ةالصيغعلى المذكور 
 لا يستدعي لجوءما وهو  .ئية بواسطة كل الوسائل القانونيةلمحضر بضمان تنفيذ الأحكام القضاا

ستحالة مادية تمنعه من إذا كان في وضعية إ " لى طلب تسخير القوة العمومية سوىإ هذا الأخير
عن طريق  لها سوى التصديتطلب في مقاومة إيجابية أو سلبية لا ي تتمثلبحيث  .القيام بمهمته

   ..." العنف
لم يتم منعه من تنفيذ المقرر القضائي حضر المذلك أن في هذه القضية عاين المجلس  قدل

مساندة من طرف  Amiensالصادر عن مجلس استئناف ولقي القرار  .الخاصة بوسائلهائي القض
ستئناف د عليها مجلس الإستنرات التي إأن المبرBouzat  الأستاذ رأىمثلا، ف. الفقهاء الفرنسيين

 Gazette du palais La الحقوقية دوريةالمعلق أيضا أبداه  وهو ما )436(.مبررات عادلة جدا تعد
كما أيد من جهته  )437(.عد حلا قانونيا جيداستئناف تُبأن المبررات التي أثارها مجلس الإما أورد عند

 )438(.من التهمة المنسوبة إليهالقضائي المحضر ذلك تبرئة ساحة قرار  Levasseur الفقيه

اده أنه ينبغي على المحضر مف .ارض لهمع الموقف القضائي والفقهي يأتي إتجاهمقابل هذا 
وقف الذي وهو الم .مقاومة لعمومية في كل مرة تواجههئي أن يلجأ إلى طلب تسخير القوة االقضا

لا يمكن  " بأنه في قرارها الأول المشار إليه أعلاه، ية عندما ذكرتتبنته محكمة النقض الفرنس
من أجل الدخول إلى منزل ، مهما كانت طبيعته، للمحضرين القضائيين أن يستعملوا العنف شخصيا

 ... لتنفيذ الأحكام عن طريق القوة مةملاءفهم ليسوا قضاة  ...د الأشخاص ضد رغبة هذا الأخيرأح
المكان  يكون شاغل ... كما هو الحال عندما ... مساعدة القوة العمومية ... بل لهم فقط طلب

ارها قر الفرنسية فهنا أسست المحكمة العليا ". المراد الدخول إليه غائبا وتكون الأبواب مغلقة
ذلك أن السلطة الإدارية وحدها هي  .الفصل بين السلطات رام مبدإحتعلى ضرورة إالمذكور 

                                                
(436)  Obs. Rev. sc. Crim. 1974. op. cit. p.380. 

(437) JCP. Op. cit.; Loies(I): op.cit.,§301. 

(438)  Rev. sc. Crim. 1974, p.105. 
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وبلجوء  .القوة أم لا في كل قضية على حده ستعمالفي تقدير ما إذا كان هناك مجال لإالمختصة 
   .طة التنفيذيةل في ميدان مخصص للسلإلى القوة يكون قد تدخ المحضر القضائي من تلقاء نفسه

من  فصلت في القضية ةعند طرح المسألة مرة ثانية على محكمة النقض الفرنسيغير أنه 
الموقف  تراجعت عن قرارها الأول وتبنتوهنا .العامة عة متمثلة في جمعيتهالتها الموستشكي خلال

من  ... عن طريق نافذة الطابق الأرضي، دون طلب مساعدة القوة العمومية "الدخول الذي مفاده أن
قام بمهمته دون الإعتراف  " نمفي وضعية   المحضر القضائيلا يجعل  " أجل تنفيذ مقرر قضائي

 خلصت محكمة النقض إلى أنونتيجة لذلك  ".القانون في هذه المادة  بصريحعنها الشكليات المعبر ب
الأخير، فالجمعية العامة قد قبلت في  .لمنزلنتهاك حرمة ارتكب جنحة إمحضر القضائي لم يالذلك 

فكرة أنه يجوز للمحضر القضائي ذاته أن يستعمل القوة للدخول ، Amiensستئناف مثل مجلس إ
يلجأ إلى طلب مساعدة القوة العمومية سوى عندما  وأنه لا  .إلى أحد المنازل بمناسبة عملية التنفيذ

 )439(.ن إتمام مهامهستحالة مادية تعيقه عنفسه أمام إ يجد

المحلات رغم عدم رضا  ، أيضا ، في دخولللمحضر القضائيالسلطة المخولة  تظهر
يقوم بهذا الحجز المذكور القضائي  العونذلك أن  .في حالة الحجز التنفيذيكما هو الوضع  .الغير

من قانون الإجراءات المدنية  343المادة تهاإجراءات أولية رسم إتباعتمادا على سند تنفيذي بعد إع
فيما عدا حالة الضرورة  .ولا في أيام العطل ليلا  « م مباشرة التنفيذتتمثل في عدوهي  .الجزائري

تبليغ التنفيذ  وجوبيتمثل في آخر إجراء أولي  فيتلك التدابير  كما تتجلى  ». المقررة بموجب أمر
وهو . على ممتلكاته الحجزقبل توقيع أي . التنفيذ الجبري عليهقبل توقيع ذ عليه إلى المنفَّ ختياريالإ
  .م.إ.ق 369المادة به  هألزمتما 

كي  اوضعه ىخرقد أورد ضمانة أالفرنسي  لمشرعتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ا
من قانون  21في المادةحيث نص على ذلك . لمحضر القضائي أثناء ممارسة مهمتها ايحترمه
لأخير الدخول المكان أو إذا رفض هذا ا في حالة غياب شاغل  « :ه، بقول09/07/1991يومأصدره 

محضر القضائي دخوله سوى بحضور رئيس البلدية أو أحد أعضاء المجلس ل، لا يمكن اإلى المنزل
موظف ينتمي ور بحض لدية لهذا الغرض، وأيضادب من طرف رئيس البالبلدي أو موظف بلدي منتَ

 ءعدم حضور هؤلاوفي حالة  .ر من أجل حضور عملية الحجزسخَّرك يالشرطة أو الدسلك إلى 
ائن أو المحضر القضائي غان من غير العاملين تحت سلطة الديحضر العملية شاهدان بال الأشخاص،

    ».   ف بالتنفيذالمكلَّ
ضعي الجزائري والقانون ويمكن القول أن مثل هذه الإستثناءات الواردة في القانون ال 

زيادة  ،تتطلب دالةالع مصلحة ومع ذلك فإن. المقارن وضعت من أجل حسن سير مرفق القضاء

                                                
                                                                                                                                                                                         439) Lolies (I). op. cit. §301.            ( 
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يتمثل سعي أن يكون هناك  ،حسن سير مرفق القضاءعلى مبرر الحقيقة وضرورة الكشف عن على 
  .الجهات القضائيةالمطروحة على  القانونية المسائلإحدى في حل المساهمة في 

  
  حل مسألة قانونية :الفرع الثالث

 الأحوال  ي قضايامدنية، وفالمادة ال الفاصلة فيطرح على الجهات القضائية تُيحدث أن 
كما  .هاإيجاد حلول قانونية لدة تتطلب السعي من أجل ، مسائل معقَّعلى وجه الخصوص الشخصية

إنطلاقا  حل مثل هذا النزاع يتمذلك أن  .النسب لنزاعات الواقعة حول موضوعهو الشأن بالنسبة ل
ويمكن اللجوء إلى هذا  .تحليله الأشخاص بغرض بشري لأحدالجسم ال عتاد من من أخذ عنصر
 حيث. 2005الأسرة في تعديله الواقع سنةما جاءت به الفقرة الأخيرة من قانون الإجراء تطبيقا ل
بناء على هذا ف )440(. »ية لإثبات النسبملجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العي «  :نصت على أنه
الأمر بأخذ  هكما يمكن. ه الدمويةللقاضي أن يأمر بأخذ عينة من دم المعني لتحديد زمرتالنص يجوز 

ة من بوله أو لعابه أو عرقه أو مثل خصلة من شعره أو عين ،من جسم الشخص المعنيعتاد آخر 
النّووي المنقوص  هحمضعن طريق تحليل  بغرض إجراء فحوص على بصمته الوراثية ،منيه

  . (.A.D.N)الأكسوجين 
 من قبلفي المسائل ذات الطابع الجزائي الطرق العلمية مثل هذه إلى أيضا يمكن اللجوء 

إثبات أو نفي وقائع معينة  للبحث في قاضي النيابة وقاضي التحقيقضابط الشرطة القضائية و
كما يمكن الإستعانة  .رائم الدموية والجرائم الأخلاقيةمثل الج ،متعلقة بجريمة من الجرائم الخطيرة

المرور الخطيرة  إحدى جنحالشخص  رتكابإمدى تحديد جرائم المرور من أجل هذه الأساليب في ب
يأمر ضابط الشرطة حيث  .)سكرروح الخطأ، القيادة في حالة القتل الخطأ، الج( وهو في حالة سكر

تحديد مدى ية بغرض ستشفائلمشبوه لدى إحدى المؤسسات الإبأخذ عينة من دم الشخص االقضائية 
   .كحول في دم المعنيال معينة من وجود نسبة
بها من طرف  امأمورالممارسات الطبية  هذه كانتينبغي التنبيه إلى أنه متى أنه  غير

هذا الرضا لا يعتد به  بينما. تبقى مقتصرة على رضا الشخص المعني بها ، فهيالقضاء المدني
لأن تنفيذ مثل هذه التدبير يعد بمثابة تسخيرة  .بالنسبة للقضاء الجزائي بمناسبة البحث عن الجرائم

ومتى إمتنع الشخص المعني عن الخضوع  .تنفيذها من أجل حسن سير الدعوى العموميةيجب 
لتنفيذ التسخيرة؛ فإن موقفه السلبي هذا يترك لتقدير القاضي كي يستخلص منه ما يشاء حسب 

  )441(ظروف كل قضية وملابساتها

                                                
 .)2005.05.04المؤرخ في  09-05موافق عليه بالقانون رقم (  2005.02.27في المؤرخ  02-05يتضمن قانون الأسرة معدل بالأمر رقم  1984.06.09مؤرخ في  11- 84قانون رقم   )440(

 .المرجع السابق ." البصمة الجينية ودورها في الإثبات في المادة الجنائية " :عبد العزيز نويري )441(
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 يق مثل هذه، عن طروبالتالي الحياة الخاصة ،نتهاك الجسم البشريقول أن إيمكن الأخيرا، 
وارد في مصلحة العدالة لأن هذا الإجراء الإستثنائي قد نتهاك الممارسات يجد تبريره بأن هذا الإ

نتهاك إ غير أن .، باعتبار أن هذا الحل وارد في مصلحة العدالةحل مسألة قانونيةيضمن ل جاء
عليه رد يمكن أن تل ب. مصلحة العدالةفقط المصلحة العامة المتمثلة في لا تبرره  الحياة الخاصة

النظام  المحافظة على هي مصلحة ،مصلحة عامة أخرى في سبيل تبريرات مخالفة، تأتيكذلك 
    .العام

 
 في فائدة النظام العام: الثاني المطلب

مض مفهوم غاذات  " النظام العام "عبارة  تُعد " مصلحة العدالة "بارة خلافا لمفهوم ع
 .جدا بكيفية واسعةؤخد ا تُمما جعله ،قتعريف مدقّالأخيرة  لعبارةا عط لهذهلم ي لأنه .جداومطاط 

والأخلاق  الآداب العامةتمتد أحيانا إلى و ،السكينة العامةو شمل الأمن العام والصحة العامةتل
حيث  .سرية الحياة الخاصة تحت غطاء حماية النظام العام نتهاك مبدإكثيرا ما يتم إلذلك . العامة

تجاوز دي مثل هذا المظهر من مظاهر ولتفا .سم هذا النظام العامالتعسف بإ رتكابإ يصل الأمر إلى
من خلالها التضحية  يمكنالإستثناءات التي بعض رسم القانون  أو للتقليل منه على الأقل، ،السلطة

في نصوص  وهذه الإستثناءات منها ما هو وارد .النظام العام مصلحة الحياة الخاصة في سبيلب
ر أحكام قانونية تنظم سيفي  ما هو منصوص عليهنها وم. )الفرع الأول( حفظ النظاممتعلقة ب

غطاء  تحت كما أن إنتهاك الحياة الخاصة يمكن أن يجد تبريره). الفرع الثاني( المرافق العامة
  ).الفرع الثالث( العاملنظام أخرى لدواعي ب ، مختلفة تتعلق قانونيةتدابير 

  
 العام حفظ الأمن :الفرع الأول

في أمن ا إمالعام الأمن هذا تمثل وي. ضمان الأمن العاموجوب يتطلب حفظ النظام العام 
  ).ب( أمن المواطنين أو في ،)أ( وسلامتها الدولة

  
  هاواستقرار  أمن الدولة أ ـ 

بع أن تتّ لسلطات العموميةلقانون اا ستقرارها يخولالدولة وإسلامة من أجل ضمان 
ن المشرع فقد رأينا أ .ديد الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن العامإجراءات معينة لتح
تضت ظروف قاط الصور متى إقلتحاديث وإعتراض المراسلات وتسجيل الأالجزائري قد أجاز إ

وهي تلك المحددة . على النظام العامطيرة في بعض الجرائم الخالتدابير لك مثل تالتحري والتحقيق 
جرائم   « :، وتعني2006المحدثة سنةج .إ.ق 5مكرر 65أوردتها المادةي التعلى سبيل الحصر، و

المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية 
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للمعطيات أو جرائم تبيض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا 
ولا يفوتنا هنا التذكير بمشروع القانون الذي إقترحته الحكومة على البرلمان في ( . »الفساد جرائم

القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام " تحت عنوان  2008نهاية سنة
  ).وهو مشروع لازال عند كتابة هذه الأطروحة في مرحلته الجنينية"  والإتصال ومكافحتها
الواقع  في نفس التعديلالإجراءات الجزائية الجزائري  قانون أورد رى،من جهة أخ

، أجاز بموجب هذا الإجراء المساس ) » L’infiltration (بسرالتَّ« سمىة تجديد تدابير 2006سنة
إلى  11مكرر 65في المواد من نص عليهاحيث  .بالحياة الخاصة على حساب ضمان أمن الدولة

 ،قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية ... «  :مشرع التسرب بأنهف العر قدو .18مكرر 65
بمراقبة الأشخاص المشتبه في ، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية

بإيهامهم أنه فاعل معهم أو ) 5مكرر 65رائم المذكورة في المادة من الج(رتكابهم جناية أو جنحةإ
أن يستعمل لهذا الغرض هوية . ..  « المذكور اءلعون القضالقانون  أجازحيث .  » شريك أو خاف

 الأفعال وتتمثل . » ...14مكرر 65فعال المذكورة في المادةمستعارة وأن يرتكب عند الضرورة الأ
  :فيما يلي في هذه المادة الأخيرة المشار إليها

منتوجات أو وثائق أو معلومات  يم أو إعطاء مواد أو أموال أوقتناء أو حيازة أو نقل أو تسلإ - «
رتكابهالة في إمتحصل عليها من إرتكاب الجرائم أو مستعم « .  

ستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي إ- « 
   . » تصالوكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الإ

 الأشخاص المشبوهين نا قد أجاز إرتكاب فعل التسرب داخل تجمعهالحزائري لمشرع إن ا
بحيث يتم الوصول إلى الغرض المنشود . الدخول وسطهم وذلك من خلال. حفاظا على أمن الدولة

بما فيها  الشخصيةشؤونهم أنشطتهم بما فيها على من أجل الإطلاع  ،بينهم )التسرب( عن طريق
ت ببعض المعطيا، ، من جهة أخرىالأشخاص هؤلاء مد بغرضكذا و .من جهة حياتهم الخاصة،

 ، إذن،فعل التسرب فممارسة. لومات تعني الحياة الخاصة للغيرمعحتى التي قد يكون من بينها 
أمن الدولة  بما في ذلك. في سبيل ضبط نوع معين الجرائم الخطيرة على الأمن العامالقانون  اأورده

. كفله القانون بضمانات محددةالإستثنائي هذا التصرف غير أن  .على وجه الخصوصوسلامتها 
  : تنحصر في أنه لا يتم السماح به إلا وفقا للضوابط التالية وهي

ورة في يرة المذكأن يكون هذا الإجراء من ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم الخط ـ
 .5مكرر 65المادة

 ،تحت رقابتهأثناء البحث أذن به قاضي التحقيق ي أو. تحت رقابتهو يةأن يأذن به وكيل الجمهور ـ
 .في هذه الحالة الأخيرة وبعد إخطار وكيل الجمهورية

  .تحت طائلة البطلان، بامكتوبا ومسبالقضائي أن يكون الإذن  ـ
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ة الذي وهوية ضابط الشرطة القضائي ،ذكر فيه الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراءتُـ أن 
لا يمكن أن تتجاوز أربعة  بحيث. أجلا لعملية التسربويحدد هذا الإذن  .تحت مسؤوليته تتم العملية

 .أشهر، قابلة للتجديد) 4(

ستعلامات ل التنظيم لمصالح الإوخيفي فرنسا في هذا الإطار إلى أنه أيضا تجدر الإشارة 
المجتمع أمن لى من أجل تحديد الأشخاص الذين يشكلون خطرا عببعض التدابير  أن تقوم العامة

في  ارخصم، 14/10/1991في 1051-91صدر مرسوم يحمل رقم حيث  .البلادأمن وعلى 
ية للمعطيات الحساسة الخاصة بطاقيات معلومات مسكستعلامات العامة لمصالح الإ) 3فقرة(31المادة

 ،لأفرادالمعلومات التعيينية التي تظهر العلامات الخارجية الخاصة بأحد احتفاظ بوالإ ،بالأشخاص
عتبارها عناصر تميز بإ ....) وروشم ، جرح ، ع( القابلة للتغييرغير  وكذا الأمارات والإشارات

وكذا الشأن  .إلى العنف اللجوءقابلية  ولهم ،ة على أمن الدولة وسلامتهاين لهم خطورأشخاصا معين
 )442(.لمشبوهينبالنسبة للأشخاص الذين لهم علاقات مباشرة وغير عرضية مع أولئك الأشخاص ا

من  3المادة تصحيث ن .معينة بضماناتالبطاقيات  ستعمال تلكإقد أحاط التنظيم المذكور غير أن 
لع عليها سوى أشخاص  يطّعلى أن المعلومات المتحصل عليها والمسجلة لاالمذكور المرسوم 

الإطلاع رخص لهم بوا على تلك المعلومات والأشخاص الذين يلالذين تحص هم أولئكو. نومعين
من الضغوط التي  المرخص لهم هؤلاء الأشخاصلحماية  يةالتحفظ الضمانة قد وردت هذهف. عليها

  . أمن الدولة وسلامتهادين الأشخاص المهدأولئك س عليهم من طرف ماريمكن أن تُ
بيعيين الأشخاص الطالمتعلقة ب المعلومات جمعفي فرنسا أجاز التنظيم من جهة أخرى، 

. إقتصادية أو نقابيةة أو يمارسون أو يرغبون في ممارسة نيابة سياسي عتبارية عندماوالأشخاص الإ
لكن التنظيم . يلعبون أدوارا سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية هامة أولئك الأشخاصأن عتبار بإ

المعلومات ضرورية لإعطاء تلك أن تكون  طاشترإالمذكور أحاط هذا التدبير بضمانة، مفادها 
إلى هذه توجد ضمانة أخرى تضاف كما  .للبلاد لوضعية السياسيةنها من تقدير اتمكِّوسائل  الحكومة
اللجنة الوطنية إجراء مراقبة كل خمس سنوات من قبل وجوب تتمثل في . المذكورة الضمانة

من ذلك أنه . من أجل تبريرالمعلومات التعيينية المحتفظ بها)  ( .C.N.I.L للمعلوماتية والحريات
الأفعال والسلوكات  مراقبةمنية الأتستطيع السلطات  الملفات والبطاقياتل مسك مثل تلك خلا

في  رهينتهاك هذا الحق تبرإبالتالي يجد و. الأشخاص في حياتهم الخاصة أولئك الصادرة عن
قد عتبارهم يمارسها الأشخاص المذكورين بإ ضرورة الوقاية من مثل تلك الأنواع من الأنشطة التي

   .في خطر الفرنسية أمن الدولة نيضعو
 09/11/1995آخر يوممرسوم في فرنسا صدر إلى أنه تجدر الإشارة  في هذا الصدد كذلك

حتفاظ بها ومعالجتها في بطاقيات حية جمع المعطيات التعيينية والإصلا مصالح الدركلا  مخو
                                                

(442)  J. O: 15. 11.1991. p.13498; D. 1991, p.44. 
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شارات تكشف بصفة الإ ر هذهعتبابإ .والل عليها العلامات الجسدية غير القابلة للزسججهوية تُ
والدينية لأصحابها، أالآراء السياسية أو الفلسفية  الأشخاص، وعن مباشرة أو غير مباشرة عن

به سح محيث ت .ر طويلام يعملالتمييزي غير أن ذلك المرسوم  )443(.نتماءاتهم النقابيةإعن وكذلك 
     )444(.16/12/1995وجب مرسوم آخر صدر فيبم بسرعة من طرف الحكومة

تات الهاتفية عن طريق التنص لأشخاص الخطرينالمراقبة المخصصة ل يمكن إجراء
نتهاكات وهذا النوع من الإ .مصالح الأمنيةبما فيها ال ن طرف السلطات الإداريةسة مالممار

ر المحدقة به من طرف طاخالممارسة على سرية المراسلات تبرره ضرورة حماية الوطن من الأ
تمارس  في فرنساف. وفقا لضوابط قانونية مرسومة مسبقا ستات تمارنصهذه التن أ غير. الإرهاب

الباب ما شرحناه في ، مثلج.إ.المعدل ق 10/07/1991ددها قانونح شروطقا لطبمثل هذه التدابير 
س التنصتات وفقا للتدابير والضوابط وفي الجزائر تُمار .الأول من هذه الدراسة الجزءالثاني من 
، مثلما ذكرناه في 20/12/2006بها التعديل الواقع على قانون الإجراءات الجزائية في التي جاء

الكشف عن الحقيقة، بشأن الإعتراض على : تحت عنوان فوقه الفرع الأول من المطلب السابق
، وبشأن )10مكرر 65إلى  5مكرر 65م(المراسلات وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور

   ).18مكرر 65إلى  11مكرر 65م(التسرب
 .بمساعدة كاميرات المراقبةفي فرنسا تتم مراقبتها  الأفراد وحركات سلوكاتلقد كانت 

، مثلما رأيناه 21/01/1995قانون من IV-10المادة دابير وضوابط واردة فيفقا لتلك وذحيث يتم 
اميرات في جنحتي تسجيل الغير بواسطة ك: المطلب الثاني(في الفصل الأول من الباب الحالي  آنفا

وجوب في  ،وجه الخصوص على، ت تلك التدابيرتمثلحيث  .)لمراقبة وتحويل الصور عن أهدافهاا
ك فإن تل ه متى تعلق الأمر بالدفاع الوطني؛غير أن .ةى رخصة مسبقة من السلطة العامالحصول عل

  .من القانون المذكور III-10ما نصت عليه المادة وهو . المراقبة لا تحتاج إلى رخصة
 بررها فقطسرية الحياة الخاصة لا يساب المساس بح الواقعة على تدخلاتالتلك  بيد أن 

 نتهاكات أيضاالإ هذهمثل  ةمارسيمكن م بل أنه .من الدولة وسلامتهاأ حفظ النظام العام المتمثل في
ت التهديداضد مثل تلك  أمن السكان النظام العام المبرر بواجب حماية ضمان الدفاع عنفي سبيل 

  .المخاطرو
  المواطنين أمن ب ـ

الهاتفية للأشخاص ة أو مراقبة المراسلات المكتوب ينالحفاظ على أمن المواطن يبرر        
ن إلى تحضير الأشخاص المحجوزي ة بتأمين عدم لجوء هؤلاءحيث تسمح هذه المراقب .المحبوسين

                                                
(443)  J.O: 16. 11.1995. p.16804. 

  J.O : 17/12/1995.                                                                                                                                                                                                                    )444( 
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الذين أو  العقابية رج المؤسساتخا يوجد نمنهم مقد يكون  الذين مساعدة شركائهمظروف هروبهم ب
 مسار على مستوىمن مكان حجز المحبوسين أو  يمكن أن يتم الهروبف. ن معهمقد يكونون موقوفي

هم كرهائن بعض أخذ هيمكن حيث .جين يشكل خطرا على أمن المواطنينهروب الس ذلك أن .نقلهم
 المراسلات كاما قانونية تنظمأحيورد المشرع الجزائري  وهو ما جعل .جسديا عتداء عليهمالإأو 

 .ودين خارج مكان حجزهالموج إلى أقاربه وغيرهم من الأشخاص من السجين الموجهة المكتوبة
المتضمن تنظيم  06/02/2005المؤرخ في 2004-05رقمالقانون في  الأحكام هذه أوردحيث 

طرف مدير  المراسلات من مراقبةأوجب ف. السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
المراسلات التي يوجهها المحبوس إلى  :بةمراقهذه الستثنى من إلكنه ). 73م(المؤسسة العقابية

 السجين لمراسلات التي يوجههاأما بالنسبة ل .لطات القضائية والإدارية الوطنيةمحاميه أو إلى الس
أجاز القانون كما ). 74م( » للسلطة التقديرية للنيابة العامة  « فهي تبقى خاضعة ،الوطن خارجإلى 

 وهو المبدأ. لالمعاملة بالمث مع مراعاة مبدإ، الأجنبي مراسلة السلطات القنصلية لبلده للمحبوس
   ).75م(القانون الدوليمجال في  المعمول به

أن يرخص   «من القانون المذكور 72أجازت المادة ،المراسلات الهاتفيةفيما يتعلق ب
هذه  وأحالت  ». عمال الوسائل التي توفرها له المؤسسة العقابيةستالإتصال عن بعد بإ للمحبوس

تات فالتنص .إلى نص تنظيمي يصدر في هذا الصددإليها  التدابير المشار المادة تفاصيل تطبيق هذه
موجودين  "أشخاص" دلة مع الهاتفية التي تجريها الإدارة العقابية على مكالمات المحبوسين المتبا

 هم القانونلحيث خو .تابعون لإدارة السجون مارسها عموما موظفونسهم يخارج مكان حب
 . » هوية المراسل ومحتوى المراسلة  «  مراقبة

فقد . فرد في حالة معينة ضمان أمن غيرهعلى ال الوضعي الجزائرييفرض القانون 
نه مكِّكون في وضعية تعلى كل مواطن ي )فرنسي.ع.ق 6-62م(قانون العقوبات  182ت المادةفرض
أو من أجل إنقاذ شخص  رتكاب جناية أو جنحة ضد السلامة الجسدية لأحد الأفرادالتدخل لمنع إمن 

 )445(.متناعه أو تقاعسهفي حالة إلعقاب تحت طائلة خضوعه ل أن يقوم بذلك التدخل في حالة خطر،
با مرتك لا يعد، فالشخص الذي يدخل سكن غيره بغرض تفادي وقوع جناية أو واقعة جنحيه، وعليه

قانون يعد فالخضوع إلى أمر ال .أمر به القانون مباحلتزم بفعل لأنه إ. قتحام حرمة منزلجريمة إ
في يكون له  لالدخو هذارغم أن  يحدث ذلك. سببا كافيا لتبرير الدخول إلى المنازل لإنقاد الغير

شترط المعقول أن ي من غير. .. "بقوله أنه  Pageaud الكاتب كتبه وهو ما. مادة طابع مجرعال
نقذ تقديم مساعدة للضحية تحت طائلة المتابعة الجزائية، وفي نفس الوقت على الميد بمتابعة هد

                                                
كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو ... يعاقب « :ج.ع.ق 182المادة   (445)

كل من من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر كان في إمكانه ... ويعاقب ... وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع عن ذلك 
   ».  ...تقديمها إليه بعمل مباشر منه 
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في  اذهب كاتبان آخران بعيدا في هذكما  )446(".الضروري تدخله جزائية أخرى بناء على
كاب جناية أو رتإتدخله لمنع قتصر فقط على واقعة أن تدخل الشخص لا يحيث رأيا . الموضوع

رتكاب وقت محاولة إحتى أن يقوم بذلك التدخل يجب عليه  وإنما .نحة ضد السلامة الجسدية لغيرهج
تلك لتجسيد  لتحضيرية المستَعملةحتى على مستوى الأعمال ايتعين عليه التدخل  بل .ذاتها الجريمة
سواء كان  ،ررا في أي وقتوبناء على ذلك يكون الدخول إلى المنزل مب )447(.الميدان في الجريمة

  )448(.أي حتى عندما لا يكون هناك خطر حال .أم لا للجريمة ك تنفيذهنا
دة النظام العام من ي فائسرية المراسلات تبريره فقط ف مبدإنتهاك المتعلق بإستثناء لا يجد الإ

 هذالى ت أخرى واردة أيضا عستثناءاأن هناك إحيث  .ينالدولة أو أمن المواطنأمن خلال حماية 
يجب ق فاالمر مثل هذهلأن  .ة لضمان حسن سير المرافق العامةهفي نصوص قانونية موج المبدإ
 .لمجتمعخدمة ل دضطراإونتظام تعمل بإأن 

  
  المرافق العامة ضمان سير: الفرع الثاني

عندما يتطلب  ،المراسلات الحياة الخاصة في ستثناء على حماية سريةيحدث أحيانا أن يقع إ 
حالات يجوز فيها الإطلاع على محتوى  فقد يورد المشرع .المرافق العامةبعض حسن سير ر الأم

 .العام من أجل ضمان حسن سير هذا المرفقالموجودة بمرفق البريد بعض المراسلات المكتوبة 
المحدد للقواعد  05/8/2000المؤرخ في 03-2000من القانون رقم 106يه المادةوهو ما نصت عل

سلات والطرود ارمكما هو الحال بالنسبة لل. علقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةالعامة المت
يجوز فتحها حيث  .المرسل إليهومرسل بالنسبة لكل من ال حمل عنوانا غير واضحالتي تالبريدية 

 المرسل إليه أوإلى  حتى يمكن إيصالها، اطرفيه تسمح بتحديد أحدأو أمارات بغرض إيجاد قرائن 
أن تحقق  تلف دونأو تُ ،دسة تشغل حيزا مكانياتبقى مكلا وحتى . إعادتها ،على الأقل، إلى المرسل

لمراسلات المكتوبة فتح ا أجاز القانون ومن جهة أخرى .)106م(هاالغرض الوارد في محتوا
ر فتح بغرض مراجعة ما إذا كانت لا تحتوي على أشياء محظوتُ حيث. المارة عبر الحدودوالطرود 

 دفع رسوم ، أو أنها تطلّبشياء تخضع لشكليات معينة من أجل إقتنائهاأ بها أن أو .التعامل فيها
  .)75م(ةإلى الخزينة العمومي جبائية

الإعلام  يمكن اللجوء إلى تقنية ،وسرعته بغرض المحافظة على ضمان نجاعة مرفق العدالة
 ى تخزين المعطياتستثناء علوهنا يقع إ .هات القضايا الجزائية المفصول فيير ملفايالآلي في تس

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية  620فقد نصت المادة .الخاصة ذات الطبيعة الحساسة

                                                
(446)  Pageaud , J- cl. penal. p.62 et 63. 

(447) M. (J) et T. (P-J) : « le respect du domicile ». op. cit. p.47 . 

(448)  Lolies (I): op. cit. §309. 
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على إنشاء مصلحة وطنية لنظام الإعلام الآلي تسير صحيفة السوابق  2004المحدثة سنةالجزائري 
فتسيير صحيفة السوابق  .قضائيةمرتبطة بالجهات المصلحة وهي . يديرها أحد رجال القضاء

موظفيها قانون لوزارة العدل من خلال خوله ال قد لأشخاص المدانين جزائياالقضائية المتعلقة ب
 الموجودة على مستوى المجالس القضائية والمحاكم وفي المصالح العاملين في هذه المصلحة

في الجرائم  لومات تتمثلوهي مع .المعطيات معالجة هذه حيث يرخص لهؤلاء الأعوان .)619م(
تلك وتتمثل  .كانت أصلية أم تكميلية أم تبعية سواء، والإدانات والعقوبات الجزائية المترتبة عنها

أيضا في التدابير المتخذة في مواجهة الأحداث الجانحين، وفي التدابير الصادرة عن المعلومات 
لآلي على صحيفة السوابق القضائية افإدخال نظام الإعلام  ).618م( السلطة القضائية والإدارية

 بالتالي ليسه وهو ما. على تلك المعلومات الحساسة إمكانية الإطلاعبح للقضاة ولأعوانهم والسما
من  ،الماضي الجزائي لكل شخص بسهولة يريحيث يساعده على تس .بإنتظام عمل مرفق القضاء

  .معرفة ما إذا كان الشخص عائدا للإجرام أم لاأجل 
له القانون   يجيزحيث  .هو مرفق الأرشيف الوطني ،أيضا له أهميتهعام آخر  مرفق هناك

لمصلحة ل خدمة هذا المسكفيتم . همسكلناتجة عن الأرشيف العمومي وبالوثائق التاريخية ا ظاحتفالإ
 سواء كانت ،اص الطبيعيين أو الأشخاص الإعتباريةالعامة المتمثلة في المحافظة على حقوق الأشخ

ستعمالها عند وإ عنها ستخراج نسخمن أجل إهذه الوثائق حفظ فيتم . خاصةأم  موميةع الأخيرة هذه
قائع الماضية وفي التنقيب من في التوثيق التاريخي للو الأرشيف العمومي ذاكما يفيد ه. الضرورة

الأرشيف من معلومات تعني الحياة الخاصة هذا رغم ما قد يحتويه  ،الباحثين العلميين طرف
 ،ة فيهالإطلاع على المعلمومات المخزنفتح الأرشيف العمومي ون المشرع لا يسمح بلك .للأفراد

 .معينة من الزمن سوى بعد أن تمضي عليها آجال

المؤرخ  09- 88من القانون رقم )فقرة أولى(10نصت المادة ،في هذا الإطار
يف العمومي للإطلاع عليه رشح الأيتم فت « :المتعلق بالأرشيف الوطني على أنه 26/01/1988في

ة والأخيرة من هذه المادة، وأضافت الفقرة الثاني  ».  سنة من إنتاجه) 25(ية ومجانا بعدبحر
ئلات، فإن للإطلاع على اغير أنه من أجل حماية السيادة الوطنية والنظام العام وشرف الع « :ذاكرة

  :حو التاليبعض الوثائق لا يتم إلا بعد إنقضاء المدد المحددة على الن
سنة إبتداء من تاريخ السند، بالنسبة للوثائق التي تهم أمن الدولة، أو الدفاع الوطني، وستحدد  50ـ 

  .قائمة هذه الوثائق عن طريق التنظيم
ة إبتداء من تاريخ ميلاد الشخص، بالنسبة للوثائق التي تحتوي على معلومات فردية سن 100ـ 

  ».  اة الأفراد الخاصةلاسيما التي تخص حي. طبيذات طابع 

ن بعض ، إتياأحيانا ،هضمان حسن سير المرافق العامة يبررأن  يمكن القول، في الأخير
مثل  ،را بمصلحة عامةويكون هذا التدخل مبر. للغير الحياة الخاصةتلحق تدخلا في التي فعال الأ
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مختلفة أخرى  تبرره دواعٍيمكن أن  التدخل كما أن هذا .العام النظامحفظ مصلحة العدالة ومصلحة 
   .للنظام العام

  
  لنظام العام  ل أخرى دواع :الفرع الثالث

هذه كون كأن ت. نتهاك الحياة الخاصةالعام تبرر إالنظام متعلقة بأخرى توجد تدابير عديدة 
النسبة للإجراءات التي ما هو الحال بمثل .أو الصحة العامة لفائدة السكينة العامةالتدابير واردة 

حيث يجيز له، مثلا، أن يأمر  .دفن الموتىإعادة البلدية بشأن عمليات  رئيسل القانون هاولخي
فهذه التدابير  .مقبرة البلديةفي من جديد دفنها إعادة بغرض معين  مدفونة في مكانبإخراج جثة 

وتكون، من جهة أخرى، واردة . موجهة، من جهة، لضمان جنازة لكل متوفى بدون تمييزتكون 
فيحصل ذلك تفاديا . بطريقة فوضوية وباء يصيب السكان حدث الجثة المدفونةتفادي أن تُرض بغ
 08- 90البلدية الجزائري رقمقانون من  75وهو ما أكدته المادة .بالصحة العمومية ضرارللإ

   )449( .07/04/1990في الصادر
القانون ز حيث يجي .المقابرمان السكينة العامة داخل ض من أجل، أيضا، نتهك المدافنكما يمكن أن تُ

في بكيفية عشوائية، أو أنها وضعت نت قد دفُ ت أنهادية أن يأمر بإستخراج جثة عندما يثبس البللرئي
  )450(.أو أنها دفنت في ظروف غير قانونية ،قبر غير مخصص لها

كثيرة للمصلحة العامة  ه يمكن أن تكون هناك أسبابأن إلىفي نهاية هذا المبحث نخلض 
فإن عددها لا يصل  ،م كثرة مظاهر هذه المصلحة العامةغأنه ر بيد .نتهاك الحياة الخاصةر إتبر

مصلحة من تبرر الحفاظ على  دواع وأسبابالمبنية على في الحياة الخاصة  إلى عدد مظاهر التدخل
 .مثلها الأخرى خاصةال الحمصال
 

  الخاصة ةحلالمستمدة من المصالتدخل مبررات : المبحث الثاني
يجد  ،ة للأفراد متى حصلالحياة الخاصمصلحة مثل  شخصيةلحة على مص عتداءالإإن  

في  خاصةبمصلحة الحياة ال ةضحيالت حيث يمكن أحيانا .تبريره في ضمان مصالح خاصة أخرى
في صالح كون تأو  ،ذاته حماية مصلحة الفردأساسا ل وهي تضحية تتم .سبيل تلك المصالح الأخرى

يجدر  ،لذلك .الجمعويةة بعض الهيئات المهنية أو فائد فيالتضحية  هذه أن تكون نكما  يمك .أسرته
من جهة ، ثم نبحث ).الأول المطلب(لمصلحة الشخص الواردةالمبررات ، من جهة ،نا أن ندرسب

  ).الثاني المطلب(تئدة إحدى الهيئارة لفاالمقر الأسباب عن، أخرى
  

                                                
..."شخص متوفى والعمل على أن يكفَّن ويدفن بصفة مرضية كل... نظام الجنائز والمقابر  تأمين... يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي  " :من قانون البلدية 75المادة   (449)  

 

(450)  Garçon (H), op.cit. p.403. 
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  في مصلحة الشخص: الأول المطلب
هذا فة قانونية خدمة للمصلحة الخاصة لالحياة الخاصة للفرد بصتدخل في لأن يتم ايحدث  

معالجته من  أو من أجل ،في ضرورة إنقاذ حياة هذا الشخض يمكن أن يظهر ذلكو. الفرد ذاته
جسيمة التي تحدق لأخطار الادفع في حالة ضرورة أيضا ذلك  يتجلىو  ).الفرع الأول(معين  مرض

 أسرة هذا في سبيلليكون كما يمكن أن يتوسع التدخل في الحياة الخاصة  ).الثانيالفرع ( بالشخص
  ).الفرع الثالث(خصالش
  

  مصلحة المريض  :الفرع الأول
 التحاليل للشخص المريض عندما تكون هذهالوراثية  الخصائصيمكن إجراء تحاليل على   
على  بناءذه التحاليل تُجرى ذلك أن ه .ولو بدون رضاهفي مصلحته  حيث يتم التخل. ضرورية
هذا الأخير حرية واسعة جداً في تقدير يخول  القانون نلأ .جلة للطبيب المعالِلتقديرية المخوالسلطة ا

حسب ، هنا، الرضاالطبيب عنصر  يقدرف. ما إذا كان هناك مجال لطلب موافقة المريض أم لا
تستدعي حتى عدم  همريضأن مصلحة أن يقرر ب لطبيبيمكن ابل أنه  .للمريض الصحية الوضعية

إلى في هذه الحالة الأخيرة لذلك يلجأ الطبيب  .من جراء مرض معين مه بالمخاطر المحدقة بهإعلا
   )451(.أصلا هذه الممارسات دون حاجة للحصول على موافقة هذا المريضمثل 

من  للمريض عندما يكون الهدف البيولوجيةتحاليل على الخصائص و يمكن إجراء دراسات
 مثل حالة وجود أسباب مشروعة تستدعي تلك . يالعلمي في الميدان الطبالبحث هو ة هذه العملي
ففي الحالة الأولى يقرر  .صعوبة في التعرف على المريض نفسهأو في حالة حدوث  .الدراسات

ويجري عليه  مرضه،يض في جهالة بالنسبة إلى ترك المرالطبيب ما إذا كان من المستحسن أن ي
أنه ضطراب أو توتر يكون من شالمريض في إ الموقف بتفادي وقوع ر هذاويبر .امعين اشخيصت

   .مضاعفة المرض الذي يعاني منه
هوية  لتعرف علىاديا امتقع عندما يستحيل  إذ أنها  .أما الحالة الثانية، فلها في الحقيقة طابع عملي

الهوية معلومات عن  عدامإنفي حالة معالجة للمعطيات الوراثية الطبيب  حيث يجرى .المريض
بمبرر عدم تضييع  دثالمخبرية فهي تح تلك الفحوصات ت مثلومتى حصل .صاحبهاالمدنية ل

المناسب طبي العلاج الة يستطيع الطبيب إجراء طلاقا من تلك المعلومات المفحوصإنلأنه  .الوقت
رين الذين هم في مثل الآخعلى المرضى يطبقه أو  ،يطبقه على شخص المريض في حالة معرفتهل

  .يةوضعيته الصح

                                                
(451)  Mazen (N-J),op.cit. p.76. 
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حيانا مخاطر أخرى غير أ واجه الفرديمكن أن ت، بشأن المرض أعلاه زيادة على ما ذكرنا
التقلبات الجوية التي تجعله في حالة ضرورة تستدعي و الكوارث الطبيعية مثل. يةالمرضالإصابات 

  .ةعلى حساب التدخل في حياته الخاص ولو إنقاذه
  

  حالة الضرورة :الثاني الفرع
أو الموظفين  العاديين ن الأفراددخول غيره مضرورة إنقاذ شخص في حالة خطر  تبرر  
استجابة لنداء  لقوة خارج الأوقات القانونية وهذاباالغير زل منلذلك يجيز القانون إقتحام  .إلى منزله

شخص في حالة  إنقاذورة فضر .من طرف أحد الأفراد الموجودين به هه من داخلالنجدة الموج
 بهذه المناسبة لا يكون منو .تهاك حرمة المسكنالأخير تبرر إن على طلب هذا خطر بناء
أو  الأنينأو  الصياحمجرد في  بل يمكنه أن يتمثل .في شكل طلب فقطأن يتجسد النداء  الضروري

 سلوكاتتلك ال مرجِبحيث تت .ستغاثةأي شكل آخر من أشكال الإأو  ،الصراخالعويل أو أو  البكاء
ا إذا كان ذلك الشخص فعلا في مالتحقق مولا يهم هنا  .الموجود في حالة خطرجيداً خوف الشخص 

وجود خطر يهدد يدخله يعتقد  نطالما أن م ارفدخول المنزل يكون مبر .أم لا حقيقية خطر وضعية
  )452(.ذلك الدخولالشخص المستغيث قبل 
منزل الغير أثناء الليل أو النهار متى كان هذا المنزل  الدخول إلىأيضا  تبرر الضرورة

حالة في  التي تجعل المنزل أو شاغليه ا من الأوضاعغيره مهدداً بحريق أو فيضان أو زلزال أو
 فخلافاً لما ذكرناه سابقا،. ب تقديم مساعدة لشخص في حالة خطرر هذا الدخول بواجويبر .رةخطي

على مبادرته يتصرف بناء بل  .على نداء شاغلي الأمكنة بناءالمنزل  مقتحم ، هنا،لا يتصرف
بالخطر تكون للأشخاص الموجودين داخل المسكن دراية  لأنه في مثل هذه الفرضية لا .الشخصية

 هم معه خارج  نم وحده أو مقتحم المسكنسوى  ذلك الخطرلا يعلم بلأنه  .لاأص بهم المحدق
  .المنزل

الشخص إنقاذضرورة ب نزلحرمة الم ر إنتهاكقد يبر كما هو  .لنفسه من المخاطر مالمقتح
مما  او فيضان، الحال بالنسبة للشخص الذي تحاصره عاصفة ثلجية أو زوبعة رملية مفاجئة

يشترط في هذه غير أنه  .على نفسه يكون في مأمنكي أو بناية  خيمةكوخ أو  ره إلى دخولطيض
حقة بمنزل المضار اللاو المقتحمبالشخص المحدقة  رةالوضعية أن يكون هناك تناسب بين الخطو

مسألة تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يقدرها  وهذه .هذا الإقتحامالغير من خلال 
  .عادة بالنظر إلى حالة الضرورة

بغرض الدفاع عن حياة الخاصة لا تكون ة التي تبرر المساس بالالمصلحة الخاص لكن
 .لحة أسرته كذلكوإنما يمكنها أن تتعدى إلى ضمان مص .مصلحة الشخص وحده

                                                
(452)  Montreuil (J),op.cit. p.432. 
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  مصلحة الأسرة :الفرع الثالث

 .ة لمصلحة الأسرةلفرد متى كانت واقعة اخصوصيب تبرر المساس توجد بعض السلوكات 
فطلب إخراج الجثة يوجه  .من قبره بناء على طلب أسرته ا هو الشأن في حالة إخراج جثة ميتكم

ري ه بعد أن وقام دائم للميت أو لضمان ملائق ل سواء بغرض إعطاء مدفن ،إلى رئيس البلدية
فالمساس بحرمة  .ل أو تفشي وباء معينزمثل الحروب أو الزلا ،ستثنائيةالتراب في ظروف إ

راد يستطيع أفدفن الميت حتى  حيث تتم إعادة. قع خصوصا لفائدة الأسرة ذاتهاي ،هنا ،الموتى
وبالتالي يكون القيام . فقيدهملدفن  المخصصقبر الوهو . مكان يليق بهم فيحوله أن يلتقوا  أسرته

  .في الأخير لفائدة الأسرة ذاتها بمثل تلك التصرفات
من خلال رقابة الوالدين للمراسلات  نتهاك سرية الخطاباتتبرر مصلحة الأسرة أيضا إ

هذا من أجل ف .الغيرب اتهمرض الإطلاع على علاقبغوذلك  .الكتابية الخاصة بأولادهما القصر
لوالدين فتح تلك المراسلات وإتلافها أو تحويلها متى رأوا أنها تشكل خطرا على الغرض يحق ل

سة من قبل الأبوين على رسائل أطفالهم رغم أنها هذه الرقابة الممار والحقيقة أن .أفراد الأسرة
تتطلب هذه المصلحة أن حيث  .بمصلحة الطفل ذاته ةفهي مبرر ؛بسرية المراسلة اتشكل مساس

ولد القاصر غير مؤهل لأن ال. يكون هذا الأخير محميا من تصرفاته الشخصية وتصرفات غيره
المواصلات السلكية البريد ومن قانون  71في هذا الإطار نصت المادةو .تسيير شؤونه لوحدهل عقليا 

الذين تقل أعمارهم عن الثامنة  لا تُسلم إلى القصر غير الراشدين « :واللاسلكية الجزائري على أنه
المراسلات العادية والموصى عليها أو المصرح بقيمتها، وكذلك الطرود البريدية ) 18(عشر

إلاَّ بتقديم إذن من الأب أو الأم أو من الوصي في حالة غياب "البريد المحفوظ " الموجهة بعنوان 
 . »... الأب والأم

كذلك سواء بالنسبة صحيح فهو  ،سلات المكتوبةاللمرصحيحا بالنسبة التفسير إذا كان هذا 
طلاع على العلبة لوالدين الإيمكن احيث . تصالات الهاتفيةالإبة ورقالمراقبة البريد الإلكتروني أو 
كما يمكنهم مراقبة  .القرص الصلب للحاسوب الشخصي التابع لإبنهماالإلكترونية وعلى محتويات 

وكذا  التنصت على مكالمات الولد القاصر، عن طريق لك المراقبةتحيث يتم . عبر الهاتف هصالاتإت
أحيانا تبادل محادثات ومن خلالها يتم مثل تلك الإتصالات  لأن. ه النقالهاتففحص مفكرة من خلال 

   .القصر للأطفال يفهي تشجع على الإنحراف الخُلقبالتالي و، كتابات وصور تمس بالأخلاق
لأطفال والمرضى ناقصي الأهلية مثل ال لى البريد الشخصيس حق الرقابة عيمارأن  يمكن

 .مديري مؤسسات الأمراض العقليةية ومن طرف رؤساء المؤسسات التربو فتتم هذه الرقابة. عقليا
   .عاية أطفالهم أو مرضاهميعهد لهم الأولياء بر عندماويحدث ذلك 
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. واسعة مثل سلطة الأولياءابة سلطة رقهنا المؤسسات التربوية ليست لهم  غير أن رؤساء 
ت مؤسسا وليمسؤأما  .لأولياءض إلى المراسلات وتسليمها إلى ان دورهم محدود في التعرلأ

إذ يحق لهم فعلا فتح  .المؤسسات التربوية وليمسؤا من دور ينسبالأمراض العقلية فلهم دور أوسع 
ذلك أنه  .ق لهم حتى إتلافهايح بل .للإطلاع على محتوياتها المرضى عقلياهة إلى المراسلات الموج

مما  .ر لوحدهخاذ القراليس في مستوى إتفهو  ؛باضطرابات عقلية اما دام الشخص المريض مصاب
 .ذاته في مصلحة المريض لاَّتمارس إِ لاَّيجب أَة هذه المراقبغير أن  .لرقابة خاصةيجعله يخضع 

محدودة المراقبة تكون  عقلية، أو بإضطرابات عصبية ن هذا الأخير مصاب بتوتراتطالما أف
سوى على المراسلات المتعلقة الرقابة ولا تنصب . من تلك العوارض المرضية بضرورات العلاج

  )453(.بطلب الخروج من المؤسسة العلاجية
خصوصا متى كان عديم  ،خصبحماية الش بة الواقعة على المراسلةالرقاهذه تسمح إذن، 

بفعل بسبب صغر سنه أو ، تخاذ القرار لوحدهإ لا يمكنه الشخص مثل هذا  لأن. أو ناقضها الأهلية
المصلحة الخاصة للفرد ولأسرته أعلى من مصلحة حماية سرية  وعليه، تكون. إصابته الذهنية

الحياة  لتدخل فيا لا يقتصر تبريرو .وبالتالي فهي تبرر إنتهاك الحياة الخاصة .ذاتها المراسلة
بل أن  .أو من أجل حماية مصلحة عائلته نفسه لشخصية للفردالخاصة من أجل حماية المصلحة ا

مثل النقابات  ،خاص لمصلحة شخص معنويواردا عندما يكون أيضا  د تبريرهنتهاك يجهذا الإ
  .المهنية والجمعيات

  
  إحدى الجمعياتأو  إحدى المهنفي مصلحة : الثاني المطلب

 .بعض المهنحسن سير ديمومة  ضماننتهاك الحياة الخاصة في سبيل ر إبريمكن أن ي 
 رشح للعمل ألاَّحب العمل أن يشترط على الشخص الملصا ،في بعض الأحيان ،حيث يجيز القانون

مرض العامل ف .لأن طبيعة العمل تتطلب مواصفات محددة .يكون مصابا بأمراض أو إعاقات معينة
ذلك أنه  .سلبا على المهنة ذاتهالتأثير ايتم وبالتالي  .ح لهمل المرشمنعانه من تأدية العأو إعاقته قد ي

أو البريد  أسلاك الأمن أو التعليم في أحدأبكما أو ول توظيف شخص أصما قب ،مثلا، لا يجوز
كما لا يجوز قبول شخص مصاب بعاهة حركية أو بصرية في إحدى  .أو القضاءوالمواصلات 

لذلك كثيرا ما  .كري أو سائقمثل وظيفة عس .الوظائف أو المهن التي تعتمد على هذه الأعضاء
العمل مقبولا صحيا لممارسة طالب ون يك ملف حتىالقديم شهادات طبية في يتطلب التوظيف ت

سير  فيإخلالا ؛ فهو يحدث لعملاذلك إذا كان مرضه أو إعاقته يمنعانه من لأنه  .معين نشاط مهني
حتّى أحيانا،  ،يمكن بل .أصلا رفض قبول توظيف المعنيهنا يمكن و. المؤسسة صاحبة المهنة

أو جسديا دم تأهيله دام لا يستطيع القيام بتنفيذ العمل بسبب عما ،ه من وظيفته بعد إصابتهتسريح
                                                

 (453) Chavanne (A), op. cit. p.85.                                                                                                                                                                                                   
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في يحصل رغم مساسه بالخصوصية الفردية؛ فهو  التمييز في المعاملة فهذا  .ستعداده بدنياعدم إ
ستمرارها في إو بقائها خاصة للمؤسسة، المتمثلة في وجوبعلى المصلحة ال سبيل الحفاظ

  )454(.الوجود

ما  مثل. لحياة الخاصة تبريره في مصلحة إحدى الجمعياتالتدخل في ا قد يجد، أخيرا
 .والحريات المعلوماتيةمتعلق بال 1978الصادر سنة من القانون الفرنسي) 2فقرة( 31المادةرته دأو

معالجة و السياسي أو النقابي الفلسفي أ تجيز للكنائس وللتجمعات ذات الطابع الديني أو حيث
سمح القانون لتلك  فقد .تصال دائم بهالهم إ نمراسليها ممعطيات حساسة تعني أعضاءها أو م

دون أن يخضع ذلك  ،الجمعيات مسك سجلات أو بطاقيات تتضمن معطيات تعيينية عن الأشخاص
 فالمشرع الفرنسي يرى أن .(.C.N.I.L )نة الوطنية للمعلوماتية والحرياتإلى رقابة اللجالمسك 
هو ما و. هاضروريا لتسيير الجمعيات وتطوريعد أو البطاقيات ت تلك السجلات أو الملفامثل مسك 

حتفاظ بها لصالح تلك على منع تخزين معطيات حساسة والإ ستثناءوجود مثل هذا الإيفسر تبرير 
تلك الجمعيات لابعة الت عدم خضوع السجلات والبطاقيات نوأ خصوصايحدث ذلك  .الجمعيات
 م تصريح مسبق إلى تلك اللجنةمن واجب تقدي تفلتيجعلها  الوطنية المذكورة لرقابة اللجنةالخاصة 

وارد هنا بدون رخصة أو تصريح ها السماح بتخزين معلومات تعيينية ومعالجتستثناء فا .يةالوطن
فرض أصلا على ا يتزامإلعد التدابير ت رغم أن مثل هذه ،لفائدة إحدى المهن أو إحدى الجمعيات

  .الشخصية ستعمال أية معالجة للمعطياتالخواص قبل إ
  

 خاتمة الباب الأول

أفعال  الباب في حماية الحياة الخاصة ضد هذاطيلة تساهم التجريمات التي درسناها  
اسي دف أسلها ه هناك تجريمات رأينا أنقد ف. بكيفية غير مباشرةأن هذه الحماية تقع  ولو التدخل،
 تلكأولويات  ىحدجعل الدفاع عن هذا الحق يشكل إ، وهو ما في حماية خصوصية الفرديتمثل 

اسية وراء أهداف أس هدفا ثانويالا يعد سوى  أخرى في تجريماتنجده ، لكن هذا الحق. تجريماتال
   .شرع في كل من هذه التجريماتيتوخاها الم

 التجريمات جميعحياة الخاصة في حماية الأن إلى من خلال هذا البحث  اتوصلنقد ل
تتميز بطبيعة أي سواء تعلق الأمر بأعمال  .أفعال التدخل مهما كانت طبيعتها واردة ضدالمدروسة 

التي تكتفي  فعالالأمثل . ال أقل عدوانيةأعمبالأمر أو تعلق  ،المعنويالعنف أو  العنف المادي
  .ز على الشكليات القانونيةالقفة في عدم إحترام الرضا أو في المتمثل المناورةب

                                                
(454) Laborde (J-P): « Quelques observations à propos de la loi du 22. 07.90 relative à la  protection des personnes contre les discriminations en raison de 

leur  état de santé ou de leur handicap ». Rev. Sc. Caim. 1991. p.616.     . 
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في لا تنصب  نتهاك الحياة الخاصةإلة في المستعمأغلب الوسائل أن كذلك رأينا   
ماكن بالأ ،أيضا ،بل أنها تتعلق .اصر المكونة للجرائم مباشرة فقطعلى العنالتدخل  تجريمات

  .الخاصة وبالتالي يمكنها أن تدل على حياته. بالشخصتحيط  والأشياء التي
أنه رغم  لها أهميتها الكبرى،تبقى الحياة الخاصة ضد التدخلات حماية  إلى أنأيضا نا نتهيأ

هذه الأسباب  نلك. تبرر المساس بها يةقانونأسباب د توج لأنه. الإستثناءاتقد ترد عليها بعض 
 توازن بين المصلحة العامة أو عديد من الضمانات التي تسمح بإحداثتكون محاطة بالعادة ما 

ازن تتم فهذا التو .حترام الحياة الخاصة من جهة أخرىوبين مصلحة الحق في إ ،الخاصة من جهة
  .رتكابهاإ تبيح أن هناك جرائم معينة ليس لها أسباب مع الإشارة إلى .في أغلب الأحوال مراعاته

غير تجد حمايتها في القانون الفرنسي نستطيع القول أن الحياة الخاصة  تبعا لما تقدم ذكره،
بينما تعد هذه الحماية ناقصة في  .كاملةفعالة وبكيفية تكاد تكون فة بصضد أفعال التدخل المباشرة 

على نطوي على تجريم أفعال معينة لها إنعكاسها السلبي لأنه لا ي .التشريع الجزائي الجزائري
 ، من جهةوهي. الفرنسيأوردها القانون  التي خمسالجنح تلك البها ونعني . خصوصية الإنسان

حترام الأهداف حماية الرضا وإ ينها تلحق مساسا بمبدألأ. ، تجريمات متعلقة بالجسم البشريأولى
جنحة تحديد و ،بدون رخصةدراسة الخصائص الوراثية  بكل من جنحة فيتعلق الأمر. المرخص بها

 وجنحة تحويل المعلومات المحصل ،بدون رضاهالجينية  الشخص عن طريق فحص بصمتههوية 
معاقب عليها على التوالي بالمواد المنوه والالجنح الثلاث  وهي. ليها بإحدى هاتين الطريقتينع

، بكل من جنحة تسجيل ويتعلق الأمر، من جهة ثانية .ف.ع.ق 26-226و  27- 226و 226-25
وهما . وجنحة تحويل تلك الصور عن أهدافها ،المراقبة بدون رخصة تالصور عن طريق كاميرا

التوجيه  المتضمن 1995در سنةاصالالفرنسي قانون المن  IV-10ن المعاقب عليهما بالمادةالتجريما
أخيرة، بجنح المساس بالمعطيات ثالثة وكما يتعلق الشأن، من جهة  .بالأمن والبرمجة المتعلقين

التي تحتوي على معلومات ت أوعن طريق مسك البطاقياالتعيينية عن طريق المعالجة المعلوماتية 
القانون الفرنسي المتعلق بالمعلوماتية والبطاقيات في ة جنح التي كانت واردوهي ال. يةشخص

بمقتضى  1992قانون العقوبات الجديد لسنة ثم أدرجت لاحقا في صلب. 1978والحريات لسنة
  .20-226إلى  16-226المواد من 

تبقى مسألة البحث  فإنإذا كان هذا هو حال دراسة تجريمات التدخل في الخصوصية الفردية؛       
غير أفعال باقية أخرى  ة بالنسبة لتجريماتناجعحول مدى وجود حماية كافية وأمامنا  مطروحة

 بإعتبار أن .إفشاء الحياة الخاصةجنح : المتبقيةتجريمات ال خاصة؟ ونعني بهذهالتدخل في الحياة ال
رتكب عن طريق الأفعال المؤدية تُ لأنها. مخالفة للقانونتعد أفعالا  ،الأخرى هذه التجريمات، هي

ى السر من قبلِ أشخاص يوجب عليهم القانون إلتزام المحافظة عل خصوصية الغير إلى كشف
  .أخذ الحيطة والحذرو تحفظ واجب ال ، على الأقلتفرض عليهمأخلاقيات مهنهم  المهني، أو أن
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  الباب الثاني
 ائية للحياة الخاصة ضد كشف أسرارهاالحماية الجز 

 
بل أن خصوصية . الحياة الخاصةتهدد  شكل مخاطرأفعال التدخل وحدها هي التي تليست 

 كشف أسرارهي أفعال  ،طريق أفعال أخرى عن، أيضا ،مكن المساس بها بكيفية خطيرةي الإنسان
   .الخصوصية هذه

 فعلأن مرتكب من حيث يظهر ذلك  إذ. فيهاعن التدخل الحياة الخاصة  إفشاء أسراريختلف و
عن طريق القوة قتحامها يقوم بإ لذلك. لا يعرف الحياة الخاصة لغيره من قبل هأن هفترض فيالتدخل ي

. أنه يعلم مسبقا بالحياة الخاصة لغيره فترض في مرتكب فعل الكشفبينما ي .ةأو عن طريق المناور
ب إتخاذ حساب واج على وأ ،المحافظة على السر المهني على حساب إلتزام يكشفهافهو  ذلكل

في  تجريمات الإفشاءعدد ارننا نوعي التجريمات من حيث العدد؛ فإننا نجدوإذا ق. الإحتياط والتّبصر
 .تجريمات التدخلعدد مع  نسبيا بالمقارنةأكبر  القانون الجزائري

إجراء دراسة معمقة على كل  ليس من الضروري ،التدخل بالنسبة لجرائم مثلما رأيناه
بل أن الأمر  .من أجل تبيان في ماذا تكمن حماية الحياة الخاصةعلى حده شاء الإفجرائم من جريمة 
هذا الفحص وحده هو الذي يسمح  نرى أن حيث .ةجنحمنا فحص جوانب معينة لنظام كل يتطلب 

  ؟وفي أي حدود تكمن؟  ؟ وضد ماذا بمعرفة أين توجد الحمايةلنا 
القانون  ا فيها المقارنة مع ما هو وارد فينهذه الدراسة لا تكون مجدية سوى إذا راعيكما أن  

بالنسبة در التاريخي للقانون الجزائري المص في حالات كثيرة بإعتبار هذا القانون يشكل. الفرنسي
  .تجريمات الإفشاءل

 ؛المنشود ناغرضلوصول إلى ا لإجابة على هذه التساؤلات المطروحة أعلاه، ومن أجلل
وعليه، . بشأن تجريمات التدخل السابقالأول سلكناها في الباب  تيالالبحث منهجية سوف نتبع نفس 

الفصل ( إلى أهداف تجريمات الإفشاء في مستهلها نتطرق. ثلاثة فصول الباب الحالي إلى نقسم 
نختم هذا أخيرا، و). الفصل الثاني( المتسسبة في هذا الإفشاءالأفعال  ندرس بعد ذلكثم  .)الأول
  ).الفصل الثالث(للغير الحياة الخاصة التي تبرر الكشف عنالإستثنائية ت الحالا توقف عندبال الباب

 
  أهداف تجريمات كشف الحياة الخاصة: صل الأولالف

إلى  المشرعطالما أن كل تجريم يتطلب، عند وضعه، أن يكون له هدف يرمي من خلاله 
ذا الفصل لها هدف لذلك فإن مختلف تجريمات الإفشاء التي سوف ندرسها في ه. حماية حق معين

تعد الهدف الوحيد، ولا حتى الهدف غير أن هذه الحماية لا . مشترك هو حماية الخصوصية الفردية
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ن بينها تجريمات معينة لها هدف توجد ملأنه، في واقع الأمر، . لجميع هذه التجريمات الأساسي،
لخصوصية في في جرائم لا تعتبر حماية هذه ابينما ). المبحث الأول( حماية الخصوصيةرئيس هو 

  ).المبحث الثاني( الإفشاء الأخرى سوى هدفا ضمن بقية الأهداف التي يتوخاها المشرع
 

  هدفا أساسيا حماية الحياة الخاصة تعد فيها الإفشاء التي اتتجريم: ولالمبحث الأ
ولى الأ :سي هو حماية الحياة الخاصةأساهدف  ثلاثة جنح إفشاء لها توجد الواقع أنه         

طالب نحة إفشاء معلومات متعلقة بالحياة الخاصة لفي القانون الجزائري، وهي جمنصوص عليها 
على حد  الفرنسين الجزائري وفي كل من القانونيأما الجنحة الثانية فهي منصوص عليها . التشغيل

مادتي ب ن الجلسات القضائية المتعلقةالمتمثلة في نشر تقارير ع ،الصحافة إحدى جنحوهي  .واءس
، وحده د بها القانون الفرنسيينفرالثالثة والأخيرة جنحة ال بينما تبقى. الأحوال الشخصية والإجهاض

نشر معلومات عن  التي تكمن في ،الصحافة إحدى جنحبويتعلق الأمر . لإعتبارات خاصة به
  .ىشخص متبنَّ

  
  يلمتعلقة بطالب التشغفي جنحة إفشاء الحياة الخاصة ال: ولالمطلب الأ

المتعلق  25/12/2004المؤرخ في 19-04من القانون الجزائري رقم 27نصت المادة
ياة يعرض إفشاء المعلومات الشخصية التي تمس الح «  :على أنه بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
ظاهر من هذا ف . »دج  100.000دج إلى  50.000لغرامة من الخاصة لطالب التشغيل مرتكبه

ذلك  .للطالب العمالخاصة ة هو حماية الحيا دف رئيسٍإلى همن ورائه ه يهدفون النص أن واضعي
لة يشترطها صاحب العمل من الأشخاص أن طلبات التشغيل كثيرا ما تحتوي على معلومات مفص

وهذه المعلومات أغلبها ينصب على الحالة . في المستقبل المرشحين لشغل عمل أو وظيفة لديه
 أعزب، متزوج، مطلق،( مثل هويته الكاملة ومكان إقامته ووضعيته العائلية. شغيلالمدنية لطالب الت

 ،في بعض الأحيان ،شترط على المعنيكما ي ...)..عدد زوجاته إن وجدن ،عدد أولاده إن وجدوا
ت التي غيرها من البيانامعلومات عن ظروف عيشه وو ،تقديم نسخة عن صحيفة سوابفه القضائية

لذلك نص المشرع الجزائري في المادة المذكورة أعلاه . فرد طالب التشغيلتحدد خصوصية ال
  ."ة الخاصةالمعلومات الشخصية التي تمس الحيا" معاقبة من يقوم بإفشاء مثل تلك صراحة على 

هي الهدف فيها ياة الخاصة تعتبر حماية الحالمذكورة أعلاه، أن  27ظاهر من نص المادة 
  .وهو ما سنراه أيضا بالنسبة للجنحة الموالية. مشرع الجزائريال الذي يتوخاه الأساسي
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  عن جلسات مادتي الأحوال الشخصية والإجهاضصحفية في جنحة نشر تقارير : المطلب الثاني 
كل صحفي ينشر أو يذيع تقارير عن مداولات «  الجزائري من قانون الإعلام 93تعاقب المادة 

وهو تجريم تقابله الجنحة المنوه والمعاقب  .»لشخصية والإجهاض ا لالمرافعات التي تتعلق بالأحوا
  . لصحافة الفرنسيمن قانون حرية ا 39عليها بالمادة

الصحفية عن مادتي شؤون نشر التقارير جنحة في بالحياة الخاصة  هتمام المشرعيظهر إ
في توضيح  اصرالعن هذهوما تترجمه  ،لجنحةهذه امن خلال العناصر المكونة ل اضهوالإج الأسرة

  .الفردية ةخصوصيهدف حماية ال
إطلاع قرائها من البصرية المكتوبة والصحافة السمعية فة الصحاهذه الجريمة تمنع 

عتبار تلك بإ .هاالمتعلقة ب ثائقالأحوال الشخصية ونشر الو مادة على مرافعات جلساتومتتبعيها 
شؤون عائلية تتضمن نزاعات متعلقة ب هالأن. سمهاعليها إأحوال الأشخاص كما يدل الجلسات تهتم ب

ية الزواج والطلاق والرجوع إلى بيت الزوجمثل نزاعات  .رض على الجهات القضائيةعتُوزوجية 
الأحوال ( من والتركات والمواريث وغيرهاوالنسب والنفقة والحضانة  ختلاف حول المعاشرةوالإ

التي تعني  الحياة الخاصة لبب عد مساسساور يمولا شك أن إفشاء مثل هذه الأ. للأفراد) الشخصية
  .أطراف مثل تلك الخصومات القضائية

الصحفية تقارير المن خلال ردع  ،هدف حماية الحياة الخاصة في هذا التجريمأيضا يظهر 
جلسات قد تكون ذات طابع الذلك أن هذه . مادة الإجهاضعلقة بتالجلسات القضائية الم الواردة عن

 وهو ما يجعل . لمرأة التي تجهض نفسها أو لمن يجهضها أو يساعدها على ذلكجزائي بالنسبة ل
ضة وعلى الحياة الخاصة للمرأة المجه على بالسلبينعكس الجلسات أو إذاعتها هذه مثل الكتابة عن 

المرأة  دت إلى إسقاط حملالإفشاء يجعل الغير يطلع على الظروف الخاصة التي أ لأن هذا. عائلتها
 من سفاح وأجهضت نفسها أو تم إجهاضها حاملا الأخيرة هذهكأن تكون . بالعملية ة المعنيةأو الفتا
  .العارلإتقاء من ا بغرض جنينهالتخلص من قصد ا

بعد النطق بحفظ الحق في التعويض مدني الإجهاض أمام القضاء ال دعوى يمكن أن تُعرض
وفي . دعوى من قبلِ قاضي التحقيقصدور مقرر بإنتفاء وجه البعد من طرف القضاء الجزائي أو 

مخاصمة م هذه الفرضية تتممثل والإدارية أحياناأ، أمام المحكمة المدنية في إسقاط الحمل بتسب ن ،
مسؤولة مدنيا عن أو المستشفى أو أية جهة أخرى تكون أو الممرضة  ج أو القابلةالطبيب المعالِ
  . الضار الفعلتعويض هذا 

دون تفصيل ، ى أو المتابعة الجزائية التي جرتمجرد إعلان الدعوالنشر منع لا يعني 
»  التقارير« على المنع  بل ينبغي أن ينصب )455(.للوقائع موضع المنازعة المدنية أو الجزائية

                                                
 (455 ) Danti Juan (M), « justice pénale, police et presse », Travaux de l’institut des sciences criminelles de Poitiers. 1988, éd Cujas, p.86. 
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ه يريد قبل كل ر جيدا رغبة المشرع في أنهِظْوهو ما ي. الصحفية التي تحتوي على تحليل للوقائع
داخل الأسباب المثارة من قبل  ،في أغلب الأحيان ،تجد وصفهاالتي ة حماية الحياة الخاص شيء

قبل فصلها لو و معنيين بهذه الخصومةالشخاص الأ ي مجرد تحديدفحتى أطراف الخصومة أو 
المقرر أو ، الحكم الذي يعين خبيرا لوضع مشروع قسمة تركة بين الورثةمثل  .بصفة قطعية

لفحص مختصا يكلف طبيبا حديد مدى وجود علاقة نسب، أو يعين طبيبا مخبريا لتالذي القضائي 
  ؟ أن وجد الإجهاض حدث ذلك وفي أي ظروف .جهضت أم لاقد أُ تول ما إذا كانقالمرأة لل

يكمن في عدم حصر  .للتجريمتظهر الرغبة في حماية الحياة الخاصة في عنصر آخر 
دائما النطق بها  قررات القضائية يتمأن الم عتباربإ. منطوق الحكم القضائيغير منع في تطبيق ال

، وإنما يمتد منع النشر إلى الحكم من الدستور الجزائري 144المادة في جلسة علنية عملا بنص 
   .برمته

وتجلّى ذلك في . مسار تشريعي خاص بهذا البلدفي  التدبير مرجعه بالنسبة لفرنسا يجد هذا
 .11/07/1975الصحافة بموجب قانون صدر في حريةمن قانون  39على المادة دخلأُالتعديل الذي 

ر منطوق الحكم القضائي تبيح نشالسابقة قبل هذا التاريخ كانت تلك المادة في صياغتها ذلك أنه 
في  تأكيده تم وهو ما. »على الأحكام القضائية التي يمكن نشرها دائما المنع لا يطبق «  بقولها أنه

 La gazette du palais شر المجلة القضائية المسماةح في قضية تتعلق بنبوضو ظل تلك المادة
فقام . زوج تجاه زوجتهحتوى في أسبابه على تفاصيل محرجة تخص سلوك إكان قد حكم طلاق 

ة الدورية القانونية المذكورة طالبا تعويضه عن الضرر المعنوي الحاصل له من مقاضاب الزوج
حكمت له المحكمة ف. ى عليها في حياته الخاصةة المدعيالاضطراب الذي سببته له تلك النشراء جر
 الابتدائية حكم المحكمة ستئناف بباريس ألغتالإ محكمةغير أن . التعويض المطلوبب ةبتدائيالإ
 لم تقم ة المذكورةأن المجلمن جديد برفض دعوى المدعي على أساس  وقضت .12/01/1972في

من  39الفقرة الأولى من المادة ... "أن بت محكمة الاستئناف صرحإذ  .بخرق القانون
بعد أن ، 12/03/1953 ية الصحافة في صياغتها الواردة بتاريخالمتعلق بحر 29/07/1881قانون

هذا المنع لا يطبق على الأحكام التي (أن أضافت ...  ،منعت نشر تقارير عن خصومات معينة
ع الأحوال بنشر أحكام وعليه، فإن المشرع قد نص ورخّص صراحة في جمي). يمكن دائما نشرها

   )456("... القضاء
عديدة  نتهاكاتوقوع إ ا خطيرا تمثل فيأثر 39للمادة الفرنسي تطبيق القضاءقد أحدث ل

. بدون عقابتلك الإنتهاكات  ركتتُحيث . ائيةبعض الأحكام القض نتجت عن نشر  ،للحياة الخاصة
على وجه  ،نذكر منهم ذينال ،ادا لاذعا من طرف بعض الفقهاءنتقإلقي  الوضع الذيوهو 

                                                
(456 ) JCP, 1973, II, 17369, obs.H.Blin. 
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هذا الفقيه رأى  ،المذكور إستئناف باريسففي تعليقه على حكم محكة . Blin الكاتب ،الخصوص
 عراض أحد الخصومستمن طبيعتها إر لحكم قضائي يحتوي على أسباب واقعة النشر بدون حذ ": أن

حترام عدم الإبمثابة واقعة تلك ال تعتبر بسهولة أمام الملإ؛ تحديده وأمكانية المذكورين بالتعيين
   )457(" .معنيال شخصالواجب للحياة الخاصة لل

التصدي و ،النوع من الإنتقاد مثل ذلك تفاديمن أجل و ،المختلالوضع ذلك علاج بغرض 
 .1975سنة 39ى المادةأدخل المشرع الفرنسي تعديلا عل ؛فلات من العقابنإلى مثل ذلك الإ

لا يطبق على منطوق المقررات القضائية التي يمكن نشرها هذا المنع « : أصبحت تنص على أنف
يبقى من حق و. يكون الحظر واردا فقط على وقائع وأسباب الحكم القضائيوبذلك  .»دائما 
  . ور دائما الإطلاع على منطوقهالجمه

 خلافا للمرافعات ،إلى أنهائي وجعله مباحا نشر منطوق الحكم القض يعود سبب عدم منع
التي دفعت شخصا معينا إلى  التفاصيلمنطوق كل هذا الفي صلب الحكم، لا يتضمن التي تُذكر 

نشر الفرنسي   المشرع منع تحديدف. على الحياة الخاصة تنصبكثيرا ما  وهي أمور .مباشرة دعواه
 على هذا المنعتطبيق إقتصاره عدم مادة الأحوال الشخصية و مرافعات التقارير الصحفية عن

ستبعاد إوبذلك فإن . اصةقد جاء ليدعم حماية الحياة الخ هو موقف، القضائي وحدهمنطوق المقرر 
مة المراد حمايتها في يظهر، مرة أخرى، ما هي القي عنصر من شأنه الكشف عن خصوصية الأفراد

  .إنها بطبيعة الحال قيمة الحياة الخاصة .هذه الجنحة
راق الإجراءات والمرافعات بدون يطبق منع النشر على جميع أو خصومة الطلاقسبة لبالن

 اعن رسائل متبادلة بين الزوجين أو بينهمالأوراق أو المرافعات  هذهإذ يمكن أن تكشف . تمييز
بنتائج التحاليل تلك الوقائع أو يمكن أن تتعلق  .ةيهم علاقات حميمب اشخاص آخرين تربطهموبين أ

متى تم نشرها، ، هذه الوثائقمثل ف. معينةعلاقة تخص شهادة شهود على وجود أنها أو ، البيولوجية
حرمة  فشيتُ أنها قد أو .طراف الخصومةالحياة الخاصة لأ يمكنها أن تكشف عن العديد من عناصر

  .أقاربهم
حيث يجب أن يمتد  .كذلك على حالة الخصومات المتعلقة بالأنساب ينصرف هذا الكلام

لك بهدف جعل الوضعيات العائلية في مأمن من وذ. المنع إلى كل المراحل المتعلقة بهذه الخصومات
جدا في أغلب  وضعيات حساسة عتبارهاتفلت من تطفلات الجمهور، بإ يوبالتال. الكشف عنها

   .الأحوال
في أن منع ، على وجه الخصوص ،في مادة الأحوال الشخصية ترجم حماية الحياة الخاصةتُ عليه،و

، حصريا، إلى مسائل تنتميتعني  تخصوما ة يعنيالقضائي نشر التقارير المتعلقة بالمرافعات

                                                
(457 ) Blin(H): « Publication des décisions de justice et atteinte à l’intimité de la vie privée », jcp, 1972, n° 2470. 
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سواء تعلق الأمر بخصومات حول الطلاق أو حول . إلى الحياة الخاصةأي ). الأحوال الشخصية(
. ة في شؤون الأسرةعنصر آخر من العناصر الداخلأي النسب أو منصبة على التركات أو على 

في التجريم،  اوحيدأساسي يكاد يكون الخصومات لا يتم ردعه سوى من أجل هدف فنشر مثل تلك 
لا غالبا ما  لأن هذه التطفلات .الخاصة للأشخاص ضد تطفلات الغير هو المحافظة على الحياة

  .بريئةتكون 
الخصومات  لذلك فإن. ديةفعل إسقاط الحمل بصفة إرايتمثل في  فهو، بالنسبة للإجهاض

منع  أو إداري، ي مدني طابع جزائي أم، أي سواء كانت ذات مهما كان نوعها المتعلقة بمادته
اض من أسباب لما لفعل الإجهوذلك راجع  .القانون نشر التقارير الصحفية المتعلقة بمرافعاتها

فهي  .ماعي أو عائليجتاب ذات طابع صحي أو إأي سواء كانت تلك الأسب. هخاصة تؤدي إلى إتيان
. ولمن يحيط بها من أفراد أسرتها عمليةالتي خضعت للكلها أمور تتعلق بالحياة الخاصة للمرأة 

 هو لهدف رئيس ،بدون شك ،وارد مثل هذا الإفشاءكل من المشرع الجزائري والفرنسي فردع 
  .للشخص ولأسرته حماية الحياة الخاصة

في  أيضا ة لهدف حماية الحياة الخاصةبإعطاء هذه الأهمية الرئيس فرنسيالقانون اليتميز 
 . تبنىكشف عن النسب الحقيقي لشخص مالهي جنحة . جريمة أخرى

  
  ىفي جنحة إفشاء الأصل الحقيقي لشخص متبنَّ: المطلب الثالث

جنحة الإفشاء الأخرى التي هدفها الأساسي حماية الحياة الخاصة منصوص عليها في إن         
ت وهي جنحة تمنع نشر معلوما. 1881من قانون حرية الصحافة الفرنسي لسنة 4مكرر 39المادة

الصحافة أو  اسواء تم النشر عن طريق الكتب أو السينم. تبنىعن النسب الأصلي لشخص م
العناصر المكونة لهذا  في جميعالخاصة هدف حماية الحياة لا يظهر و. المكتوبة أو بأي طريق آخر

واحد من عناصر على عنصر  وإنما يكمن فقط في أن هذا المنع من النشر ينصب. التجريم
على للشخص الحقيقي  صلالأيتعلق بالأمر أن أي  .صة، ألا وهو نسب الشخالفردي الخصوصية

  . لخصوصوجه ا
عتبر هذا الأخير أن حماية حيث إ .Errera من قبل الأستاذ هذه الجنحة قد تم تأكيد هدفل
المطلب هذا ستجابة إلى الإ أنه بغرض يرىالمذكور فالكاتب . اصة تشكل أساس هذا المنعخالحياة ال

تم وضع هذا النص القانوني من أجل منع نشر قد  ،الذي هو الدفاع عن الحياة الخاصة ،لمشروعا
   )              458(.هالمتعلقة بالنسب الذي يتم إكتساب تالمعلوما

لوحيد أو على يمكن القول أن حماية الحياة الخاصة تعد الهدف ا ،ذكره بناء على ما تقدم
وهي جنحة إفشاء . ا في هذا المطلبه الجنح الثلاثة التي تعرضنا لهالذي تتوخا الأقل الهدف الرئيس

                                                
(458)  Errera : « Jutice pénale,police et presse » ;op.cit. ;p.138 et142. 
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نشر تقارير صحفية عن مادتي الأحوال الشخصية  جنحة، ومعلومات شخصية لطالب التشغيل
لنسبة لباقي غير أن الأمر يختلف با. وجنحة إفشاء الأصل الحقيقي لشخص متبنَّى ،والإجهاض

أيضا  ضمنبل أنها ت. حماية الحياة الخاصةهدف قتصر على لأنها لا ت. لأخرىا تجريمات الإفشاء
  .  أخرى اأهداف

  
  أهداف أخرى ها هدف حماية الحياة الخاصة إلى جانبل تجريمات الإفشاء التي: المبحث الثاني

غير أنه  .في جنح إفشاء الحياة الخاصة الأكثر عددا ات هومتجريال د هذا النوع منيع 
التي تظهر بين تلك التجريمات  هذه ق عند بحثنفر أن سة والشرح،، بغرض تبسيط الدرانامكني

الجزائي الردعيتوخاها  مهمة مثلهإلى جانب أهداف أخرى  فيها حماية الحياة الخاصة كهدف مهم، 
 متأخرة في الترتيب سوى مكانة حماية الخصوصية هدففيها  التي لا يحوزالتجريمات  باقي بينو

 يةصلالأهداف الأيأتي وراء  هذا الهدفعتبار أن إتجلى ذلك في وي. مقارنة مع أهداف أخرى
 بعضنة لوعند وضعه للعناصر المك، نهع سوف نلاحظ أإذا تفحصنا نية المشر ذلك أنه. للتجريم

 هبينما نجد .)المطلب الأول( ن ضمنها هدف حماية الحياة الخاصةم هامة اأهداف توخىقد  ،لجرائما
المطلب الثاني( سوى أهمية ثانوية حماية الخصوصية الفرديةدف ه ولىفي وضعيات أخرى لا ي.(  

  
  هاماالخاصة هدفا الإفشاء التي تعد فيها حماية الحياة  جرائم: المطلب الأول

بوضوح نية  تجريمات تظهر فيها أن ندرس، من جهة،يجدر بنا  البحثتبسيطا للدراسة و          
عند  أهداف أخرى يقصدها في آن واحد إلى جانبخاصة المشرع في إعطاء أهمية كبيرة للحياة ال

هذه أهمية ر فيها تجريمات لا تظهة أخرى، ثم ندرس، من جه .)الفرع الأول( وضعه لكل تجريم
عن خصوصية  لأن قصد المشرع في الدفاع. ماية الحياة الخاصةحستهداف بوضوح في إالنية 

صول إلى هذا الهدف يتم الولا حيث . نيةبصفة ضمسوى في هذه التجريمات  ستخلصلا ي الإنسان
  ).الفرع الثاني( بعد بحث معمق لكل تجريم سوى

  
  فيها حماية الحياة الخاصة بوضوحتظهر تجريمات : الفرع الأول

الحياة الخاصة بكيفية واضحة في العناصر حماية في الجزائري هدف المشرع تجلى ي
والمعاقب عليها نوه ملجنحة إفشاء السر المهني الكما هو الشأن بالنسبة . معينةالمكونة لتجريمات 

أو وثيقة متحصلة من التفتيش الذي تقوم به الشرطة القضائية  إفشاء ، وجنحتي)أ( .ع.ق 301بالمادة
عليهما على التوالي  المنوه والمعاقب وهما التجريمان. قاضي التحقيقه التفتيش الذي يجري

كما توجد جنحة ثالثة ينفرد بها قانون  ).ب( جزائيةالإجراءات المن قانون  85و 46بالمادتين
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هي جنحة إفشاء و. الحماية بوضوحتلك تظهر فيها حيث ، 22- 226العقوبات الفرنسي في المادة
  ).ج( معلومات تعيينية

  
  جنحة إفشاء السر المهنيفي  ـ  أ 

الغرامة معاقبة بالحبس والجزائري على أنه يتعرض للمن قانون العقوبات  301نصت المادة
الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات، وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو بحكم « 

إليهم وأفشوها في غير الحالات التي بها  دليلدائمة أو المؤقتة على أسرار أُأو الوظيفة االمهنة 
وردته أ ما فرنسا قابل هذا النص فييو .» ... يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك

ب كذلك بالحبس والغرامة التي تعاق وهي. 1992من قانون العقوبات الجديد لسنة 13-226المادة 
 أوبحكم الواقع  عليها الكشف عن معلومة ذات طابع سري من قبل شخص مؤتمن« واقعة على 
  .» الوظيفة أو المهمة المؤقتةأو بحكم  ،المهنة

هدف حماية : ماه ،ثنين في آن واحدهدفين إتتوخى أنها  جنحة إفشاء السر المهنيظاهر من 
  ).2( وهدف الدفاع عن مصلحة المهنة ،)1( الحياة الخاصة

  
  حماية الحياة الخاصةـ  1

 .حماية الحياة الخاصة هدف حة الأهمية المعطاة لتحقيقنة لهذه الجنالعناصر المكو متترجِ 
لتزام مطلق من شخاص المهنيين إلى إالأ، صوصوجه الخ علىع، ضخْيالمذكور فالنص الجزائي 

ون على فلعون ويتعربالضرورة يطّ، هم همصصبسبب تخفهؤلاء . أجل المحافظة على السر المهني
يةضطرارإختيارية أو بصفة سواء بصفة إ ،إليهم الغير د بهاهعوقائع سرية ي.   

ء والصيادلة ضم الأطبامر، بطبيعة الحال، بالمهن الطبية وشبه الطبية التي تيتعلق الأ
مثل  .مؤتمنين على أسرار غيرهمآخرين  اأشخاصكما يخص الشأن . نوالقابلات والممرضي

ؤتمنون بحكم ويتعلق الأمر كذلك بأشخاص ي .الموثقين والمحضرين القضائيين والخبراءو المحامين
 .معهملمتعاملون االأشخاص جتماعي على بعض الأسرار الشخصية التي يدلي بها إليهم الواقع الإ

 المعالجونوة العشبية الأدويوالمعالجون بوالقساوسة الأئمة  :الأشخاص يمكن أن نذكر من هؤلاءو
التي تقوم  هذه الوظائف والمهنف )459(.وغيرهمالشرعية  ةيقْطريق الرب بواسطة الطب التقليدي أو

 نياتهم الخاصة إلى ممن خلالها بوقائع تعني ح تجعل الأشخاص عادة ما يعهدون على الثقة
فرض يعندما ف .المهنيين من دراية وتخصص لئكا لأوملِوهذا راجع  .يمارسون مثل تلك الأنشطة
لتزاما صارما يتمثل في وجوب حفظ السر بسبب طبيعة كل إ المهن المشرع على أصحاب هذه

                                                
 .المرجع السابق .»مواجهة وسائط الاتصال في حياة الخاصةلل ةالحماية القانوني «: عبد العزيز نويري ) 459(
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ات التي قد من الإفشاءإلى حماية الحياة الخاصة ، فهو يهدف من وراء ذلك، بدون شك ة؛مهن
  .الحساسة النشاطات هذه مثل يمارسون نها ميرتكب

ة المشرع أيضا في حماية الحياة الخاصة من خلال تعريف السر الذي ينبغي على تظهر ني
كل واقعة موجهة إلى أن تبقى  ": بأنه عموما فيعر فالسر .الأشخاص المهنيين المحافظة عليه

 13- 226وم السر المنوه عنه في المادةن تطبيقه على مفهلكن هذا التعريف لا يمك )460(" .مخفية
الحفاظ على في يكمن  في هذه المادة السر المقصودلأن . .)زائريج.ع.ق 301م.(رنسيف.ع.ق

   .وقائع الحياة الخاصة التي يرغب أصحابها في بقائها مخفية عن الغير
هي الوقائع التي يمكنها ما  حديديجب ت ،محتوى هذا السر على وجه الدقةب لكي يتم الإلمام

نطلاقا من إالوصول إليه لأنه يتم  .يكون سهل المنال  ه المسألةذهوالجواب على  ؟أن تشكل سرا
 )461(.عتبارات نفسيةإ وجود مصلحة الشخص أو وجود مثل .عناصر ذاتية أكثر منها موضوعية

ن شأنه معنه الكشف مهنيا سوى إذا كان  عتبر سرالا تُ، مثلا ،سم الشخصذكر إ واقعة ذلك أن 
 السر المهنيفمفهوم  .ء كان ذلك الضرر ماديا أم معنوياصاحبته، سوابإلحاق ضرر بصاحبه أو 

 )462(.له مدلول ذاتي يختلف من شخص إلى آخر، به لدى المهني، إذنحتفاظ الإالذي يجب 

ك يجب لذل .ه معلومات تعني الحياة الخاصة لهذا الزبونما يتلقى المحامي من موكِّلكثيرا 
ما يجب  ويحدد .ملية فرز لتلك المعلومات التي وصلت إلى علمهعلى هذا المهني أن يجري ع

نصب عينيه  يتعين عليه أن يضعبحيث  .حتفاظ به مخفياوما ينبغي الإ ،ه أمام القضاءالكشف عن
في حكم أصدرته  Lyonمحكمة الدعاوي الكبرى لمدينة به وهو ما قضت  .دائما مصلحة زبونه

     السر المهني أساسه، ضابط وحيد هو مصلحة "  نحت بأعندما صر. 24/01/1969يوم 
   )463(". الزبون

التفسير الواسع الذي من خلال  يحماية الحياة الخاصة في جنحة إفشاء السر المهنتظهر 
بما  ،همتهكل ما يعلمه المهني أثناء تأدية مإلى الموضوع يمتد  إذ .لسرا طاؤه لمفهوم هذاإعيمكن 

به المرسوم  ما أخذوهو . في ذلك ما يطلع عليه من معلومات عند تكليفه كخبير في قضية معينة
حيث نصت . ن أخلاقيات الطبالمتضم 06/07/1992المؤرخ في 276- 92التنفيذي الجزائري رقم

عند صياغة الخبير وعلى جراح الأسنان الخبير، يجب على الطبيب  « :على أنه ،منه 99المادة
الأسئلة المطروحة في قرار ر التي من شأنها أن تقدم الإجابة على العناص لاَّ يكشف إلاَّتقريره، أ

ل ما لأسنان الخبير أن يكتم كوفيماعدا هذه الحدود، يجب على الطبيب الخبير أو جراح ا .تعيينه
  ».  يكون قد إطلع عليه خلال مهمته

                                                
(460 ) Brette de la Grasseye : « le secret professionnel »,Rep.Dalloz pénal.1977. p.5. 

(461 )  Werembourg-Auque(F) : « Reflexions sur le secret professionnel »,Rev.sc.crim.,1978, p.347.  

(462 ) Lolies(I) : op.cit.§342. 

(463 ) Dalloz , 1970, note Trochu, jcp, 1969, II, 15795, obs. p.L.  
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لا يأخذ سوى  ،تهاد قضائي قديمجإحسب في البداية، كان لقانون الفرنسي، فهو بالنسبة ل
بها إلى المهني  ن قد أدلىكان الزبوالتي وقائع الفي السر ن مكيحيث . بمفهوم ضيق للسر المهني

التي كانت  ناتج عن العبارة التفسير الضيق اهذف .أي تحت تعليمة عدم إفشائها .تحت خاتم السرية
    وهي عبارة). جزائري. ع.ق 301م(ديم الفرنسي الق من قانون العقوبات 378مستعملة في المادة

أثر تقليص معتبر الضيق القضائي  التفسير كان لذلك وقد) 464(.» ... بها إليهم يلِدأسرار أُ...  «
   .لميدان تطبيق النص الجزائي المشار إليه

مثلما قضت به . تفسير هذه العبارةلاحقا في ع توسجتهاد القضائي الفرنسي لإاغير أن 
 بتاريخ روالآخ ،07/03/1957حدهما أصدرته يومأ: لمحكمة النقض في قرارينجنائية الغرفة ال

لا يغطى مفهوم السر المهني فقط ما تم  ،الفرنسيةالمحكمة العليا هذه فحسب . 05/02/1970
بل أنه . عدم إفشائها أو بدونهبتعليمات  امصحوبذلك  سواء كان ،من معلومات به للمهني لاءالإد

أثناء  المختصالشخص  معاينته وما تم فهمه من طرفما تمت على أيضا السر  أن ينصب جبي
قد ف التعر ن هذاع يتعرف عليها المهني حتى ولو كايتعلق بوقائ إذنمر فالأ )465(.ممارسة مهنته

حيث يمكن أن  .وتحدث هذه الوضعية عادة وقت إجراء الفحص الطبي .بدون علم زبونهحصل 
التي لا الصحية  أمراض أو تشوهات أو غيرها من المسائللمرحلة عن يكتشف الطبيب خلال هذه ا

واسع المفهوم الهذا يتبنى  1992لسنة العقوبات الفرنسيقانون  وهو ما جعل .يعرفها المريض ذاته
 Des secrets مبها إليه دليأسرار أُ « :عبارة 13- 226المادة في عندما عوض ، للسر المهني

qu’on leur confie   «معلومات ذات طابع سري« : ارةبعب Informations à carcactère 

confidentiel « . وقدختيار هذه العبارة إ الفرنسية وطنيةر مقرر اللجنة القانونية للجمعية البر
العامة جدا محايد وصياغتها لمضمون هذه العبارة ا " أن بقوله ،الأخيرة لتعيين الأسرار المهنية

ينبغي على المهني حيث  .معرفتها تتمكتشافها أو إ تميالوقائع التي وع يجعلها تسمح بتغطية مجم
   )466(" .عدم إفشائها
حتى إلى الوقائع التي يعلم يمتد تطبيق طبيعة السر المهني في القانون الفرنسي  أصاحلقد 

 لو لم تكن لتلك الوقائع علاقة مباشرةحتى أي . بها المهني بالصدفة خارج ممارسة نشاطه المعتاد
ذا لو حبو. عند ما يعلمه الطبيب بمناسبة ممارسة عملهحيث يجب أن يتوقف السر . سة مهنتهبممار

لك وذ ،نه إفشاء الحياة الخاصةالذي من شأبهذا التفسير الواسع للسر المهني الجزائري  يأخذ المشرع
بالنسبة  ددون الإكتفاء بما أوده التنظيم في هذا الصد ع،.ق 303جنحة المادةبالنص عليه في 

  .فوقه االمشار إليه من مرسوم أخلاقيات الطب 99المادة للأطباء في

                                                
(464 ) «Des secret qu’on leur confie….» 

(465 ) Bull,. crim. N° 241, Bull, crim, n° 56. 

(466 ) J.O. n° 2121, p.206. 
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 الوقائع التي تمت معاينتها من طرفكل على المهني السر مفهوم توسيع تطبيق إن  
تأمين ما يمكن أن  لضرورة لا يستجيب فقط  نتهاك السرأن تجريم إعلى يدل بوضوح  يينالمهن
وعلى وجه الخصوص،  أيضا ،بل أنه يستجيب .بكل طمأنينة لمهنيينالى أولئن ا شخاصبه الأيدلي 

ضد  المهنيين شفة من طرفأو المكتَ نةالمعاي قائع الحياة الخاصةإلى ضرورة المحافظة على و
معالجة مريض في الطبيب الذي يتنقل لبأن  القضاء الفرنسي ا الصدد حكمذففي ه .تطفلات الغير

، لا يمكن هذا من مشاهد الخصام بين المريض وزوجته امشهدمنزله ويحضر في إحدى زياراته 
حد الزوجين دعاؤه من قبل أحتى ولو يتم است ،عن وجود مثل ذلك الخلافأن يكشف  الطبيب

الطابع المهني إلى  تمديدفي أن  ، هنا،لا ريبو  )467(.للإدلاء بشهادته خلال إحدى مرافعات الطلاق
  .ألا وهي حماية الحياة الخاصة .فةدهستمكد الفكرة الهذه الوقائع يؤمثل 

شكل جنحة كي ت ،الكشف عن أحد الأسرارفي أن واقعة  جد هذ الهدف تفسيرهت أخيرا،
أن أي  .وليس إلى المعنى بها ذاته ،الغير إلى الواقعةهذه ينبغي أن يتم تبليغ ، إفشاء السر المهني
الزبون  لى المريض أوة الخاصة إعندما يتم الكشف عن عنصر من عناصر الحياالجريمة لا تقوم 

يستوجب عليه دائما تقديم كل  حيث. غلب الأحوال بالنسبة للطبيبوهو ما يحدث في أ .هنفس
 هذا المبدأ يجدو. المعلومات الدقيقة حول الحالة الصحية لمريضه متى طلب منه هذا الأخير ذلك

هؤلاء ف. ية لمرضاه متى طلبوهاطب شهادات يمكن أن يسلم الطبيب المعالج هفي أن ،كذلك، تفسيره
المهني هذا دون أن ينشغل  يريدونا الشهادات الطبية كيفم إستعمال تلك المرضى يستطيعون

د سيالمريض : المتعارف عليه هو أنلأن  )468(.تلك الشهادات الطبية صصت لهستعمال الذي خُبالإ
469(.سباكيفما يراه مناستعماله له الحق في معرفته وإبالتالي و .هسر(  

ت الغير تطفلاأن مصلحة الشخص في حماية حياته الخاصة ضد  ،مرة أخرى، ظهرما يإن 
إفشائه إلى أشخاص واقعة في  هذا السرردع  جعل: مضمونة بموجب جنحة إفشاء السر المهني هو

بل . ةعند حد الدفاع عن الحياة الخاصلا تتوقف  هذه الجنحة لكن .آخرين غير الشخص المعنى به
  .ذاتها مصلحة المهنة ضمانهو  ،كذلك مهمآخر  هدفتتعداه إلى توخي ها نأ

  
  حماية مصلحة المهنةـ  2

ن الرعاية لأ. إفشاء السر المهني تجريممصلحة الوحيدة التي يحميها الحياة الخاصة هي ال لا تعد
وهذه  .، لكنها عامةىالشخصية تطبق أيضا على مصلحة أخرلهذه المصلحة المشرع ها التي يولي

هناك عناصر معينة ذلك أن  .كلهم مهنةجماعية تعني أصحاب المصلحة  المصلحة العامة عبارة عن

                                                
(467 ) Floriot (R) et Combaldieu (R), « Le secret professionnel », Flammarion, 1973, p.31.  

(468 ) Brethe de la Cressaye, op.cit. §31. 

(469 ) Brethe de Gressaye, op. cit. §44. 
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الأهداف هذه المصلحة الجماعية تعد هدفا أساسيا ضمن  أنير إلى إفشاء السر المهني تش في جنحة
حافظة المكومون بواجب حهم أنهم معن المهنيون معروفف. ذا التجريمه التي يرمي إليها واضعوا

م مهنهم أو التي تنظسواء تطبيقا للنصوص الخاصة  ويحدث ذلك ". سر المهنة "ما يعرف بـعلى 
   .النصوص الخاصة ا تلكالتي تحيل إليها غالب من قانون العقوبات 301نص المادةعملا ب

رقم من القانون  226و 206المادتينمحكومون بنص  ، مثلا،الأسنان وجراحيطباء لأاإن 
 76بالمادةمعنيون والمحامون  .بحماية الصحة وترقيتهاالمتعلق  16/02/1985رخ فيالمؤ 85-05

من 11بالمادةوالقضاة  .المنظم مهنة المحاماة 08/09/1991يالمؤرح ف 04- 91من القانون رقم
   .إلخ...المتضمن القانون الأساسي للقضاء 06/09/2004المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم
 الموثقين والمحضرينضباط الشرطة القضائية و، كمن المهنيين يرهموغن هؤلاء المهنيو

كلهم يتلقون ويعاينون وكتاب الضبط القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة والمحاسبين والخبراء 
المعني، مثل ثروته للشخص  منها ما يمس بالحياة العامة .ن خلال طبيعة وظائفهمممعينة وقائع 

عناصر لكما هو الحال بالنسبة ل. يةه الوقائع العامة بصفة تبعمع هذل تداخومنها ما ي .وأعماله
   .ص موضوع المعاملة مهما كانت ضآلة هذه العناصرتعني الحياة الخاصة للشخالتي خرى الأ

لتزام المحافظة على السر المهني إالمشرع فرض تظهر حماية الحياة الخاصة أيضا عندما ي
ه على يعرضأحيانا بصفة لى الوقائع العامة، لكنهم يتعرفون سوى عالذين لا يتعرفون  المهنيينعلى 

كل السر المهني يغطي  هو علامة على أنهنا على هؤلاء  لأن الإلتزام المفروض .وقائع خاصة
ه ضروري لسر المهنة ومن الواجب عتبارمهني أن يحترمه، بإما يستوجب على ال وهو .هذه الوقائع

العامة ، وكذا الوقائع المتعلقة بالحياة تعلقة بالحياة الخاصة للأفرادئع المكل الوقا حمىلذلك تُ .حمايته
. مثلا الشركاتاة العامة للأشخاص المعنوية كالحيكذلك تُحمى  كما .لهؤلاء الأشخاص الطبيعيين

  .السر المهنيمضمونة بواجب المحافظة على ي الأخرى ه تكون ن أنلأن خصوصياتها يمك
ذلك  .طيها هذا السرمن خلال طبيعة الوقائع التي يغ ية السر المهنيالرغبة في حما تتجلّى

الطبيبة التي الشهادة : مثلاف .تسيء إلى الغير بالضرورة وقائع سلبيةكلها ليست أن هذه الوقائع 
بمفهوم تعد  ،أو أنه قادر على الإنجاب ه غير مصاب بأي مرضلج بأن زبونيشهد فيها الطبيب المعا

يريد إيجابية بواقعة الأمر هنا يتعلق  ومع ذلك )470(.على أن حالته الصحية جيدة دليلاالمخالفة 
هذه مثل ذلك تكون  فرغم. رراضله بب سأن كشفها لا ي لوحتى  ،رهغي خفيها عنالشخص أن ي

به في هذا الصدد محكمة النقض ما قضت وهو  )471(.الواقعة مغطاة بالسر ولا يجوز الكشف عنها
تتعلق بمعرفة ما إذا  فصلت في مسألة حيث. 12/06/1959أصدرته يوم  قرار بموجبالفرنسية 

 العليا الفرنسيةالمحكمة كدت قد أ؟ فطاة بالسر أم لامغتعتبر في حياة الغير ية بالإيجا كانت الأمور
                                                

(470 ) Brethe de la Gressaye, op.cit .§44. 

(471 ) Lolies (I), op.cit. §346. 



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 286

عتبارها لا يمكن إللشخص  التي تشهد على الحالة الصحيةالطبية  ن إعداد الشهاداتأالقرار هذا في 
 مبدأق طبيعندما ولهذا  )472(.من قانون العقوبات 378دمت أمام القضاء خرقا للمادةها قُلأن .دليلا

 نيةأن يره سوى بلا يمكن تفس ، فهووالإيجابية سلبيةال وقائعالمحافظة على السر المهني تجاه ال
كل  أن في حسن سيرها كمني هذه المهنة لأن. حماية مصلحة المهنةصالح في  واردةالمشرع 

سواء كان لها طابع السرية أم   ،الكتمان  يجب أن تبقى في طي ينائع التي تصل إلى علم المهنيالوق
  .لا

أن الوقائع في شرط مفاده  ،على وجه الخصوص، المهنةمصلحة الدفاع عن  هدفيظهر 
أو تلك التي يعانيها هذا الأخير يجب أن يكون لها طابع مهني المختصالشخص دلى بها إلى الم. 

فقد طبق  .أو بسببها ،إلى علم المعنى أثناء ممارسة مهنته المعلومة فسر وجوب وصولا يوهو م
حد كما هو الحال في قضية ملخصها أن أ. العديد من المرات الشرط فيالقضاء الفرنسي هذا 

في  يعد الراهب ذلك بإعتبار. الزواجن على مقبلي مرأة إأجرى حديثا مع رجل وكان قد  القساوسة
ين الزوجهذين بين  حدثت لاحقا أنه خلال خصومة طلاقغير  .ةتلك المرأمن أقارب وقت نفس ال

تمت متابعة رجل الدين الأخير  ذاوبناء على شكوى ه. قدم القس المذكور شهادته ضد الزوج
، 27/04/1977فيحكما أصدرت هذه الأخيرة ف. Bordeauxأمام محكمة الجنح لمدينة المسيحي 

أفشى ما تلقاه أثناء اللقاء  دق رجل دين على أساس أنهوكانت إدانته . القس قضت فيه بإدانة ذاك
  )473(.قبل زواجهماالمدكورين الذي جمعه بالزوجين 

الوقائع التي عرفها المهني خارج  يعتبر القضاء الفرنسي لم، كر أعلاهما ذُبالمقابل لأنه  بيد
بطريق الصدفة أو القرابة أو بناء  اليهسواء تم التعرف ع .مهنية اأسرارتشكل إطار مهنته بأنها 

 ويتعلق الأمر .04/11/1971 كمة النقض الفرنسية يومت به محضوهو ما ق .عتبار آخرأي إعلى 
أثناء إحدى  مثله عتداء شاب على شابن قد تلقى إعترافا يتعلق بإكا ،آخر اقسبقضية تخص 
تدي إلى مذكور الكشف عن هوية المعرفض رجل الدين ال ،وأثناء سماعه كشاهد .السهرات الليلية

وهو ما قبله قاضي . فيا وراء ذريعة المحافظة على السر المهنيمخت ،رجال الشرطة القضائية
تهام غرفة الإغير أن  .يحتفظ بالسر المهني أنالذي رأى من جهته أنه يحق لرجل الدين  ،التحقيق
تلك الغرفة عكس ما وصل رأت  حيث .قالقاضي المحقّألغت أمر  Besançon ستئنافإ لمحكمة

مصرحة . وم هنا بسر له طابع مهنيغير محك، في نظرها ،ن رجل الدينلأ. إليه قاضي أول درجة
ن رجل الدين لم يقدم ما يثبت أن المعلومات لأ .ع.ق 378يمكن التذرع بالمادة  لا...  : "أنه

 هوهو القرار الذي أيدت . "هبها إليه بمناسبة وظيفت دليالنزاع قد وصلت إلى علمه أو أُ عوموض

                                                
(472 ) JCP, 1959 II, 10940, note Chavanne. 

(473 ) Gaz. Pal, 1977, 506 ; Rev . sc.crim, 1978, 104, obs, Levasseur. 
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غرفة مستندة على نفس المبررات التي ذكرتها  أعلاه، في قراراها المشار إليه محكمة النقض
   )474(.الاتهام

لسر المهني الواجب ذلك أن ا .لا يكون المحامون خاضعين للسر المهني بمفهومه الواسع
علمه في حالة واحدة تتعلق بتلقي تصل إلى  المحافظة عليه من قبل المحامي يعني الوقائع التي

بالسر المهني بسبب حتفاظ ليس ملزما بالإ ،هنا ،المحاميف. مناسبة الدفاع عن موكلهالمعلومة ب
ي فو .هو موكلهوفه بذلك، ف بضمان الدفاع عن شخص كلّبل بسبب أنه مكل. صفته النوعية كمحامٍ

لنشاطات غير اوالمغطاة بالسرية محامي للبين النشاطات القضائية  ميز القضاء الفرنسي هذا الصدد
  .ين عن محكمة النقضرد قرارين صادرفي هنا بستكون .المعنية بهذه السرية

تم  ها في أن محامياتتلخص وقائعو .30/11/1991بشأنها قرار في صدر ،لقضية الأولىا
ير بين تسيم خلالها إعداد عقد شاهدا من قبل قاضي التحقيق حول الظروف التي ت سماعه بصفته

كان بإعتباره لمحامي اذلك  تم سماعف. البنوك تحرير رسالة نية ضمان لأحدوحول  كتينشر
طبقا تهام الإملف القضية إلى غرفة  اضي التحقيقنقل ق وتبعا لذلك. ينتكلشردى امستشارا قانونيا ل

قد وقع خرقا  لمحاميلمنها إفادته بما إذا كان سماعه  طالبا ،الفرنسيالجزائية الإجراءات  لقانون
ما إذا كان محضر سماع ذلك القول بالتالي و ؟أم لاهذا الأخير الذي يحكم  لواجب السر المهني

حيث لاحظت  .بالنفيق على القاضي المحقِّتهام ردت غرفة الإوهنا ؟ أم لا بالبطلانمشوبا المحامي 
قض في قرار بالن نيالمع المحاميبعدما طعن كما أنه  .ينتكلحة الشرأنه لا يوجد أي مساس بمص

ما دام السماع ...  "طعنه على أساس أنه برفض قضت المحكمة العليا الفرنسية تهام، غرفة الإ
يتعلق بنشاط مقد  متهاالإفإن غرفة  ولا يتعلق بممارسة حقوق الدفاع؛ ،حرر السند أو بمفاوضٍ ن
   . "عيب نسب له أيلا يوبالتالي . أسست قراراها

من قبل  اتنتقادموضوع إكان الفرنسية  النقضمحكمة الصادر عن رار قهذا ال أنغير  
يمكن  " :فحسب هذا الفقيه .الذي أبدى رأيا ايجابيا بشأنه Doucetستثناء الكاتب بإ، كثير من الفقهاء

 إلاَّلك ذالدفع ب ولا يمكن. لأحد المتهمين عندما يقدم مساعدة ي من طرف أي محامالمهن السرإثارة 
هذا  لكن "... من خلال ممارسته حقوق الدفاع، فعلا ،التي يساهم فيها هذا الوكيل في الحدود
نظر إلى السر ي يجب ألاّ هأنالذي رأى  Gavada ، مثل الأستاذمن قبلِ كتّاب آخرين نتُقدالموقف إ

لمهني لا يتعلق فالسر ا .وذلك بحصره في سرية الدفاع ،المهني الخاص بالمحامي نظرة ضيقة
. جزائيلقضاء الاأمام القضاء المدني أو أمام  ذلك حدثسواء . يعني المتقاضيوإنما  ،اميبالمح

عاة المحامي مرا "   :أنعندما كتب يقول Martin الأستاذ  ذلك الموقف، من جهته،أيضا نتقد إو

                                                
(474 )  Bull.crim. n°301. 
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هذا كما أخذ ب ".أو القضائي في نشاطه القانوني عليه سواء ةمفروض تبدو لنا ...المطلق للسر المهني
 )475(.نن السابقيالمعلقيزميليه نفس الأسباب التي قال بها ذاكرا  Bouzatالموقف أيضا الأستاذ 

. 07/03/1994بتاريخ  اأصدرت بشأنها محكمة النقض الفرنسية قرار ،الأخرى القضية
أحد بمكتب أجراها تفتيش  خلال عملية ،ط الشرطة القضائية كانأحد ضباويتعلق الأمر بأن 

وبناء  .حد المحامينلة بين هذا المستشار القانوني وأدقد حجز رسائل متبا ،ين القانونيينالمستشار
هذه قضت تهام حول مدى شرعية ذلك الحجز، وجهها قاضي التحقيق إلى غرفة الإ على عريضة

قضت  ،تهامفي قرار غرفة الإ المستشار القانوني ذلك وبعدما طعن . اقانوني كان بأن الحجز لغرفةا
بين المحامي إذا كانت المراسلات المتبادلة  " :أنهبمصرحة ، الفرنسية برفض طعنه مة النقضمحك

المؤرخ في  1130-71من القانون رقم 5- 66وزبونه حسب المبادئ المذكورة في المادة 
من  96بقى لقاضي التحقيق طبقا للمادةفإنه ي طاة في جميع المواد بالسر المهني؛مغ 31/12/1971

   )476(" .تتعلق بممارسة حقوق الدفاعلا راءات الجزائية سلطة حجزها مادامت قانون الإج
مختلف تمثلت في  ،تنتقاداللسر المهني إته محكمة النقص الفرنسية قد لقي هذا المفهوم الذي أعطو

نقطة حول ، على وجه الخصوص ،هذا الموقف قدنتُإ كما .أعلاه قبل قليل سباب التي ذكرناهاالأ
ارين الذي أدرج مهنة المستش 31/12/1990المؤرخ في  1259- 90ع القانون رقمعدم مطابقته م

  .ينالقانونيين ضمن مهنة المحام
مؤرخ ال 308- 97أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم لوضع حد لمثل هذا الجدل،

 " ستشارةميدان الإ "ي المخول للمحامي إلى بمقتضاه مفهوم السر المهن امددم 07/4/1997في
 .المشار إليه أعلاه 1971من قانون 5-66ت المادةدلع ،أيضا ،غرضهذا الومن أجل  .نونيةالقا

ستشارة أو بميدان المواد، سواء تعلق لأمر بمادة الإفي جميع «  :نهحيث أصبحت تنص على أ
صادرة أو ال ،ستشارات الموجهة من المحامي إلى زبونهتكون مغطاة بالسر المهني كل الإ ،الدفاع

ون ووكيله، وبين المحامي وكذا المراسلات المتبادلة بين الزب .الأخير إلى المحامي من هذا
  )477( .» وجميع وثائق الملف وكذلك مذكرات المرافعات. وزملائه

ف عليها أثناء إلى أن الوقائع المتعر ين الجزائري والفرنسيبإشارة القانونوعليه، فإنه 
الشخص  ب المحافظة عليه من طرفذي تجسر المهني الممارسة المهنة أو بمناسبتها تدخل ضمن ال

عند  المهنيذلك في  الناس ن أن يضعهاكالمهني يؤكد المشرع رغبته في الدفاع عن الثقة التي يم
  .خاصة بهم له بمعلومات من أجل تسوية وضعية معينة الإدلاء

                                                
(475 ) Lolies (I), op. cit. §347. 

(476 ) Dalloz, Somm. Comm. p.188. 

(477)  Lolies (I.), op. cit., § 348. 
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السر المهني  واقعة أن جنحة إفشاء من خلال كذلكتترجم إرادة المشرع في حمايته للمهنة 
كون لهذا الكشف ي يكفي أن إذ. تقوم حتى في حالة عدم وجود أثر ضار مترتب عن كشف السر

وهذا الموقف الرادع لخطورة . ر سيئة على الشخص المعنيإحداث آثاإمكانية خطورة مجرد 
ة في تبدو أنها غير ضارتلك التي  بما فيها نلكل الافشاءاتبالتصدي يسمح  المهني الكشف عن السر

يمكن أن تصبح ضارة جدا في  ، فهيفي الحالة سلبي لها آثار إذا لم تكن أن الإفشاءاتذلك . البداية
ناتج  شتراط حدوث ضرربرر عدم إويبدو أن الحكمة التي ت .لاحقا هاالتي تحدث بسبب النتائج ،المآل
 هذايتمثل حيث  .دم خلق شعور بعدم الأمن لدى الأفرادضرورة ع، تجد تفسيرها في الإفشاءعن 

 طمأنة الناس وهو ما يستدعي. ل معهمالتعام ين الذين يمكنفقدان الثقة في الأشخاص المهنيبالشعور 
أو  ،همي يتلقونها عن طريق الإدلاء بها إليالوقائع التهؤلاء المهنيين يحتفظون بالسر الخاص ببأن 

هو  لأن ما يهم  .طابع ضار أم لا لإفشاء تلك الوقائع ولا يهم هنا أن يكون .هانتلك التي يعاينو
شرطا ضروريا تعد  هذه العلاقةأن بإعتبار  وذلك. حماية علاقة الثقة الموجودة بين المهني والزبون

  ) 478(.اهي حماية المهنة والمحافظة عليه ،لمصلحة جماعية
يتمثل و .هنيإفشاء السر الم لجنحةيوجد خارج العناصر المكونة أخيرا، هناك مدلول آخر 

لمتابعة الجزائية على وجه كيفية ا ويظهر ذلك في .للجنحة الردعي ا المدلول في البعدهذ
ليس مقتصرا على والقانون الفرنسي في القانون الجزائري فتحريك الدعوى العمومية  .الخصوص

مدني الذي تكون ال المدعىمن والعامة  بةالنيامن بمبادرة  أيضاأنه يمكن أن يتم  بل .الضحية وحدها
  .ه مصلحة في ذلكل

تراحا مفاده قد أورد إق 1992 لعقوبات الفرنسي الجديد لسنةفي هذا الإطار كان مشروع قانون ا
تراح غير أن ذلك الإق. فقط إفشاء السر المهني بشكوى الضحية ربط المتابعة الجزائية لجنحة

 هذا المجلسة القانونية لوبرر مقر اللجن .)مجلس الشيوخ( ستبعدته الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسيإ
ي تحريك الدعوى العمومية حماية للطرف ة فترك يد النيابة العامة حروجوب بالموقف ذلك 

الوزير المكلف بالشؤون القضائية لدى آنذاك وهو الموقف الذي أيده  .الضعيف الذي لا يستطيع ذلك
ا قد كنّ لافا لمفاهيم أخرىإن السر المهني، خ...  ": دل بصفته ممثلا للحكومة، قائلاوزير الع

حماية مصحة لموضوع بل أنه  .حماية مصلحة خاصةلليس فقط  وارد هو، تعرضنا لها منذ مدة
كل من القانون في  عدم ربط المتابعة الجزائية بشكوى الضحية وحدهاوعليه، فإن  )479(" .إجتماعية

 عتباره أنإفي ر نية المشرع ، يظهجنحة إفشاء السر المهنيبالنسبة ل لقانون الفرنسيالجزائري وا
وإنما يجب أن تؤخذ كذلك مصلحة المهنة  .هي المقصودة بالحمايةوحدها  مصلحة الشخص ليست

   .في الحسبان
                                                

(478  ) Brethe de la Gressaye, op. cit. S. 75. 

(479 ) J.O. Debats Senats, Séance du 14.05.1993, p .960. 
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إفشاء السر المهني لها جنحة في الخاصة أن حماية الحياة بيمكن القول نخلص إلى أنه 
 .ن في هذا التجريممشتركارزان بان هما هدفابإعتار .مثل حماية مصلحة المهنة أهميتها الكبرى

 وهما. ن المواليتينجنحتيلون كذلك بالنسبة لفهل أن الأمر يك. في هذه الدراسة أعلاهناه بيوهو ما 
تلك التي يقوم وط الشرطة القضائية باكل من ض ايقوم به ات التينشر وثائق متحصلة من التفتيش

  التحقيق؟ قضاةبها 
  

  قاضي التحقيقتفتيش الشرطة القضائية أو  لة من تفتيشإفشاء وثيقة متحص في جنحتي ب ـ
راءات من قانون الإج 85و 46في المادتينعلى التوالي جنحتان منصوص عليهما هاتان ال 

لمتحصلة من ن بنفس عقوبة الحبس والغرامة على إفشاء الوثائق احيث تعاقبا. الجزائية الجزائري
  .التحقيق قضاة والتفتيش الذي يتولاه لقضائيةالشرطة ا التفتيش الذي يقوم به ضباط

فشى مستندا ناتجا عن كل من أ «ردع  المتعلقة بصلاحية الشرطة القضائية على 46نصت المادةقد ف
إذن من المتهم أو من  وذلك بغير ،طلاع عليهليه شخصا لا صفة له قانونا في الإطلع عالتفتيش أو أ

ما لم ،من المرسل إليه قع على هذا المستند أوذوي حقوقه أو من المو ضرورات التحقيق إلى  تدع
 ومعانٍألفاظ في  ،ام قاضي التحقيقالواردة بشأن مه 85ومن جهتها نصت المادة. » غير ذلك

تيش لشخص لا صفة كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تف«  :، بقولها46لنص المادةاربة مق
لى المستند أو المتهم أو خلفه أو الموقع بإمضائه ع طلاع، وكان ذلك بغير إذن منله قانونا في الإ

ستعمل ما وصل إلى علمه منه ما لم يكن ذلك من ضرورات وكذلك كل من إ .الشخص المرسل إليه
   » .التحقيق القضائي

حماية الحياة ة كبرى لهدف مكان يولي هاتين الجنحتينردع أن  ينالنص ظاهر من هذين
هو حماية سرية ، في نفس الوقتهذا الردع يهدف إليه آخر  امه ستبعاد هدف، دون إ)1( الخاصة
  ).2( التحقيقالبحث و

  
  حماية الحياة الخاصة ـ 1

خلال  ن التفتيش منجنحتي إفشاء وثيقة ناتجة ع هدف حماية الحياة الخاصة في يتمثل 
في  المتجسد وهو. بموضوع الجريمة ذاتها،  في البدايةويتعلق الأمر،  .نالمكونة للتجريميالعناصر 

لمسكن يحتوي فا. كل شيء مكتشف ووقع حجزه بمناسبة التفتيش الذي يقع في منزل أحد الأشخاص
كما أن . لةحتفاظ بها مخفية عن الأنظار المتطفِّة يود صاحبها دائما الإيعادة على أشياء حميم

كان الخاص غالبا المحجوزة أو المفحوصة خلال إحدى عمليات التفتيش في هذا الم ءالوثائق والأشيا
 فترض وهي معلومات ي .ة للشخص المعني بها أو لأقاربهيتتضمن معلومات حول الحياة الحميمما 



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 291

من خلال منع إفشاء مثل هذه المستندات أو الأشياء يكون المشرع ف )480(.أن يكون لها طابع سري
  .ياة الخاصةن معلومات متعلقة بالحما تحتويه ملِوذلك  .عليهاقد إحتاط من تطفل الغير 

 ي هو شرط مطلوب في قيام كل ذال ،نعدام رضا المعنيبعنصر إ، بعد ذلك ،يتعلق الأمر
التفتيش بناء  اسبةمنب )المحجوزة( ذلك أن إفشاء الوثيقة المضبوطة .المذكورتين من الجنحتين ةواحد

ية تحديد ما لشخص المعني أن يقرر بهذه الكيفيمكن احيث . ني بها لا يشكل الجنحةعلى رضا المع
 هنعدام الرضا لم يوردشرط إف .طابع سري ايكون له ق التي يجوز إفشاؤها وتلك التي الوثائ هي

كما  .في حماية حياته الخاصة والتي تتمثل ،المشرع سوى بغرض المحافظة على مصلحة الشخص
أو عنده يقة جدت الوثالشخص الذي و في أن الترخيص يمكن أن يمنحهأيضا يده يجد هذا التفسير تأك

 أو ذويكل من ورثة الشخص المعني أن يمنح هذا الترخيص  يمكنكما  .الشيء في منزلهوجد 
القانونيين ن لنصيالأن  .الوثيقة هذه رسلت إليهأُ نمأو  ع على الوثيقةالموقّالشخص أو  حقوقه

   .عتراض على إفشائهاالإ حتوي الوثيقة فيالحق لكل شخص معني بمهذا يمنحان 
تطبيق هذا التدبير على هؤلاء الأشخاص يفسر بأنه يدل على أن الوثائق المحجوزة في إن 

 ،وزهاة لأشخاص آخرين غير الشخص الذي يحييمكنها أن تحتوي على وقائع حميم عملية التفتيش
 اوهو ما أخذت به محكمة النقص الفرنسية في قضية أصدرت بشأنها قرار .مثل الأقارب والأصدقاء

اء وثائق فشطرفا مدنيا لم يعط موافقته على إ أنوتتلخص أحداثها في . 04/06/1996بتاريخ 
الصفة في هذا الشخص له  نالمحكمة العليا الفرنسية بأهذه ت ث قضحي .محجوزة لدى شخص آخر

حتى ولو لم يكن ضمن  ،الإفشاء عن الضرر الناتج عنلتعويض ب اطلدعاء مدنيا من أجل الإ
ج .إ.ق 46م(  ائية الفرنسيمن قانون الإجراءات الجز 58 المادةالذين عددتهم  صالأشخا

  ). جزائري
المشرع في جنحتي الافشاء المذكورتين شتراط إالقول أن  نيمك ،ذكرهبناء على ما تقدم 

على أن نية المشرع  بالوثيقة موضوع الإفشاء يدل معنيال شخصإعتراض العدم رضا أو توافر 
غالبا ما تنصب على وقائع تتعلق هي والتي  ،سرية المحتواة في الوثيقةهنا لحماية الوقائع ال ةمتجه

لأن  .ذكورينمين الوحده في التجريمهو المقصود ليس الهام الهدف غير أن هذا . بالحياة الخاصة
  .سرية البحث والتحقيق هدف هام آخر هو ا أيضا إلى الدفاع عنمالمشرع يهدف من ورائه

  
  قيقسرية البحث والتح ضمان ـ 2

إجراءات كل من هدف حماية سرية ج .إ.ق 85و 46الواردين في المادتينلهذين التجريمين  
  .القضاة المحققون هالذي يجري البحث الذي يقوم به رجال الشرطة القضائية والتحقيق

                                                
(480 ) Lemercier (P), « Perquisitions, saisie, visite domiciliaire », Rep. Dalloz Pénal, 1969, §39. 
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صراحة على نفس  تنص زائريج.إ.ا في قمالواردة قبله 11الإشارة إلى أن المادةتجدر هنا و
 السرية تعدفهذا النص مفاده أن . » ... تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية « :بقولها ،المعنى

تماشيا مع النمط  ،ها التنظيم القضائي الجزائري في مجال الدعوى الجزائيةعلي خاصية يستند
يتميز  هو نظام تنقيبي لنمط الأنجلوسكسوني الذيعكس ا .الذي يقوم على مبدإ التحرياللاتيني 

فسرية التحريات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية وكذا سرية  .ة التحقيقبخاصية علاني
التنظيم القضائي  في فلكهالذي يسير  ،في النظام اللاتينيالتحقيق  تحقيقات التي يتولاها قضاةال

كتشافه ومناقشته خلال أبحاث مصالح الأمن أو تحقيقات رجال تم إيتغطي كل ما  ،الجزائري
في حماية سرية البحث  85و 46وص عليهما في المادتينساهم التجريمان المنصلك يذل .القضاء

 هذه النصوص الثلاثة حيث أن. 11عملا مزدوجا مع المادةبذلك يحققان هما و .التحقيقة سريو
 ينة خلال مرحلتيضمان حماية هذا السر بمناسبة القيام بإجراءات مع ،على وجه التدقيق ،لتُمثِّ

ضع بوضوح أن ردعهما قد و لتجريمينهذين اتبين العناصر المكونة لبالتالي و. البحث والتحقيق
  .التحقيقالبحث وبهدف حماية سرية 

»  أفشى نكل م« : من خلال عبارةالإفشاء جنحة تعنيان مرتكبي المادتين المذكورتين  نإ
هؤلاء ف. 11حث والتحقيق الواردة في المادةالبكل الأشخاص المحكومين بسرية  التي تقصد

أو ، ج.إ.ق 46 ين يعملون في إطار المادةذالالأشخاص يمكن أن يكونوا ضباط الشرطة القضائية 
هم وحدهم الأشخاص هؤلاء  لأن. من القانون ذاته 85 ين يتصرفون وفقا للمادةذال قضاة التحقيق
طلاع على الإيمكنهم  حيث بناء على سلطاتهم،. إجراء التفتيشات داخل منازل الأفرادالمختصون ب

ن بواجب المحافظة على سرية الأشخاص محكومي لذلك ينبغي أن يكون هؤلاء .الوثائق المضبوطة
أي  واكشفأن يم لا يحق له لكذوبناء على  .يساهمون في الإجراءات ، ما دامواالبحث والتحقيق

الإفشاء، متى حصل، سوف يؤدي إلى إحداث  لأن هذا .هانجمعويعناصر التي العنصر من 
، اأساس، رتب عن ذلكيت وما .التحقيق على حد سواءعمليتي البحث وكل من راب في سير إضط
المسؤولية لهؤلاء الأشخاص ل يحم القانون الجزائريوهو ما جعل . ومجهودهم ضياع عملهممن 

  .اسرية البحث والتحقيق المكلفين بكتمانهرتكبين لجنحة إفشاء وحدهم كم
يفشوا  ألاّوألزم قضاة التحقيق بباط الشرطة القضائية على ضقد أوجب المشرع الجزائري ل

ورد النص وهو ما  .انونية في الاطلاع عليهاالوثائق المضبوطة إلى أشخاص غير مؤهلين بصفة ق
 في   قانوناله شخص لا صفة  «: عبارة ، فيج.إ.ق من 85و 46في المادتينعليه صراحة 

ضباط  أي غير. النصينفي هذين مذكورين وهي عبارة تعني كل الأشخاص غير ال. »الإطلاع 
الأشخاص  فالمشرع، هنا، يقصد .قضاة التحقيق الذين أجروا التفتيش شخصياوالشرطة القضائية 

ضع منزله الشخص الذي يخ ومن هؤلاء الأشخاص نذكر. المادتيننص الآخرين الوارد ذكرهم في 
ط ا ضابمذين يسخرهلالشاهدين ال لصاحب المنزل، وكذلك ممثله في حالة وجود مانعوأ ،للتفتيش
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 ما يمكن أن يكون كذلكك. التفتيش عتراض صاحب المنزل على عمليةة إالشرطة القضائية في حال
إلى القضاة  وأالأشخاص الذين من شأنهم أن يقدموا إلى ضباط الشرطة القضائية  الغيرمن 

لشخص المقصود ان ذلك أ. المترجم وغيرهماالخبير و، كةالمضبوط معلومات حول الوثيقة
محكوم بالسر هو شخص غير ، 85و 46نص المادتينفي  الواردة ، » من لا صفة له  « :عبارةب

أي  .التحقيقالبحث وولا في عملية  ستدلالاتنه لم يشارك في عملية التحريات وجمع الالأ .المهني
إفشاء فعل من  كلاّن ذلك أ )481(.إلى الأمام عمليتين المذكورتينأي لل يساهم في دفع لم أنه شخص

يعدان طلاع أشخاص غير مؤهلين عليها إفعل لتفتيش والوثائق المحجوزة من جراء عملية ا
لهم شخاص الذين كن الأحيث يم. قيقلتحبا قلهما خطورة الإساءة إلى التطور اللاحن تصرفا

ق أو من لوثائالفرصة من إفشاء اأن يستغلوا إيجابية وصول البحث إلى نتيجة عدم مصلحة في 
 الجريمة، إخفاء الأدلة التي تحتوي عليهايتم  الافشاء بغرض أنفيحدث ذلك . عليهاالغير طلاع إ
الوثائق إلى غير إفشاء المشرع  عندما منع، وعليه .التحقيقالبحث وسير عرقلة لبذلك تقع ل

ه الوضعية فهو قد أراد تفادي حدوث مثل هذ م صفة قانونية في الاطلاع عليها؛الأشخاص الذين له
  .حترام سرية البحث والتحقيقوبهذه الكيفية يضمن إ .السلبية

قاضي التحقيق لها و يةأن السرية المفروضة على كل من ضابط الشرطة القضائالقول يبقى 
تنتهي عندما يصدر قاضي فهي وبالتالي . لأنها مرتبطة بمرحلتي البحث والتحقيق فقط .طابع مؤقت
ثناء لأنه أ. في جلسة محددةهذه الأخيرة فصل فيه ف على هيئة الحكم لتا بإحالة الملالتحقيق أمر

لجميع  حيث يحق. المضبوطة بمناسبة التفتيش الوثائق والأشياء جلسة الحكم ترفع السرية عن
بما  ،سرية قبل ذلكجميع الوثائق التي كانت أثناء المرافعات المتدخلين في الخصومة أن يناقشوا 

يمكن علنية الخلال الجلسة لكشف عن تلك الوقائع ا غير أن )482(.المحجوزة اقالوثائق والأورفيها 
قد يحصل هذا الضرر لك أن مثل ذ .بالتحقيق نأن يلحق ضررا بأشخاص قد يكونون غير معنيي

نها كوموجودة في الوثائق التي يمل تكونقد ناصر معينة من حياتهم الخاصة أثناء العرض العلني لع
وهذه مسألة أخرى تُترك للسلطة التقديرية لقضاة الحكم فيما يتعلق بعقد  )483(.اصدروهأو كانوا قد أ

تطبيق منع الإفشاء على مرحلتي البحث  نوتبعا لهذا التفسير يمكن القول بأ .جلسة سرية أم لا
 هاتين المرحلتين هو سرية هنا،، المشرع في أن ما يريد حمايتهيظهر جيدا رغبة  ،والتحقيق فقط
ولحسن سير الدعوى  سرية ضرورية للإجراءات الجزائيةعتبار هذه البإ ،لخصومةمن مراحل ا

  .النظام القضائي الجزائريفي كل من  العمومية

                                                
(481 ) Lolies (I), op. cit. §363. 

(482 ) Merle et Vitu : Traité de droit criminel, op. cit. p.390. 

(483 ) Lolies(I),op.cit.§363. 
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الوثائق المتحصلة من دراسة العناصر المكونة لجنحتي إفشاء  أن إلى نخلص، في الأخير،
ية هي نون الإجراءات الجزائمن قا 85و 46المادتينو 11المادةفي  ليهماالتفتيش المنوه والمعاقب ع

شك حول وضوح المكانة الهامة التي يحتلها هدف حماية الحياة الخاصة مجال للتترك أي  لادراسة 
  .التحقيقالبحث ووهو المحافظة على سرية  .عإلى جانب الهدف الهام الآخر الذي يتوخاه المشر

قابله في القانون ليس له ما يوفي القانون الفرنسي  موجود رهناك تجريم إفشاء آخ
هدف إلى ضمان تجنحة وهي  .معالجة آليا ات تعيينيةنحة إفشاء معلومج يتمثل في. الجزائري

  .أخرىهامة الدفاع عن حقوق  إحترام الحياة الخاصة إلى جانب
 

  معالجة آليا ات تعيينيةفي جنحة إفشاء معطي ج ـ
والبطاقيات المتعلق بالمعلوماتية  1978الفرنسي الصادر سنةقانون الدها رهذه الجنحة أو        

حيث . 1992الجديد لسنة العقوبات الفرنسيقانون  من 22- 226والحريات، قبل أن تدرج في المادة
غير مؤهل على هو  نم علطْكل شخص ي...  « الحبس والغرامةبلأخيرة اهذه المادة تعاقب 

ل آخر من أشكال أو التحويل أو أي شك ظلقاها بمناسبة التسجيل أو الحفمعلومات تعيينية كان قد ت
عتبار المعني بها أو بحرمة حياته الخاصة ودون مساس بإإلحاق  هامن شأنالمعالجة الآلية التي 

   ». (484) ... رخصة من هذا الأخير
مي في مثلما ير .)1( حماية الحياة الخاصةضمان إلى ، أساسا، هذا التجريمردع يهدف 

 .)2( هما ضمان سرية المعلومات، من جهة. دفين آخرين هامين كذلكنفس الوقت إلى الدفاع عن ه
  .)3(من جهة أخرى ، سمعة الأشخاص حمايةو

  
  حماية الحياة الخاصةـ  1

ويتعلق  .لجنحةهذه انة لعدة عناصر مكوفي بوضوح يترجم هدف ضمان الحياة الخاصة 
نعدام رضا الشخص المعني إي فهذا الشرط ل تمثيو .ط صارم جدا يخضع له تكوينهامر بشرالأ
ون طلاع الغير على المعلومات ديتم إ ينبغي أن ،فلكي تقوم الجريمة. التعيينية المعطياتتلك ب

ذلك أن غياب الرضا يعد شرطا ضروريا في تشكيل . بتلك المعلومات المعنيالشخص ترخيص من 
-226دةفإن جنحة الما ،جد رضا الشخص المعني بالمعلوماتوهو ما يعني أنه متى و .الجنحةهذه 
ويتعلق . 05/06/1991ه محكمة الجنح بباريس فيو ما قضت بوه. لها قائمة ف لا تقوم.ع.ق 22

ومات حول وثيقة تحتوي على معل لإحدى الشركات بتعليقرة مسيإمرأة   فيها الأمر بقضية قامت
قضت جزائيا،  رةتلك المسي ةوبعد متابع. شركتها مصالحمصلحة من مردود العمال التابعين ل

                                                
(484 ) « … Toute ppersonne qui a recueilli, à l’occasion de leur  enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des 

informations nominatives dont la divulgation aurait pout effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans 

autorisation de l’intéressé, ces informations à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir… » 
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على وجه  ، قائلةحكمهاالمحكمة  سستوأ. في مواجهة تلك المرأة ر قائمةالمحكمة بأن الجنحة غي
بناء على طلب مستخدمي هذه ... لقت الوثيقة المحتج عليها كانت قد ع...  "أن  ،الخصوص
 )485(" زالمصلحة

رمة الحياة الخاصة ح، من جنحة إلتقاط ها الماديعنصر تقترب هذه الجنحة، فيما يخص
 انتتطلبأنهما جنحتان حيث ). ج.ع.مكرر ق 303م(. ف .ع.ق 1-226عليها في المادة صالمنصو

مثل وجود يفسر و )486(.رضاهالنعدام إحصول أو  الضحيةمن قبل  عتراضوجود إا مهفي تكوين
الذين لهم هم بها هذا الشرط بأن هاتين الجنحتين تحميان مصالح معنوية يكون الأشخاص المعنيون 

يؤدي ، يمكن أحيانا أن فعلا ،ذلك أنه. وحدهم سلطة تقدير ما إذا كان قد وقع مساس بها أم لا
لأن الحقوق  )487(.الأخرى المساس بهذه الحقوق إلى تحقيق فائدة للضحية تفوق حماية تلك الحقوق

 .للإنسان الأخرى ةحقوق الأساسيباقي الامة مثل الحماية المتطلبة لحماية عإلى المعنوية لا تحتاج 
                   . إلخ... في السلامة الجسديةالحق و ،كالحق في الحياة

، رنسيف .ع.ق 22-226فالضرر الذي ينبغي أن يحدثه هذا الإفشاء معبر عنه بوضوح في المادة
رة امتقاربة مع العبهذه العبارة ف ». ...إلحاق مساس بحرمة الحياة الخاصة ... «  :عبارةمن خلال 

س بنف وبالتالي يتعين أخذ المفهومين .من نفس القانون 2 -226و 1-226الواردة في المادتين
معرفة محتوى عبارة المساس بحرمة الحياة الخاصة المستعملة في ن كي تتم ولهذا يتعي. الكيفية
لمفهوم الوارد في اء الفرنسي ليكفي الرجوع إلى التفسير الذي أعطاه القض 22-226المادة

  .وهو ما درسناه سابقا في الجزء الأول من هذه الأطروحة)  488 (.1-226مادةال

القضائية  بعض الأحكامفي  إفشاء معلومات تعيينيةلجنحة محتوى هذا المفهوم  د تم تحديدلق
 Brieyأصدرته محكمة الجنح لمدينة  احكمنذكر  ،وكمثال على ذلك. ةجريمال هذه  الصادرة بشأن

يسمح بتحديد "  لأنه .يشكل معلومة تعيينيةبأنه رقم الهاتف  تبرتإع حيث. 15/09/1992في
 وأن إفشاء مثل هذه المعلومة التعيينية يكون له بالضرورة أثر إلحاق مساس... الشخص الطبيعي 

رقم الهاتف جزءا من حرمة المحكمة هذه ت وبذلك إعتبر ."حرمة الحياة الخاصة لصاحب الرقمب
 )489(.الحياة الخاصة للشخص

مثلما  .فهوم كل من أسماء وعناوين الأشخاصبعد من هذا المستُإلذلك بالمقابل ير أنه غ
 كهرباءشركة في أعوان قيام ويتعلق الأمر ب. 12/1994/ 16قضت به محكمة الجنح بباريس يوم

الذين  شخاصبعض الأعناوين ماء وعلى قوائم تتضمن أس بعض شركات التأمين بإطلاع فرنسا
يجب  ،مفهوم حرمة الحياة الخاصة...  "أنفقد رأت المحكمة . ى العماراتن إحدم رحلواكانوا قد 

                                                
(485 )  Lolies(I), op.cit. § 352. 

(486 )  Gassin(R) :  «  Informtique et liberté » , Dalloz. Rep.pénal.1987, p.42 , §384. 

(487 )   Kayser(P) : op.cit. p.486. 

(488 )   Gassin(R) , op.cit. §364. 

(489 )  Dr.informatique et télécoms 19943 , p.34,  note H.M ; Petites affiches 01/04/1994 ,n°44p.4.  note  Alvarez ; J. D, 005229.       
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التي هي ) الأسماء والعناوين أي( متداولةالمعلومات ال يطبق على فلا. ضيقا ر تفسيراأن يفس
يد هذا وقد أ ."لحرمةل اتخرج عن مجافهي التالي بو .عدد كبير من الأشخاص طرف نمعروفة م
القضائي مطابق للقبول  الحكمذلك حيث رأى أن . علق على الحكم المذكور نللحرمة مالتصور 
  (490 ) ).الحرمة(دأب القضاء المدني على إعطائه لمصطلح  الذيالتقليدي 

في إحدى مداولاتها (.C.N.I.L) ية للمعلوماتية والحريات دققت اللجنة الفرنس ،جهتها من
حيث . 22-  226الواردة في المادة  »ة الخاصة حرمة الحيا «المجال الذي تغطيه عبارة مفهوم 

أن المعلومات المتعلقة بجنسية  08/07/1980 بتاريخمداولة أجرتها في تلك اللجنة  عتبرتإ
491(.للغير وبالتالي ينبغي عدم تبليغها. ا من الحياة الخاصةمستأجري السكنات الإجتماعية تعد جزء( 

المدرجة  22- 226لنظام الردعي لجنحة المادةفي ايظهر هدف حماية الحياة الخاصة ، أخيرا
بناء على شكوى  أن المتابعة الجزائية لا تتم إلاّ ذلك. في قانون العقوبات الفرنسي 1992سنة 

لأنه لم . التدبير يشكل تجديدا في القانون الفرنسيهذا ف. وي حقوقهاأو ذالقانوني الضحية أو ممثلها 
لذلك عندما . المتعلق بالمعلوماتية والحريات 06/01/1978من قانون 43 جودا في المادةيكن مو

نية  بدون شك، ،له كانت الدعوى العمومية بشروط صارمة جداتحريك الفرنسي ربط المشرع 
المساس بحرمة ، مثل جنحة تي تحمي الحقوق اللصيقة بالشخصيةتقريب هذه الجنحة من الجرائم ال
  )492 (.فرنسي .ع.ق 1-226المادةالحياة الخاصة المنصوص عليها ب

 22- 226يمكن القول أنه من خلال العديد من عناصر جنحة المادة ذكره، ناء على ما تقدمب
شأنها في ذلك شأن هدفين  .ضحة كهدف مهمتظهر حماية الحياة الخاصة بكيفية وا فرنسي. ع.ق

  .وإعتبار الأشخاصشرف عن الدفاع و ،سرية المعلوماتضمان : آخرين هما
  

 المعلومات ضمان سرية ـ 2

. ت التعيينية من بين الأهداف التي يرمي إليها ردع هذه الجنحةسرية المعطياتعد حماية             
داية بصفة الأشخاص الذين يتعلق الأمر في البو. ك من خلال عناصر معينة في التجريمويظهر ذل

عن طريق عبارة  ،مرتكبي فعل الإفشاء 22-226فقد حددت المادة. هذه الجنحة يمكنهم إرتكاب
 إفشاءكل شخص أن يرتكب جنحة وبالتالي يمكن .  Toute personne »كل شخص « : عامة هي

غذ  .ا التصور الواسع لمرتكبي الجريمةغير أن هناك حدودا واردة على هذ. المعطيات التعيينية
هذه العبارة  فحسب.  » A loccasion deبمناسبة  «  :الأخرى التالية عبارةالفي هذه الحدود تكمن 

هذه الجنحة هم وحدهم أولئك الذين تلقوا المعلومات  الأشخاص الذين يمكنهم إرتكاب إن :الأخيرة

                                                
(490 )   Lolies(I),op.cit.§353. 

(491 )   J.O.19/08/1980. 

(492)    Lolies(I), op.cit. §353.  
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يمكنه   » بمناسبة « ستعمال عبارة واسعة مثل عبارةن إومع ذلك فإ )  493(.المفشاة بمناسبة معالجتها
ك أن العبارة المذكورة ذل. لهذه الجنحة أن يؤدي إلى حسبان عدد معتبر من الأشخاص مرتكبين

تعدى حتى يقد بل أن الأمر  .الذين يقومون مباشرة بالمعالجة ليس فقط إلى الأشخاص ،فعلا ،ترمي
كما هو الشأن بالنسبة . ولو بصفة غير مباشرة ،المعالجةب الذين لهم علاقةالأِشخاص إلى أولئك 

صول إلى لولأشخاص طلبات من أجل ام أمامها التقنيي الإعلام الآلي التابعين للمصلحة التي يقد
  )494( .ات تعنيهمملف

           :جة، وهيلالمادة جوانب عديدة من عملية المعا كر أعلاه، تتضمن هذهإلى ما ذُبالإضافة 
 ,L’enregistrement شكل آخر من أشكال المعالجة  أو أيالتسجيل أو الحفظ أو التحويل  «

classement, transmission ou de toute autre forme de traitement »                    
 أنه إلى جانب هذه كما. لتي يمكن أن تتضمنها المعالجةهذه العبارة ترمي إلى الجوانب المختلفة اف

الأشكال المختلفة  من أشكال المعالجة يمكن أن تضاف أشكال أخرى تستخلص من التعريف الواسع 
 Toute autre formeشكل آخر من أشكال المعالجة أي  « رةعبا ما ورد فيهو و .معالجةجدا لل

de traitement  «  .بسرية المعلومات معنيينالإعلام الآلي مصلحة ، يكون جميع أفراد وعليه 
الجة كل الأشخاص الذين لهم علاقة بتسيير المع ،تقريبا ،حيث في النهاية يمكن .مهما كانت وظائفهم

سوى قليل من  لا يفلت من الردعو. فرنسي. ع.ق 22-226 المادةالمعلوماتية أن يرتكبوا جنحة 
يتعلق  ،إذن، الأمرف. الأشكال المختلفة للمعالجة ) خارج( الذين تحصلوا على معلومات الأشخاص

حترام قواعد أخلاقيات ن بواجب إعتبارهم أشخاص محكوميبإ .على وجه العموم بالمعلوماتيين
عطيات التي الصمت تجاه المإذ يتعين عليهم أن يلتزموا  .لتعيينيةمادة سرية المعلومات ا المهنة في

هذه الجنحة بسبب وجوب ل امرتكب عتبار المعلوماتيإوبناء على ذلك فإن . بمعالجتها يقومون
  )495( .المعطيات  إتباع هدف حماية سرية ل للشك بشأنلا يدع أي مجا لمثل هذا الإلتزام هخضوع

  فلكي تقوم جنحة . متلقين للمعطياتشخاص الذين يعتبرون يقال بالنسبة للأنفس الكلام 
ين غير مؤهل هم ني كشف المعلومات أن يتم لدى مفترض ف، يهمفي مواجهت 22-226 المادة
عبارة  تبقى  »... tiers n’a pas qualitéالغير الذي ليست له صفة «  عبارةلكن . بتلقيها

الذي الشخص هو ذلك ...  " :بالكيفية التاليةالغير تعريف هذا اب بعض الكتَّ وقد حاول. غامضة
فهذا الشخص غير المؤهل يمكن  . "جتماعي كي يتلقى المعلومةي أو إليس له سبب شرعي أو مهن

المتعلق  1978 سواء طبقا لقانون تحديدهيتم حيث . صفة تحديده بالنظر إلى الشخص الذي له
الأشخاص الذين لهم صفة حسب ذلك أن  .أخرى ةقانوني أو عملا بنصوص ،والحرياتماتية وبالمعل
كذا ، و(.C.N.I.L) ة الوطنيةاللجن الذي يقدم إلى ن في طلب الرأيهم أولئك المذكوري 1978فانون

                                                
(493 )  Gassin(R) : «  Informatique et libertés »,op.cit. §366. 

(494 )   Lolies(I), op.cit.§354. 

(495 )   Lolies(I), op.cit. §354. 
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في التصريح بالنسبة  وأ، التي يجريها القطاع العموميالتنظيمي بالنسبة للمعالجات  رفي القرا
 .1978من قانون 19ص عليه في المادةذا المبدأ منصووه. ها القطاع الخاصالتي يقوم ب للمعالجات

   :كروا في طلباتهم أو في تصريحاتهمالمعالجات أن يذ هذه المادة على القائمين بهاتهتفرض  حيث

إلى المعلومات المسجلة  بسبب وظائفهم أو لضرورة المصلحة، يصلون ،أصناف الأشخاص الذين «
والأشخاص ... لومات المعالجة ص المؤهلين لتلقي المعالمتلقين أو أصناف الأشخاالأشخاص و... 
ذكر في واجب أن يالموالية  20 دةفرضت الماكما  )496 (.»تفيدين من التنازل عن المعلومات المس

        ».  ...الأشخاص أو صنف الأشخاص المؤهلين لتلقي المعلومات المعالجة ...«  القرار التنظيمي
لهم الحق في معرفة المعلومات لا يكون  الأشخاص الذين لهم صفةع جميفإن  ،ذلك علىبناء        

سبة لجميع أن يثيروا ذلك بالن ،إذن ،يستطيعون فهم لا: لمعالجاتتصرفات معينة عند إجراء ا
لة فقط للجنة الوطنية للمعلوماتية مخو، 1978حسب قانون، لأن هذه الصلاحية. تالمعالجا

جنة بمراقبتها على أحسن ما يرام للكي تقوم الذلك أنه . شخاص مؤهلين لا غيرلأوالحريات و
ي عثور عليها أثناء الأبحاث التفي معرفة المعلومات التعيينية التي يتم الالحق  21 خولتها المادة

د أحكام تمدكما  .جنة تتمتع ضمنيا بصفة تلقي معلومات تعيينيةفالل. تجريها في إطار هذه المهمة
. الوطنية المذكورة بين من طرف اللجنةمنح هذه الصفة إلى أشخاص منتد بنفس الكيفية القانون

 ،مثل أعضاء اللجنة ذاتهم .تمارس عليهم اللجنة سلطاتها م أولئك الذينوهؤلاء الأشخاص ه
 محكمة الإستئناف والقضاة القدامىبين من طرف الرئيس الأول لوكذا القضاة المنتد .وأعوانها

الوصول إلى معالجة المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الأشخاص  ؤلاءهحيث يمكن . )الشرفيون(
فكل كشف يتم . ن المذكورمن القانو 39و 2-12و 11 دوالدفاع الوطني والأمن الوطني عملا بالموا

. ع.ق 13-226 ويعاقب عليه طبقا للمادة، إنتهاك السر المهنيغير مؤهل يشكل جنحة شخص إلى 
 )497(.فرنسي

لهم الذين شخاص الأإصدار نصوص خاصة لتعيين  1978 من قانون 15 ةقد خولت المادل
قانون المرور  ذا الصدد مثلهصدرت نصوص نوعية في  وبناء على ذلك  .ماتوي المعلصفة تلق

تركيز كل الوثائق بإحداث ملفات يتم من خلالها هذا القانون يسمح  حيث. 19/12/1990الصادر في
ات ميحدد الأشخاص أو السلطات التي يمكنها معرفة المعلونص فهو . المتعلقة بحركة المرور

ي ط الشرطة القضائية والولاة الحق فضبال النص المذكور ليخوو. الموجودة في تلك الملفات
المتعلقة برخصة السياقة والمعلومات الخاصة بوجود لبيانات كامل اتتضمن وف الحصول على كش

وكذا المعلومات  ،لقة بالوثائق المطلوبة لسير المركبةالرخصة والمعلومات المتعكل من وصلاحية 
 ،يجوز منح هذه المعلومات إلى جهات معينةذلك وب). 37و 36و 35و L-34م(  المتعلقة برهنها

                                                
(496 )  Loies(I), op.cit. §355. 

(497 )  Gassin(R.), op.cit. §377. 
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 قضائي والوكيل القضائي ووكيل التفليسة لمركبة والعون المكلف بتنفيذ حكممثل القضاء ومالك ا
 ).38و 35م(

منظما مسك  04/01/1980قانون آخر صدر في اأورده أخرىقانونية هناك أحكام 
ضائية على وجه صحيفة السوابق القيقصد به و .هو ميدان القضاء البطاقيات في ميدان مختلف،

 .يمكن تبليغها إلى أولئك الأشخاص ومات التي، قد ذكر المعلفهذا النص، مثل سابقه. الخصوص
 )498(.دقيقعلى وجه الت فضلا عن كونه قد حدد هذه المعلومات

تلقي المعطيات التعيينية كذلك في نصوص صفة تحديد الأشخاص الذين لهم زم يجد ح
 ائلمس تنظمنصوص  لأنها.  1978المعلوماتية والحريات  أخرى ليست لها علاقة مباشرة بقانون

ستعمل فيها ميادين تُ مع ذلك فإن هذه النصوص تطبق علىو. أخرى غير معالجة المعطيات
 06/05/1982الفرنسي الصادر في قانونلل كما هو الحال بالنسبة. هي الأخرىلية المعالجة الآ

فحص قوائم الناخبين منه، الأشخاص الذين لهم  14 حدد، في المادة حيث. المتعلق بمحاكم العمال
  .المحاكم الإجتماعيةتلك في 

ة ك صفتكون هنا ألاّ 22-226 شتراط المشرع الفرنسي في المادةبإ نخلص إلى أنه
اص الذين ليست لهم صفة د منع هؤلاء الأشخأرافهو قد ، المعاجة آليا للأشخاص المتلقين للمعطيات

سرية هذه المعطيات من المحافظة على المشرع توخى قد وبالتالي  .الإطلاع عليها قانونية في
أنه حيث . فقط المعطيات عند حماية توقفلا ي بيد أن قصد القانون الفرنسي .سيئة النيةالتطفلات 

  .الافراد إعتبارتعدى إلى حماية شرف وي
   

 عتبار الأشخاصالدفاع عن شرف وإ ـ 3

خص المعني عتبار الشإكذلك الدفاع عن إفشاء المعلومات التعيينية جنحة يضمن ردع          
الضرر لأن . المترتبة عن الإفشاء في الآثار ،على وجه الخصوص ،الهدفويظهر هذا . بالمعطيات

 La الإعتبار" فمصطلح . بهذه المعلومات المعني بسمعة اعن هذا الفعل يمكن أن يكون مساس الناتج

considération  "الشرف " ـالماس ب وهي عبارة. فالقذ من العبارة الواردة في جنحة قريب
 المتعلق 1881من قانون 29 ذلك أن المادة. " L’honneur ou la considération والإعتبارأ

حيث  .في الصياغة ختلاف بسيطمع إ ،بشأن القذفملت نفس العبارة ستعافة إبحرية الصح
ختلاف في الصياغة بين إ جدلو وحتى و   )499( . » عتبار الشخصوإأالمساس بشرف   « :ذكرت

 )500(.يمكن تفسيرها بالرجوع إلى الإجتهاد القضائي المتعلق بالقذف »  إعتبار« ، فإن كلمة المادتين

                                                
(498 )  Frayssinet(J),  « Informatique, fichiers et liberts »,JCP,1990,§89. 

(499 ) Gassin(R.),op.cit. §364. 

 

(500 )  Frayssinet(J), Information, fichiers et liberté, éd.Litec,1992, p.131. 
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بعته إلا بناء على شكوى الضحيةأيضا من خلال واقعة أن الفاعل لا تجوز متام الكلاترجم هذا وي .
 في القانون الفرنسي الجريمة من جنحة القذف التي تتطلب هي الأخرىب هذه مثل هذا العنصر يقرف

  .د الشخص الفاعلتابعة الجزائية ضوجود شكوى مسبقة من أجل تحريك الم
الذي هو قريب من المصطلح المستعمل  » إعتبار «  ستعمال النص مصطلح، فإن إوعلية

يظهر الأخيرة،  وارد بالنسبة لهذه الجنحةوكذلك تطبيق نظام متابعة شبيه بالنظام ال .في جنحة القذف
طبيقا جديدا لمفهوم ت 22-226 ق على جنحة المادةيطب د أنه يوفي أنالفرنسي إرادة المشرع 

        )501(.عتبارالإ
أهمية المتعلق بتجريمات الإفشاء التي تظهر فيها هذا الفرع  دم ذكره فيعلى ما تق بناء

عناصر يمكن القول أن ال هامة،أخرى إلى جانب أهداف  حماية الحياة الخاصة بكيفية واضحة
ترك أي مجال للشك حول وضوح المكانة الهامة جدا التي درسناها أعلاه لا تالثلاث  لجنحالمكونة ل
  . لتي يتوخاها كل تجريمالأهداف الأخرى ا ية الحياة الخاصة معوزها هدف حماالتي يح

 تكون، فهي لن هبالنسبة للتجريمات المدروسة فوق حةصحي تكانإذا  لاصةغير أن هذه الخ
تظهر  لا الموالية لأن هذه التجريمات. سوف ندرسها في الفرع الآتي كذلك بالنسبة لجرائم أخرى

بصفة  الأهمية هذه صستخلاوإنما يمكن إ .تام ة بوضوحلفرديالخصوصية احماية أهمية هدف  فيها
  .كل تجريم على حدهمتمعنة لبعد دراسة صول إلى هذا الهدف وحيث يتم ال. ضمنية

  
     تستخلص منها أهمية هدف حماية الحياة الخاصة بصفة ضمنية تجريمات: الفرع الثاني

. ة بكيفية جليةية الخصوصية الفرديمية هدف حماتوجد تجريمات معينة لا تظهر فيها أه      
عنصر واحد من العناصر المكونة  في إلاّ الأهمية لا تكمنهذه  ء إلى أنوسبب ذلك يعود سوا

هو و .المكونة للتجريم ذاتها العناصر الأهمية معبر عنها في وقائع أخرى غيرهذه  لأن أم ،للجريمة
 ،التشريع الجزائري والفرنسي ركة بينض الجرائم المشتبعمتعلقة بمن خلال جوانب  ما سندرسه

ويتعلق الأمر بجنحة الكشف  .لوحده منهما شريعتائم الأخرى التي يتميز بها كل وكذا بعض الجر
اب جرائم دموية رتكت تحكي ظروف إوجنحة نشر معلوما ،)أ( ءات البحث الأوليعن وثائق وإجرا
حة نشر فحوى وجن ،)ج( رخصة ة نشر معلومات عن قاصر بدونوجنح، )ب( أو أخلاقية معينة

، )و( وجنحة إخفاء سر مهني ،)ه( ة إفشاء مداولات قضائيةوجنح، )د( مرافعات قضائية سرية
جنحتي و، )ز( بصمته الوراثية فحص طريق وجنحة إفشاء معلومات متعلقة بتحديد هوية الغير عن

وأخيرا، جنحة ). ك(المنويةلبويضات أو الحيوانات إفشاء معلومات متعلقة بهوية مانحي أو متلقي ا
    .)ل( الإتهام ومستندات الإجراءات الجنائية الأخرى نشر وثائق

  
                                                

(501 )   Gassin(R.), op.cit. §358. 
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  جنحة الكشف عن وثائق وإجراءات التحقيق الأوليفي   ـ أ
هذه تنص  حيث 1990الجزائري لسنة الإعلاممن قانون  89المادةهذه الجنحة وردت في  

وليين في بسير التحقيق والبحث الأ أو وثائق تمس أخبارا «ينشرعلى معاقبة الصحفي الذي المادة 
ن حرية الصحافة من قانو 38ما نصت عليه المادة ويقابل هذا التجريم. » ... الجنايات والجنح

   .1881 الفرنسي لسنة
بهدف حماية ، أساسا ،ةوارد ا جنحة كشف إجراءات التحقيق الأوليذه يبدو لأول وهلة أن
وهي ما تسمى . الشرطة القضائية قوم بها مصالحستدلالات التي تع الإسرية عملية التحري وجم

على هدف  ضمنيايحتوي ن هذا التجريم سوف نرى أ ،مع ذلك ،لكننا. )1( ة التحقيق الأوليلمرحب
  .)2( ية الحياة الخاصةحما ضمان آخر هو هام

  
   الأولي حماية سرية التحقيق ـ 1

التي المرحلة التحضيرية تلك  (L’enquette préliminaire)التحقيق الأولي يقصد ب 
في قانون الاجراءات الجزائية  يها المشرع الجزائريويطلق عل. يتولاها ضابط الشرطة القضائية

وتسبق  .التحريات وجمع الإستدلالاتالبحوث وتمثل في ت هي مرحلةو. التحقيق الإبتدائي: تسمية
لتي ا( L’instruction judiciaire)  لقضائيا التحقيق مرحلةأي . رحلة الثانية الموالية لهاالم

  .تهامالتحقيق تحت رقابة غرفة الإقاضي  يتولاها
هدف حماية سرية له أن المشرع  ظهر فيهلهذه الجنحة يد من العناصر المشكلة يوجد عد

ففي  .من قانون الإعلام 89 وط التي يخضع لها تطبيق المادةويتعلق الأمر بالشر .الأولي البحث
 أن تكون الوثيقة المنشورة من قبل الصحافة لها طابع العمل الإجرائي يتطلب الأمر الأولام المق

أن وهو ما يعني  .به مصالح الشرطة القضائية في إطار التحريات وجمع الإستدلالات الذي تقوم
وهو  .حد رؤساء الأمنجه من ضباط الشرطة القضائية إلى أالتقرير المو، مثلا، هذا المنع لا يخص

 )502(.17/08/1882حكم أصدرته يوم فيLa seinne محكمة الجنح لناحية في فرنسا ا قضت به م
ا قضت به محكمة النقض الفرنسية مثلم، والمرفقة بالملفالوسائل المحجوزة ب كما لا يتعلق الشأن

  )503(.08/01/1904 بتاريخ
ذات الطابع التحقيق بأعمال علاقة  أن يكون نشر الوثيقة له، في المقام الثانييتطلب الأمر، 

بأحد  ينبغي أن يتعلق الشأن ،وبعبارة أخرى .ى الإجراءات الجنائية أو الجنحيةإحدبأي . القضائي
يكون لتلك الإجراءات أن  يتعينبحيث  .الأعمال الرسمية المنجزة في إطار إجراءات قضائية

عمال حد الأار التي لها طابع أالوثائق والأخبحديد منع النشر في فت .والتحقيق علاقة بالبحث الجارية
                                                

(502 ) gaz. pal. 1882. 

(503  ) Dalloz, Pénal.1904. I . 569. 
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يظهر أن المشرع قد أراد ضمان حماية سرية البحث والتحقيق  ،يةخلال الإجراءات الجزائالحاصلة 
   .ات الصحافةمن إفشاء عادة بهذه الإجراءاتالتي تحيط 

حيث  .محددة في الزمنهذه المدة عتبار أن بإ .في مدة منع النشر أيضا المشرع تظهر رغبة
عتبار ذلك بإيرجع و .في جلسة المحاكمة البحث والتحقيقأعمال عندما تتم قراءة ك المنع نتهي ذلي

ما  وهذا. عن الحقيقية من أجل البحثقبل المحاكمة اذها تخإ أعمالا تحضيرية تم أن تلك التدابير تعد
 ليس مصلحة ،حافةاءات الصمن قبل المشرع ضد إفش ،في الأساسهنا ، ما هو محمي يدل على أن

ستئناف إ محكمةبه  قضت وهو ما .الجزائية التحضيرية الإجراءاتالدفاع عن سرية  الشخص بقدر
مدني الفرنسي المعدلة لا القانونمن  9 المادة أحكام أن أكدعندما ، 24/05/1994 باريس بتاريخ

نشر  م مبدإلا يمكنها أن تكون حاجزا أما " :حماية الحياة الخاصةأوردت  عتبارها قدبإ 1970سنة
من قانون  1ف 38ة الشروط التي حددتها الماد المرافعات القضائية في مادة الجنح في إطار

، هو مصلحة إفشاء سرية البحث الأولي جنحةإذن  ظاهر حمايته،ما هو ف )504(." 29/07/1881
الصحافة خلال المرحلة  أعمال الإجراءات الجزائية من طرف ذلك أن ردع نشر .سرية الإجراءات

اسي هو لا يمكن أن يكون قد ورد سوى لهدف أس، سرية بالضرورةهذه الإجراءات كون فيها التي ت
  )505(.المرحلة ضمان الدفاع عن سرية هذه 

من قانون الإعلام  89المادةتجريم يتوخى  حماية سرية البحث الأولي، إلى جانب هدف
ستخلص سوى يحماية لا الهذه هدف ولو أن . حماية الحياة الخاصة آخر هوهاما هدفا  الجزائري
  .المذكور النصفحص في  ن بعمقتمعالمن خلال 
  

  الحياة الخاصة الدفاع عن ـ 2
العناصر أي عنصر من في لا يجد ترجمته ة هدف حماية الخصوصية الفرديالواقع أن  
متعلقة دة مفادها أن الأخبار أو الوثائق اليحنتج من واقعة وستوإنما يمكن أن ي .لجنحةهذه االمكونة ل

نه بالفعل ذلك أ. م نشرها قد تحتوي على عناصر تعني الحياة الخاصةبالإجراءات الجزائية التي يت
ستجوابات وسماع الشهود والتفتيشات وضبط الوثائق الإ المتمثلة في يمكن أعمال البحث والتحري
حدث ذلك وي. اخاصة بأصحابهة يكتشاف أشياء حميمتساعد على إ المترتبة عن هذه الأعمال أن

لة ن أن يعلموا أثناء هذه المرحلمحققويمكن اأنه كما  .الغير خاصة عندما يتعلق الأمر بتفتيش منزل
  . أمامهم ستجوابهسماعه أو إ مبوقائع الحياة الخاصة من شخص ت

ها أن من شأن التي »  الأخبار والوثائق « إلىالجزائري المشرع  ةشارن إالقول أ نستطيع
عن طريق هاتين ، يضمن هنيته في أن بين، تينالأوليوالتحقيق   البحثر تحتوي على عناص

                                                
(504 ) Flash Dalloz, n°23, 16.06.1974. 

(505 ) Lolies (I), op. cit. §383. 
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 هصستخلايمكن إ وهو الهدف الذي .الحياة الخاصةهو حماية  هدف هامالوسيلتين، الدفاع أيضا عن 
هذه و. من قانون الإعلام 89وردته المادةالذي أ من القراءة المتأنية للنص الجزائي بصفة ضمنية

  .الترتيب المواليةالمذكورة في المادة لجنحة ليها  كذلك بعد التعرض لالنتيجة سوف نصل إ
   

  معينة خلاقيةوأدموية  رائم ات تحكي ظروف إرتكاب جفي جنحة نشر معلوم ب ـ
وهي تقابل  .قانون الإعلام الجزائري 90المادةها تأوردلصحافة هذه الجنحة من جرائم ا

كل  «     على معاقبة القانون الجزائرينص  دفق .يحرية الصحافة الفرنس من قانون 3-38المادة 
صورا أو رسومات أو بيانات توضيحية تحكي ظروف الجنايات أو  ،بأية وسيلة ،من ينشر أو يذيع

  .» العقوبات   من قانون و 263إلى 255المنصوص عليها في المواد من ،بعضهاالجنح أو 
ضمان سرية هدف هما ارزرين بهدفين  تتوخى في الأساسأنها الجنحة  ظاهر من هذه

كما . )2( متمثلة في الأداب العامة جتماعيةالدفاع عن مصلحة إهدف و ،)1( البحث والتحقيق
3( حماية الحياة الخاصةهو  ،ثالث هام هدفبكيفية ضمنية  من هذا التجريم ستخلصي(.  

  
   حماية سرية البحث والتحقيق ـ 1

 لتحقيق القضائي من خلال واقعة أن الصور م هدف حماية سرية البحث الأولي وايترج 
 هاأن يكون من شأنها التي تحمل وصفا جنائيا أو جنحياالبيانات التوضيحية للوقائع ووالرسومات 

 الجرائم الدموية والأخلاقيةبعض هي و .الجرائم الخطيرةرتكاب نوع معين من ظروف إتحكي 
، الجرائم إرتكاب مثل هذهالجمهور تفاصيل فالصحافة عندما تقدم إلى  .المحددة على سبيل الحصر

 هانلمستعملة في تنفيذها؛ فإرتكبوها والوسائل اتعلق بتحديد هوية الأشخاص الذين إما ي خصوصا
كتشاف إ تمسقط عنه القناع ونه أ ف علىربالتعسمح لمرتكب الفعل لومات تمثل هذه المع هانشرب

ء القبض حتياطات المتاحة له من أجل عدم إلقاالإتخاذ كل إ إلى ،بدون شك ،يسعى مما يجعله. أمره
 يحاول حتى بل قد .أو يسعى إلى الفرار حاول الإختفاءحيث ي .عليه من طرف مصالح الأمن

 نشر هذهبكما أنه  .مستعملا هوية مزيفةيهرب بعيدا و أ ،الوطن مخترقا الحدود بدون وثائقمغادرة 
على وجه التدقيق بأن مصالح الأمن قد تعرفت على أيضا يعلم مرتكب الفعل الإجرامي  المعلومات

سوف يحاول إخفاء أو إتلاف الأدلة التي ، بلا ريب، لذلك فهو .الوسائل المستعملة في تنفيذ فعلته
    . تدينه

سير مرفق العدالة  بحسن فهو يمس ؛المعلومات نشر مثل هذهب ،إذن،يفاعندما يقوم الصح
حيث . لبحث عن الحقيقةا الرامي إلى مسعى الدعوى العمومية لك في عرقلةذتمثل وي. بكيفية معتبرة

شخص المشتبه فيه ال إلىمن الوصول حتى يعرقلها و ،لإدانة دليلكشف  نمالعدالة  دصيتم 
ا منع على معندالجزائري المشرع ف .القانونالتي حددها الجنح الخطيرة تلك الجنايات وب ارتكإب
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 من صنافالأ تلكمات توضيحية تقدم معلومات حول الصحافة نشر صور أو بيانات أو رسو
لسرية التي تغطي ما تمت على ا أراد من خلال ذلك المنع أن يحافظ فهو قد ؛المعينة الجرائم
  .خلال مرحلتي البحث الأولي والتحقيق القضائي معرفته 

 لحةالدفاع عن مص وإنما يهدف أيضا إلى .وحده المشرع لا يتوخي هذا الهدف الهامغير أن 
  .جتماعيةلإا عامة أخرى، هي المصلحة

 
  جتماعيةمصلحة إحماية  ـ 2

 من نوع آخر مصلحة عامةعن في ضمان الدفاع يظهر  ،هدف آخر كذلكلهذا التجريم  
 .جتماعيةخلاق الإف بالأعرأو ما ي ،الآداب العامة ، فيعلى وجه الخصوصتتمثل، وهي  .مختلف

 90 رائم الخطيرة المذكورة في المادةخلال أصناف الج منفي هذا الهدف  ويتجلى قصد المشرع
يها في منصوص علال دمويةالجرائم التتمثل في ا أنها إم الجرائم فهذه .الجزائري من قانون الإعلام

 أو أنها .غتيال وقتل الأصول وقتل الوليدل والإالقت: جنايات وهي .ع.ق 263إلى 255المواد من
في  تتجسدهي و .من نفس القانون 342 إلى 333لموادها في االمنوه عن وهي، جرائم أخلاقية

سنة  16 بلوغهغتصاب وهتك العرض والفعل المخل بالحياء الواقع على قاصر دون الإ :جنايات
سنة من  16الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لم يكمل : جنحتتمثل في  وهي أيضا .من عمره بعنف

  . التحريض على الفسق وفساد الأخلاقووالإغراء ي المخل بالحياء نالفعل العلعمره، وكذا 
ق عليها تسمية الجرائم هي ما يطلو جدا وقائع عنيفةا أنها تتضمن كل هذه الجرائم إمإن 

 عن طريقذلك أنه  .جرائم أخلاقية فتدعى ،الحياء العام ع تخدشعلى وقائ أو أنها تنصب ،الدموية
 ، بدون شك،النشر يكون لذلكلجرائم الخطيرة ا رتكاب هذهنشر تفاصيل توضيحية تحكي ظروف إ

النشر على تقليد مرتكبي تلك هذا حيث يحرضهم  .أثر سلبي على الأشخاص القابلين للتأثر بسهولة
النشر في هذا منع عندما حدد المشرع الجزائري  وعليه،. حياء العامالأفعال المرعبة أو الماسة بال

حترام المبادئ الأخلاقية التي لا نشغاله بضمان إجيدا إ فهو قد أظهر ؛من الجرائم الخطيرةالنوع 
  .بدونها أن يعيشيستطيع المجتمع 

في قائمة الجرائم الخطيرة يتوسع  المشرع الفرنسي إلى أن ي هذا الصددفتجدر الإشارة 
فضلا عن تلك التي رأيناها سابقا ف .رتكابهاى الصحافة نشر تفاصيل تحكي ظروف إالتي يمنع عل

. من قانون حرية الصحافة 3-38 المادة ن أورتهمايارن أخرع الجزائري، توجد جنحتاالمش لدى
الذي المشرع الجزائري ب وكان أولى .امرأة ثانيةالزواج بجنحة تكرار الإجهاض و هما جنحةو

د قائمة في تحديكثيرا يتوسع أن  1996من دستور 3 حسب المادة ولة تدين بالإسلامينتمي إلى د
أخرى جرائم دموية  القائمةهذه لتشمل . من قبل الصحافة صيلهاانشر تفرة الممنوع الجرائم الخطي

جنايات  مثل .قانون العقوبات من نوه ومعاقب عليها في مواضع مختلفةمجرائم أخلاقية أخرى و
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، )264م( ضية إلى الوفاةوالجروح العمدية المفجناية الضرب و، )مكرر 87م( المختلفة الإرهاب
، وجنح )284م( التهديدكذا جنح و .)يليهاما و 264م( لضرب والجروح العمديةل وعةلمتنجنح االو

 303إلى 296م( حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرارالإعتداء على شرف وإعتبار الأشخاص و
كخطف الأشخاص القصر . الجنح المرتكبة ضد الأسرة والآداب العامةيرا، أخو  ).3مكرر

  .)349إلى 304م( ق، ومثل إرتكاب الفواحش بين القاربوتحريضهم على الفسق وفساد الأخلا
وهما ضمان سرية البحث ، التجريمهذا ين الظاهرين في يين الأساسهدفهذين ال عنفضلا 

هذه الفحص المعمق لمن  ستنتجي ، من حهة أخرى؛والدفاع عن الأخلاق العامة ، من جهة،يقوالتحق
  .ةيالحق في الخصوص ثل في حمايةآخر يتم اهام اهدفأن لها  الجنحة

  
  حماية الحياة الخاصة ـ 3

عنصرين من  دخلال التوقف عنمن خصوصية الفرد حماية ف دخلاص هستيمكن إ 
 ،موضوع المنع من النشرالواقعة  :وهما ،من قانون الإعلام الجزائري 90 المادة عناصر جنحة
ت والبيانات التوضيحية على الصور والرسوما ينصب المنع من النشرفموضوع  .ومدة هذا المنع

 ،خصوصا ،هذه الظروف قد تشملو. رتكاب الجناية أو الجنحة أو بعض منهاإالتي تحكي ظروف 
لجمهور االوقائع يمكن  نشر مثل هذه خلال من ذلك أنه .كبت فيه الجريمة الخطيرةرتُالمكان الذي إِ

في عناما يكشف الصحعندبالتالي و )506(.الضحية أو منزل مرتكب الفعل على منزلف أن يتعر 
. ه هذا يرتكب فعل المساس بعنصر من عناصر الحياة الخاصةفهو بتصرفلمعني، الشخص ا عنوان
يورد الأسباب التي دفعت المذنب  نه أيضا أنو الجنحة من شأرتكاب الجناية أذكر ظروف إِأن كما 

أو أكثر من عناصر إذ قد يكون من بين تلك الأسباب إثارة عنصر  .الإجرامي رتكاب فعلهلى إإ
  .حد أقاربهماحية أو أعل أو الضلفاالمتعلقة بالحياة الخاصة ا

تعتبر مدة المنع من نشر المعلومات التي تحكي ظروف تلك الجرائم الخطيرة فترة زمنية 
الصور  ذلك أن .النسيان ر إلى غاية دخول الوقائع في طير حظر هذا النشمتسحيث ي. طويلة جدا

إذ  .هى بعد محاكمة الفاعل وإدانته بجرمات التوضيحية يجب أن تبقى سرية حتوالرسومات والبيان
لا يجوز للجمهور أن يعلم عن لمعلومات لازال على قيد الحياة؛ فطالما أن كل شخص معني بتلك ا

ولو  تفادي أن يلحق به نشر تلك الوقائع ضررامن أجل وذلك  .الصحافة بالوقائع المذكورةطريق 
 .يكون جزء منها داخل في حياته الخاصة بالشخص غالبا ما ةرل تلك الوقائع الضالأن مث. معنويا
لا يفسر سوى بإرادة المشرع  ،تطبيق هذا المنع من النشر طيلة مدة طويلة كهذه ، فإن إعتباروعليه

  )507( .لأطول مدة ممكنة في المحافظة على الحياة الخاصة من تطفلات الجمهور
                                                

(506 ) Guillot, « la presse», op. cit. §428. 
(507 )  Lolies (I.) , op.cit. §385. 
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صة في جنحة أهمية هدف الدفاع عن الحياة الخايمكن القول أن تفصيله،  تبعا لِما تقدم
غير ظاهر بوضوح من هدف لأنه . بعد قراءة رصينة لنص هذه المادةبمكن الوصول إليه  90المادة

ستخلاصها بعد دراسة الجنحة التي يمكن إ وهي نفس النتيجة .ألفاظ هذا النص الجزائي المذكور
  .تعني شخصا قاصرا بدون رخصة مسبقة وهي جنحة نشر معلومات  .القادمة

  
  في جنحة نشر معلومات متعلقة بقاصر بدون رخصة) ج

، بأية وسيلة كانت  ينشر أو يذيع نكل م«  معاقبةمن قانون الإعلام على  91 نصت المادة
إذا تم هذا النشر بناء  إلاّ. وقصد الإضرار، أية صورة أو رسم بياني يتعلق بالقصر وبشخصيتهم

  .»خصة أو طلب الأشخاص المكلفين على ر
 .جتماعيةإلى حماية مصلحة إيرمي  أساساهدفا  هذا التجريمأن لالمذكور النص  منيتجلى 

الأشخاص  عتبار هؤلاءبإ. رصالقُالأشخاص هي فئة و ،عفئة هشة من المجتمتتمثل في الدفاع عن و
الجزائي النص من قراءة ضمنيا ستخلص كما ي ).1( أصلاها أنهم منعدموالأهلية أو  اقصوهم ننإما أ

  ).2(للغيرحماية الحياة الخاصة هو  ا هاما آخرهدف المذكور أنه يتوخى كذلك
  
    جتماعيةحماية مصلحة إـ  1

إن الأشخاص القصر الذين يقصدهم المشرع في هذه الجنحة هم الأطفال الذين لم يبلغوا          
وسن الرشد هذه . القانونية الطرقب م بالدفاع عن أنفسهمالتي تسمح لهالسن وهي . سن الرشد المدني

سنة كاملة يوم القيام ) 19(دني الجزائري ببلوغ تسعة عشرمن القانون الم 40 حددتها المادة
 ر التقدم أمام السلطات العمومية لا يستطيع القاص قبل بلوغ هذا العمرذلك أنه  )508(.بالتصرف

. مام الإدارةتقديم شكوى أ، فهو لا يمكنه، مثلا. قه المشروعةعن حقوللدفاع ) الإدارية والقضائية(
التدخل في نزاع يعنيه أو الإعتراض على خصومة  لإدعاء أمام القضاء أواكما أنه لا يستطيع 

خص المعني بالمرافعات من قانون الإجراءات المدنية تشترط أن يكون الش 459 لأن المادة. تخصه
  )509(.التقاضيبأهلية  متمتعا، قبل كل شيء القضائية،
ي من الجهة الت يصرختدون  الصحافة معلومات عنهنشر  شك في أن القاصر الذي تلا  

ء معلومات فعل إفشاالجزائري م المشرع رلذلك عندما ج. تتولى رعايته يكون بدون حماية إجتماعية
فاع عن مصلحة إلى الد ،ريب ، دونفهو يهدف ؛من الجهة المكلفة بهم لقصر بدون إذن مسبقتعني ا

  . الهشة من المجتمعفئة هذه الجتماعية متمثلة في حماية إ
                                                

كامل حجر عليه، يكون م يكل شخص بلغ سن الرشد متمعا بقواه العقلية، ول"  ):20/6/2005في 10-05معدلة بالقانون رقم(من القانون المدني الجزائري 40المادة) 508(  
 

."سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر. الأهلية لمباشرة حقوقه  
 

2009المدنية والإدارية ، الذي سيطبق إبتذاء من شهر افريلمن قانون الإجراءات  13من قانون الإجراءات المدنية بالمادة  459لقد عوضت المادة   ) 509)  
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  خاصةحماية الحياة الـ  2

التي رسومات الصور أو أن الالصحافة في  المعلومات من طرفخبار أو الأنشر  يتمثل        
إلى و حداثتخص الأطفال القصر أو تحدد شخصيتهم كثيرا ما تؤدي إلى لفت النظر إلى هؤلاء الأ

قاصر يمكنها أن تكشف عن ظروف عيشه  فكل معلومة عن طفل .محيطهم العائلي الذي ينتمون إليه
أنه  أو ،ن شرعيبأنه إب طفلمعلومات عن  نشر الصحافةر أن يظهكن مفي .أسرته كيفية تكوينو

القاصر ان إذا كا مع نشركن أن يكشف اليمما ك .ل بهى أو متكفَّأنه متبنَّ أو .فقط مجرد ولد طبيعي
مع والديه  يعيش هل أن طفل المعنييمكنه أن يبين و. ينتمي إلى أسرة ميسورة الحال أم أنها معوزة

نشر المعلومات يمكن و. د الوالدين أو كليهماح، أو أنه يتيم أنبن مطلقيتحت سقف واحد أم أنه إ
. الجنوح إلىبه ى نحراف الطفل أو هروبه من وسطه العائلي الذي أدأن يكشف عن أسباب إأيضا 

فمثل هذه المعلومات كلها عناصر تشكل . نحراف الأخلاقيعه في خطر معنوي أوصله إلى الإأوق أو
. من جهة ،يهأبو، بما فيها من علاقة متميزة بينه وبين تفاصيل عن الحياة الخاصة للقاصر ولأسرته

 صميم لب الحياة الخاصةتدخل في  تفاصيلها جلّوهي . من جهة أخرى ،بين هذين الأخيرينفيما و
  .للقاصر ولأسرته

      :تتجلى حماية الحياة الخاصة في هذه الجنحة من خلال عنصر مادي يتمثل في خطر
فالصور أو الرسومات . »  إفشاء أو إذاعة صورة أو رسم بياني يتعلق بهوية القصر وبشخصيتهم« 

عية غير مريحة سواء قاصر في وضظهر الطفل الأو غيرها من البيانات التوضيحية يمكنها أن تُ
 ية أو أفلاما أو غيرها من الوسائطهي قد تكون صورا شمسف .وحده أو بين أفراد أسرتهكان 

لذلك عندما منع المشرع نشر أو . في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال بتكرها العلمخرى التي إالأ
غير ن م ،؛ فهو يهدفذن ولي القاصربدون إ هذه الوسائلمثل عتمادا على معلومات إإذاعة تلك ال

  .لقاصر ولعائلتههذا اإلى حماية الحياة الخاصة ل ،شك
  

  جنحة نشر فحوى مرافعات قضائية سرية في)  د
التي  من قانون الإعلام 92 في المادة أورد المشرع الجزائري النص على هذه الجنحة 
 إذا كانت جلستها، تصدر الحكم الجهات القضائية التي )510(كل من ينشر فحوى مداولات« تعاقب 
ردع نشر محتوى  نص الجزائي أن واضعه يهدف من وراءمن قراءة هذا ال ويبدو .» سرية

، وهدف )1( افظة على النظام العامالمحهدف  :ين هماالقضائية السرية إلى هدفين بارز المرافعات

                                                
منصوص  ء المداولاتإفشاأن جنحة و خاصة . لأن المداولات تكون دائما سرية، » Debas«مثلما ورد في النص الفرنسي   .» مداولات « كلمة بدل» اتمرافع« هنا هو كلمة  المقصود  ) 510(

  .ذاته من قانون الإعلام 95في المادة  ا بصفة نوعيةعليه
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إلى هدف آخر  أنه يرمي النص هذا من دراسة ضمنيا  تشفُّسكما ي ).2( جتماعيةصلحة إحماية م
   ).3( له أهميته، هو فرض إحترام الحق في الحياة الخاصة

  
  المحافظة على النظام العام ـ 1

 هذه المرافعات فيها ت أن تقعمرافعاالنعقاد الجلسات القضائية وإجراء صل في إإن الأ 
قبة الجمهور والحكمة من مبدإ علنية الجلسات مفادها مرا. الجمهورور حضب أي. بصفة علنية

: " ... أحمد أبوالوفاء في هذا الصدد يقول الدكتور  .ضمان شفافية العمل القضائيمن أجل للقضاة 
نهم من مراقبة أعمال المحاكم وتشعرهم بالإطمئنان إلى قضائها، وفائدة العلنية للمتقاضين أنها تمكِّ

ضائه هار إهماله أو سوء قلأن القاضي لا يجسر على إظ. وتدفع القضاة إلى العناية بأحكامهم
   )511(" .للجمهور المطلع على أعماله

القضايا  معين منصنف الفصل في  ةصراح قد يوجب محددة، أحيانفي  ،غير أن المشرع
وذلك  .لأطراف المعنيين بهال رها إلاّوحضبسمح يلا بحيث  .جلسات سريةالحساسة من خلال عقد 

والجنح  الجناياتهو الحال بالنسبة لقضايا  مثلما .ضروريةالمشرع أنها لإعتبارات يراها عائد 
. ج.إ.ق 461م( ب الوقائعرتكاث دون الثامنة عشر من عمرهم يوم إأحداأشخاص المتابع فيها 

  . )جزائري
تقديرهم  بصفة سرية حسب  أخرىأن يعقدوا جلسات في قضايا  للقضاة أيضا نوالقان يجيز

 عقد تلك الجلسات بصفة غير علنية ما يعود سبب غالباو .على حدة ظروف وملابسات كل قضيةل
ائع قضاياها تتناول وقهناك إلى أن  ـ ن أو بناء على أمر من هيئة الحكمسواء بحكم القانوـ 

وهما عنصران ضروريان لحفظ . عامة على وجه الخصوصالسكينة العام والمن خطيرة ماسة بالأ
   .العامة النظام

نشر فحوى مرافعات من قانون الإعلام  92 في المادةري الجزائعندما منع المشرع ، وعليه
نه نه وضع في حسباجلسات سرية، فإ ا تنعقد فيممنازعات معينة ل الجهات القضائية الفاصلة في

هو ، في هذه الجنحة آخر يقصده المشرعمهم هناك هدف  أن كما .ستقرر النظام العامحماية إهدف 
  .جتماعيةالإ الحالمصإحدى الدفاع عن 
    

  جتماعيةإحماية مصلحة  ـ 2
تتمثل في المحافظة على  عامة أخرى، ا إلى الدفاع هن مصلحةيضهدف هذا التجريم أي 

ت والمرافعات الجلسا عقدفي من المفروض  رغم أنه تحدث تلك السرية .آدابهو أخلاقيات المجتمع
، من عتباره شاهدا عليهابإ ،هاشفافيت هذا الأخير ليضمنبصفة علنية أن تتم وأمام الجمهور  القضائية

                                                
.99ص .بدزن تاريخ .الجزائر. يوان المطبوعات للأشغال التربويةد. الطبعة الأولى. نظرية وتطبيقية. دراسة مقارنة: التحقيق. جلالي بغدادي.أ  (511)  



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 309

 وقائعغير أن . من جهة أخرى، ر من وقائعهابويأخذ الدروس والعالجمهور ولكي يستفيد  .جهة
 .مثلما يقع في أغلب الجرائم الأخلاقية. شنيعة وعلى أفعال فضيعة أأحيانا تحتوي  بعض الجرائم 

 .الإعلاممن قانون  90 في جنحة المادةأعلاه ليها إ التي تطرقنا الماسة بالآداب العامةالجرائم  تلكك
يمكن أن تضاف كما . ج.ع.ق  342 إلى 333منلمواد المنصوص عليها في ا التجريماتوهي 
جنح الإعتداء  مثل .بشأنها سريةبصفة  همتفرض على القضاة عقد جلسات أخلاقية أخرىجرائم  إليها

الجرائم المنوه عليها في  وهي .سرارعتبار الأشخاص وحياتهم الخاصة وإفشاء الأعلى شرف وإ
سرة والآداب والجنح المرتكبة ضد الأ تالجنايا هي أيضاو .3مكرر 303إلى  296بالمواد من

وترك الأطفال العاجزين  ،جرائم الإجهاضك. 349إلى  304في المواد من العامة الواردة
وترك  ،يلهمر وتحووخطف القص ،والحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل ،وتعريضهم للخطر

   .إلخ...بغاءالدعارة ووالبين المحارم،  ةحشاوأفعال الف ،الأسرة
جرائم كثيرا ما تتعرض إلى المرافعات القضائية التي تجري بشأن مثل هذه الأغلب ن إ
كما  .نشر محتواها دالناس المعنيين بها عن وما لذلك من تأثير سلبي على معنويات .رتكابهاأسباب إ

نه أن ينعكس سرية من شأ ا فيالجرائم التي جرت محاكمته هذهالمتعلقة بمرافعات الى أن نشر فحو
 فعدم النشر هنا. مثل الأطفال والمراهقين والشبان الطائشين .على الأشخاص القابلين للتأثر بها

 ة وقائع مثل تلك الجرائم المذكورةإلى محاكا يهرع هؤء الأشخاص حتى لايكون أكثر من ضروري 
التي القضائية  تالمرافعا الجزائري نشر فحوىالمشرع  عندما يجرموعليه، . تداء بمرتكبيهاوالإق

اية المجتمع من خلال جتماعية تتمثل في وقظاهر أنه يرغب في حماية مصلحة إف سرية،جرت في 
  .آدابهو ياتهحماية أخلاق

ى النظام العام بسبب المحافظة عليقع في سرية عقد بعض الجلسات القضائية أن زيادة على 
هذه ستنبط من يوجد هدف هام آخر ي، المتمثلة في الأداب العامة وحماية المصلحة الإجتماعية

  .هو ضمان إحترام الحق في الحياة الخاصة .الجنحة
  

  حماية الحياة الخاصة ـ 3
ائري يمكن الوصول من قانون الإعلام الجز 92 من خلال قراءة متفحصة لجنحة المادة  

ن أو بناء على سواء بحكم القانو ،يةى عقد المرافعات القضائية بصفة علنستثناء الوارد علالإ نأ إلى
وذلك من أجل . ماالع ا للمبدإخلافقد جاء  استثناء أنهلة في قضايا معينة، القضائية الفاصلهيئة ا رغبة
لى هذه من الإفشاءات التي يمكن أن تقع ع أو أكثر من عناصر خصوصية الإنسان عنصر حماية

لأن محاكمة  .غيرهاالعاطفية وأو الزوجية أو الجنسية أو  العائلية مثل الشؤون .الخصوصية الفردية
 وقائعوهي عادة ما تكون . سباب التي أدت إلى إرتكابهاك الجرائم يتم التطرق فيها إلى الأب تلأغل

   .أقاربهم وألها علاقة وثيقة بخصوصيات الأفراد، أو بخصوصيات عائلاتهم 
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 حوى مرافعات الجهات القضائية التي جرتعندما منع المشرع على الصحافة نشر ف ،وعليه
ولو أن هذا الهدف لا . هدف حماية الحياة الخاصة للأفراد عتبار؛ فإنه أخذ بعين الإبصفة سرية

بعد  بصفة ضمنيةهذا الهدف ستخلص وإنما ي، 92ي العناصر المكونة لجنحة المادة فليا يظهر ج
  . فحصه بتمعنو متأنية للنص الجزائي قراءة

  
  جنحة نشر مداولات قضائيةفي  ) ه

ترام حدأ الدفاع عن إمبمنه  ستنبطيمكن أن يجزائري تعتبر هذه الجنحة آخر تجريم صحفي  
كل من ينشر أو يذيع مداولات «  من قانون الإعلام 95 دةالماإذ تردع  .الحق في الحياة الخاصة

   .»محاكم المجالس القضائية وال
ديمومة إنتظام وضمان  يتمثل في ،هدف أساسي نه يهدف إلى حماية من هذا النص أ يظهر

حماية الخصوصية هو  ،ضمنيا الدفاع عن هدف هام آخرالنص يتولى كما . )1( سير مرفق العدالة
، وإنما يتم النص الجزائيفي هذا  بوضوح هذا الهدف الأخير لا يظهرحتى وإن كان . ةالفردي

  ).2(ه وصول إليه بعد تحليلال
  

  سير مرفق القضاءديمومة ضمان  ـ 1
ها بصفة النص والتي تصدر أحكامهذا في يقصدها المشرع  إن الجهات القضائية التي 

تصدر أحكامها حيث  .بتشكيلات جماعية هاقد جلساتتع التي اكم والمجالس القضائيةهي المح، تداولية
الجهات القضائية وهي . جزائريا لقانون التنظيم القضائي الطبق بين أعضائها ت فيمابعد مشاورا

 11-05عضوي رقم القانون ، تطبيقا للتابعة للنظام القضائي العادي أو للنظام القضائي الإداريال
  . المتعلق بالنتظيم القضائي 17/07/2005مؤرخ في

القسم  :أقسام هيثة لافي ث النسبة للمحكمةالجماعية في القضاء العادي ب التشكيلاتتتمثل 
لمجالس القضائية في الجماعية لتشكيلة الوتظهر  .قسم الأحداثو والقسم التجاريجتماعي الإ

تهام والغرفة الاستعجالية وغرفة الجزائية وغرفة الإالغرفة الغرفة المدنية و :هي ،غرف )10(عشر
والغرفة البحرية ة الغرفية والغرفة العقارجتماعية والأسرة وغرفة الأحداث والغرفة الإشؤون 
جنايات محكمة ال ضائيلس القالموجودة على مستوى المجويضاف إلى هذه الغرف الدائمة  .ةالتجاري

على  للقضاء العادي تظهر التشكيلة القضائية الجماعيةو )512(.دوريةبصفة  هاالتي تعقد جلسات
الأحوال غرفة لمدنية وغرفة العرائض والغرفة ا :التاليةالسبع الغرف في المحكمة العليا  مستوى

جتماعية والغرفة الجنائية وغرفة الجنح ارية والغرفة الإقالغرفة العو الشخصية والمواريث

                                                
 .تعلق بالتنظيم القضائيالم 17/07/2005المؤرخ في  11ـ05 وي رقمضمن القانون الع 13و 6: تانالماد ) 512(
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 الموجودة على مستوى هذه الهييئة القضائة العليا ضاف إلى هذه الغرف المذكورةوتُ .والمخالفات
 ة المختلطة والغرفالغرف :هما ،ستثنائيةتنعقدان بصفة إأخريان ن تشكيلتاللقضاء العادي 

 )514(،لقضاء الإداري في غرف المحاكم الإداريةوتظهر التشكيلة الجماعية بالنسبة ل )513(.المجتمعة
على مستوى أعلى هرم وأخيرا تتجلى التشكيلة القضائية الجماعية  )515(.غرف مجلس الدولةوفي 

    )516(.في محكمة التنازعالجهات القضائية العادية والإدارية 
عدا من قضاة محترفين ماأعلاه  ة الجماعية المذكورةالتشكيلات القضائي هذه جميعتتكون 

، القسم الاجتماعي والقسم التجاري بالمحكمة :هيو .شارك فيها قضاة شعبيونيتشكيلات  ةثلاث
أحكامها وقراراتها المختلفة التشكيلات  جميع هذه تصدرو. ومحكمة الجنايات بالمجلس القضائي

المقرر القضائي بناء على منطوق يصدر و .علنية بعد إجراء مداولات سرية بالأغلبية في جلسة
   .ةنيالتشكيلة التي تتكون منها الهيئة القضائية المعأعضاء غلبية لأ الرأي التداولي

المصرح به أو الحكم القضائي منطوق كان مع  نمإسم أو إفشاء  إذاعةقانون الإعلام  منعي
معلى حد  الشعبيينالقضاة حفاظا على أمن القضاة المحترفين والمنع لك ذ قد وردو .ضدهكان  ن

المتمثل في الفصل في القضايا  عملهممواصلة القضاة بهؤلاء ل سمحيالسرية  هذه كتمانلأن . سواء
. على أمنهم وأمن ذويهم دون خشية أو ريب إجراء المداولات القضائيةمن خلال عقد الجلسات و

   .وإنتظام ستمرارتأدية وظيفته بإ مرفق القضاءاصل ووبذلك ي
هدفا أساسيا هو  ،شك بلا ،كان يتوخىنشر المداولات القضائية  وعليه، عندما منع المشرع

غير أن هذا الهدف الأساسي الظاهر   .دضطرامرفق العدالة بإنتظام وإ حسن سيرالمحافظة على 
آخر واردا ضمنيا في النص  لأن هناك هدفا أساسيا. للعيان ليس وحده هو الذي يضمنه المشرع

  .وهو الدفاع عن الحياة الخاصة. الجزائي
  
  حماية الحياة الخاصة ـ 2

القضائيةمداولات الفي جنحة نشر بكيفية واضحة  اية خصوصية الفردترجم هدف حملا ي .
تفسير ستنباطه من إعطاء وإنما يمكن إ .في أي عنصر من عناصر التجريملا يظهر هذا الهدف  لأن

المداولة هي عبارة ف .» ضائيةنشر أو إذاعة مداولات ق «هو الذي  ،للعنصر المادي للجنحة واسع
فصل في نزاع معين اتخاذ قرار ي من أجلعن تبادل للحوار والنقاش بين أعضاء الهيئة القضائية 

 كثيرا ما يتممعين نزاع وقائع راء حول جراء الحوار والنقاش وتبادل الآذلك أن إ. روض عليهامع

                                                
 .يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا المعدل والمتمم 12/12/1989المؤرخ في  22- 89القانون رقم  ) 513(

 .تعلق بتنظيم المحاكم الإداريةالم  30/05/98المؤرخ في  02- 98قانون رقم ال ) 514(

 .تعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهالم 30/05/1998المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  ) 515(

 .وعملها المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها 30/05/1998المؤرخ في  03-98القانون العضوي رقم  ) 516(



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 312

عناصر  هاتكون من بين ا ماغالبمسائل هي و .ني أطراف المنازعةإلى مناحي عديدة تعفيه تطرق ال
  . اصة لهؤلاء الأطراف أو لأقاربهمتتعلق بالحياة الخ

أن ب قضائية من قبل الصحافةالمداولات النشر أو إذاعة تجريم وعليه، يمكن أن يبرر 
 ستخلصلا ي النبيل الهدف اذهأن  ولو .ة الخاصة للأفرادالحيا الدفاع عن من ورائهالمشرع قد أراد 

مرفق  سير حافظة على حسنالذي هو الم ،للتجريم الأولالهدف  بصفة ضمنية إلى جانبسوى 
  .القضاء

  
  معطيات معلوماتية و ـ في جنحة نشر

أدرج المشرع الجزائري هذه الجنحة في  2004قانون العقوبات الواقع سنةفي تعديلة   
يقوم عمدا وعن طريق الغش بما  نكل م ... « يعاقب بالحبس والغرامةحيث . 2مكرر  394المادة

   ».  ...جة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتيةمعالَ أونة معطيات مخز... ) نشر( : ...ييل
). 1( هر من هذا النص الجزائي أنه يهدف في المقام الأول إلى ضمان سرية المعلوماتيظ
  ).2( فاع عن الحياة لخاصةدالهو  ،هام آخرمن هذا التجريم هدف ضمنيا ن يستخلص كما يمكن أ
  

  ضمان سرية المعطياتـ  1
ويظهر ذلك . الذي يرمي إليه ردع هذه الجنحةالظاهر تعد سرية المعطيات الهدف الأساسي   

يين أو سواء كان هؤء الأشخاص من المعلومات ،منع إفشاء المعطيات على كل الأشخاصمن خلال 
 ير أن هناك حدودا واردةغ. في النص المذكورة  »كل من   « :وهو ما تعنيه عبارة. من غيرهم

ت المعالجة بواسطة أن يتم إفشاء المعطيااشتراط في هذه الحدود تمثل ت .على هذا التصور الواسع
إذن، يعني الإفشاء المقصود في النص، لذلك فإن   ».  عمدا وعن طريق الغش  « الإعلام الآلي
غيرهم من المتدخلين في المعالجات الممارسين والمعلوماتيين من طرف  عن قصدب الفعل المرتكَ
  .علام الآليلإعلى منظومة ا المتطفلينباقي الأشخاص مثل القراصنة و .المعلوماتية

  
  حماية الحياة الخاصةـ  2

تشير إلى  ات الجزائريقانون العقوب 2مكرر 394المادة نص ظاهر ليس هناك أية دلالة في   
وإنما يمكننا إستنتاج هذا الهدف من خلال إعطاء تفسير واسع . للغير الدفاع عن الحياة الخاصة

التي يمكنها أن تتعرض  لمعطيات المعلوماتيةويتمثل ذلك في ا. للعنصر المادي لهذه الجريمة
الحياة الخاصة ب نية تتعلقتعيينها معلومات يكون من ضم ات كثيرا ماالمعطي هذهذلك أن . للإفشاء

من القراءة العميقة ضمنيا وإنما يمكننا أن نستخلصه . ليس بارزا في النص فهذا الهدف، إذن،. للغير
  .جزائري. ع.ق 2مكرر  394لمادةل
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 في جنحة إخفاء سر  ـ  ز

الجنحة واردة في التفسير الواسع الذي أعطاه القضاء الفرنسي للنص القديم هذه            
المتعلقة بإخفاء أشياء متحصلة من جناية أو المادة وهي . القديم من قانون العقوبات 460ادةلمل

تلك المادة في صياغتها  أوردتقد ف )517(.من قانون العقوبات الجزائري 387تقابلها المادةو .جنحة
دون أن  .الأشياء إخفاءنصر المادي لجنحة الع عتبار هذا الفعل يشكلإ، ب Receler » أخفى « فعل

  . بالتدقيق هذا الإخفاء في ماذا يكمنالمشرع حدد ي
 حيث. عطاء تفسير واسع جدا للإخفاءلإفرصة  قضاء الفرنسي من هذا الفراغ ال نتهزقد إل

إلى واقعة الحصول على فائدة أو على الحيازة المادية وحدهاكان مطبقا ، الذي د هذا المفهوممد ،
          :أن، قائلة 24/10/1979 تاريخقضت محكمة النقض بفقد . مصلحة من الجريمة الأصلية

الذين يستفيدون بصفة عمدية بأية الأشخاص  التي جاءت في عبارات عامة تعني 460 المادة" 
قانون  وضع  المذكور هذا الإجتهاد القضائيوتبعا ل ) 518( ."ةجنحمن منتوج جنايات أو وسيلة كانت 

 حيث ظهر ذلك من خلال. عيا لهذه الفكرةيشرتتكريسا  1992سنةالفرنسي الجديد الصادر  العقوبات
 ةأورد الصيغ بل أن المشرع الفرنسي. 2فقرة 1-321الشكل الجديد للإخفاء في المادة تبنيه هذا

ما يتم  لذلك يظهر أن. أعلاه المشار إليه كما وردت في قرار محكمة النقض تهامبرالمذكورة 
 وإنما أيضا. ء المتحصل عليه بكيفية غير شرعيةحيازة المادية للشيواقعة الفقط ليس  ،هنا ،ردعه
  )519(..ةأو مصلح فائدةأية واقعة الحصول على زجر 

، بجنحة خرق السر مغطاة ، عندما يطبق على معلوماتهذا الشكل الجديد من الإخفاءإن 
  .)2(سر المهنيضمان إحترام الهدف له أيضا  كما يكون). 1( يكون له هدف حماية الحياة الخاصة

   
  حماية الحياة الخاصة ـ 1

ستخلاص هدف حماية الحياة الخاصة من التفسير الواسع الذي أعطاه القضاء يمكن إ         
 أنه يكمنعلى ي البداية لا ينظر إليه سوى ى كان فخفَفالشيء الم. الفرنسي للشيء موضوع الإخفاء

 ثم مدد القضاء. حفا فنية أو صوراأو تُ ون أملاكاتك قد حيث أنها. المادية المختلفة في الأشياء
 سرالك ات المغطاة بالسر،مثل المعلوم .ير الماديةغ هذا المفهوم للشيء إلى الأموالالفرنسي 

دعامة للسر كون ت يشترط أنغير أن الإجتهاد القضائي . رية التحقيق و سر المهنةوس يعاالصن

                                                
..."وبغرامة... كل من أحفى عمدا أشياء محتلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها يعلقب بالحبس: " جزائري. ع.ق 378المادة    (517)  

 

(518 ) D.1982, P.430, note S. Durande ; JCP, 1983, I , 3123, b095. 

 
(519 ) Lolies(I.) : op.cit. §366 
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نقض (.في صورة مكن أن تتمثل هذه الدعامةيبأنه  تم القضاء وفي هذا الصدد. مادية
هذا  كما يمكن أن يتمثل )521().30/10/1995نقض(أو في بطاقة إستعلامات )520().03/4/1995

ع تنصب على وقائ لأنها فاء،في معلومات سرية يريد الشخص المعني بها أن تبقى في الخ الشيء
سرية يمكنها أن تكون ال أن المعلومات عتبر القضاء الفرنسيعندما إ ،وعليه. متعلقة بالحياة الخاصة

  )522(.الدفاع عن الحياة الخاصة للشخصوبصفة ضمنية ة ؛ فهو قد أراد بهذه الكيفيموضوع إخفاء
اية الحياة الخاصة أيضا مكانتها في  العنصر المادي للجنحة المتمثل في تجد الرغبة في حم

على فائدة نقدية أو على أي  بالإخفاءقام  نالضروري أن يحصل م نمليس إذ . الحصول على فائدة
لذي وهو التفسير الواسع جدا ا. فقطالشيء ستعمال ذلك إ بل يكفيه .صفة غير مشروعةآخر ب مال

أن  حيث يمكن »  ...بأية وسيلة كانت من منتوج ... يستفيد  ...«  :أعطاه القضاء الفرنسي لعبارة
أن ليس بالضرورة، إذن، ذلك أنه . لقيام بنشرهامثل ا. اتالمعلوم فشاءمجرد إفي ستعمال الا يتمثل

في حتى ببساطة  بل أنه يمكن أن يظهر .عمال الشيءستتلقي نقود من جراء إ يظهر الإخفاء في
أن عتبار حيث تحدث تلك الفائدة با. الإساءة إلى الغير الحصول على متعة أو لذّة من جراءمجرد 

  )523(.متعلقة بالحياة الخاصة لأحد الأفراد نا ما تكوالمكشوف عنها كثيرالوقائع الضارة 

  

   الدفاع عن السر المهني ـ 2 
 ،ء متحصلة من جناية أو جنحةردع جنحة إخفاء أشيا الهام الآخر الكامن وراءهدف إن ال        

ة الأصلية لهذا الإخفاء هي جنحة ذلك أن الجريم. السر المهنيمصلحة هدف حماية بدون شك، هو 
لذي أعطاه القضاء الفرنسي ن التفسير الواسع اوهذا الشرط ناتج ع. مهنيك السر النتهاإ

دون  .ف.ع.ق 460ة بالماد السابق ا فيت منصوص عليهالتي كان » جناية أو جنحة «   : لعبارة
ومادام المشرع . مستبعدةتكون جعل مادة المخالفات ما وهو  .تحديد طبيعة أي جناية أو جنحة يقصد

ما هي  بوضوح القضاء هو الذي حدد بيعة الجناية أو الجنحة المقصودة؛ فإنلم يدقق طالفرنسي 
السر المهني يمكنها أن تكون جريمة أصلية  حيث قرر أن جنحة إنتهاك. ة الأصليةطبيعة الجريم
؛ فإن تحمي السر المهنيالتي جنحة لعد مكملة لجنحة الإخفاء ت طالما أنو )524(.لجنحة الإخفاء

اع الدف وبذلك يمكن أن يدعم هذا التجريم. غير مباشرة الدفاع عن هذا السر ردعها يضمن بكيفية
ثانية ردع   وبالتالي يتم مرة. نتهاك السر المهنيك بموجب جنحة إعن السر المهني المضمون قبل ذل

  . المساس بهذا السر

                                                
(520)   JCP,1995,II, 22429, note E.Derieux ; D.1995.somm.comm.p.320. 

(521)  Bull.crim.n°328,1995. 

(522)  Lolies(I),op.cit.§366.  

(523)   Lolies(I), op.cit.§366.  

(524)  Lolies(I),op.cit.§367. 
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 أنو ،أولا رتكبيجب أن تُأن الجريمة الأصلية  :شرطين هما من خلال هذه الوضعيةظهر ت
: ستبعاد وضعيتين إثنتينوهو ما يستدعي إ. وم جنحة الإخفاءتق حتى ،ثانيا عليها ايكون معاقب
، رتكاب جريمةإ تقع عندما يعتقد من قام بالإخفاء أن الشيء الذي تلقاه ناتج عن ،الأولىالوضعية 

جنحة  اكفي هذه الوضعية ليس هنف. ت أصلا في واقع الأمركبرتُبينما لا تكون هذه الجريمة قد إ
 فتظهر عندما تفقد الوقائع ،الوضعية الثانيةأما . بسبب إنعدام تلك الجنحة الأصلية والمسبقة إخفاء

أو بسبب وقوع عفو فعلي  ،مهايجركان سواء بسبب إلغاء النص القانوني الذي  .طابعها الإجرامي
  )525(.خفاءالإجنحة  ففي هذه الفرضية أيضا لا تقوم .عن هذه الجريمة

سر المهني بكيفية الدفاع عن ال نحة الإخفاءلردع الوارد في جيمكن أن يضمن ا ،أحيانا
جنحة إفشاء السر المهني المنوه عنها خاضعا لردع عندما لا يكون هذا السر ويحدث ذلك  .تياطيةحإ
 اء حتى إذا كانت الجريمة الأصليةيكون هناك إخفف .)ج.ع.ق 301م( .ف.ع.ق 13- 226مادةالب

، حالة عدم كمثال على وجه الخصوص  ،في هذا الصددنذكر و. ها لأسباب عديدةغير معاقب علي
من هذا الأخير أو كأن يفلت  نهذا الفاعل كأن لا يتم تحديد. مرتكب الجريمةمعرفة الوصول إلى 

فصلت فيها  كانت قد  Le canard Enchainéجريدة تعني مثلما حدث في قضية . والتحقيق البحث
ة وتتلخص الوقائع في أن الصحيف. 03/04/1995بمقتضى قرار مؤرخ في سيةمحكمة النقض الفرن

 يةمفروضة على شخصبدفع ضريبة إشعار عن ن صورة تضمكانت قد نشرت مقالا المذكورة 
. المعروفالشخص ذلك  لجل على ذلك الإشعار المبلغ الصرح به حول مداخيسحيث  .ةعمومي

لم يتم التمكن  الذي أحد موظفي الإدارة الجبائيةدة من طرف لغت إلى الجريبقد وكانت هذه الوثيقة 
لا يمكنه عدم التعرف على الشخص المبلِّغ عنصر أن ب قضت محكمة النقض فهنا. تحديد هويتهمن 
لا يهم إذا كان ...  " :أنه حيث ذكرت في هذا المضمار. شكل عقبة أمام قيام جنحة الإخفاءأن ي
  ...."ده هذه الجنحة لم يتم تحدي كبمرت

حتج حيث إ .بمناسبة التعليق عليه Derieuxنتقادا من طرف الأستاذ إلقي  القرار القضائي لكن هذا
ملفتا  .النقض محكمةك السر المهني الذي توصلت إليه نتهاعلى تكييف جنحة إخفاء إهذا الأخير 

ات الأسباب ذ ىموقفه علالمذكور وبنى الكاتب  .فاء لا يطبق في قضية الحالأن الإخ النظر إلى
، الأصلية لم يتم التمكن من تحديدهمرتكب الجريمة  وهي أن. في ذلك القرار التي أثارها الطاعنون

ستبعاد بالتالي يتعين إو. ا من شخص غير محكوم بالسر المهنيالوثائق يمكن أخذهوأن  .من جهة
. في رأيهالكاتب إطلاقا  شارك هذاي لم الكتاب من نن هناك مغير أ )526(.هذا الحالة الإخفاء في

من حيث  الشيء الكثير السر المهني لا تقدم تهاكإنأن تحديد هوية مرتكب يرون  الكتاب فهؤلاء
ر يتعلق الأمأن هو  هنا يهمما و. للعقابهو يضه تعرينتج عنه المعني الفاعل تحديد ذلك أن  .الواقع

                                                
(525)-   Lolies(I),op.cit.§367. 

(526)   JCP,1995,II,J,22429, note Derieux ; D.1995,somm.comm.p.183.  
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ي وف. لسر المهنيهذا انتهاك لاك إ، وبالتالي هنالسر المهنيواجب المحافظة على بشخص محكوم ب
لجريدة من طرف أحد أعوان لمت لفشاؤها كانت قد سإ، من المحقق أن الوثائق التي تم قضية الحال

  . ف شخص محكوم بالسر المهنيأي من طر .الضرائب
حتى ولو لم  نتهاك السر المهنيخذ بتكييف إخفاء إالآ موقفالهذا  نحن من جهتنا نساير

شياء متحصلة من ونقول بوجوب تمديد تطبيق جنحة إخفاء أ .السر بإفشاء هذاعرف من قام ي
إخفاء السر  فعل علىجزائري . ع.ق 387المنصوص عليها في المادةإرتكاب جناية أو جنحة 

فضل ب حيث. هك في المرة الأولىنتُذي إلسر المهني الحماية ا ك يمكن مرة ثانيةبذللأنه  .المهني
 ،وعليه. ئز لهذا السريحدثه الشخص الحا ضد إنتهاك آخر المهني السر مىحيردع جنحة الإخفاء 

ستعمال هذا السر من إفعل بقمع ، المهني فعل إفشاء السرردع ، زيادة على القضاة عندما يقوم
  . السر المهني حماية ن أكبر قدر ممكن منيضمنوبذلك  ؛ فهمطرف شخص آخر

  
  ته الوراثيةبصمفحص د هوية الغير عن طريق ة بتحديفي جنحة إفشاء معلومات متعلق)  ك

 28-226المادة  وقد ورد النص عليها في. هذه الجنحة ينفرد بها التشريع الفرنسي         
إفشاء ...  « تعاقب بالحبس والغرامة على فعلالتي المادة وهي . من قانون العقوبات الجديد )2فقرة(

   ».  )...الوراثية(حص بصمته الجينيةالمعلومات المتعلقة بتحديد الشخص عن طريق ف
آخر له  اهدف هملدون أن ي .)1( اية الحياة الخاصةعناية كبيرة لهدف حم يولي هذا التجريم

  ). 2( السر المهني هو ضمان .أهميته
  

  حماية الحياة الخاصة ـ 1
ع منالذلك أن . الجنحة في أي عنصر من عناصر هذهة حماية الخصوصيهدف لا يظهر          

يعني المعطيات التي يتم إفشاؤها لأغراض غير الأغراض الطبية أو العلمية أو  الذي يفرضه القانون
أو أو لتحقيق هدف طبي مهمة قضائية نجاز لإ ني أن المعلومات الضروريةما يع وهذا .القضائية
 يرفي إطار الإجراءات القضائية لا يجوز للمخبحيث أنه . فهاهي وحدها التي يمكن كشعلمي 

أن يكشف سوى عن مدى المطابقة بين العينة الشاهدة والعينة المأخوذة بالفحص والتحليل المكلف 
ليس له أن يفشي مجموع المعلومات الجينية ما دامت هذه المعلومات ليست لها بالتالي و. من الفرد

لا يجوز أن  حيث. بينفس الشيء يقال بالنسبة للميدان الط. أية ضرورة في الإجراءات القضائية
متابعة طبية أو  ذاتسوى لأغراض الوراثية الدراسات المتعلقة بالبصمات  عرف نتائج تُ

   )527(.علاجية

                                                
(527)    Mazen(N) : «  Tests et empreintes génétiques : du flou juridique au pouvoir scienitfique », les peitites affiches,1994, n°19,p.73. 
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أو علمية غير ف عنها لأهداف غير طبية أو الشخص والتي يتم الكشن المعلومات المتعلقة بإ
دام الكشف عنها  ماو. غالبا ما تتعلق بأحد الأفراد نهإذ أ. ائية هي معلومات حساسة جداقضغير 

 حيث. فهو تصرف  غير قانوني  ،أو غرض طبي بحث علميقضائي أو  غير ضروري لتحقيق
شرع الفرنسي لا يطبق الم مادام ،يهوعل. ياة الخاصة، بوقائع الحالأحوال ، في كثير منالأمر قيتعل

 حمايةقصوى ل إعطاء أهميةإرادته في جيدا  فتُستخلص ؛إلا على هذه المعطيات وحدها منع الإفشاء
  .غير المشروعة اتالحياة الخاصة ضد مثل تلك التصرف

  
           حماية السر المهني ـ 2

ونعني به هنا . المهنييتمثل في الدفاع عن السر  .آخرمهم هدف  ،أيضا ،هذا التجريمل         
 28-226جنحة المادةخلال العناصر العديدة ل تجلى ذلك منوي. على وجه التدقيق الطبيالسر 

شترط أن ، لا تالتي سبقتها في الترتيب 27-226، خلافا للمادةالمادة التي هيو .ف.ع.ق )2فقرة(
لفعل من لرضا الممنوح لهذا اوبالتالي لا يكون ل. يتم الإفشاء في غياب رخصة من الشخص المعني

 على ،إذن ،يفرض 2ف 226/27المادة نص ف )528(.هذه الجريمة طرف الشخص المعني أثر محو
يضر بيب لطالمنسوب ل سكوتمتعلقة بالشخص حتى ولو كان هذا الالطبيب عدم كشف المعطيات ال

يستجيب قبل فهو  ؛عدم الافشاء موقفعندما يتخذ المذكور  المهنيلأن . بمصلحة الشخص المعني
 ضرورية في سير مثل هذه المهنة تي تعدكل شيء إلى الرغبة في المحافظة على علاقة الثقة ال

  .اأسرارهحماية تتم بالتالي  و.لةالنبي
منع الإفشاء المنوه عنه في هذه الجنحة لا يرمي سوى إلى المعطيات التي تم الحصول ن إ

كل وبناء على ذلك فإن . باء المعتمدين في إطار وظائفهمأو الأط يينرالمخبعليها من طرف 
. ع، تفلت من هذا المن، أي في إطار خاصيتم جمعها خارج النشاطات المهنيةالمعلومات التي 

 .فهو قد سجل نيته في الدفاع عن فائدة المهنة ،المعطيات وحدهاهذه  فالمشرع الفرنسي عندما قصد
أثناء الدراسات التي هذا الأخير على سرية كل ما يعلمه على المهني أن يحافظ ستوجب حيث ي

  .يجريها على البصمات الجينية للغير
ى أنه إذا عل ، من جهتها،قد نصتف .ع.ق 32- 226ادةالم إلى أنتجدر الملاحظة كذلك 

للشروط التي بإفشاء معلومات خرقا  يحمل صفة الخبير القضائي وثبت قيامهكان أحد المخابر الذي 
 .وبة تكميلية، إلى عق، فهو يتعرض، زيادة على العقوبات الأصلية)2فقرة( 28-226فرضتها المادة

لبا اغالتكميلية هذا الصنف من العقوبات أن  ذلك. هاجل بسي الخبراء التقائمة تتمثل في الشطب من 
العقوبة ضمن العقوبات هذه  مثل وجودبالتالي فإن و. الناحية العملية من ما يردع الخطأ المهني

                                                
(528)-  ROUJOU DE BOUBEE, FRANCILLON, BOULOC et MAYAUD, code pénal commenté, livre    IV,Dalloz,1996,p.439.                                          
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عدم إحترام ة لها هدف ردع يبين أن هذه الأخير ،االتي نحن بصدد دراسته ،الجريمة ىالمطبقة عل
  .ألا وهو السر الطبي .لتزامات المهنيةأحد الإ

يشغل فيها هدف والتي  ،هذه الجنحة المتعلقة بعنصر حميمي هو الجسم البشري إلى جانب          
ن أيضا بالجسم تامتعلقفي القانون الفرنسي ن يان أخروجد جنحتاانة كبرى تحماية الحياة الخاصة مك

وجنحة  ،والبويضات المنوية اتالحيوان ومات متعلقة بهوية مانحيإفشاء معل جنحة :هما ،البشري
  .متلقي تلك الخلايا التناسليةإفشاء معلومات خاصة ب

       
  يةتلقي الخلايا التناسلبهوية مانحي أو ممتعلقة شاء معلومات في جنحتي إف)  ل

التي تفصل بين  ذو النزعة اللائكية القانون الفرنسي يتميز بهما ، أيضا،نهاتان الجنحتا          
على التوالي في  ى هاتين الجنحتينعل حيث ورد النص. ممارسة الحياة اليومية) حرية(الدين و
لا يوجد ما يقابلهما في تشريع الدولة الجزائرية و. قانون العقوباتمن  23- 551و 10-551المادتين

 وتتوخّى كل جنحة من )529(.أبناء الغيرتبني  من بين مبادئه منعالتي تدين بالدين الإسلامي الذي 
 ،)1( حياة الخاصةالمصلحة حماية هدف  :هما ،ثنين في آن واحدين إهدفالمذطورتين  جنحتينال
   .)2( أخرى مصالح الدفاع عن هدفو
 
  حماية الحياة الخاصةـ  1

 بتحديد معلومة تسمح أية فعل إفشاء « : على معاقبة النص  10- 511المادة أوردت          
ومن جهتها ». ... االزوجين اللذين تلقياهتحديد كذا و اسليةشخص أو زوجين كانا قد منحا خلايا تن

فعل إفشاء معلومة تعيينية تسمح في الوقت ذاته بتحديد الزوجين « ردع على  23- 511تنص المادة
    ». ...ا الزوجين اللذين تلقياهتحديد و خلايا تناسليةاللذين تنازلا عن 
لكنه يظهر في . ين الجنحتينلمكونة لهاتفي العناصر ا هدف حماية الحياة الخاصةلا يظهر 

المشار  التي تردع الإنتهاك القواعد تدابير الصحة العمومية التي رسمت فيكذلك و ،التدابير المدنية
  .وهي تدابير ورد النص عليها في مواضع أخرى من التشريع الفرنسي. إليه

مفاده هو مبدأ و .الجهالة من القانون المدني الفرنسي مبدأ البقاء في 8-16المادةقد وضعت ل
من  أو عتادا من الشخص الذي منح عنصرا أو منتوجا بتحديد كل معلومة تسمح ةعدم إفشاء أي

فمبدأ البقاء في الجهالة يفرض إلتزاما على كل  )530( .لشخص الذي تلقى ذلكاكذا جسمه و
كل في سرية أن تحافظ على أن تبقى الإنجاب بالتي تمارس المساعدة الطبية على  المؤسسات

وينطبق نفس الحظر  .ستفادة من هذه الممارسةائق التي تشهد بإحترام الشروط المفروضة للإالوث

                                                
."يمنع التبني شرعا وقانونا: " نون الأسرة الجزائريقامن  46المادة  (529)  

(530)- Véron(M),chronique rev. De dr.pén.,n°67,décembre 1994,p.2. 
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فيها ذكر هذه الملفات يلأن . بويضاتالملفات الطبية للمانحين والمتلقين للحيوانات المنوية وال على
ت الضرورية المتعلقة وماوكذا المعل ،ام، وتاريخ نقلهع البويضةنزأخذ السائل المنوي أو تاريخ 

بة ضمان بقاء المانحين في جهالة بالنسمنها هدف التدابير التي تتخذ يكون الطالما أن ف. بالمانحين
هو الحصول على  لايا النتاسليةالخأن تتلقى الواجب الملقى على تلك المؤسسات قبل ؛ فإن للغير

ذا الملف وتتخذ كل الإحتياطات هعد ذلك بأن تحتفظ بمن جهة أخرى، و .، من جهةرضا مانحيها
   ) 531(.سرقتهضياعه أو الممكنة ضد 

سة التي تعني جسم أحد في حالة الممار المتعلق بالبقاء في الجهالة يطبقمبدأ بما أن هذا ال
أي الخلايا المنتجة . ة للجسم البشرييالعناصر الحميم ،على وجه الخصوص ،هو يعني، فالأشخاص

حترام البقاء في الجهالة المفروض في مثل هذه عدم إ لجنحتانهاتان ادع عليه عندما ترو. اهمشتقاتو
  . اصة للشخصالحياة الخ تنتمي إلىوقائع حميمية  ،بهذه الكيفية ،يانحمتجريمان يهما ف مارسة؛الم

في الأعمال التحضيرية هدف البقاء في الجهالة مذكور أن تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى 
 من خلال ،المعدل والمتتم 1881جويلية 29الصحافة الصادر في متعلق بحريةللقانون الفرنسي ال

، منح البويضات والحيوانات المنويةيكون البقاء في الجهالة مضمونا بالنسبة ل«  :العبارات التالية
  )532(  ». وهذا عملا بمبدإ المحافظة على الحياة الخاصة للزوجين المستفيدين من العملية

حتى  الخلايا التناسليةن اللذين تنازلا عسرية هوية الشخصين ظة على واجب المحافمتد ي
 L152-5ففي حالة الضرورة العلاجية لا يستطيع هذا الأخير حسب المادة .إلى الطبيببالنسبة 

التي لا تحدد من قانون الصحة العمومية الفرنسي أن يصل سوى إلى المعلومات الطبية  4فقرة
الرجل  سائلحالة منح  أيضا على وتطبق هذه القواعد )533(.لايا التناسليةالخ لزوجين المتنازلين عنا

في حالة الضرورة ذلك أنه . بويضات المرأةوأيضا، على حالة  .الحيوانات المنويةعلى ي المحتو
 لا تكون إلاَّ ،الغير تقديم المساعدة الطبية منطفل ناتج عن طريق إنجاب العلاجية المتعلقة ب

وهو ما نصت  .لتي يمكن أن يتعرف عليها الطبيبقابلة لتحديد الشخص هي ار الالمعلومات غي
ع عن هوية تمديد الدفا ، إنوعليه )534(.من قانون الصحة العمومية الفرنسي L673-6عليها المادة 

تفسيره  لا يمكن ،نالزوجين المعنييبالإنجاب الخاصة بمصاعب  طبيب غير معني ين إلى كلالمتلقِّ
 .الزوجينهذا الجزء الحميم من حياة  ،يءقبل كل ش ،شرع الفرنسي في أن يحميسوى بإرادة الم

على حساب حق كل طبيب في معرفة الأشخاص الذين يقوم  ذلك أن هذا المنع يحدث حتى ولو
   )535( .بمعالجتهم

                                                
(531)- Harichaux’M),op.cit.p.77. 

(532)- JO. Débats ass.nat. séace du 23/12/1992,p.5861. 

(533)- Raymond(G),  «  assistance médicale à la procréation » , JCP,I,n°3796,§78. 

(534)- Kayser(P), protéction de la vie privée,op.cit.p.255. 

(535)- Lolies(I),op.cit.§374. 
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بل أنهما يهدفان، . لا يهدف التجريمان المذكوران أعلاه فقط إلى حماية الخصوصية الفردية
  .أهداف أخرىالدفاع عن ذلك، إلى  علاوة على
     

  أخرىأهداف حماية   ـ 2
عن طريق أيضا هدف ضمان حسن سير عملية الإنجاب الفرنسيين لهذين التجريمين           

ام بقاء المانحين في جهالة حترذلك أن إ. دة الطبية في المجتمع الفرنسي ذي النزعة اللائكيةعالمسا
وعتاد  خلايا التناسليةالمتمثل في منح ال )الإيثار(ظة على طابع بغرض المحاف ه المشرعقد فرض

...). ، المضغات ضاتيالسائل المنوي، البو( مأخوذ من الجسم البشري للمانحينالإنجاب الآخر ال
يتم بكيفية تلقائية من طرف لأشخاص الذين يرغبون في مساعدة الغير دون أن  هذا المنححيث أن 

ضمان ذلك أن  )536(.لالمستقب علاقة نسب مع الشخص الذي سيولد في رغبة في ربطالتكون لهم 
يتردد المانح في تنفيذ  لأنه بدونه. )الخيري(قائية مثل هذا الفعلتلساعد على البقاء في الجهالة ي

التدابير  ضعت هذهو لذلك )537(.من عواقب إكتشاف أمره على المدى البعيد بسبب خوفه ،هتبرع
 في المستقبل يختفونلا يقل عددهم و لا وبذلك .لاحقا ن كشف أمرهمالمانحين م لتفادي خشية

   )538(.تماما
من عمال ، سواء كانوا ل مستخدمي بنك الحيوانات المنويةعلى كيفرض القانون الفرنسي 

من غيرهم مثل مديري المصالح كانوا أم  ،المخابر مثل الأطباء والممرضين وتقنيي ة،صحال
   )539( .جهالةالالمانحين في بقاء مبدأ يحترموا ن، أن الكتاب الإدارييالإدارية و

ذلك . في آن واحد على شخصية المتلقي وعلى شخصية المانح يطبقمبدأ البقاء في الجهالة  كما أن
. يستطيع التعرف على هوية المانحلمتلقي ، ولا االمتلقيلا يمكنه أن يتعرف على هوية  المانحأن 

السائل أية معلومات تتعلق بب ةالمتلقيالمرأة  عدم إفادةلمنوية بنوك الحيوانات ا يتعين علىحيث 
سوى للمرأة ألاّ تمنح  البنوك ينبغي على هذهوفي هذا الإطار  )540(.به هاتلقيحتم يالمنوي الذي 

التلقيح بشأن هذا  ةقلقهذه المرأة  فيها تكون الحالة التيفي  ،صر غير الكاشفة للمانحبعض العنا
ختيار الزوجين المتلقيين البقاء في جهالة يسمح بتفادي إكما أن . عليها جراؤهالمراد إ الإصطناعي

. الأخرى الخلايا التناسليةغيرها من الحيوانات المنوية أو البويضات أو  اللأشخاص الذين يمنحونهم
معينين يوجدان مستعد لمساعدة زوجين بأنه معين مانح  التعرف علىفرضية ستبعاد وبالتالي يتم إ

من قانون الصحة  L673-7المادة من خلال يقهاوهذه القاعدة العامة تجد تطب. بةضعية صعوفي 
لا يفسر المنع الواقع على المانح وعلى المتلقي من أجل معرفة الهوية عليه، و .العمومية الفرنسي

                                                
(536)- Boutiv(M-CH),jo.débats ass.nat. séace du 22/12/1992,p.5745. 

(537)- JO. Rapport ass.nat. n°2871,tome I , p.16. 

(538)- Rapport ass.nat.tome II,p81. 

(539)- Novaés(S), « les passeurs des gemètes », PUF, Nantes,1994,éthique et téchnique,p.53.  

(540)- Novaés(S),op.cit.p.79. 
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 سير ممارسة عملية المساعدة الطبية إرادة المشرع الفرنسي في ضمانب ا إلاّمالمتبادلة لأي منه
مطبقة على المعنيين الأساسيين بهذا العمل الطبي تكون هنا الجهالة هذه لأن . صطناعيالإللتلقيح 
  .المتميز السري

على  ينأو المتلق يننعدام رضا المانحفي واقعة أن إ ،أيضا البقاء في الجهالة، هدف يترجم
يون موافقتهم على إفشاء وبالتالي إذا أعطى المعن. الإفشاء ليس شرطا لقيام الجنحتين المذكورتين

 .قيام الجنحتين ، لا يعفي منمعلومات التي تسمح بتحديد هويتهم؛ فإن مثل هذا الفعل، مع ذلكال
جيدا أن الأشخاص المعنيين لا يستطيعون أن يقرروا ما إذا كان هناك مجال أم هذا الموقف يبين و

لإفشاء مصالح هؤلاء الأشخاص اوبذلك لا يحمي ردع هذا  .لكشف هوياتهم الشخصية إلى الغيرلا 
  .      في حد ذاتها يضمن حسن سير هذه الممارسة بالقدر الذي 

مبدأ بقاء المانحين  ، نضيف القول أنمن كلام حول هذا الموضوعأعلاه  زيادة على ما ورد
 )يالأمن العائل(الرغبة في تحقيق هدف آخر هو المحافظة على كذلك يضمن والمتلقين في جهالة 

إدراك في حترام مبدإ بقاء المانح في جهالة يسمح بنسيان دور هذا الأخير فإ. خل المجتمع الفرنسيدا
يهدف كما  )541(.بأنه في حقيقة الأمر ليس ثمرة أحد الزوجين المتلقيين في المستقبل الطفل المولود

تلقيح إصطناعي  إلى منع الطفل الناتج عن عملية وراء مبدإ البقاء في الجهالةالقانون الفرنسي من 
وبالتالي  .لوجيوية أبيه البين من أن يكتشف عند بلوغه سن الرشد هومن مانح غير والديه النظريي

نزاعات  ء هوية المانح أو المتلقيإفشايمكن أيضا أن يحدث ، أخيراو  )542(.معرفة أصوله الحقيقية
 تينه في الحالة الحيث أ. سرةمن الألأ اخطير اتهديد الإفشاء يحدث لأن ذلك .داخل الأسرة الواحدة

البحث عن هذا الأخير من أجل  في ، لا محالة،فهو سيسعى ،يهوية والده الطبيعفيها الطفل يكتشف 
. لأكثر من أسرة واحدة هذه الوضعية ترتب آثارا سيئةمثل و. العيش معهالرغبة في الإتصال به و

طفلهما(يريا أن  حيث .را عند الزوجين المصابين بالعقمكبي فهي تحدث أسى( ل عليهما قد فض
ربها لديه طفل أن كما تحدث إحراجا لدى أسرة الشخص المانح عندما تكتشف . )غريبا(شخصا 

. سطه الأسريوهي مخاطر من شأنها أن تحطم روابط المودة والثقة الموجودة بين الطفل وو. آخر
إخفاء حقيقة فترضين مالوالديه  ينسب إلى، قد يؤدي به إلى أنه اخطير اضطرابإحيث يحدث للطفل 

رفع الجهالة يعد قنبلة "  أحد النواب الفرنسيين بقوله أنجيدا  ر عن هذه الفكرةوقد عب. نسبه عنه
  (543 )" .مة للأسرة، محطِّموقوتة

الفرنسي المتسم الوضعي ، في ظل القانون سة التلقيح الإصطناعيممارالقول أن  يمكن
في جهالة  إذا لم تتم ،ترف بالضوابط الدينية التي تؤطر هذه المسألةالتي لا تع بالنزعة العلمانية

. عائلات في فرنساحدث إضطرابا خطيرا على أمن الفهي تتجاه كل من المتلقي والمانح؛ صارمة 
                                                

(541)- Byc(C),  « Bioétique (législation, jurisprudence et avides instances d’éthique),JCP,1995, n°3848,p.228,§23. 

(542)- J.O.rapport ass.nat. n°2871,tome I, p.14. 

(543)- JO.Rapport ass.nat. n°2871, tome I,op.cit.p.136.  
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تصل إلى  ،كبيرتين مةصراوبسرية أعلاه  البلد الممارستين المذكورتينهذا في المشرع  لذلك يحيط
    )544(.ماتجريم إفشائه

في القانون الوضعي  ين محظورتينالممارسات بأن مثل هاتينغني عن البيان في الأخير،   
وهو ما . حيث لا تجوز الإستعانة بالتلقيح الإصطناعي سوى بين الأزواج لا غير. الجزائري

المؤرخ  02ـ05مكرر من قانون ا لأسرة الجزائري المعدل بمزجب القانون رقم 45 أوردته المادة
يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح  ": على أنهفي فقرتها الأولى نصت  حيث. 17/02/2005في

يخضع التلقيح الإصطناعي للشروط  ": في فقرتها الثانية تقول بأنهثم أردفت . "الإصطناعي 
  :التالية

  ـ أن يكون الزواج شرعيا؛       
  ـ أن يكون التلقيح برضا الزوجين أثناء حياتهما؛        
  ".ـ أن يتم بمني الزوج وبويضة الزوجة دون غيرهما       

لا يجوز اللجوء إلى التلقيح   ": أنه المشار إليها بفقرة تنص علىانتهت المادة لقد 
ا الكلام هو أن المشرع الجزائري في تعديله قانون ومعنى هذ " .الإصطناعي باستعمال الأم البديلة

أن يجد حلا من أجل . فيد من التقنيات الطبية الجديدةتأراد أن يساير العصر ويس 2005سنة  الأسرة
كما قرر المشرع رفض اللجوء إلى . من الأزواج الشرعيين الإنجاب لدى عدد معتبرلمعضلة عسر 

أي أنه رفض أن تتم العملية بوضع مني الزوج في . التلقيح الإصطناعي باستعمال الأم البديلة
ن يمكن أن يستأجرها لتحمل له وهي م. ديلة لهابويضة رحم امرأة غير زوجته الشرعية وب

  )545(.ولد
  

  الإجراءات الجنائية الأخرىحة نشر مستندات الإتهام  وفي جن) م
من قانون حرية  38 تجد ردعها في المادةو. كذلك يتميز بها القانون الفرنسيهذه الجنحة            

 هملدون أن ت). 1( الحياة الخاصةة عطي أهمية كبرى لهدف حمايتتبدو أنها جنحة وهي  .الصحافة
  ).2( سرية البحث والتحقيقعن هو الدفاع  ،آخرهام هدف الإعتناء بفي الوقت ذاته 

  
  حماية الحياة الخاصة ـ 1

كما هو الشأن بالنسبة لجنحة إفشاء وثائق وإجراءات التحقيق المنصوص عليها في          
الحياة الخاصة في العناصر المكونة لجنحة  لا يظهر هدف حماية ،رنسيف .ع.ق 1-114المادة
الأعمال أن وإنما يكمن هذا الهدف في واقعة مفادها . من قانون حرية الصحافة الفرنسي 38 المادة

                                                
(544)  Lolies(I),op.cit.§377. 

  .103ص. 2007.الجزائر. دار هومة. قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد. عبدالعزيز سعد)  (545
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راجع أعلاه فصيل تُلمزيد من الت( .خاصةالإجرائية يمكنها أن تكشف عن معلومات تعني الحياة ال
  ).ئق وإجراءات التحقيقالمتعلقة بالكشف عن وثا الجزائري من قانون الإعلام 89 جنحة المادة

 
  سرية البحث والتحقيق ضمان ـ 2 

بع هذا تّي المذكور تجريمال تشير إلى أنهناك العديد من العناصر المكونة لهذه الجنحة           
، ففي المقام الأول .38 طبيق المادةويتعلق الأمر في البداية بالشروط التي يخضع لها ت. الهدف

، وهو ما يعني أن هذا المنع لا يخص، مثلا. كون للوثيقة المنشورة طابع العمل الإجرائيينبغي أن ي
ينبغي أن و )547(.رسائل محجوزة ومرفقة بالملف كما لا يعني )546(.التقرير الموجه إلى قائد الشرطة

 ألاّ وعليه، يجب. لجنائية أو الجنحيةإحدى الإجراءات اعلاقة بلفعل، في المقام الثاني، ا كون لهذات
على  ،إرتباط الفعلو لإجراءات القضائية،في إطار االأعمال الرسمية التي تقع بسوى الفعل  يتعلق

هي التي يتم الإجراءات وحدها  أن هذه ويرجع ذلك إلى. جنائية أو جنحية بإجراءات ،وجه التدقيق
فقط في الوثائق التي لها طابع وعليه، عندما حدد المشرع الفرنسي منع النشر . حث والتحقيقفيها الب

العمل الإجرائي المنجز خلال إحدى الإجراءات الجنائية أو الجنحية، فهو قد أراد ضمان حماية 
  .دةالمحدالإجرائية تلك الأعمال بسرية البحث وسرية التحقيق اللتين تحيطان عادة 

 ح من خلالبوضو حماية سرية البحث والتحقيقي ف رغبة المشرع الفرنسيكذلك  تظهر
تكون تلك الأعمال عندما لأنه ينتهي . الحظر محدود في الزمنهذا حيث أن  .مدة منع النشر

من أجل الكشف عن الحقيقة طالما أن الأبحاث المجراة ف  ».  ئت في جلسة علنيةرقُ  « الإجرائية قد
يتم الوصول  عندماأما . ءاتالضروري عدم كشف تلك الإجرايكون من النتيجة، هذه  إلى لم تنته

يمكن هنا حيث  .ائيةسرية تلك الأعمال الإجربقاء لن هناك ضرورة لا تكوف ،إلى النتيجة المرجوة
   .إحالة القضية على هيئة الحكم للفصل فيهاما هو الحال عند مثل. ف عليهايتعر لغير أنا

جرائية لم تتم أن تلك الأعمال الإ ومنع النشر لا يطبق  بعد غلق باب المرافعات حتى ولكما أن 
ما أكده  وهو.  يتعلق بحماية مصلحة الشخصظهر جيدا أن الأمر لاوهو ما ي. قراءتها في الجلسة

من  9 أحكام المادة: " بأن ، عندما قضى24/5/1994 إستئناف باريس في محكمةصدر عن  حكم
بدإ نشر المرافعات القانون المدني المتعلقة بحماية الحياة الخاصة لا يمكنها أن تكون عقبة أمام م

     )548(" 1881./29/07من قانون 1فقرة 38 ادةالقضائية في المادة الجنحية بالشروط المحددة في الم
 تجريمات إفشاءهناك  فضلا عن التجريمات التي تعد فيها حماية الحياة الخاصة هدفا هاما،

هذا الهدف تبقى ثانوية لكن أهمية . لغيرعناية لهدف حماية خصوصية اأخرى يولي فيها القانون 

                                                
(546)  Trib.corr.Seine 17/81882,Gaz.Trib.18/8/1882 

(547)  Crim.08/01/1904, D.P., 1904, I, 569. 

(548)    Flash Dalloz. n°é », 16/6/1994 
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ما سندرسه في وهو . في هذه التجريمات توخاها القانونيساسية التي بالمقارنة مع الأهداف الأ
  .الموالي المطلب

  
  

  مجرد هدف ثانويالتي تعد فيها حماية الحياة الخاصة  جرائم الإفشاء: المطلب الثاني
ع عن الحياة الخاصة سوى بصفة االدفهدف توجد بعض تجريمات الإفشاء لا تضمن            

وهي . من هذا الهدف ا أخرى تراها أكثر أهميةأهداف هذه التجريماتحيث تتبع . يةرئيسغير 
  . غير أن عددها معتبر في واقع  الحال. قليلة العدد أنهالأول وهلة  تجريمات تبدو

 جهة، ، منثل ذلكويتم. الجرائم في طائفتين إثنتينهذه  تسهيلا للدراسة والبحث يمكننا جمع
 وأ القضائية إحدى الإجراءات بمناسبة ةقعالواقب على الإفشاءات تعاالتي ريمات تجطائفة الفي 

 بمناسبة أفعال الإفشاء الواقعة انردعيإثنان تجريمان  ، من جهة أخرى،ثم). لأولالفرع ا( البرلمانية
  ).الفرع الثاني( الأفراد بينتحدث  العلاقات التي

 
  البرلمانيةتجريمات الإفشاء المتعلقة بالإجراءات القضائية و: الفرع الأول

مرحلة سير الإجراءات القضائية التي تتسم ب متعلقةمعلومات  إفشاء يحدث أن يحصل         
جنحة كذا و .)أ( بحث والتحقيقسرية ال جنحة إفشاءلمثلما هو الحال بالنسبة . عها غير العلنيبطاب

معلومات  فشاء علىالإهذا  كما يمكن أن ينصب. )ب( ف مدنيشف الشكوى مع التأسس كطرك
  ). ج( علنية لأحدى اللجان البرلمانيةبأشغال غير   خاصة

  
 سرية البحث والتحقيق في جنحة إفشاء ـ أ

ترام حعلى مبدإ وجوب إمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ) 1فقرة( 11المادة نصت        
  علىما لم ينص القانون . التحقيق سريةتكون إجراءات التحري و  « :لهاسرية البحث والتحقيق، بقو

وأضافت الفقرة                                         ». بحقوق الدفاع ودون إضرار . ف ذلكلاخ
الإجراءات ملزم هذه  ساهم فيكل شخص   « :أن تنص علىالمذكورة، لمادة ة من هذه االثاني

طائلة العقوبات المنصوص عليها بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت 
ن المادة التي تأخد نفس م، مقتبس في هذه الدراسة ، كما أشرنا إليه آنفاالجزائي هذا النصف.  »فيه

  ). فرنسي. إزج.ق 11م( انون الإجراءات الجزائية الفرنسيالرقم من ق
التفسير الواسع جدا للوقائع  سوى من خلال في هذا النصالحياة الخاصة حماية لا تظهر 

، مثل سماع ذلك أن هذا السر، فعلا، لا يغطي فقط أعمال التحقيق وحدها. نصب عليها السرالتي ي
كتشافه خلال كل ما يتم إ ،أيضا ،السر وإنما يغطي. الإستجوابات والتفتيشاتوإجراء الشهود و
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حيث . بالقضيةمباشرة ة فة علاقولو لم تكن لهذه العناصر المكتشَ حتى ،يقحقمرحلتي البحث والت
ذلك أنه، مثلا، . ة للفرد المشبوه أو لأقاربهمتعلقة بالحياة الخاصيمكن أن يتمثل الامر في وقائع 

 همخلال عملية التفتيش التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية في منزل الشخص المشبوه يمكن
لا يجوز لهؤلاء الأعوان القضائيين أن وعليه، . تخص هذا الأخيرأو وثائق حميمية كتشاف أشياء إ
  . عن وجودها وعن محتواهاللغير وا كشفي

لتحقيق دليلا مرحلة ائق المكتشفة خلال مرحلة البحث ويعد تمديد تطبيق هذا السر إلى الوثا
، حماية الحياة الخاصة التي ياءفشاء الوثائق والأشمنع إعلى  النص ى أن المشرع يريد، من خلالعل
. ليست مترجمة في العناصر المكونة للجنحة ، إذن،ةفحماية الخصوصي. حتويها مثل هذه الممتلكاتت

 تبدو ة الخاصةاوهو ما يجعل الحي. معطى لهذه العناصرالواسع جدا ال وإنما هي مستمدة من التفسير
قبل  ،هدفيفي الحقيقة  لأن هذا التجريم .على أساس ثانوي من طرف هذه الجنحةلكن  ،كهدف متبع

 ،ومن جهة أخرى. عتبارهحماية شرف الشخص وإهة، من ج: هدفين أساسيين هماإلى  ،كل شيء
  .ضمان حسن سير العمل القضائيو

عتبار الأشخاص في موضوع شرف وإ ، يظهر الدفاع عنبعة الهدف الأولفيما يخص متا
إستجواب الشخص أو اجراءات الذي يمكن أن يتمثل في الإجرائي وهو العمل . المنع من الإفشاء

بأن الشخص المشكوك فيه من طرف  رهِظْلأن إذاعة مثل هذه الأعمال تُ. تهامه أيضاتوقيفه أو إ
هذه تكون وبالتالي  .التحقيق قد إرتكب جناية أو جنحة قاضيوكيل الجمهورية أو الشرطة أو 

طرف مراجعتها من شخص قبل عاتق عباء ملقاة على أن كشف أفي ولا شك . الأعباء منسوبة إليه
فعل قد لا يكون هو الذي  رتكابكأنه مذنب بإللغير الشخص  رهِظْهو إفشاء يالموضوع ضاء ق
  .عتبارهيلحق مساسا خطيرا بسمعته وإ ماوهو . قترفهإ

هذه لأن . الهدف الرئيس لهذا النص وحدها غير أن حماية الشرف والإعتبار لا تشكل
يتجلى هذا و . حسن سير العدالة تضمن أيضا هدفا أساسيا آخر هوالتي نحن بصدد دراستها حة الجن

ج تشير إلى الأشخاص .إ.ق 11فالمادة. نة لهذه الجريمةمن خلال العناصر العديدة المكو الهدف
. ةالقضائي الذين يساهمون في الإجراءاتأعوان الدولة وهم  .عل الإفشاءف نالذين تعتبرهم مرتكبي

مون بالمحافظة على سرية البحث محكويكونون بهذه الصفة  لأن هؤلاء الأعوان العموميين
وكذا  .الممثلون للنيابة العامةالقضاة لقضاة المكلفون بالتحقيق ووهؤلاء الأشخاص هم ا. التحقيقو

التحقيق مثل ضباط الشرطة القضائية الذين يعملون في إطار  ،المساعدون المباشرون للقضاء
   .إلخ.. .ضبط والخبراء والمترجمونكتاب الأيضا و .إنابة قضائيةلأولي، أو بناء على ا

إلى غاية   أو التحقيق البحث له مسؤولية في مباشرة يتعلق بكل شخص ، إذن،الأمرإن 
لهم دور أساسي في  الأشخاص الذين ليسمن ردع هذه المادة ستبعد وبذلك ي )549( .نهايته

                                                
(549)  Merle et Vitu, traité de droit criminel,porcérure pénale,op.cit.p.387. 
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رنسية أكدته محكمة النقض الف وهو ما. ا هو الحال بالنسبة للطرف المدنيمك. القضائية الإجراءات
قد أفشى  وتتلخص وقائع القضية في أن متهما كان )550(.09/10/1978 في قرار أصدرته يوم

. ف.ج.إ.ق 11فتمت إدانته من طرف قضاة الموضوع من أجل خرق المادة .محتواها يعرفرسالة 
. لإدانة على أساس أن المتهم كان طرفا مدنيا في القضية الأولىا حكمغير أن محكمة النقض ألغت 

ستبعد ي التحليل تبعا لهذاكما أنه . ف.ج.إ.ق 11بقا لمفهوم المادةوبالتالي لم يساهم في الإجراءات ط
أما  .فياالصحالمدني وكذا كل من المتهم والشهود والمسؤول  ،أيضا تطبيق هذه المادة،من 

    )551(.حترام السر المهنيعلى صمتهم بسبب واجب إبالمحافظة  نن فهم محكوموالمحامو
يسمح بتفادي  ،إلزام الأشخاص الذين ساهموا في الإجراءات بالمحافظة على السرإن 

من مباشرة البحث أو  حيث يمكن أن تمنعهم تلك الضغوطات. غوطات الرأي العاملض خضوعهم
التي بدونها لا ستقلالية القضاء إي ضمان وبذلك يسجل المشرع نيته ف. التحقيق بكيفية صحيحة

  .ةة ناجععمل بكيفيأن يالحساس يستطيع هذا الجهاز 
فهذه المدة يتوقف ثقلها الواقع على. لتزام السرفي مدة إ ،كذلكتباع مثل هذا الهدف، م إيترج 

. الحكم باب المرافعات أمام هيئةفتح  ما يتمعندالقضائية الأشخاص المساهمين في الإجراءات  عاتق
يشمل فقط المدة الضرورية أنه أي . التحقيقعلى فترة البحث و السر لا يطبق إلاّالحفاظ على لأن 

ل أعمال البحث عن السرية تسه هذهأن  ويعود ذلك إلى. لكشف عن الحقيقةالتي تحتاجها العدالة ل
التي يمكن أن يمارسها لضغوط مجال لخلالها ترك لا ي حتى ،نٍة وتمعوالتحقيق فيها بروي الأدلة

م السرية يتم تفادي قيام هؤلاء الأشخاص ذاتههذه عن طريق كما أنه . على الشهود معينون أشخاص
لا يمكن  ،، فتطبيق السرية على مدة البحث وعلى مدة التحقيق وحدهماوعليه. بإزالة أو إخفاء الأدلة

في ضمان حسن سير هاتين  ج.إ.ق 11ين الجزائري والفرنسي في المادةتفسيره سوى بنية المشرع
  .وبالتالي ضمان حسن سير مرفق القضاء .الضروريتين لكشف الحقيقة العمليتين

، يترجم هذا الهدف الرامي إلى حسن سير العدالة بوضوح في الطابع غير العلني أخيرا
أي  .إشهارالمعلومات التي لم تتلق أي  ذلك أن هذه الوقائع لا تعني سوى .للوقائع المغطاة بالسرية

 فهذه الوقائع غير المعروفة من طرف. على حدوثها جمهور يشهدالوقائع التي جرت في غياب 
لأنها تشكل في أغلب الأحيان معلومات ضرورية . في طي الكتمان الجمهور ينبغي أن تبقى كذلك

السرية ، يمكن القول أن إقتصار تغطية وبالتالي. مرتكب الفعل أو تحديد ،يقةجدا للكشف عن الحق
ضمان تقدم  سوى نية لم تكن لهفي البلدين ن أن المشرع على الوقائع التي لا يعرفها الجمهور يبي

ان لضمان حسن سير العمل القضائي وهما عمليتان ضروريت )552(.كل من عمليتي البحث والتحقيق
  .ي المادة الجزائيةف

                                                
(550)  Gaz.pal.1979,I,245 ; Rev.sc.crim.1979,p.821. 

(551)  Lolies(I),op.cit,§398. 

(552)  Lolies(I),op.cit.§398. 
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     كطرف مدني  سنحة إفشاء معلومات متعلقة بالتأسفي ج ـ ب
وليس لها ما يقابلها في القانون الوضعي  ،ني الفرنسييتميز بها النظام القانوهذه الجنحة           
قبل صدور  س كطرف مدنيسواء بنشر شكوى مصحوبة بالتأس ثل في القياموهي تتم. الجزائري

لى مطروحة ع تس خلال إجراءاك التأسلأو في إذاعة معلومات متعلقة بذ ،نهاأي حكم قضائي بشأ
سي صدر فرنمن قانون  2 في المادة ورد النص عليهالذي التجريم  هوو .القضاء

  . 02/07/1931يوم
بل  .لجنحةهذه اأي عنصر من العناصر المكونة ل ف حماية الحياة الخاصة فيهد لا يظهر

. لجريمةهذه اصر المادي لللعنالفرنسي من التفسير الذي أعطاه القضاء  ستخلاص هذا الهدفيمكن ا
س واقعة نشر معلومات متعلقة بالتأس، في ي، حسب النص التشريعالعنصر المادي يكمنهذا ف

لا يضم فقط  أنه بإعتبار ،هذا العنصر تفسيرا واسعالجتهاد القضائي الإ وقد أعطى. كطرف مدني
نقض فرنسي ( المعروضة في الوقائع سوى نشر الشكوى مع التأسس كطرف مدني مثلما ورد

بسير الإجراءات  متعلقةأخرى وإنما يشمل كذلك نشر أية وقائع أو أحداث   )553(؛)13/01/1953في
        )554(.)25/01/1973نقض فرنسي في(التي تلي الشكوى

مكنها ي ،الشكوى هذهالوقائع والأحداث التي تلي في وكذا  ،المحتواة في الشكوى العناصرإن 
 أية«  :عبارةولقد أكدت هذا التوجه  .هلأحد الأفراد أو لأحد أقاربأن تنصب على الحياة الخاصة 

 ةسواء منها المنصب .جميع العناصر ها تعنيلأن .اردة في النصالو quelconques  « Faits وقائع
عندما طبق لذلك . تماما، كأن تكون متعلقة بالحياة الخاصة للغير عنها على القضية أو تلك الغريبة

؛ فهو قد أعطى تليها نشر الأحداث الإجرائية التيى علء الفرنسي المنع على نشر الشكوى والقضا
  .  الجنحة يتمثل في حماية الحياة الخاصة التي يمكن أن تتضمنها عناصر هذه الجريمةهدفا لهذه 

من  ةصوصية الفرديالمحافظة على الخالمشرع الفرنسي في ستخلاص إرادة إ يمكن كذلك
قد الشكوى  أن هذه ذلك. ص ضد آخركطرف مدني من قبل شخس مجرد إيداع شكوى مع التأس

 ،تعني عاشقين وهي روابط قد .لعلاقات الحميمية الموجودة بين المشتكي والمشتكى منهأحيانا ا تبين
وهي  .، أو بين الأزواج أو الخاطبينأو بين الآباء والأبناء علاقات قرابة بين الإخوة تخص أنهاأو 

م الكشف والجيران والمعارف بسسب عدقارب مخفية قبل ذلك عن الأ قد تكونعلاقات روابط و
في حالة عدم جدية خصوصا ، س كطرف مدني يسمح، فإن منع نشر شكوى مع التأسليةوع. عنها

                                                
(553)-  Bull.crim.n°13. 

(554)-Bull.crim. n°43, Dumont(G) : « Constitution de partie civile », JCP,procédure pénale1995,art.85 à 91,p.23.§208. 
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الشخصين  بدون مبرر إلى من يعرف والعلاقات ابطو، بتفادي كشف مثل تلك الرالشكوى
   )555(.المعنيين

ستخلاصها إنما يتم إو. بوضوح تامريم في هذا التج لا تظهر إذن، ،حماية الحياة الخاصةإن 
نطلاقا أو إ ،للعنصر المادي للجنحةالفرنسي التفسير الواسع جدا الذي أعطاه القضاء سواء من فقط، 

 حياةوبالتالي لا يتبع ردع هذه الجنحة هدف حماية ال .من واقعة لا تعد عنصرا مكونا للجريمة
في الدفاع عن شرف  ،قبل كل شيءيتمثلان،  نيأساسين له هدفين لأ. الخاصة إلا بصفة ثانوية

 .حترام سرية التحقيقإفي وكذا  ،صاشخعتبار الأوإ

تتوخى ة ، إلى أن هذه الجريمبدون أي شك ،صر المكونة لهذه الجنحةاتشير بعض العن
 ،هذه الجنحةأوردت التي ، 02/07/1931من قانون 2 أن المادةذلك . الدفاع عن الشرف والإعتبار

فيها لم يصدر  ات المتعلقة بالتأسيس كطرف مدني خلال الفترة التيع نشر المعلومنص على منت
فحص مدى جدية الشكوى يسمح بمراجعة ما إذا كانت هذه لأن . التأسسذلك    قضائي يقبل مقرر

على سبيل الكيد للمشتكى  قد قُدمتالشكوى أن تكون  يمكن وبالتالي. سسة أم أنها سطحيةخيرة مؤَّالأ
أنها  ائع الواردة في الشكوىالوق فترض فينه يلأ ،ذلك )556(.فقط الغيربغرض الإساءة إلى و منه، أ

نشر الشكوى قبل لأن . ونهائي قطعي قضائي ر جديتها بموجب حكمقرتر صحيحة إلى غاية أن تغي
وبالتالي توضع . ارتكبهيكون قد إلا  يمكنه أن ينسب إلى الشخص واقعةصحة تأسيسها مدى فحص 

   .ون مبررونزاهته موضع شك بدالشخص  ة هذاسمع
منع نشر الشكوى  طبقتبعيدا في هذا الموضوع عندما الفرنسية  محكمة النقض ذهبتلقد 

ذلك أن شهرة  )557(.نشر سابقموضوع تلك الشكوى مع التأسس كطرف مدني حتى ولو كانت 
لتي تحيط ليس السرية اه ما تتم حمايتن لأ. مرة أخرى هانشرادة منع إع الوقائع لا تحول دون

نشر مثل هذه  عندما يعادحيث  .النشرهذا اية من الحمع والشرف والسمعة هما موض وإنما .بالوقائع
ت في نظر الغير للشبهاية نوع من الواقع؛ فإن ذلك قد يؤدي إلى إضفاء المعلومات المعروفة

  .   ناحية القانونيةمن ال سةمؤس قد لا تكون ، رغم أن تلك الشبهاتالشخصالمنسوبة إلى 
المشرع  الذي يتوخى حيدووال الأساسي الهدف حماية الشرف والإعتبار ليست هي لكن

هو  ،قبله لأن هذه الأخيرة لها هدف هام .من خلال ردع الجنحة المذكورة لفرنسي الوصول إليها
ساس وجود بأ امهتمتباع هذا الهدف يظهر من خلال الإأن ا ذلك .عن سرية التحقيق ضمان الدفاع

سرية ؤكد مبدأ ن الإجراءات الجزائية الفرنسي التي تمن قانو 11فقبل ظهور المادة . الجنحة هذه
ذلك نصوص عديدة من بينها بعد ثم تناولته . هو مصدر هذا المبدإالإجتهاد القضائي كان  ،التحقيق
ف التي تهدف .ج.إ.ق 11ورغم صدور المادة  .التي نحن بصدد دراستها 1931قانونمن  2 المادة

                                                
(555)   Lolies(I),op.cit.§390. 

(556)   Rassat(M) : Procédure pénale, op.cit.p.284. 

(557)  Cass.fr.crim.15/11/1960,. Bull.crim. n°519.  
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تضمن بطريقتها حماية سرية  1931من نص سنة 2إلى ضمان هذا الغرض؛ لازالت المادة 
 مة النقض في قرار أصدرته يومأيضا محك الهدف أشارت إليه كما أن متابعة هذا )558.التحقيق

دم ان عضم "...  قد ورد من أجل 1931من قانون 2أكدت أن موضوع المادة  حيث. 19/3/1996
     )559(" .ةلسلطة القضائيتحيز ا

. جنحةالعناصر العديدة المكونة لل من خلال عة هدف الدفاع عن سرية التحقيقتتم مراج
  . وكذا مدة المنع .ن بهذا المنعوالأشخاص المعنيي ،موضوع المنع :هي وهذه العناصر

شير ن النص يلأ. ت التي تلي الشكوىر يعني المعلومات المتعلقة بالإجراءاموضوع النشإن 
وصف  أي أنه يعني.  »معلومات متعلقة بتأسس طرف مدني «بالتدقيق من خلال عبارة إلى ذلك 

وهو ما حدث في قضية مفادها أن شكوى كانت . الأعمال الإجرائية التي وقعت بعد إيداع الشكوى
فيه أنه تبعا  تن جريدة أخرى نشرت مقالا ذكروأ .Le Parisien libéréدمت ضد جريدة قد قُ

 للجريدية الباريسية لشكوى تم تعيين خبيرين في المحاسبة من أجل فحص الدفاتر اليوميةك اتلل
من  للنيابة التي رأت الملف قيحقغ قاضي التء على تقرير هذين الخبيرين بلَّأنه بناو ،المذكورة

 في قرار أصدرته بتاريخ دت محكمة النقضفقد أي. تهام يفرض نفسهه يوجد إأن جهتها
دانة مدير الجريدة إقد قضى بوالذي كان  ،الإستئناف محكمةالصادر عن  الحكم 29/01/1957

هذه  ... " العليا الفرنسية بأنصرحت المحكمة ف. 1931من قانون 2 لمادةل نتهكلأنه إ ،الناشرة
من  2 ا بالمادةالعناصر المكونة للجنحة المنوه والمعاقب عليه الشروحات تجمع كل

منع نشر أية معلومة متعلقة بالتأسس كطرف مدني قبل صدور أي حكم التي ت 02/07/1931قانون
معلومات المتضمنة ال ، الذي هونشرال موضوع ، إن تطبيق هذا المنع علىوعليه  )560("...قضائي 

 ظهر رغبة المشرع الفرنسي في المحافظة على السر الذي يحيط بسير الإجراءاتيأعمالا إجرائية، 
  . القضائية

وبالتالي فهو . جميع الأشخاص المعنيين بالإجراءات القضائية في الجنحةشر النمنع يعني 
 يعني حيث لا .1931من قانون 2 ن نص المادةذلك أن هذه الخاصية ناتجة ع. مطلقوعام منع 

المتهم  ، إلى الغير وإلىأيضا يمتد، بل أن المنع. تعلقة بالطرف المدني وحدهمات الممنع نشر المعلو
منع يمكنها أن تكمن في  ن مصلحة الشخص المقصود في الشكوىأ ،هنا ،يبين جيدا وهذا ما .كذلك
. المعني شخصالظهر براءة شر يالن حتى ولو أن هذا ،متعلقة بأعمال إجرائية معينةت معلومانشر 
تتم التضحية بها في سبيل حيث . دم إذاعتها، من خلال عذها بعين الإعتبارلا يتم أخالبراءة  فهذه 

ة عتبار أن العدالبإ. سير مرفق القضاءحسن ألا وهي مصلحة  .أخرى تعد أسمى منها مصلحة
  .صارمتينوجدية لا تستطيع أن تسير بصفة سليمة إلا إذا مورس جزء منها في سرية الجزائية 

                                                
(558)   Merle et Vitu, Traité de droit criminel, procédure pénale,tome I, éd. CUJAS 1982,p.387. 

(559)   Bull.crim. n°117.  

(560)   Bull.crim.1994,p.158.  
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 إلى غاية صدور مقرر قضائي يصرح طبقي لأنه  الزمن،المنع من النشر محددا في  يكون
 .الموضوع أن يكون حكما قضائيا فاصلا في هيمكنالمقصود المقرر و. سةؤسبأن الشكوى المقدمة م

هذا التدبير و  )561( .كما يمكنه أن يكون أمرا صادرا عن قاضي التحقيق يتضمن إختتام التحقيق
يتوقف تطبيقه  حيث .، مثلما تعرضنا له سابقااصر التحقيقيقترب من التدبير الذي يمنع كشف عن

منع النشر يستمر إلى حين أن يقرر القاضي ذلك أن . لحكمالعلنية أمام هيئة ا ند فتح المرافعاتع
س الشيء يقال بالنسبة لمنع النشر ونف. ضد الشخص من أجل محاكمتهأنه توجد دلائل كافية المحقق 

لتحقق من أن م اطالما أنه تالمنع يطبق لا حيث  .1931قانون من 2 المنصوص عليه في المادة
يبين ماذا يريد  ،المنع من النشر في جزء من الإجرءاتفإن حصر هذا وعليه،  .الشكوى مؤسسة

  .     ألا وهو سرية التحقيق ،المشرع الفرنسي أن يحميه هنا
النظام الردعي لهذه  من خلال الدفاع عن هذا السرفي كذلك المشرع الفرنسي تترجم رغبة 

أن تنازل الطرف المدني  حيث. خصوصعلى وجه ال يةالإجراءات الزجر ويتجلى ذلك في. الجنحة
 ،ستئنافلإا محكمةأحد وضوح به في  وهو ما قضت. ضاء الدعوى العموميةنقإعلى ليس له أثر 

إن  " :في العبارات التالية 29/01/1957 قرار أصدرته يوم بموجب في ذلكوأيدته محكمة النقض 
نصوص غرامة مماثلة للغرامة المخرق هذا المنع ب إذا كان يعاقب على...  1931ي جانف 29قانون 

 القانون الأخيرهذا م يتخذ ؛ فهو لالمتعلق بالصحافة 1881جويلية 29من قانون 39 عليها بالمادة
القول سوى أن تنازل الطرف ، فإنه لا يمكن وعلية... الإجراءات ب صوصا فيما يتعلق، خمرجعا له
، مثلما هو القانون العام مستثناة مننتائج تكون له ، لا تجاه متهم واحد أو أكثرعن شكواه المدني، 

على  الطابع غير الإستثنائيالفرنسية محكمة النقض كرست د وق   )562(" .الحال في مادة القذف
 حيث. 18/12/1975 آخر أصدرته يومفي قرار لقواعد الإجرائية المطبقة على هذه الجنحة ا

فت فيها عر ،أحدثت جنحة خاصةقد ...  1931جويلية  2 من قانون 2 المادة ": أنب صرحت
) النشر(رة تعاقب على خروقات هذا المنع وأنه إذا كانت المادة المذكو .لها العناصر المكونة

تتخذ من  فإنها لم المتعلق بالصحافة؛ 1881جويلية 29 من قانون 39 لمنوه عنها في المادةبالغرامة ا
ن العام القواعد الإجرائية المطبقة على هذه من القانو أنها لم تستثنكما . هذا القانون مرجعا لها

الحسبان هنا ليس هو مصلحة يبين أن ما يؤخذ في القضائي هذا الموقف ف  )563( ".الخروقات
 من أجل لا،مجال للمتابعة أم  كلا يستطيع هذا الأخير أن يقرر ما إذا كان هنا وبالتالي .الشخص

 ألا وهي .إحدى مصالح العدالة هوة هذه الجنح فيه يتم الدفاع عن بل أن ما. ردع المساس بحقوقه
  .هاالتي تتطلب دائما ردع إفشائالقضائي  سرية التحقيق

                                                
(561)   Dumont(G), constitution de parie civile,op.cit.§211. 

(562)  Lolies(I),op.cit ;§392. 

(563)  Bull.crim. n°290. 
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الهدف الأساسي الذي يتوخاه هذا ، فعلا، أن هدف حماية سرية التحقيق هو، إذن يظهر
الدفاع عن الحق في في أولوية الترتيب، مثل هدف وراءه واضعا بذلك الأهداف الأخرى  .التجريم

حماية الحياة هدف  وتبعا لهذا الشرح، يمكن القول أن. هدف الدفاع عن الحياة الخاصةشرف وال
  . عناصرهتحليل ستخلص فقط من ي وإنما .التجريم بوضوحهذا في ظهر الخاصة لا ي

  
  في جنحة إفشاء معلومات متعلقة بأشغال غير علنية للجنة تحقيق برلمانية   ـج 

في واقعة إعلام الجمهور وهي تكمن . يتميز بها القانون الفرنسي ضا،، أيةهذه الجريم         
لجان التحقيق البرلمانية التي عملت في سرية، أي  م الحصول عليها خلال أشغال إحدى بمعلومة ت

در من قانون ص 9 في المادة ورد النص على هذا التجريموقد . في غياب الجمهور
سابق مؤرح  في قانونذلك قبل  عنها منصوص و تجريم كانوه. 20/07/1991في
  .التجريمهذا محتوى على  تعديلاالجديد  قانونال أدخل حيث. 01/11/1958في

ويتعلق الأمر . ة الخاصة سوى في عنصر واحد من هذه الجنحةياترجم هدف حماية الحلا ي
ذلك أن . نيةالبرلما على عنصر موجود في الأشغال غير العلنية للجنة أن الإفشاء ينبغي أن ينصبب

سرية تامة عندما تقرر تم أحيانا في ي ةالبرلماني التحقيق إحدى لجان من طرفسماع الأشخاص 
 فتفادي تعر الغرض من تطبيق هذه السرية هووبالتالي يكون ). 1991انونقمن  8م( اللجنة ذلك

صة التابعة لقة بالشخص الذي تم سماعه أو بالحياة الخاعلى وقائع الحياة الخاصة المتعالغير 
يمكن أن  ،سوى على الأشغال غير العلنية وحدها الإفشاء من هذا المنعفعدم تطبيق . قاربهلأ

تم سماعهم من الخاصة للأشخاص الذين  إرادة المشرع الفرنسي في حماية الحياة تُستخلص منه
  .البرلمانية التحقيق إحدى لجانطرف 

من مجرد واقعة أن أعمال  في هذا التجريم ص إتباع هدف حماية الحياة الخاصة أيضاستخلَي
ص تن 1991انونمن ق 3 ذلك أن المادة. هذه اللجان يمكنها أن تنصب على وقائع الحياة الخاصة

وبالتالي يمكن لهذه .  »ل بغرض تلقي معلومات حول وقائع معينةشكَّتُ  « اللجان على أن هذه
ة لا غير أن هذه القيم. لخاصة للأشخاصة االحياقيمة أحداثا تمس  العبارة الواسعة جدا أن تعني

عليها التحقيقات التي تجريها اللجان  العديدة التي تنصب تشكل سوى موضوع ضمن المواضيع
مما يجعل حمايتها  .الجنحة لا تعد عنصرا حاسما في تشكيل هذه ،إذن ،فالحياة الخاصة. البرلمانية

 .   إحترام السر المهنيضمان هو  .فيها يسيحق رئثانوية بالمقارنة مع الدفاع عن بصفة  تحدث

هي المهني سر تبين بوضوح أن حماية ال هذا التجريمل ةشكلهناك العديد من العناصر الم          
دا تحدد مرتكبي أوردت عبارة عامة ج 1991من قانون 9 فالمادة. بصفة أساسيةفيها الهدف المتبع 

أعضاء حتى تعني وهي بذلك  .Toute personne »كل شخص  « : ، عندما ذكرتالجنحة هاته
أي أن لجنة  .نواب الجمعية الوطنيةمجلس الشيوخ و وهم نواب .أنفسهم لجان التحقيق البرلمانية
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تحديد المهنيين بالدرجة الأولى كمرتكبين لهذه الجنحة لا يجد ف. هنيينتتكون من م التحقيق البرلمانية
   .حماية السر المهني الذي يلزم هؤلاء المهنيين تفسيره سوى في رغبة المشرع الفرنسي في

ألا وهو  .للجريمة بواسطة عنصر آخر مشكل تأكيده الهدف كذلك إتباع مثل هذايجد 
ذلك . البرلمانية معلومة متعلقة بأشغال اللجنةكل على  ينبغي أن ينصب فهذا النشر. موضوع النشر

ها أعضاء نجزيأن من طبيعتها  أعمالهي و .جرت خلال التحقيق ن هذه الأشغال تضم مداولاتأ
، فإن المعلومات المشار إليها في هذا النص لا يمكن أن وعليه )564(.اللجنة أثناء ممارسة وظائفهم

المعلومات المحصل  هذه عتبارإبو. أثناء القيام بمهامهسوى المعطيات التي تلقاها المهني  تكون
أن يضمن يريد المشرع الفرنسي  فإن؛ ةلجنحتشكل موضوع ا فقط عليها أثناء ممارسة الوظيفة

  .ينالمهنيأولئك من  لسر الذي ينتظره الناسحترام اإ
النظام  في، على وجه الخصوص، في حماية السر المهنيالفرنسي لمشرع رغبة اتظهر 

خرق جنحة  العقوبة التي تعاقب علىبذات تم ذلك أن زجر الجنحة المذكورة ي. الردعي لهذا التجريم
ي وهذا ما هو مشار إليه بوضوح ف. فرنسي. ع.ق 13-226 عليها بالمادة لمهني المنصوصالسر ا
إلا بناء على كما أن متابعة هذه الجنحة لا تتم، في حالة نشر التقرير،  .1991من قانون 9 المادة

مكتب الهيئة البرلمانية صادرة عن ، أو بناء على عريضة يس اللجنةرئقبل محررة من عريضة 
تقدمها  يجب أنمسبقة لجزائية ليست مرتبطة بشكوى اهو ما يبين أن المتابعة و)   565(.المعنية

وبالتالي . لأول بخرق مصلحة خاصةفي المقام اليست مرتبطة  أي أن الجنحة. ضحية الجريمة
، هو مصلحة المهنة قبل كل شيء ،ما تتم حمايته هنالأن  .رتكب الجنحةتلقائيا عندما تُالمتابعة تباشر

ألا وهو السر  .ا من عناصرهاأساسي اعنصريمس حترام على سيرها، وعنية عندما يقع عدم إالم
  )566(.المهني

  
  إفشاء العلاقات الواقعة بين الأفراد تجريمات: الثاني الفرع

 علاقاتالة على فشاءات المنصبضد الإ كذلك محميةالخاصة أن تكون تتطلب الحياة  
مكن أن تقع مثل تلك الافشاءات في كل من جنحة القذف وجنحة وي. فرادالأالشخصية الواقعة بين 

بصفة ضمنية  إلاّ ستخلصلا تُلكن حماية الخصوصية الفردية في هذين التجريمين . التهديد بالتسهير
 .ثانوية على أن لها صبغةو

 
  
 

                                                
(564)   Lolies(I),op.cit.§395. 

(565)   Rep. Dalloz pén.  « Secret professionnel »,1996,p.60,§39-2. 

(566)   Lolies(I),op.cit.§396. 
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  جنحة القذففي  أ ـ
بمناسبة إعادة  من قانون العقوبات 296 القذف في المادةعلى فعل مشرع الجزائري ال نص 

عتبار ء بواقعة من شأنها المساس بشرف وإعاكل إديعد قذفا  «: ، قائلا2006صياغتها في تعديل
نشر هذا  ويعاقب على. أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة هالأشخاص أو الهيئة المدعى عليها ب

ا أو إذ، على وجه التشكيكإعادة النشر، حتى ولو تم ذلك  الإسناد مباشرة أو بطريقدعاء أو ذلك لإا
سم، ولكن كان من الممكن  تحديدها في عبارات الحديث أو صد به شخص أو هيئة دون ذكر الإقُ

. » ... أو الإعلانات موضوع الجريمةد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات الصياح أو التهدي
. من القانون نفسه 298 المادةالمعاقبة بالحبس والغرامة على فعل القذف في بوأورد المشرع النص 

  .حرية الصحافة الفرنسيقانون من  29 المادةما أوردته قابلان ي انالنص نهذاو
 .)1( عتبارهمالدفاع عن شرف الأشخاص وإ إلى، أساسا ،تهدفأنها  جنحة القذفيظهر من 

  يحدثولو أن ذلك لا. الخاصة حماية الحياة آخر هو هدفمن هذا التجريم ستشف يكما يمكن أن 
  ).2( ةثانويضمنية و سوى بصفة

  
  حماية الشرف والإعتبار ـ 1

. البشرية كرامتهسمعة الغير والدفاع عن يتمثل في حماية  ،هدف رئيس القذفجنحة ل
يتجسد هذا الهدف في جوانب معينة و .عتبارهوإ من خلال الدفاع عن شرف الشخصويظهر ذلك 

 إسناد :في اإمتمثل فهو يمكن أن ي: الآتيتين ي القدحيأخذ إحدى صورتالقذف ذلك أن  .التجريم من
شخصيا وأراد  ام بالإسنادق نكان قد عايشها م ،رآخ شخص واقعة معينة من طرف شخص ضد

وغالبا ما . عن الغير منسوبة لشخصل واقعة قنترديد أو في  ظهريمكن أن ي ن القذفأأو . تأكيدها
بتأكيد يتعلق الشأن أو  ،صحتها سناد وقائع لم تثبتعلى إ بإفتراء يقومفي هذه الجنحة يتعلق الأمر 

لشخص المذكور ا "عتبارشرف وإ "شكا غير مبرر على  يلقي ،إذن ،القذفف.  وقائع لم تقع أصلا
فهو قبل ؛ هذه الوقائع وحدهاتجريم عندما يرمي المشرع إلى لذلك . دة أو المنقولةي الواقعة المسنَف

سواء  ،أو التشهيرات سناداتالإتلك الشخص ضد مثل  سمعة عن اعكل شيء يهدف إلى ضمان الدف
   .كانت صحيحة أم لا
يوم  الجزائريةالعليا المحكمة غرفة الجنح والمخالفات بقضت  ،الصددفي هذا 

. ، بأن مجرد الإشارة إلى شخص دون ذكره بالإسم يمكن أن يشكل جريمة القذف28/04/1999
مفادها أن شخصا يملك ثروة هائلة  ،السلاموحة عبر جريدة وتمثلت الوقائع في نشر رسالة مفت

فقدم ذلك الشخص . جناها من الرشوة بما فيها شاحنات وسيارات وغيرها دون ذكر المعني بالإسم
ولدى مثول المتهم المشتكى منه أمام محكمة الجنح قضت . شكوى بالقذف ضد من قام بذلك النشر

غير أن المحكمة العليا نقضت . ا فيه مجلس الإستئناف بالجلفةوهو ما أيده. هذه الأخيرة ببراءته



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 334

حيث أن المجلس إعتمد : " وصرحت بما يلي كور بناء على طعن النيابة العامة،قرار المجلس المذ
في قراره المطعون فيه الرامي إلى إبعاد القذف على عنصر واحد هو عدم ذكر إسم الطرف المدني 

م يأت بأسباب أخرى يوضح فيها بأن هذا الأخير لم يكن أبدا مقصودا، ول. في الرسالة محل المتابعة
لا من بعيد ولا من قريب، بالعبارات التي تتصمنها هذه الرسالة، مع تبيان إن كان يحتوي فعلا أم 
لا على واقعة من شأنها المساس بالشرف والإعتبار؛ مما يجعل قراره هذا مشوبا بالقصور في 

 ."هوم الصحيح للقانونالتعليل ومخالفا للمف
)567(   

 صرحت بأنف. 04/06/2003يوم في نفس الاتجاه كذلك، قضت نفس الغرفة بالمحكمة العليا
وإنما يتعلق بفعل . أساس جنحة القذف لا يتمثل في معرفة هل كانت الشاكية عذراء يوم دخلتها" 

   )568(" .رامتهابكم تكن عذراء والتي تمس ل) الشاكية(التي مفادها أنها  ةإفشاء الشائع
جرد الإشارة في كتابات صحفية إلى أفعال مشينة م إعتبرت نفس الغرفة ،قضية أخرى في

يشكل جريمة القذف  القراء بأن مرتكبها هو شخص محدد لكنها تدخل الظن لدىمنسوبة إلى الغير 
مراسل وتتلخص الوقائع في نشر . 27/02/2008يومما قضت به وهو . عليها قانونا المعاقب

إحدى  عملية إحتلاس قام بها مستخدمو بولاية قسنطينة مقالا صحفيا ذكر فيه وقوع Libértéريدة ج
كر تمثل في ذ غير أنه خلال طبع المقال وقع لبس .البريد والمواصلات بأحد أحياء المدينة وكالات
على عامل : " جملة نشرعوض ، "نهج قدور بومدوس )قابض(، عامل على مستوى البريد: " عبارة

كوى بالقذف رفع القابض المعني ش تبعا لذلك النشر، ."نهج قدور بومدوس )ةضقبا( مستوى البريد،
لدى مثول مراسل اليومية و. تعنيه شخصيا وتمس بكرامته وشرفه" قابض" ة على أساس أن كلم

تعويض  بإدانته بالتهمة المنسوبة إليه مع بقسنطينة، قضت هذه الأخيرة المذكورة أمام محكمة الجنح
غرفة الجنح  وهو ذات الموقف الذي تبنته. ا في ذلك المجلس القضائيوأيده. الطرف المدني

ما  أسباب ذلك القرار في جاء إذ. ب قرارها المشار إليه أعلاهالمحكمة العليا بموحوالمخالفات ب
بشرف عد قذفا كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس ي. ع.ق 296 حيث أنه بمقتضى المادة: " يلي
ولو تم ذلك على وجه ويعاقب على نشر الإدعاء أو الإسناد حتى . إعتبار الأشخاص وإسنادها إليهمو

عبارات العقابية لالتشكيك، أو إذا قُصد به شخص دون ذكر الإسم لكن كان من الممكن تحديده من ا
الموضوع  وحيث أن قضاة: " قائلة ،ولتأكيد موقفها أضافت المحكمة العليا ."موضوع الجريمة

إعتمدوا في قرارهم لتأسيس الإدانة بالقول أنه بالرجوع إلى المقال المنشور في الصحيفة فإن المتهم 
وإن كان هناك خطأ في النشر كان على الجريدة والصحفي أن . ريد وليس موظفا آخرذكر قابض الب

                                                
.ة إنترنتمشور عبر موقع المحكمة العليا على شبك. 188086قرار رقم  (567)  

 
.115ص. المرجع السابق. أحسن بوصقيعة.قرار أورده د)  568)  
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إن تهمة القذف متوفرة فوعليه . ا من ذلك لم يتمأيأن  إلاّ. عتذارا بذلك وتصحيحا للخطإينشر إ
  )569(".الأركان

صحيحة وموجه لإدعاءات القاذفة متى كانت ايسمح ب جزائريئي الالقضاء الجزاأن  غير
. 22/02/2006بتاريخ العليامثلما قضت به المحكمة . يةمهام وظيف ضد الأشخاص الذين يمارسون

يفته يستغل سلطة وظ ذُكر أنه ، عندمافي إعتبارهأنه قد مس  ينموظفأحد التتلخص الوقائع بشعور و
وبناء على . قبته تأديبياإلى معاا أدى ، ممالعاملات معه لممارسة التحرش الجنسي تجاه بعض

من  جلس قضاء بشار ببراءة المشتكى منهقضى م ،جنحة القذف رفعها هذا الموظفشكوى متعلقة ب
بناء على أمام المحكمة العليا  وصول القضيةولدى . بسبب صحة الوقائع وذلك. المنسوبة إليهة التهم

قيام جنحة  :همفاد على وجه طعنه لمجلس القضائي مؤسساطعن بالنقض رفعه النائب العام لدى ا
 ،المشار إليه أعلاه غرفة الجنح والمخالفات القرارصدرت قائع المسنَدة، أوالقذف رغم صحة ال

وقد بررت . قرار مجلس الإستئناف أيدتوبالتالي . الذي أثاره النيابة العامة طعنرافضة فيه وجه ال
حيث يتبين مما أورده القرار المطعون فيه في معرض سرد الوقائع : " المحكمة العليا قرارها قائلة

لا ينفي تسليط و ،غ عنها للإدارة لا ينفيها الطرف المدنيومعرض الأسباب من أن الوقائع المبلَّ
م ل أنهكما . طت عليه بسبب مسه بشرف العاملاتلولا ينفي أن العقوبة س عقوبة إدارية عليه،

 حة الوقائع المدعى بها في التهمة،قرارهم صالذين أثبتوا في يتمسك بذلك أمام قضاة الموضوع 
لَّغ بعنها والعقوبة التي سلطت ضد الم وأشاروا إلى الواقعة المبلَّغ .ذلكوالطرف المدني لا ينكر 

ومتى كان ذلك فإن القرار مسببا بما فيه الكفاية، والوجه غير . فإن جريمة القذف تكون منتفية. ضده
   )570(" .سديد

يدين القضاء الجزائري وقائع الإسناد متى كانت غير صحيحة، أي إفترائية، حتى ولو  
ضت به المحكمة العليا في قرار وذلك ما ق. كانت موجهة ضد عون عمومي أو من هو في مقامه

رير من طرف مجموعة من وتتلخص وقائع القضية في تحرير تق .26/3/2008 أصدرته يوم
). والي الولاية( وإرساله إلى سلطة الوصاية مجلسهم البلديالمنتخَبين بإحدى البلديات ضد رئيس 

وبعد  .وا بنشر محتواه في إحدى الجرائدمكما قا. في ذلك التقرير رئيسهم بسوء التسيير تهمواحيث إ
من قبل محكمة الجنح عن جرم القذف طبقا ئك المنتخَبين، تمت إدانتهم المتابعة الجزائية لأول

وبعد أن طعن . ثم أيدها في ذلك مجلس الإستئناف. من قانون العقوبات 298و 296للمادتين
رفضت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا  ،القضائي المتهمون بالنقض في قرار المجلس

حيث يتبين من  ": يلي المحكمة العليا ماقرار  جاء في تسبيبو. هها المشار إليطعنهم بموجب قرار
بحيث بينوا أن . لوا الوقائعرارهم بما فيه الكفاية وعلّمطعون فيه أن قضاة المجلس سببوا قالقرار ال

                                                
).غير منشور. (380274قرار رقم   (569)  

.غير منشور.291534قرار رقم  (570)  
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صفوا الضحية كما و. المتهمين حرروا محضرا ووقعوه يتضمن عبارات التبديد لأموال عمومية
ة تحت عنوان سحب الثق وثم نشروا هذه العبارات في صحيفة يومية. جاهل كونه سائق سيارة أجرة

مات من رئيس المجلس الشعبي البلدي ببوحاتم، رغم أن المفتشية العامة في تقريرها فندت كل الإتها
ن من أفعال تكون جنحة وحيث أن ما قام به المتهمو. لضحيةى االموجهة من طرف المتهمين إل

  )571(".وبالتالي، فإن القرار محل الطعن جاء مؤسسا قانونا. ع.ق 298مفهوم المادةالقذف بأركانها ب
 رسمعة الغيب سطابع ما ذات دةبشرط أن تكون الوقائع المسنَيتعلق القذف  جنحةأساس إن 

ه المشرع صدق وهو ما .ا معنوياصيا أم شخسواء كان هذا الغير شخصا طبيع. وبكرامته الآدمية
نها المساس اقعة من شأدعاء بوكل إ « :ع إلى.ق 296في المادةعندما أشار  ،الجزائري بوضوح

هذا النص لم يعط أي تدقيق حول ن غير أ .» عتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليهابشرف وإ
  :ولفظ"  الشرف"  :من بينها كلمةالتي و .ات المقدمةا فهم بعض المصطلحالكيفية التي يتم به

؛ فإننا الوضعي التشريع نجد ما يرفع اللبس عن هذين المصطلحين في ننا لمأ وبما ."عتبارالإ "
  .لإجتهاد القضائيا ونعني به. اطيةيالتفسير الإحت مصادرأحد في  سوف نبحث عن مفهومهما

هما نه غالبا ما يوردلأ .مصطلحينالجزائري يبدو أنه لا يفرق بين هذين البالنسبة للقضاء 
من  ،الشرف بين مصطلحجيدا  يميزضاء الفرنسي فهو أما الق .إلى جنبجنبا  ذكرهمايو مترادفينك

  . هة أخرى، من جالإعتبارومصطلح . جهة
دين قد أُمعينا أن شخصا يفهم الغير  لُعج: مساسا بالشرفيشكل ، الأول يما يخص اللفظف

أن فهم منه ح يبالشرف كل تصري مساسكذلك عد وي. رتكابه جريمةلإ قضائيا وقبنه مسأو أ، جزائيا
لديه  ح مفاده أن شخصاًيكل تصر أيضا مساساً بالشرف يعتبرو  )572(.شخصا معينا يعتبر قاتلا

الغير بأنه  وصفواقعة في  المساس بالشرف يمكن أن يظهركما  )573(.ئية ملآنةاصحيفة سوابق قض
 نتجاه م احتقارإين د لدى الآخردعاءات تولّالإ هذهمثل ن لأ .أنه غير نزيهرميه بأو  ،عديم الأخلاق

أوصاف الغش  مختلف ر كذلك من قبيل المساس بالشرفوتُعتب. ةالدنيئ الصفات هذهمثل ند إليه ستُ
لبعض يمكن و. لوطنيةا تاالواجبات العائلية أو عدم القيام بالإلتزامكشف كذا و ،والخداع والكذب

 اأو أن فرد )574(.واشيا يعد ن شخصاأبالترويج مثل  ،بالشرف اشكل مساسالأوصاف المشينة أن ت
 ارتباطمرتبط إ فالشرف لدى القضاء الفرنسي )575(.كتابة رسالة مجهولة ىقام بمساعدة آخر عل
  .وثيقا بمكارم الأخلاق

                                                
.غير منشور. 376747قرار رقم  (571)  

(572 ) Trib. Corr. Saint-Denis de la réunion, 15/03/1984, Gaz.Pal.1984, I, 469 ; note Doucet. 

(573 ) Cass. Crim. 15/11/1900, D.P. 1901.1.286 ; Bull.crim, n°333. 

(574 ) Cass. Crim. 25/12/1905. §1.48. 

(575 ) Cass. Crim. 21/04/1980, jcp, 1980, éd, G.II, 250. 
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حول  نه الناسيكمن في الرأي الذي يكوعتبار، فهو الإلفظ ، أي المصطلح الثانيفيما يخص 
 .الشخص هذاإلى  الغيربها  يفية التي ينظرفة ملموسة في الكيظهر بصفالإعتبار . شخص معين

وهي . مختلف العناصر الظاهرة لدى الغيرعبر  وهذا الحكم على الفرد لا يتم الوصول إليه إلاّ
. لخإ..السياسيالإجتماعي أو ع الغير ونشاطه ته مكذا بمهنته وعلاقاو ،عناصر تتعلق بالشخص ذاته

  .الخاصفي جانبها  اء في جانبها العام أمسو هنا ص تكون واردةمجموع حياة الشخأن  ذلك
خاصة تعريف ، ي الشرف والاعتبارمصطلحمحتوى تعريف  يمكن القول أنه من خلال 

 تنسب إلى هي وقائع عامة وغير سرية القذف يظهر بأن أغلب الوقائع التي يتكون منها،  الاعتبار
الشؤون العامة  أنشارة أساسا إلى الإذلك أن . مثلا ياته المهنيةما هو الحال بالنسبة لحك .الشخص

وهو . شخصها عناصر يمكن الحكم من خلالها على اليمكنها أن تكون موضوع قذف بصفتللفرد 
 قبل أي ن الدفاع عن سمعة الشخصالمشرع ورغبته في ضما سوى في إرادة جد تفسيرهأمر لا ي

  .شيء آخر
دعاء بالواقعة أي أن الإ. القذفابع العلني لفعل الطر يكمن في شرط آخبكذلك  يتعلق الأمر

 حددها المشرعوتتجلى هذه العلنية في الوسائل التي  .بصفة علنيةإسنادها يجب أن يعبر عنه  أو
الكتابة أو  عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو « :وهي ،على سبيل الحصر الجزائري

غرفة الجنح والمخالفات وضحت أ طبيقا لهذا النصتو  ». أو الإعلاناتات المنشورات أو اللافت
 إنطلاقا"  :بأنه فقضت. 26/7/2006في قرار أصدرته يومقصد المشرع الجزائرية المحكمة العليا ب

إذا كانت  تعين أن جنحة القذف لا تتحقق إلاّمن قانون العقوبات ي 296 من المفهوم القانوني للمادة
 العليا نفس الجهةهو ما أكدته و )576( ."ا طابع علنيعتبار الأشخاص لهالعبارات الماسة بشرف وإ

حيث أن العلانية والنشر : "مصرحة بما يلي ،29/11/2006 في قرار آخر أصدرته بتاريخ أيضا
وحيث .... ع.ق 296 هو أحد الأركان القانونية التي يجب إجتماعها لتكون جنحة القذف طبقا للمادة

انونية التي يجب إجتماعها لتكوين الجنحة المتابعة، لم يعاين الأركان الق... فيه أن القرار المطعون 
فلا يكفي إسناد واقعة ماسة . وبالخصوص العلنية والنشر، الركن الجوهري في جنحة القذف

بل يجب أن يقترن ذلك بإتجاه الفاعلين إلى إذاعة ونشر أمور تمس . بالشرف والإعتبار إلى الضحية
   )577(".د الإساءةمعة وبقصسال

تتلخص الوقائع في و. هذا التوجه القضاء الجزائي العالي في الجزائر ثالثة أكدفي قضية 
كان سابقة على مذكرة وأسست الشاكية شكواها . ضد رجل من إمرأةأمام محكمة الجنح رفع شكوى 

لمذكرة رفض مفاد تلك اوكان . بواسطة محاميه أمام القضاء المدنيمشتكى منه الخصمها قد قدمها 
ية بعد أن علم بعيوبها الخفية وبعد أن عرف معرفة دقيقة نشأتها وتربيتها ج من الشاكالمتهم الزوا

                                                
.غير منشور 338230فرار رقم)  576 ) 

.565ص. 2006. 2.المجلة القضائية. 353905قرار رقم)  577 ) 
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د قضاة مجلس القضية أي ولدى إستئناف. غير أن محكمة الجنح صرحت ببراءة المتهم. وسلوكها
أن هذه المذكرة لم يتم نشرها، وهو ... حيث ثبت بإعتراف الضحية : " ة هذا الحكم، بقولهمقسنطين
. وأن محامي المتهم هو الذي كتب الحيثيات الواردة في المذكرة. الأساسي في جريمة القذفالركن 

وأثناء نظرها في  . "غير متوفرة الأركان وغير ثابتة وحيث إستنادا إلى ما تقدم تكون جريمة القدف
 وعيا ما قضى به قضاة الموضأيدت المحكمة العل ،فوع أمامها في هذه القضيةرالطعن بالنقض الم

ما وبالتالي رفضت ذلك الطعن، مؤسسة قرارها على . 29/11/2006 رارها الصادر فيبموجب ق
ى ظروف القضية ستخلص من هذا التعليل أن قضاة الإستئناف تعرضوا بالتحليل إلحيث ي: " يلي

 ..."إلى براءة المتهم من جرم القذف على أساس عدم توافر العلانية نتهواوملابساتها، وا
)578(  

لأن . في قضية أخرىعنصر العلانية قائما الجزائرية مقابل لذلك إعتبرت المحكمة العليا بال
 تلك الوقائع في إسناد بعض الأشخاص أموراوتتلخص  .وقائع القذف قد تم نشرها بإحدى الجرائد

وكان مفاد تلك . اليوميات ين المحليين رفقة أخيه، ثم نشرها في إحدىينة إلى أحد المنتخبمش
عي وراء الملاهي وإدمانه الخمر وسعيه وراء لسيتغيب بإستمرار ل "هذا المسؤول اءات أن الإدع

 ،ولدى مثول المتهمين أمام محكمة الجنح ."دى به إلى الرشوة عن طريق أخيهأ الفساد والملذات مما
بدورها ثم . ةالمديهو ما أيدها فيه مجلس الإستئناف بو. أدانتهم هذه الأخيرة بالجرم المنسوب إليهم

مصرحة بما  ،22/02/2006 يوم هذا الموقف بموجب قرار أصدرتهوافقت المحكمة العليا على 
يقرأها الخاص والعام عبر  يالت اليومجريدة لمتهمين بنشر ما ذُكر أعلاه في حيث أن قيام ا: " يلي

اء يمس بشرف هو إدع... بأن رئيس البلدية يخالف القانون موإدعائه ،الوطن وقد تصل إلى الخارج
  )579( " .ميعا ويلحق بهم أضرارا معنويةإعتبار الضحايا جو

من محدود إذاعة وقائع القذف على عدد بمجرد  ،في نظر القضاء الجزائري ،العلانية تقوم
هذه العلانية قائمة حتى ولو تم إفشاء الوقائع بمقتضى مراسلة  ونيعتبرالقضاة  بل أن. الأشخاص

حيث أن جريمة القذف تتحقق طبقا : " ، قائلة26/7/2006عليا يومكمة الوهو ما قضت به المح. فقط
وحيث أن قضاة . علانية الإسناد أو الإدعاء ...  :بتوافر العناصر التالية. ع.ق 296 لأحكام المادة

 296وافرها لقيام جريمة القذف طبقا للمادةواجب تالإستئناف قد أبرزوا في قرارهم العناصر ال
ومنها عنصر العلانية الثابتة في قضية الحال ببعث رسالة مكتوبة إلى قيادة الدرك  .السالفة الذكر

مع العلم أنه لا يشترط أن يطلع على الرسالة . الوطني بالناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة
  )580( ".الكثيرون لتحقيق ركن العلانية

                                                
.غير منشور. 330860قرار رقم  (578)  

 
.غير منشور. 323619رقم قرار  (579)  

 
.غير منشور. 338652قرار رقم   (580)  
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. حديد علنية فعل القذفساعده في تمعايير تعدة  القضاء الفرنسي يستعمل، كذلك من جهته
يراعي أنه أو ، يها عن الأقوال القاذفةتم التعبير فيسواء طبيعة الأماكن التي  :خذ في الحسبانفهو يأ
ر عن عبيعتبر العلنية قائمة عندما ي فهو. قوالالأ مثل هذه التجمع البشري الذي تُطلق فيه تركيبة

دعاء بأن الإذا المضمار قضت محكمة النقض وفي ه. تهالأقوال أو الخطب في مكان عمومي بطبيع
في طريق أو على سطح مقهى أو من طرف شخص موجود  ار عنهمعباقعة وعلق بتالمسناد الإأو 

ر عنها ن الأقوال المعببأ العليا ةنفس الجهة القضائي قضتو  )581(.مطعم يكون له طابع علنيداخل 
فرنسي تطبيق طابع العلنية إلى مدد القضاء ال كما )582(.المستشفيات تعد علنية أيضاأحد في ساحة 

التي تكون  فقط خلال الساعات ويتحدد ذلك .سنادات المعبر عنها في الأماكن العامة بالتخصيصالإ
، كالمدارس المحلاتالبنايات و ر منيما هو الشأن بالنسبة لكثمثل. فيها تلك الأماكن مفتوحة للجمهور

 يشترطالفرنسي غير أن القضاء  .ات العمومية وقاعات العرضوالإدار القضائية الجلساتقاعات و
على جمهور وقت  أن تحتوي، خلافا للأماكن العامة بطبيعتهاالعامة بالتخصيص،  تمحلاه الذفي ه

طبيعة  ضاف إلى عنصريتطلب الأمر أن يهذه الفرضية  ذلك أنه في .التعبير عن أقوال القذف
  .تمعينالمكان عامل آخر يتمثل في تواجد مس

الأشخاص الذين عدد كثرة من مدى نطلاقا إ ،الطابع العلني للإسنادالفرنسي يحدد القضاء 
فإذا كانت الأقوال موجهة إلى مجموعة محدودة من  .القذفموضوع  وقائعال أمامهم عن م التعبيرتي

لمجموعة وهذه ا .تكون مفقودةهنا ن العلنية فإ ،ةهتمامات مماثللحة مشتركة أو إلهم مص اصالأشخ
يمكنها أن تتمثل في عمال ، الفرنسي حسب الاجتهاد القضائي والمتلقية للأقوال القاذفة،المحدودة 

قاعات  جتماع داخلفي إأشخاص مشاركين  في كما يمكنها أن تتجسد )583(.إحدى المؤسسات
 يكونر الطابع العلني للقذف عندما بالمقابل لذلك يتوفو )584(.المقاهي أو المطاعمأحد محجوزة ب

ذا موجودين خارج هآخرين ا أشخاصيعني  ه، لكنمحدود من الأشخاصتجمع أمام  الإسناد
   )585(.التجمع

عنها أو  امعبر على الأقوال أو الكتابات أن تكون ،إذن ،ينبغي لكي يتم تحقيق شرط العلنية
لإسناد وفق ا يجب أن يقع تقوم العلنية بكاملهاوحتى  .جمهورسواء في مكان عام أو أمام  ،عةوزم

من قانون العقوبات  296 في نص المادة الجزائري دها المشرعكيفيات الإشهار التي حدإحدى 
التقليدية المذكورة في  الوسائلعند بالنسبة له فلا يتوقف الأمر لقانون الفرنسي ا أما .الجزائري

الكتابات وهي  .التي يتم بواسطتها إشهار الإسناد أو الادعاء 1881من قانون  23 المادة

                                                
(581 ) Cass. Crim. 15/03/1983, Bull. crim, n°82; Rev.sc. crim, 1984, P.320. obs. Levasseur. 

(582 ) Cass. Crim. 04/05/1935, DH, 1935, P 349. 

(583 ) Cass. Crim. 08/10/1974.Bull. crim, n°280. 

(584 ) Cass. Crim. 19/04/1945.D.1946, 25. 

(585 ) cass. Crim.,15/7/1981, Bull. crim.,n°232. 
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في فرنسا الإجتهاد القضائي ن لأ .والرايات توالمطبوعات والرسومات والصور وللوحات واللافتا
 وأ زعةوالصور المباعة أو المو لأحاديثو مثل الكتب. العلنية إلى جميع الدعائم الأخرىهذه د ديم

في فرنسا تهاد جفهذا الإ .تصال السمعي البصريلى كل وسائل الإوأخيرا إ...  المعروضة للبيع
 قراضوالإسطوانات والأفلام لأاوالهاتف  مثل ،العصرية الإتصالالإعلام و وسائليمدد التطبيق إلى 

   .والإنترنت المضغوطة
 "أو أية وسيلة أخرى: " عبارةلو يضيف في تعديل لاحق صنيعا الجزائري المشرع  يفعل

أن إسنادات القذف رغم المحقق  من هلأن .القذف تحديد وسائلع المتعلقة ب.ق 296 إلى نص المادة
لكن . المكتوبة مقالات الصحافة عبر عنها بواسطةكانت ولازالت في أغلب الأحوال ي هوإدعاءات
تصال الإ وسائطمثل . للإتصال التكنولوجيات الحديثةأصبحوا اليوم يستعملون  القذفمرتكبي 

 المغناطيسية والإسطوانات طةوالأشر والإنترنت ة والتلفزةالإذاع: خصوصا .السمعي البصري
الصحافة  أكبر من تأثير على الجمهور عٍِقْالحديثة من والتقنية  للهذه الوسائ مالِوذلك  .والأقراص

كبير من الأشخاص يكون  متى كانت موجهة إلى عدد اة أو إسنادهبواقع ءذلك أن الإدعا .المكتوبة
عندما وعليه،  .الجمهورستهجان أمام إ فية أكبربكيالمشينة  الوقائعالمعني بض الشخص لها أثر تعري

الشخص  ماية شرف وإعتبارتهجة نحو حلمشرع أن تكون واقعة القذف علنية؛ فإن نيته ماشترط إ
  .ما مثل هذا الإنتهاكهثحدن يذيلر الالإحتقاالشعور بو ستهجانالناتجة عن الإنتهاكات ضد الإ

كيفية بالجزائري رئيس الذي يتوخّاه المشرع هدف الذا كانت حماية الشرف والإعتبار هي الإ
ولو أن . جلية في جنحة القذف، فإن هذا التجريم  يهدف أيضا إلى الدفاع عن الحياة الخاصة للغير

  .ةدف غير وارد سوى بصفة إحتياطيهذا اله
  

   حماية الحياة الخاصة ـ 2
هذه الحماية ل أن ب .لا يوجد أي عنصر في جنحة القذف يترجم هدف حماية الحياة الخاصة

وكذلك ، عتبارالقضاء الفرنسي لمفهوم الإ وى من خلال التفسير الواسع الذي أعطاهس تُستخلص لا
وهي . (Exceptio Veritatis ) :، المعبر عنها لاتينيا بعبارةلحقيقةاستثناء يق قاعدة إتطب من خلال

  . لق الأمر بالحياة الخاصةعندما يتعخصوصا،  تطبق،قاعدة 
حماية الحياة  نتجستما تُ كثيراأنه  ،المدروسة أغلب التجريماتفي رأينا أعلاه  ا قدإذا كن
 لى قاعدةع الحمايةهذه تستند  القذفجنحة ؛ فإنه بالنسبة لذاته التجريم أحد عناصر الخاصة من

ات الوقائع موضوع جنحة ل الدليل من المتهم الذي يزعم من خلاله إثبعدم قبوأي . إستثناء الحقيقة
واء كانت س .للغير عندما يتعلق بالحياة الخاصة عليه دائما امعاقبهنا ن القذف بالتالي يكوو .القذف
لا يعاقب فقط  الفرنسي ستخلص من أن القانونتُ ،إذن ،ة الخاصةفحماية الحيا. صحيحة أم لا هوقائع
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الوقائع في  فترضي حتى ولوالنميمة أفعال الغيبة وعلى  بل يعاقب أيضا. فتراءعلى مجرد الإ
  .قد حدثت فعلاصحيحة ونها بأ موضوع القدح

 دعاء أو الإسناديتعلق الإ عندما ،عتبارالإعنصرلحياة الخاصة محتواة في يمكن أن تكون ا
ف القضاء عر في هذا الإطارو. عتبار أو بشرف أحد الأشخاصبواقعة من طبيعتها إلحاق مساس بإ

 ،نه الغير حول شخصالرأي الذي يمكن أن يكو فهو  ." رعتباالإ " د بمفهوموقصما الم الفرنسي
نطلاقا من عناصر يمكن الحكم  على الشخص إلذلك    )586(.إنطلاقا من عناصر تخص هذا الشخص

أن تكوين رأي حول هذا الشخص  كما. حياته التي يعرفها الجميع، مثل نشاطاته المهنية أو السياسية
، متى من قبل أشخاص محدودينالمعروفة حياته الخاصة نطلاقا من وقائع إ ،أيضا ،يمكن أن يتم

لحياة تعني اوقائع  عتبار أن هذه العناصر تعدبإوذلك  .حسن الأخلاقك الوقائع منافية لكانت تل
 يكونوعليه، . كما هو الشأن بالنسبة لحياته الزوجية أو العاطفية أو الأسرية .الخاصة للشخص
أو أنه  ،بن مجرمنه إأو أ ،دعاء بأن له خليلهحالة الإ في، مثلا، عتبار الشخصهناك مساس بإ

، أو يسند دعاء بأن رجلا له خليلةعندما يقع الإنه لأ )587(.تجاه زوجته وأطفاله السلوك وحشي
بل  .شكا حول أخلاق الشخص المعنيفإن مرتكب فعل القذف لا يحدث فقط  ؛اها عشيقبأن لمرأة لإ
اسا بالحياة الخاصة للشخص مسوبذلك يلحق  .ةيحميم عن واقعة، أيضايكشف إلى الغير، نه أ

يردع في فهو  ،عتبار الأشخاصلمساس بإاواقعة رع ردع المشعليه، عندما يو. المعني بتلك الوقائع
ولو  هذه القيمةإلى ضمان  ما يؤديوهو . لهؤلاء الأشخاص تهاك الحياة الخاصةإنواقعة آن واحد 

  . وبصفة ثانوية غير مباشرةبكيفية 

، أي عدم حياة الخاصة من قول الحقيقةالالقانون الفرنسي موضوع ستبعاد إفكرة لحقيقة أن ا
من جريمة ستثناء الحقيقة في قاعدة إ لدى المشرع اجد تفسيرهتفكرة هي ، قبول إثبات الدليل بشأنها

ه يمكنلا  1944 في القانون الفرنسي منذ سنةأصبح اقعة القذف مرتكب وذلك أن .  ذاتها القدف
في هذه الفرضية حيث . ة من الوظائفعندما يتعلق الأمر بوظيفسوى  ع الجزائيالإفلات من الرد

ها إلى إحدى صحيحة في حالة نسبت لدليل على أن الواقعةا يستطيع مرتكب الإدعاء أو الإسناد تقديم
ضع يسمح أصبح الوكما  .والبرلمان العمومية والقوات المسلحةالإدارات  مثل، الهيئات النظامية

 لذلك )588(.ضد مديري المؤسسات التجارية والصناعية والمالية ،أيضا ،إثبات صحة وقائع القذفب
 الفرنسي منذ تعديللقانون بالنسبة لالقذف رتكاب جنحة إتبرر  أصبحت قاعدة إستثناء الحقيقة

 التعديل غير أن هذا .ةمن قانون حرية الصحاف) أ -3 قرةف( 35الواقع على المادة 06/05/1944
... «  هالا يمكن تبررير مفاده أن وقائع القذف ،ثناء على هذه القاعدةستوجد في نفس الوقت إأ

                                                
(586 ) Chavanne (A), «presse,  diffamation», jcp, 1989, P.10. 

(587 ) Merle et Vitu , raite de droit pénal, II. P.1577. 

(588 ) Lolies (I: op.cit.§402. 
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، أو عندما يتعلق بوقائع تشكل أكثر من عشر سنوات اعندما يتعلق الإسناد بوقائع مضى عليه
علق الإسناد وكذلك عندما يت ...( عتبار عنهاها أو إنتهت برد الإجريمة تم العفو عنها أو تقادم

قذف أن يثير قاعدة لا يجوز لمرتكب فعل الالنص  وبناء على هذا . » )بالحياة الخاصة للشخص
 ، حتى ولو كانالحياة الخاصةموضوعها إحدى وقائع ن بواقعة يكودعاء إستثناء الحقيقة لتبرير الإ

  .ميةوالحكوالوظائف العمومية والبرلمانية ، كالنشاطات العامةأحد بمرتبطا الأمر 
 متياز على مبدإمثل هذا الإ ول سنشروحات متنوعة جدا ح ونقد قدم فقهاء القانون الفرنسيل

أثارا أسباب مختلفة  ذينلال Malherbeو  Kayserومن بين هؤلاء نذكر الكاتبين .ستثناء الحقيقةإ
ن يقة له هدف يتمثل في أستثناء الحقإ "أن  Kayser الأستاذ فيرى. البعض جدا عن بعضهما

له فائدة مشروعة تكون  عام بواقعةيبرره إعلام الرأي ال ،شرف أحد الأشخاصبعتبار أو المساس بإ
الحياة  وقائع ، لا تشكلعليهو )589(".لحياة الخاصة للأفرادنسبة لوهو ما لا يعد كذلك بال .في معرفتها

 .عليها طلاعلجمهور في الاحق لأي لحرية الإعلام أو  أية مصلحة في نظر هذا الكاتبالخاصة 
  .ستثناء الحقيقة عليهاتطبيق قاعدة إعدم ما يفسر وهو . ر إسنادها إلى الشخصلا تبر وبالتالي

. هذكر سابقالشرح العن  قد أورد شرحا مختلفا ،من جهته ، فهوMalherbe أما الأستاذ
        قد ورد بغرضفهو  على الحياة الخاصة عندما تنصب وقائع القذفى أن منع إثبات أرحيث 

قف حرية الصحافة، بالنسبة لهذا لذلك تتو ."المحافظة على سلم العلاقات الاجتماعية والأسرية "
تثناء سإ متياز الوارد على مبدإالإ، فإن وعليه )590(.حترام سكينة البيوتعند حدود ضرورة إالكاتب، 

الفرنسي لا يمكن من قانون حرية الصحافة  35من المادة أ-  3في الفقرة الحقيقة المنصوص عليه
الطبيعة وبذلك تشكل  .صة على الحياة الخاصة لأحد الأشخاتطبيقه عندما تكون واقعة الإسناد منصب

  .طبيق هذا الإمتيازلتشرطا ضروريا إذن، ، دالخاصة لهذا الإسنا
ا إذا ، يكون من الضروري تحديد مأم لا للتطبيق ستثناء قابلالمعرفة ما إذا كان هذا الإ

وهو ما يتطلب تحديد مفهوم الحياة . ائع المسندة تعد جزءا من الحياة الخاصة أم لاكانت الوق
  . ذا المفهومما المقصود بهلم يحدد الفرنسي المشرع أن  ذلك  .الخاصة في حد ذاته
كان مبدأ إستثناء الحقيقة   1944 سنة حرية الصحافةالفرنسي المتعلق بقانون ال قبل تعديل

نتخابية للأشخاص المشار إليهم في و النيابات الإلمتعلقة بممارسة الوظائف أسنادات اينحصر في الإ
 .منصبة على الحياة الخاصة أن تكون الوقائع الأخرىوبناء على ذلك لا يمكن  .واقعة القذف

سنادات الموجهة ضد الأفراد العاديين قاعدة إستثناء الحقيقة إلى الإتطبيق عدم وبتمديد المشرع 

                                                
(589   )Kayser (P) : « La protéction de la vie privée par le droit », op.cit.P.384. 

(590 )  Malherbe (J), « La vie privée et le droit moderne », librairie des notaires et des avocats, 1968. p 51. 
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ستدعى اللجوء إلى الفقه والقضاء للقيام وهو ما إ .عريف الحياة الخاصة صعبا جدايكون قد جعل ت
  )591( ؟بهذه المهمة الحساسة لتحديد ما هي الأمور التي يغطيها هذا المفهوم

  مثلما ذكره الكاتب .للحياة الخاصة بطريقة سلبيةا مفهوم، قدم الفقهاء في هذا الصدد
Colombini  592( ".كل ما لا يمكن ربطه بمسألة ذات طابع عام " هي ةبقوله أن الحياة الخاص( 

في كل واقعة لها صدى سياسي أن الحياة الخاصة تكمن فقد أكد  ،Boucheronالكاتب أما 
حدث رد وتُ .يمس بالمصالح المادية والمعنوية للجمهورلا  " :أي أن صداها. جتماعيوإقتصادي وإ

  )593( ".ستحسانهاعدم إبستحسانها أو فعل جماعي بإ
دخل في الحياة ت " :همفاده أنتعريفا سلبيا  ،هو الآخر ،Chavanneالكاتب قترح من جهته إو

المعيار  أنن هذا الكاتب يرى لك )594( ".هارالخاصة كل واقعة لا تعني الجمهور ولا يهمه نش
معياراً ليس " أنه  يظهر في، ة له عيبعليه هنا لتحديد الخصوصي لالمعوعند  ا فحسبهش

قذف تختلف الواقعة موضوع ال وبناء على ذلك ."على وجه الخصوص بل أنه نسبي كذلك .هستعمالإ
لحياة لأنها تابعة الواقعة يمكن تكييفها على أن نفس  ذلك أن: حسب صفة الشخص المعني بها
معلومة عادية متى تعلقت بشخص بمثابة عتبارها لكنها يمكن إ .الخاصة عندما تمس شخصا عاديا

جد نفسها في أن المحاكم تو .مطاط جداالكاتب، هذا حسب  ،فهذا المعيار. أو مشهور معروف
  .ستعمال مثل هذه الصيغة من طرف الجهات القضائيةلا يمكن إيرى أنه لذلك  .هأمام إحراج

ثارته تلقائيا من قبل القضاة ستثناء الحقيقة يمكن إإ متياز الوارد على مبدإالإهذا إن 
 ضاة يتوفرون على هامش كبير من سلطةهؤلاء  الق وهو ما يجعل. مهثره المتم يل اإذن الفرنسيي

تبقى  حيث .تقرير ما إذا كانت الوقائع موضوع القذف تنتمي إلى الحياة الخاصة أم لاو تقدير
، في هذا الصددف .حالة بحالة :ةالخصوصية الفرديب تحديد وجود مساس ة فيحر الجهات القضائية

عندما . من الحياة الخاصةالزوجية تعد جزءا لنقص الفرنسية ضمنيا بأن الحياة ضت محكمة اق مثلا،
ل ويتعلق الأمر بأن أحد المحامين كان خلا. 11/6/1979 في قرار أصدرته يوم جسدت ذلك

الزوجية التي  فيها المصاعب ه وثيقة إلى أحد الخبراء يذكرخصومة واقعة بين شريكين قد وج
ن بأ ةالأخيرت هذه حكم ،ستئناف باريسإ محكمةوصول القضية أمام  وعند .موكله خصمتواجه 

  : المحكمة أنها هاتعتبرحيث إ .التي ذكرها المحامي العباراتة موجود في تلك طابع الحياة الخاص
قراراها المشار  بموجبوهو الوصف الذي أيدته محكمة النقض  ."متعلقة بالحياة الخاصة إسنادات" 

  )595(.إليه أعلاه

                                                
(591 )  Lolies (I). op.cit.§403. 

(592 )  JCP, 1949II,II,4978. note Colombini sous cass.crim.03/03/1949.. 

(593 ) Dalloz Encycl.dr.pen, « diffamation », n°403 

(594 ) JCP , 1989, « presse, diffamation », §184. 

(595 ) Bull. crim. n°360, Gaz.pal, 1980.I.P.105 note.P.L.G, obs. Levasseur ;Rev.Sc. crim.1980.p.442. 
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 الحياة العائليةوفي الحياة الزوجية  مفهوم الحياة الخاصة الفرنسيةمحكمة النقض  تحصرلم 
 يوم قرار كانت قد أصدرته في دت هذا المفهوم إلى أبعد من ذلكمدا وإنم .فحسب

عتبرت إطلاق العبارة التالية إ فقد. حيث طبقته على الصعوبات المالية للشخص )596(.22/4/1958
    :قائلا غريمه خاطب ، عندماخر بمثابة واقعة من وقائع الحياة الخاصةآتجاه شخص من شخص 

  " ... كلتزاماتدفع ديونك وإحترم إإ "
أثر على  بالنشاط التجاري للشخص المرتبطة لمصاعب الماليةلأن يكون  ،إذن ،يمكن

 ا بتاريخلاحق آخر أصدرتهفي قرار محكمة النقض الفرنسية  أكدتهما وهو  .المساس بحياته الخاصة
عدم إعطاء  " :ير قاعة سينما وصففيها شخص إلى مسسند أقضية ب ويتعلق الأمر. 10/04/1989

وعند مثول  ."ماضٍِله  " أنعبارة كذا و "زحد الرواتبعدم دفع أ ": ه بعبارةألحقثم  ."حترام لتوقيعهإ
الأدلة تراف بالإععلى أساس  ببراءته ةالأخير ، قضت هذهLyon ستئنافإ محكمةمنه أمام  المشتكى

 حكمن محكمة النقض ألغت غير أ. التي قدمها المتهم حول حقيقة الوقائع المنسوبة إلى الشاكي
ن وأ...  الحياة الخاصة للطرف المدنيمثل هذه الأقوال تعني  "عتبار أن اف على إستئنالإ محكمة
أن إدخال على هذا القرار وقد أوضح المعلق  ."الوقائع يقبل الدليل على هذه لا 29/07/1881 قانون

مة النقض يجعل هذه الأخيرة النشاطات التجارية ضمن الحياة الخاصة من قبل الغرفة الجنائية لمحك
  )597(.ولوهو أمر مقب ،مفهوما واسعا للحياة الخاصة تعطي

م المرتكبة عرضيا من طرف الجرائ بالنسبة للقضاء الفرنسي كذلك تضم الحياة الخاصة
إلى كاتبة تعمل بإحدى  أحداثها في إسناد أمور مشينة في قضية تتلخص كما حدث .الأشخاص

ء على مبلغ ستيلاة الإواقعفي و ،مالياتحويلها مبلغا اقعة كشف و ذلك الإسناد في لتمثَّو. البلديات
غير ن أشخاص آخرو اميعلم به أنمثل هاتين الواقعتين يمكن رغم أن ف .حتيالمالي بطريق الإ

 انتعني تينعاقا وما محكمة النقض بأنهمفتهكيذلك  معف ؛ا طابع علنيميكون له بذلكو، امهتمرتكب
   )598(.للغير الحياة الخاصة

 كل الوقائع المعروفة ،في قضية أخرى ،تعتبر لمالفرنسية المحكمة العليا نفس  لكن
 يومأصدرته قرارا  ته فيمثلما أكد. وقائع تابعة للحياة الخاصةتشكل بأنها  والمعلومة

حد الموثقين كان فيه أن أ تركأن جريدة نشرت مقالا ذمفادها  هذه الوقائع و .18/11/1975
إثر متابعة تلك  ستئنافالإ محكمةالقضية أمام  رضتوعندما ع .والإحتيال موضوع شكوى بالنصب

 بوقف الفصل في الدعوى إلى غاية وقضت. الوقائعثبوت دليل مبدأ  المحكمة المذكورة لَبِقَ ،اليومية
التأجيل للفصل في القضية الجزائية ن ذلك أ علىت المحكمة حكمها وأسس .النصبمسألة الفصل في 

                                                
(596) Bull. crim. n°333.  

(597 ) Bull. crim. N°307 ; Gaz.pal.II.p.204. 

(598 ) Lolies (I), op.cit.§404. 
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محكمة  اع أماموعندما وصل النز. ئع أو عدم صحتهات صحة الوقايسمح بإثباالمطروحة أمامها 
 سندتيزعم بأنها قاذفة والتي أُالتي  الوقائع... ": أن، أيدت هذا الموقف بكامله، مصرحة بضالنق

 )599( "زقانونا مقبولا ةوعندئذ يكون دليل إثبات الوقائع المذكور .لا تعني الحياة الخاصة ... لموثقل
النشاط العام  أنمعتبرة  .قرارات لاحقةعدة هذا الحل في مثل ت محكمة النقض سكربعد ذلك و

 يومضية أصدرت بشأنها قرارا صل في قما حمثل. الخاصة حياتهللشخص لا يدخل ضمن 
كان خلال إحدى  بلدي سمنتخبين بمجلحد الأعضاء التتلخص وقائعها في أن أو. 02/06/1980

تحت  إحدى الملكيات الخاصةقذفا حول كيفية نزع  تتضمنظ بأقوال قد تلفَّالمجلس هذا جلسات 
وبناء على ذلك . المحلية ذلك الكلام في إحدى الصحفمضمون تم نشر ف .غطاء المصلحة العامة

الشخصين هذين ول وعند مث .لعلنياالعضو البلدي بجنحة لقذف وت متابعة مدير الجريدة جر النشر،
الدليل على ما أنهما قدن على أساس تمت تبرئتهما Aix en Provence مدينة ستئنافإ محكمةأمام 

قرار ه الأخيرة ذهأيدت  ،طرح القضية على محكمة النقص لدى كما أنه. صحة الوقائع المنشورة
نها تعطيل لملكية للمنفعة العامة التي من شأنزع ا صعوبات... : "نة بأمصرح، ستئنافلإا محكمة

   )600("زبإحدى المناطق الصناعية لا يدخل ضمن الحياة الخاصة للأشخاصالنزاع الخاص 
 :يحدث من إثبات صحة الوقائعفي القانون الفرنسي مرتكب فعل القذف  أن منع يمكن القول

يطبق على القذف  المشرع  يبين النية بأن وهو ما. ة على الحياة الخاصةنصبعندما تكون الوقائع م
وحبذا لو يورد المشرع الجزائري النص صراحة  .نفس النظام في حالة المساس بالحياة الخاصة

قبول دليل إثبات فعل القدح في عرضِ الغير عندما يتعلق الأمر بوقائع تعني الحياة  على إستثناء
  . رادالخاصة للأف

في ة لا تظهر الحماية الواردة للخصوصية الفردي أن صفوة الكلام في جنحة القذف هي   
صبا على نْلا تكون مضمونة سوى إذا كان القذف م لأن هذه الحماية .على أساس ثانوي إلاّجنحة ال

واقعة ضمن وقائع أخرى يمكن أن  ما هي سوى، إذن، فواقعة الحياة الخاصة. ق بهاواقعة تتعل
  .وهذه النتيجة يمكن معاينتها كذلك بالنسبة لجنحة التهديد بالتشهير .يتضمنها القذف

  
  جنحة التهديد بالتشهيرفي  ب ـ

 من قانون العقوبات 371 في المادة واردة(Le chantage) إن جنحة التهديد بالتشهير 
 ،التهديدريق طبتحصل كل من   « :حيث نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن. الجزائري

على  ة على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع أوأو بإفشاء أو نسبة أمور شائن ،كتابة أو شفاهة

                                                
(599 ) Gaz.pal.1976, I.p.230 note anonyme. 

(600 ) Bull. crim. n°168; Rev. sc.crim.1981.123. 
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، يكون قد إرتكب جريمة التهديد شروع في ذلك، أو 370 المحررات المبنية في المادة
   ».  ...بالتشهير

حرية حماية  :ل منك على ترمي إلى ضمان ،أهداف أساسيةلهذا التجريم ثلاثة أن  يظهر
أن يبدو  كما. )3(عتباروالدفاع عن الشرف والإ ،)2( الملكية الفردية ضمانو ،)1( دى الفردر لالفك

  ).4( ة الحياة الخاصةيحما انويا هوا ثهدف لجنحةهذه ال
  

  التعبيرالرأي وحماية حرية  ـ 1
لدى  القرار خاذتوحرية إإلى الدفاع عن حرية الإرادة  ،قبل كل شيء ،يهدف هذا التجريم 

ل التهديد فعمرتكب ذلك أن . عناصر تتكون منها هذه الجنحةعدة  ويظهر ذلك من خلال .الفرد
تمثل في الم ،المعنوي يلجأ إلى العنف كثيرا ما ،ه من الضحيةبالتشهير لكي يتحصل على ما يريد

عل من طبيعته ممارسة كل ف "في ، Vituو Merleالفقيهان  ه، مثلما ذكرن هذا التهديدمكوي. التهديد
لجريمة سواء كان التهديد وتقوم ا )601(".ودإلى الغرض المنشعلى الضحية للوصول  إكراه كاف

602(.ترهيب الضحية ، طالما أن هذا التهديد يتضمنلا سا أممؤس( في التهديد فترض وبذلك ي
ن حريته في شخاص حرمان شخص آخر ماللجوء إلى وسائل من خلالها يستطيع أحد الأ بالتشهير

أو معين على القيام بعمل  بغرض إجبارالضحيةالإكراه ذلك حيث يتم  .هتخاذ القرار بإرادتإ
  .محدد لفعمتناع عن إتيان بالإ

مادي أو  متيازبغرض الحصول منه على إ مارس التهديد بالتشهير فقط ضد الشخصلا ي
محرر على توقيع ال يتمثل في تزاملإلى الحصول على إ ،ضاأي، التهديدهذا  أن يهدف بل يمكن. مالي

ة ورق  « :كونتيمكن أن  ،هي، حسب هذه المادةو. ع.ق 370من المحررات المذكورة في المادة 
هذه ف.  » ... لتزما أو تصرفا أو إبراءيتضمن أو يثبت إ أو سندا أو أي مستند آخر اأو عقد

طابع  بالضرورة ذات تلتزام أو إمضاء ليسإعلى متضمنة الحصول ال والأوراق المحررات
   )603(.مالي

 ارمحرفي تسليم الضحية  تمثلان أن يكون غرض التهديد بالتشهير ميمكبناء على ذلك 
وبذلك تُحرم  )604(.معين عن حق هاأو تنازل تهالتزام مالي في ذمد إفيه وجو يذكر ،من طرفها اًموقع

  .الضحية من حرية اتخاذ القرار وحرية التصرف في ملكها
 
 

                                                
(601 ) Merle et Vitu, op.cit., p.1876. 

(602 ) Vassogne (J) et Bernard (C) « chantage » , Rep. Dalloz penal, p.2. 

(603 ) Culié (p), op.cit .p.11. 

(604 ) Merle et Vitu, op.cit. p. 1876.. 
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  الغير أموالماية ح ـ 2
يدرج جنحة الجزائري رع لغير هو السبب الذي جعل المشاهدف حماية أموال يبدو أن  

 350يضم المواد منتحت عنوان واحد  الواردة جانب جرائم السرقات التهديد بالتشهير إلى
 الذي نقل ،1791قانون العقوبات الفرنسي لسنةمصدرها التاريخي في هذه الجنحة وتجد . 371إلى

 بتزاز لأموالإ حيث كان .1966سنة عند وضع قانون العقوباتعنه المشرع الجزائري أحكامه 
ولم يكن موضوع أحكام قانونية  .من صور السرقات صورة عتبري لتشريع الفرنسيبالنسبة ل

خصوصا جريمة السرقة جدا من جرائم السرقات،  تقترب جنحة التهديد بالتشهير لذلك )605(.خاصة
 1981إلى سنةفي فرنسا وظل الحال كذلك  .سلاح ستعمال العنف أو بواسطةرف إة بظالموصوف

  . أفعال الإبتزازالسرقة وأفعال بين  عندما فصل المشرع في هذا البلد
التهديد بالتشهير من خلال عناصر معينة مكونة جنحة السرقة وجريمة يظهر التقارب بين 

د بالتشهير من أجل المهدالشخص  ملة من طرفالمستع ل العنفوسائوهي  .لجنحة الأخيرةهذه ال
عنصر الوسائل في  هذهوتتمثل . معين متيازأو على إ محدد الحصول من الضحية على شيء

لا  ،وعليه. حقها في التملك أ إليه الفاعل بغرض سلب الضحيةالذي هو إكراه معنوي يلج ،التهديد
ل من الضحية على شيء غرض الحصوة بغير سالتهديدات الممارتلك جنحة التهديد بالتشهير تشكل 
أو تعترف عن  ماتالا يشترط على الضحية أن تتحمل التز التهديد الذيأن  لكذ تتبع عنويس. معين

 الجنحة في يمكن أن تظهرمع ذلك لكن  .الجنحة المذكورة بتصرف معين لا يشكل طريق الكتابة
واقعة الوعد في  أو ،تجاه معيني إفنتخابات أثناء الإ تشفاهة بالتصوي ةدلمهدالضحية لوعد واقعة 

إلى القائم  متيازلإأو ا ويشكل تسليم المال )606(.ممارسة علاقة جنسيةقبول أو ب ،بقبول الزواج
  .نة للجرائم المرتكبة ضد الأموالحتياليا للشيء الذي يوجد ضمن العناصر المكوإختلاسا إبالتهديد 
 وهي الأشياء .تكون لها قيمة مالية أنن كالضحية يم مند المهديسلبها  ن الأموال التيإ

 ، مثل الأسهم والأوراق التجاريةلمتعلق بالأموالتي لها نفس التعريف اال Les valeurs )  (والقيم
غير  .بتزازهايتم إ أيضا يمكن أن مثل هذه القيمذلك أن ). إلخ ...إذنية  صكوك، سفتحات، سندات(

  يتوسع فيه القضاء الفرنسي ليشمل ،هنا، مفهوم القيم أنمفاده  ،عريفينارقا بسيطا بين التأن هناك ف
ق هذا طبوبناء على ذلك ي ."لامث ،كأن يكون حوالة نقدية .متياز المادي مهما كانت طبيعتهالإ" 

ضت به محكمة النقص كانت ق وهو ما. شتراكات في إحدى الجرائدعلى الإحتى  ،إذن ،المفهوم
  )607(.03/12/1896 قرار أصدرته بتاريخ في عيدزمن بالفرنسية منذ 

                                                
(605 ) Merle et Vitu, op.cit. p 1876.. 

(606 ) Merle et Vitu, op.cit. p,1876. 

(607 ) Cass. crim.D.P. 1898.1.149 ; Culié (P), op.cit, p.11. 
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هدف  ، إلىفين الأساسيين المذكورين أعلاهن الهدفضلا ع، تهدف جنحة التهديد بالتشهير 
  .تبارالشرف والإعالمحافظة على  آخر يتمثل في

   
  رف والإعتبارالمحافظة على الشـ  3

على كشف أو إسناد  تهديدالينصب هذا  حيث قد .هذا الهدف تفسيره في محتوى التهديد يجد
بالكشف عن واقعة من شأنها إلحاق ضحيته يهدد  فالقائم بالتهديد بالتشهير كثيرا ما .ةوقائع مشين

مة يرجأغلب الأحوال يتمثل في التبليغ عن س في التهديد الممارهذا و .هاعتبارإو هاشرفمساس ب
، لمستخدمين إلى رئيسة في العملحد انسبها أيختلاس أموال عمومية التي كتهمة إ .أمام القضاء
   )608(.27/4/1988ستئناف باريس يومإ محكمةبه  مثلما قضت

أو في التهديد  )609(.ختلالات جبائيةإوجود د بالتبليغ عن في الوعي ،أيضا ،من التهديد بالتشهيركوقد ي
مجرد الإسناد متعلقا بقد يكون كما  )610(.بتحريك متابعات تأديبية ضد أحد المحضرين القضائيين

تكون هذه الأخيرة  أندون  ،الضحيةشخص  تعنيمنافية للنزاهة ومكارم الأخلاق التي  أفعال
   )611(.بشأنها موضوع إدانة

في جنحة التهديد بالتشهير  لإسنادام كثيرا أن تكون واقعة لا يه ،جنحة القذفخلافا ل
يكفي حيث . فاعلية كبرى تكون لها لا ة الواقعة في هذه الجنحة الأخيرةصح أنذلك . م لاأصحيحة 

ولا يهم أيضا أن . مصلحة في ألا يتم الكشف عن تلك الوقائع التهديد بالتشهيرضحية تكون لن أ
هو أن قبل كل شيء بل ما يهم . تكون الواقعة في جزء منها معلومة لدى الجمهور أو أنها مشهورة

بالكشف فعل التهديد ن يشكل ليس بالضرورة أ ،وعليه .طابع الإكراه سلوك لهحتوي التهديد على ي
بمقضاته أمام  ين متمردمدتهديد كما هو الحال بالنسبة ل. عتبار الشخصقعة إفشاء شرف أو اعن وا

من  شتراط مثل هذا الشرط يريد القانونفبإ )612(.في ذمتههو على الدين الذي منه المحكمة للحصول 
ن تنتج عن أنتهاكات التي يمكن د الإخلال هذه الجنحة حماية الشرف والإعتبار التابعين للشخص ض

  .التهديد بالكشف عن وقائع مشينة
  

  حماية الحياة الخاصة  ـ 4
   سببالتهديد بالتشهير سوى في  جنحةاة الخاصة مضمونا في لا يعد الدفاع عن الحي 

حد لأالتابعة يمكنها أن تعني الحياة الخاصة عنها لكشف الواقعة موضوع التهديد با أن مفاده .وحيد

                                                
(608 ) Bull.crim.n°116, jcp.1990.éd.G.IV.216. 

(609 ) Cass. Crim.27/04/1988. juris-Data, n°024 496. 

(610 ) Cass. Crim.13/03/1990. Bull. crim.  n°116; JCP, 1990, éd.G.IV, 216. 

(611 ) Cass. Crim.04/07/1974. D. p.1875, I.P.288 

(612 ) Merle et Vitu, op.cit, p.1877. 
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هذه ل خصبة الحياة الزوجية أو الجنسية أو العاطفية مجالاتأحداث  وغالبا ما تكون. الأشخاص
ذلك  .ن العملداخل أماك ، خاصةالكشف عنهابموضوع تهديد  الوقائع هذهمثل  كونحيث ت .الجنحة

رض ن طرف الفاعلين بغعن علاقات زنا أو لواط مستعملة مكثيرا ما تكون التهديدات بالكشف أنه 
بوقائع أو سلوكات أو  ،الفي أغلب الأحو ،ويتعلق الأمر .داخل مكان العمل تمتيازاالحصول على إ

    )613(.منافية للأخلاقتصرفات 
 نه توجد وقائعلأ. لتي يمكن التهديد بالكشف عنهالكن الحياة الخاصة ليست الواقعة الوحيدة ا

وبالتالي لا تشكل هذه  .ةبقيمة الحياة الخاصالتهديد بالتشهير ليست لها علاقة جنحة في  أخرى كثيرة
وعليه، فإن  .التهديد بالتشهير اعليه سوى واقعة ضمن وقائع أخرى يمكن أن ينصب القيمة المذكورة

إرادة  يبين ،تعني الحياة الخاصةقد بالكشف عنها بأنها عناصر  عتبار الوقائع التي يتم التهديدإ
 لناتجة عن الافشاءات المترتبةنتهاكات اضد الإ نسانفي ضمان الدفاع عن خصوصية الإ المشرع

التي تعرضنا الأساسية الأهداف الثلاثة هذه الضمانة تأتي وراء  أن غير. فعل التهديد بالتشهير عن
ه ترتيب ى المشرع فيلد تسبق هدف حماية الخصوصية الفرديةلأن تلك الأهداف . لها أعلاه

  .وياتلأولل
صل أهداف الردع الواردة في تجريمات الإفشاء؛ ننتقل الآن في بعد أن درسنا في هذا الف

إذ سوف نرى أنها . الفصل الموالي إلى الغوص في مختلف أفعال الإفشاء الماسة الحياة الخاصة
  .ةختلفوبالتالي تكون لها آثار م. دةليست من طبيعة واح

  
  الماسة بالحياة الخاصة أفعال الكشف: الفصل الثاني

 عن وقائع الكشففعل يتضمن  كلَّ الإفشاءمن خلال تجريمات الجزائري  يردع المشرع 
كبير من أفعال  عدد هناكحيث . من المفروض أن تظل سريةوقائع ، وهي الغيرخصوصية تعني 

في الحياة  مثل أفعال التدخل ،فعالهذه الأأن  وطالما. الإفشاء التي تستجيب إلى هذا الوصف
يبدو لنا  ؛ فإنهالتي سنّها القانون جرائم الإفشاءيتوقف تطورها مع  تنوعة لاأشكال م لها ،الخاصة

في المقام ، أن ندرسينبغي علينا  أنه الماسة بالحياة الخاصةالإفشاء أفعال بمن الضروري كي نحيط 
بحث فيما وبعد ذلك ن. )المبحث الأول( عها وتعددهاولنقف على مدى تن الأفعالهذه  طبيعة، الأول

وهو ما  .ختلاف كل فعلبإ تكون مختلفة الخصوصية الفرديةب ساسن المع تائج المترتبةالن إذا كانت
الحياة على الواقعة الإفشاء فعال أ التي  تحدثها مختلف الآثار أن ندرس، الثانيالمقام  نا فييدعو

  ).المبحث الثاني( الخاصة
  

 
                                                

(613 ) Véron (M), op. cit, p 193.. 
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  طبيعة أفعال الإفشاء: المبحث الأول
يوجد ،  مثل أفعال التدخل ،هيف .الحياة الخاصة أشكالا متنوعةب الماسة فشاءالإتأخذ أفعال  

 لأفعاهناك و. ا أم معنويامادي عنفا ، سواء كانها أفعال معينة تفترض اللجوء إلى العنفمن بين
. تلقي السرالثقة من طرف م كما توجد أفعال تكتفي بإستغلال عامل. ناورةتكتفي بالإعتماد على الم

عال دراسة أف أن نميز أثناء لذلك يجدر بنا .على القانون أو الإلتواء عليه قفزلاهذا الأخير ى فيتول
عت فيه الشخص الذي أود أفعال خيانة الثقة من طرف :هي ،من الأفعال الإفشاء بين ثلاثة أصناف

ال وأخيرا أفع. )يالمطلب الثان( الأفعال المتضمنة مناورات معينةثم ). المطلب الأول( ثقةهذه ال
  ).المطلب الثالث( العنف

  
 

  أفعال خيانة الثقة: المطلب الأول
هذا الأخير قيام  الثقةهذه  فيه من قبل الشخص الذي وضعتلا تتطلب أفعال خيانة الثقة  

الحال بالنسبة لإفشاء كما هو  .هلغيرفي إفشاء الحياة الخاصة المتمثل ضه غر قلتحقيبأي سيناريو 
عن الكشف : " بأنه الفرنسيون فه بعض الفقهاءفشاء هنا عرالإف .السر المهني من طرف المهنيين

 اب آخرونه كتّفعر كماأن الإفشاء أو  )614( ".عليه الغير أو إطلاع هذا الغير إعلام من خلالالسر 
علم بواقعة سرية أو بجزء يتمثل في جعل الغير ي، عمدي له أثر مباشر أو غير مباشر فعل"  :بأنه
   )615( ".منها

حيث  .على إتساعهما القضاء الفرنسي لم يأخذ بهماالفضفاضين ريفين عن التغير أن هذي
ن على جزء مأن الكشف يمكنه أن يقع  القضائية ومفاد هذه الإجتهادات .ا عدة تدقيقاتمأورد عليه

 ينصب أنيمكنه للغير الذي يتم الكشف هذا كما أن . بكاملها الوقائع أو على ،الوقائع المغطاة بالسر
قد يقع بصفة غير مباشرة على الوقائع المرتبطة و .بالسر المهنيمباشرة على الوقائع المغطاة بصفة 

عن ظروف  صاحب المهنةهو الحال بالنسبة للعناصر التي يكشف ما مثل. بتلك الوقائع الأولى
  )616(.حدوثها

 رتكب عن طريق الكتابة أوييمكن أن يتعلق الأمر بفعل المساس بالحياة الخاصة الذي 
عبر عنه ييكون شفويا  أنحيث يمكن  .أهمية كبيرة الإفشاءشكل ليس ل أنهيبدو و. بواسطة الأقوال

دور في  للكتابةقد يكون كما  .عترافاتشة أو الإدلاء بشهادة أو البوح بإدرد أومن خلال خطاب 
  )617(.ةأو حتى في شكل نسخة من وثيقة سريأو تقرير  إدارية من خلال رسالة أو شهادة ،الإفشاء

                                                
(614 ) Brethe de la Gressaye : « Secret professionnel », Ecyclo.pen. Dalloz.19763§.7ال. 

(615 ) Merle et Vitu : Traité de droit criminel, Droit pénal spécial , Tome II, P.1620. 

(616)  Lolies(I.). op.cit.§417.  

(617 ) Lolies (I), op.cit. §417. 
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نه بل أ. سطتها يتم الكشف عن خصوصية الفردبوا التي لا يتوقف الأمر عند هذه الوسائل
يكون لهذه حيث . هورمفي طرق الإشهار والدعاية الموجهة إلى الج الإفشاء ظهرأن ي يمكن

إفشاء  ذلك أن. اء الذي يوجه إلى شخص واحدالإفش عِقْوأكبر من  عقْو، بطبيعة الحال الطريقة،
مجموعة من  ا إلى يكون موجهعندما آخر مثله ليس له نفس التأثير كمن شخص إلى شخص  لسرا

لطبيب مثلما فعله ا .في مقال صحفي أو في كتابرد الأشخاص، خصوصا عندما يGulber  بصفته
مع أحد حيث أصدر هذا الطبيب كتابا . Mitterrandق الخاص للرئيس الفرنسي الأسبكان الطبيب 
إستئناف باريس  محكمةقضاة عاين قد ف. " Le garnd secret السر الكبير" :عنوانحت الصحفيين ت

 وعاقبوا .نتهاك السر المهنيفعل إ وجود فياكل من الطبيب والصحالتي توبع فيها  القضية في هذه
  )618(.05/07/1996في وهصدرأ حكمربعة أشهر موقوفة التنفيذ بموجب بأكل واحد منهما 

وسائل بمساعدة إحدى تم  متىالسر المهني إفشاء إلى أن  ،ذا الصددتجدر الإشارة في ه
لام مجرد إعن لأ .الجريمةن الإشهار يعد شرطا ضروريا في تشكيل أالإشهار، فإن ذلك لا يعني 

  )619(.نتهاك السربضعة أشخاص يكفي لقيام جنحة إ
هذا الفعل  كلحيث يش. يقترب فعل إفشاء السر المهني كثيرا من فعل إفشاء سرية التحقيق

إفشاء وقائع متعلقة  ففعل الكشف عن أسرار التحقيق يتضمن .الأخير جانبا من جوانب السر المهني
بأعمال التحقيق من حيث الإفشاء يمكن أن يتعلق  كما. طابع شكلي االتي لهوالبحث لتحري ابأعمال 
عن أعمال التحقيق فيمكن أن يحدث الكشف  .دعاءاتمثل المعلومات والتصريحات والإها، موضوع

محكمة النقض مثلما وقع في قضية أصدرت بشأنها  .عن طريق الصحافة أو إفشاء محتواها
في مقال  ،تحقيق كان قد كشفاضيا للقتتلخص وقائعها في أن و. 07/05/1979الفرنسية قرارا يوم

  )620(.عن وقائع ومعلومات واردة في ملف إجراءات التحقيق ،در بإحدى الجرائدص

مثل  .بأنها أفعال خيانة الثقة جسم البشري أيضاالمعلومات المتعلقة بال تبار إذاعةعيمكن إ
ن أجل إفشاء دراسة بصمته الجينية معلومات تتعلق بتحديد هوية شخص بعد فعل الكشف عن م

  .أشخاص محددين إلىالجمهور أو  نسبه أمام 
على وجه  ،بةاصة المرتكَلحياة الخأفعال المساس با، أيضا ،يدخل ضمن أفعال خيانة الثقة

نشر عناصر متعلقة  ذه المجموعة من الأفعال يمكنها أن تتمثل فيفه .من قبل الصحافة ،الخصوص
فعل نشر معلومات تتعلق تخص أنها أو  .الإجهاضدعاوي الأحوال الشخصية أو مادة بخصومات 

ناء حياته أو أثشخص لنسب الحقيقي لبإذاعة ا تتعلق أو .من الجهة الوصية عليه دون إذنبقاصر 
جرائم رتكاب نشر بيانات أو رسومات تحكي ظروف إفعل  أيضا فيالخيانة تظهر و .بعد وفاته

                                                
(618 ) Lolies (I), op.cit. §417. 

(619 ) Lolies (I), op.cit. §417. 

(620 ) JCP.1980.II. n°19333. note Chambon. 
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إجراءات البحث أو  ذاعةفعل إفي  كما يمكن أن يظهر الإفشاء .معينة ةأخلاقيجرائم دموية و
عات ونشر وثائق بإعداد تقارير صحفية عن المرافيتعلق  ،في مثل هذه الوضعيات ،الأمرف .التحقيق

مثل مسألة النسب ودعاوي النفقات والطلاق وإبطال الزواج والرجوع إلى  .الإجراءات التي تخصها
بين طرفين، تعلق بكل علاقة طبيعة الإفشاء تكما أن  .لخإ...الحضانةالمعاشرة وبيت الزوجية و
المرافعات  أيضاالافشاء ويخص . سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة أي .مهما كان شكلها

  )621(.ة مسبقادكل الوقائع والإجراءات المعالإجرائية وعوارض الخصومة و
الجرائد  مثل ،تصالاصر المذكورة أعلاه بواسطة مختلف وسائل الإيمكن أن يتم نشر العن

جتماعات الخطب الملقاة في إ، وحتى بواسطة المطبوعاتغيرها من و يات والكتبوالدور والمجلات
 كاميرات التلفزيةالالتسجيلات الصوتية و ف إلى هذه الوسائل التقليديةاكما يض .عمومية

   )622(.والسينمائية
الوسائل عن  ات بواسطة مثل هذهفعل النشر بتقديم معلوم ومرتكبيقوم، أيضا،  غالبا ما

وفي  .القضائية لتي تعنيهم خلال إحدى الخصومات وا عليها كأدلة إثبات أو نفيحصلالوقائع التي ت
 سواء أثناءيرتكب الكشف عن النسب الأصلي للشخص  أن فعلفرنسية بالإطار قضت محكمة هذا 

 أورد الكاتبمن جهته و )623(.وفاته بأية وسيلة كانت عاما علىحياة المعني أو بعد مضي ثلاثين 
Kayser في كتاب أو عن طريق الصحافة  ، سواء ىمتبنَّنشر النسب الحقيقي لشخص  أنه لا يجوز
  )624(.كيفية كانت ةأو السينما أو بأيأو التلفزة  الإذاعةأو  المكتوبة

عن طريق أن يتم إفشاء وثائق الإجراءات الجارية خيانة الثقة في يتطلب قيام فعل 
ق المنع على كل يطبف. لُبمن قَ جمهورال ماما لدىغير معروفة ت تلك الوثائق عتباربإ ،الصحافة
 محضرإجراء قضائي، مثل كل على و ،القضائية لضباط الشرطة مات التحضيريةالإستعلا

متعلق بمعاينة الجريمة أو بإعادة تمثيلها، أو الخاص بسماع الشهود أو المحضر الأو  ستجوبالإ
بل أن  .مهما كانت الجهة القضائية المعروضة أمامها تلك الإجراءاتوذلك .. . ر أحد الخبراءبتقري

المشوبة بعيب  الإجراءات حتى إلى موضوعالنشر من  منعالقضاء الفرنسي مدد هذا ال
  )625(.البطلان

ة الجرائد أو المطبوعات ، سواء بواسطالنشر وسائلبمختلف  ورالمحظ الفعليرتكب  اعندم
الكشف عن الوقائع كاملا  اعة أوالإذ أن يكون النشر أو لا يهم فيه ،الدورية أو الخطب أو المناقشات

 حالة النشر الجزئي ينبغي أن يتضمن فيغير أنه  )626(.طفق على جزء من تلك الوقائع اأو منصب
                                                

(621 ) Rep.Dalloz pénal, op.cit, p.35. 

(622 )  Kayser (P), « la protéction de la vie privée par le droit, protéction du secret de la vie privée », op.cit, p.259.  

(623)  Rep.Dalloz pénal, op.cit, p.34. 

(624 )  Galliot(H): « presse », op. cit. S§416. 

(625 )   Lolies(I),op.cit.§421. 

(626 )   Crim.31/03/1854.D.p.1854.I,66. 
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 هي فيكفبحيث ت .ليلا للإجراء المذكوريتضمن تحملخص المقاطع الأساسية للإجراء القضائي أو 
بيانات أو الصور أو اليكمن فعل نشر و )627(.أو تركيبته المادية الإجراء طابعالمحافظة على 

لها طابع أخلاقي في ذكر التي تلك الجنح الدموية أو  تحكي ظروف بعض الجنايات أوالتي رسوم ال
مثل  ،وهذا النشر يمكن أن يتم بمختلف الوسائل .أو جزء منها فقط الجريمة رتكابكل ظروف إ

بذكر تلك الوقائع سواء كانت هنا ويجب أن يتعلق النشر  .الإذاعة والتلفزة والصحافة المكتوبة
  )628(.على وقائع فعليةالنشر  صبنأن يهو يكفي لأن ما .  أم لا ةمحرف

  واقعة وكذا ،فشاء وثيقة متحصلة من تفتيشالقيام بإواقعة  من أفعال خيانة الثقة فعلا تشكل
يتمثل في إعلام  ،إفشاء وثيقة ناتجة عن تفتيش ، أيالفعل الأولف .إذاعة إجراءات التحقيق الأخرى

يمكن أن ينصب و .ريق الصحافةعن ط اأو نشر محتواه اتأو محرر اتشخص أو أكثر بمستند
ختلاف ولا يهم في هذا الصدد إ .فقط كل محتوى الوثيقة أو على جزء منهسواء على هنا النشر 

مجرد تكون تصريحات أو كتابات علنية أو حتى  أنيمكن  حيث. الفعل الوسيلة التي ينفذ بها هذا
   .حوارات

القيام بإعلام شخص بوجود وثائق أو  هبأن ،إذاعة إجراءات التحقيقأي  ،يمكن تعريف الفعل الثانيو
أو وسائل  اأو صور التفتيشمضبوطة خلال  اًأوراق، مثلا ،قد تكونائق هذه الوثف. أعمال إجرائية
ستجوابات أو أن تكون إفهي يمكن  الإجرائيةأما الأعمال  .رتكاب جناية أو جنحةمستعملة في إ

التي يحتوي  من المستندات ارة لا تمثل سوى جزءالوثائق والإجراءات المنشولك أن ذ. سماع شهود
نسخ  الوثائق المكشوف عنها في مجرد ة على ذلك، أن تكمنعلاو، كما يمكن .عليها ملف التحقيق

)629(.الأطرافأو الإجراءات المحصل عليها من طرف محامي ن الأوراق ع أو صور
  

 .نية في ميدان المعلوماتيةييال خيانة الثقة فعل إفشاء معلومات تعكذلك من أفعيعد  راأخي
ل عليها من بمعطيات متحص ،الجمهورإخبار أو  ،ويكمن هذا الفعل في إعلام شخص أو أكثر

 حيث لا يمكن للرفض .بييجاسوى في نشاط إ لا يظهرهذا الفعل ف .الأشخاص المعنيين بها
 .مرطلب معلومة من طرف الغير أن يشكل الفعل المج صادر عن الشخص حولالسكوت الو

 .ينية حتى ولو كانت جزئيةيفي الكشف عن معلومات تع بل لذلك يمكن أن يظهر هذا الفعلوبالمقا
كما  .معين ملفالمتمثل في ترك الغير عمدا يطلع على إلى السلوك  ويمتد هذا المفهوم لفعل الإفشاء

وكما هو  .اتأحد الملفعلى شخصا آخر يطلع عمدا  بالنسبة لموظف البنك الذي يتركهو الحال 
شخصا آخر يطلع على المعطيات الرقمية الخاصة بحساب أحد  البنك الذي يدع لعونبالنسبة  الشأن

هذا ف )C.N.I.L(.)630(ية للمعلوماتية والحريات في تقرير اللجنة الفرنسكمثال ما ورد وهو  .الزبائن
                                                

(627 )  CA. Paris. 12/08/1885.§85,2,133. 

(628 ) Guillot(H): « presse »., op. cit, S. 429. 

(629 ) Loilies(I.) : op.cit. §429.  
(630 ) CNIL, 13e rapport 1993, la documentation française, P. 26. 
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من وعليه،   .ودون علمه الذي تنطبق عليه تلك المعلومات في غياب رضا الشخص يجرى الكشف
فرض المشرع الفرنسي وجود رخصة  ،جل حماية الضحايا ضد أنفسهم وضد مرتكبي هذه الجنحةأ

وهو ما  .صراحة عن رضاهالمعني ر الشخص عبأن ي حيث يتطلب الأمر .شروط معينة توافر مع
 ترخيصها كتابة الضحية تقدم يجب أنذلك أنه  .ستبعاد الرخصة الضمنية أو المفترضةيستدعي إ

إلى مكما ينبغي على هذا الأخير الحصول على هذه الرخصة قبل قيامه بالكشف عن . الفعلبيقوم  ن
ين شرط آخر هام يتعلق يالشكلضاف إلى هذين الشرطين يو .صاشخبالأمعلومات تتعلق 

عيب من  كون الشخص الذي منح رضاه موجودا في وضعيةي أنه يتعين ألاّفي يتمثل  .بالموضوع
  )631(.جنونالحالة ه أو كراالإظرف  مثل ،ادةعيوب الإر

 إلاّ المتعلقة بخيانة الثقة لا تكمنالإفشاء ل أفعايمكن القول أن  ،أعلاهذكره  بناء على ما تقدم
وهذا   .أو دون علمه ،رغبة الشخص المعني بهاضد في واقعة الكشف إلى الغير عن أسرار 

غير أنه . فعله رتكابة من طرف الفاعل لإمعدلثقة خيانة استراتيجيه إ ،ما درسناهمثل، يشكلالسلوك 
لا يكون كذلك فيما  فإن الوضع في هذا المطلب؛ ارسناهالتي د تكان هذا صحيحا بالنسبة للحالا إذا

 عتبارهابإ. في إطار مختلف نها ترتكبلأ .المطلب الموالي في نتعرض إليهاسالتي  يخص الأفعال
  .والدهاء المكرالحيلة و صور ة المتمثلة فيمناورالتستند إلى  اتإفشاءتشكل أفعالا 

  
   فعال المستندة على المناورةالأ: المطلب الثاني

كما هو  .لجوء إلى لعب دور تمثيلي يختلف بإختلاف كل فعلتتطلب بعض أفعال الإفشاء ال 
  . الغير إلى هاإسنادفي أو  واقعةب دعاءالإسواء في  بة لفعل القذف الذي يمكن أن يكمنالحال بالنس

كما هو الحال، مثلا، بالنسبة لفعل . القذف فعل غيرآخر تجد المناورة حضورها في فعل 
 والشيء. وعةفهذا الفعل يمكن تكييفه بأنه واقعة إستعمال شيء بطريقة غير مشر. إخفاء سر مهني

مثلما  وهو التفسير الواسع الذي أعطاه القضاء الفرنسي لمفهوم الإخفاء،. المقصود هنا هو السر
وتلك . ذلك أن إستعمال السر يتم لفائدة مستعمله وعلى حساب الشخص المعني به. درسناه سابقا

كما حدث في قضية . من أجل الدفاع عن النفس الفائدة المستمدة من هذا الإستعمال يمكنها أن تكون
خص مشبوه تتلخص وقائعها في قيام أحد موظفي الشرطة بإرسال بطاقة إستعلامات تعني سوابق ش

لذلك إستعمل المحامي المشار إليه تلك الوثيقة  وتبعا. طريق أحد المحققين الخواص إلى محامٍ عن
محكمة النقض  بتت فقد. الطلاق ضد الشخص المشبوه بإعتباره طرفا خصما في إحدى قضايا

ية عناصر بما فيه الكفا تد لينالإستئناف ق محكمةبأن  26/10/1995مالفرنسية في قرار أصدرته يو
يات التي الفرنسية الحيثصت محكمةالنقض ، وذلك بعد أن فحجنحة إخفاء منتوج إنتهاك السر المهني

                                                
(631) Lolies (I), op. cit. §421. 
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فأوردت . في حكمها المطعون فيه أمامها، وخاصة ما تعلق بفعل الإخفاء الإستئناف محكمةها تأورد
 لمححق الخاص فيإستعمل الوثيقة التي تسلمها من ا) المحامي( حيث أنه: " ما يلي محكمة النقض

مذنبا لإرتكابه إخفاء للسر ) المحامي( فهو يكون... الزوجين  إطار الإجراءات المدنية التي تعني
التي توبع فيها  Gigastoreقضية أخرى عرفت بقضية وهو ما حصل أيضا في  )632(..."المهني

وثائق تتعلق بملف  بكة إنترنتحيث نشر المعني على ش. والإحتيال أحد المنتخَبين بتهمة النصب
يق موظَف لم قد تحصل على نسخة من الملف عن طرالمعني وكان . تحقيق قضائي مفتوح ضده

أراد بهذه الكيفية أن يبين بأن ملفه فارغا من الأدلة ضده، وبالتالي كان إتهامه  فهو قد. يتم كشفه
    )633( .تعسفيا

الفعل وم بالإفشاء يرتكب ذلك فعل معين مفاده أن الشخص الذي يقالأمر ب يمكن أن يتعلق  
فشاء هنا يفترض بأن مرتكبه قد تلقى معلومات الإففعل . بغرض الحصول على منفعة أو فائدة

وللوصول إلى غرضه . مسبقا من أحد المهنيين لم يكن في مقدوره الحصول عليها دون مساعدته
مثلما ذكرناه أعلاه بالنسبة . تعمال المناورةسيلجأ مثل هذا الشخص الحاصل على السر أحيانا إلى إ

للمحامي الذي تحصل من أحد موظَّفي الشرطة عن طريق محقق خاص على بطاقة إستعلامات 
حدث أيضا بالنسبة لمسير إحدى الجرائد عندما تحصل من ومثلما . تخص سوابق شخص آخر

دير العام ضريبة متعلقة بالرئيس الملانات فرض موظَّف تابع لإدارة الضرائب على نسخ من إع
وبناء . ريدتهفي ج بنشر تلك الإعلانات نسية المعروفة، ثم قام ذلك الصحفيلأحدى الشركات الفر

اريس على إستئناف ب محكمةه تفأدان. على ذلك جرت متابعة المعني بتهمة إخفاء إنتهاك سر مهني
وأن جنحة .. .الجباية كان مصدر إفشاء الوثائق موضوع النزاع أحد أعوان المصالح : أساس أن

 الحكموهو ..." ولا يهم عدم تحديد مرتكب هذه الجنحة... قد تمت معاينتها ... إنتهاك السر المهني 
  )634(.03/4/1995يومفي قرار أصدرته ته محكمة النقض القرنسية القضائي الذي أيد

د أو التأكي: " بأنه Pradelلفقيه احسب يمكن تعريفه الإدعاء القذف الذي يتمثل في فعل إن 
 فالشخص في هذه الحالة .على مزاعم الغيريرتكزعلى معاينة شخصية وإنما  الإسناد الذي لا يتأسس

عتبارها واقعة مشينة منسوبة إلى الخبر أو الفكرة بإذكر د وهو بذلك يعي .سمعهما ما قرأه أو  ديرد
ر رديد أقوال معبسوى في واقعة ت ،عند هذا الكاتب ،دعاءن الإمكلا ي ،وعليه )635(" ... آخر شخص

   .الغير حول شخص معينعنها من طرف 

                                                
 (632) Bull.crim. n°328.  
(633) Lolies(I.), Op. cit. §425.  
 
(634) J.C.P. 1995. II. 22429. note Derieux ; Rev. sc. Crim., 1995, 59, Obs. Francillon. 
 
(635 ) Pradel (J), et Danti juan(M) : droit pénal spécial, op.cit, p. 314. 
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بمفهوم هذا الكاتب يأخذ  حيث. لفعل القذف فهو له تصور مخالف حول Chavanneه يأما الفق
ل المسؤولية الشخصية مشكوك فيها دون تحممعلومات تقديم  " مجرد يتمثل فيالإدعاء إذا كان 

للمعيار الذي يستند عليه على معيار معاكس تماما  دعاءلإيؤسس تعريفه ل هذا الكاتبف )636( ."عنها
   )637(.ب القذفنعدام تحمل المسؤولية من طرف مرتكفي إ لكذ يتمثلو .سابقه

من طرف  المشينة تحمل مسؤولية نسبة الأوصاف فيفهو يظهر  ،الإسنادفعل فيما يخص 
ب القذف متأكدا فيها مرتكفيكون هناك إسناد في الحالة التي يكون  .شخصيا وعلى حسابه الفاعل

، يتمثل أن الإسناد  Pradelيرى الأستاذ  وفي هذا الإطار .بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أقواله
واقعة مشينة بتأكد نسبة  على ومسؤووليتهوفرضية قيام الشخص ذاته  "في ، على وجه الخصوص

الفاعل فترض فيه قيام اء يعكس الادع فالإسناد  )638( ".أو شرف شخص آخرعتبار إب أو ماسة
  .الفاعل قد عاينها بنفسه ذاهكان  ،بتأكيد وقائع متعلقة بشخص آخر

أن  هابل يمكن .فقط في تأكيد نسبة واقعة مشينة إلى شخص اتأو الإسناد اتدعاءالإلا تكمن 
فالتلميح يشكل وسيلة لقذف شخص بكيفية غير  .في مجرد تلميحات أو إشارات ،أيضا ،تظهر

يظهر مثل و .الشخص المعنيظروف الظن حول و الشك بث من خلال حيث يحدث ذلك. مباشرة
كما هو الحال بالنسبة  .أوردها القضاء الفرنسي حسبما ،ومتنوعةة في أشكال عديد هذا السلوك

 أكدفقد  .ضد شخص أخر قاذفةخص عن أقوال شفيها يعبر  ستفهامية التي من خلالهالإاغة للص
الوارد في  بطريق التشكيك هغير بالإفتراء على شخصمن خلال قيام ذف قفعل الوجود القضاء 

في ألفاظ  داولهاتإنها المسائل التي أصبحنا ن ؟ طلباتكحدودا لهل أنك تعرف  " :السؤال التالي
   )639("... مكشوفة في الأسابيع الأخيرة

 .ه أحياناتهامأو لإنفي لرمي غيره بالقذف لا ةغالقذف أن يستعمل صفعل  يستطيع مرتكب
، بواسطة لائحة تنديد همالعمال إلى رب عمل هها بعضالتي وج ما هو الحال في العبارة التاليةمثل

دائما يدفعون لأنهم  ،جل الغش الضريبيخدمين لم تتم إدانتهم إطلاقا من أإن المست ": يلي ذاكرين ما
عتبر كما إ )640(.جزائيا صحابهاإلى إدانة أ وهي العبارة التي أدت" ... جتماعيةأقساط التأمينات الإ

مثلما حصل في العبارات  .شتراطية بمثابة إدعاءات أو إسناداتبعض العبارات الإ الفرنسي القضاء
قبل أن نسلم مفاتيح البلية إلى  " :جديد لبلديتهالرئيس ال الملإ ضد مالتي وجهها شخص أما التالية

                                                
(636 ) JCP, 1989 , « presse, diffamatin », fasc.11.§.15. 

(637 ) Lolies (I), op. cit. §426. 

(638 ) Pradel(J) et Danti Juan(M), op. cit. p.314. 

(639 ) Cass.crim.24/11/1960.Bull.Crim, n°552.. 

(640 ) Cass. Crim, 02/01/1980, JCP,1981, éd. G.IV ; Gaz.pal.1980,II, 592. 
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عمله  لأسباب التي جعلته يقطع علاقة، نطلب منه أن يعطينا بعض المعلومات حول ا)ر(السيد
  )641( ".دخاركمتصرف إداري لدى صندوق الإ

لا يكون فيها الفاعل متحققا التي الإسناد حتى في الحالة فعل الادعاء أو فعل يمكن أن يقع 
ستعمال قق هذا في إيظهر عدم التححيث  .هغيرأو يسندها إلى بها وقائع التي يدعي المن وجود 

المعني قد حكى نفس الكلام إن الشخص  ": مثل عبارة .الغيريكية بغرض قذف تشك ةصيغالفاعل 
أو  إثارة شكوك من خلالعدم التحقق من الوقائع يظهر  كما قد )642( ".ي لمحاولة إقناعناالترويج

ذلك التزوير أن رغم  ،رتونتخابات قد زالإ في حالة زعم شخص أن ما هو الشأنك. اتاضرتفإ
  )643(.فقط حتمال وقوعهمكن إي

و أ لتوائيةتعتمد على وسائل إ التي يلجأ إليها مرتكب القذفالمختلفة  الأساليبهذه مثل إن 
 من الصعب تحديد ما إذا كانوبالتالي يكون  .حاذقة من أجل المساس بالحياة الخاصة لغيرهأساليب 

ويبقى أمر التحقق من  .عنيفةغير  وراء أساليب ، طالما أنه يختفيأم لا اسناد مقصودالإدعاء أو لإا
مدى وجود حيلة في ارتكاب أحد الأفعال  المفشية للخصوصية الفردية مسألة تترك للسلطة التقديرية 

  .المخولة للقضاة
أفعال تستند جنحة إفشاء الحياة الخاصة عن طريق  الفاعل كثيرا ما يرتكبإذا كان غير أنه 

 يلجأحيث يمكن أن . مل في جميع أفعال الإفشاءستعاللجوء إلى هذه الطريقة لا ي نفإ .الحيلةإلى 
  .التعدي المستندة على القوةال مباشرة إلى أفع الفاعل

   
  أعمال العنف: المطلب الثالث

، ولو أنه رتكب عن طريق العنفالذي ي الإفشاء الوحيدفعل ر هو يعتبر فعل التهديد بالتشهي 
لوصول إلى من أجل ا اعلفال هيلجأ إلي ،معنوي وهو إكراه. يستند إلى التهديدلأنه  .عنف غير مادي

مثلما هو الحال بالنسبة  .متنوعةوأشكالا  عديدة صوراهذا الأسلوب يأخذ و. المنشود منه غرضه
بكشف  هالحصول على شيء من شخص عن طريق تهديد التي تكمن في واقعة ،المساومةستعمال لإ

وغالبا ما يلجأ الفاعل إلى . يكون شفويا أو مكتوباهذا التهديد يمكن أن و. نسبة وقائع مشينة تعنيهأو 
أن يلجأ  الفاعل كما يمكن )644(.ة مجهولةعن طريق مكالمابتزازه ته بواسطة رسالة أو تهديد ضحي

    )645(.الصحافة إلى القيام بذلك عن طريق

                                                
(641 ) Cass. Crim, 28/02/1913,D.195, I, p.22. 

(642 ) Paris. 07/07/1937, DH, 1937, p.490. 

(643 ) Cass. Crim, 22/05/1986, DS.1986, inf.rap.p.332. 

(644 ) Véron (M), op.cit  p.196. 

(645 ) Vassogne (J) et Bernard (C) : « Chantage », Rép, pénal, 1967, p.1. 
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لة في التعبير عنه دقيقة بما فيه أن تكون العبارات المستعم، يجب التهديدفعل لكي يقوم 
ألفاظ شكل في  التهديد عنر يعبيمكن التيث ح .تحقق هذا الشرطيتم ما لا  عادة ذلك أنه. كفايةال

في أصعب يكون لأنه . على الضحية من التهديد الصريحأخطر  وهو ما يجعله .ةة أو ملتويفمغلَّ
 تحتى ولو لجأ مرتكبه إلى عبارا بوجود تهديد الفرنسي يأخذ القضاء في هذا المضمارو .هإثبات

ستعمال عبارات خادعة يسهل على إ من خلالإذ يتم ذلك . تلميحات فقطمجرد ضمنية أو إلى 
وقائع تتلخص و. 20/12/1967 الفرنسية بتاريخ لنقضت به محكمة امثلما قض. الضحية فهمها

ه لدى مصلحة الضمان بالتبليغ ب فيها هددهيبتوجيه رسالة إلى أحد الحرفيين  في قيام شخصالقضية 
 كان قد ستئناف الذيلإمجلس ا قرار قد أيدت محكمة النقضف .إذا لم يدفع له مبلغا ماليا ماعيجتالإ

يد مكتوب دتمثل في وجود ته " هفعللأن  .غير المشروع سلوكالذلك  لكسالشخص الذي أدان 
ه التهديدات ن هذوأ. الكشف المشين عن جريمة بالضرورةخادعة، تستدعي وراء ألفاظ  ومختف

  )646( ".، بدون سبب مشروع منهي مالبتزاز مبلغ رض إبغ) د.د(ى موجهة إل
ه ه، فهو يضغط بتصرفص بالكشف عن واقعة  مشينة تخصعندما يقوم الفاعل بتهديد شخ

في هذه  الضحيةو. ، أو تمتنع عن إتيان فعل محددهذا على إرادة الضحية كي تقوم بفعل معين
سلك حيث ت. عل إتيانهامنها الف ما طلبتناع عن القيام بملها الخيار في الإ لا يكون الفرضية الأخيرة

  .بها واقعة تضرعن كشف تحت طائلة تعرضها للالسلبي  هذا السلوك
تمثل في الحياة الخاصة ت إفشاءأفعال أغلبية طبيعة  يمكن القول أن ،كخلاصة لهذا المبحث

جوء إلى للا لا تستدعيلك بذوهي  .ترتكز على خيانة الثقة الموضوعة في حائز السرأفعال أنها 
الخاصة مهددة في جميع تكون الحياة ف .أي دور تمثيلي في إرتكابهالعب إستعمال القوة أو حتى إلى 

من ب جدا ما يصعوهو  .أفعال خطيرة لا شك أنهاو .غير ماديةإفشاء الحالات تقريبا بواسطة أفعال 
  . اها جميعب الإحاطة

الإفشاء أفعال بيعة طتنوع الكبير في النقص  ذاه إذا كانا هنا حول ما طروحم التساؤليبقى 
  ة؟فعال على الخصوصية الفرديالأ موجود أيضا في الآثار التي تتركها هذه

  
  أفعال الإفشاء أثار: المبحث الثاني

 ساس المباشرالمتتمثل في إفشاء الحياة الخاصة لها نتيجة التي من شأنها فعال الأ إن جميع 
لأن . أثر تحطيم أي غلاف من أغلفتها اتالإفشاء خاصة دون أن يكون لهذهالحياة المضمون ب

دون أن ة مضمون الخصوصيالمساس بإلى  كبة بواسطة هذه الأفعال ترمي جميعهانتهاكات المرتالإ
ذلك أن  .نفس الطبيعة الأفعال ليست لكل تلك رغم أنه وتحدث هذه النتيجة. تتلقى حواجز تعترضها

                                                
(646 ) Bull. Crim, n°335, D.,1968., p611. 
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بينما . )المطلب الأول( الفردية ةعناصر الخصوصيبعض نتهاك في إ آثار تكمنلها الأفعال  بأغل
 شكل خيانة حقيقية للحياة الخاصةلأنها ت .عباتكون أكثر ر ،في حالات معينة نجد آثارا أخرى،

  ).المطلب الثاني(
  

  الشخصية ةعناصر الخصوصيالمساس ب: المطلب الأول
مثل أفعال النشر  .عض عناصر الحياة الخاصةلا تمس سوى ببمعينة  إفشاءتوجد أفعال  

تندات مسالقيام بنشر ذلك أن  .والإجهاض الأحوال الشخصية لمتعلقة بمرافعات قضايا مادتيا
من المفروض أن وهي ، الحياة الخاصةعمال الإجرائية أو عناصر أخرى تنتهك المرافعات أو الأ

ويتعلق الأمر  .نيين بهذه الوثائقلأشخاص المعشكل مساسا مباشرا بخصوصية اي ،تبقى سرية
يها لتحصل عيأو بأعمال إجرائية  ،خصومة من أحد المحامينحول بالأقوال التي يأخذها الصحفي 

بدون أن ، إذن، تم الحصول عليهاي الوقائع أو الوثائق فهذه  .بطريقة غير قانونيةالصحفي ذلك 
 .يمكن أن يتم دون علمهم أصلا النشر أنبل  .على نشرها يعطي الأشخاص المعنيون بها موافقتهم

 حياتهمضمون ا بمساسبها وعليه يشكل إفشاء وقائع متحصل عليها دون رضا أو علم المعني 
   .الخاصة

ن كيم وهي. لشخصا اخلة في خصوصياتسوى بعض العناصر الدنتهاك هذا الإقد لا يمس 
متعلقة  أو أي أحداث أخرى المرافعات فالقيام بنشر .زوجية أو العاطفية أو العائليةتكون حياته ال أن

يعلم محيط الزوجين بوجود زنا مرتكب ، أن يمكنه، مثلامادة الأحوال الشخصية  بإحدى خصومات
لذلك . أخرى ذات طابع حميميأو أي واقعة  ،أو بوجود مصاعب جنسية بينهما ،من طرف أحدهما

إفشاء الأسرار الأكثر ... "ن شأنه بأن النشر بواسطة الصحافة مفي فرنسا  هذا المضمارفي ضي قُ
   )647( ".بالعار أقاربهماو امأبنائه نعت حتىو ،على شخص الزوجينالعيب حميمية للأسرة وإلقاء 

خصومة أو المرافعات نشر إحدى مستندات ال بسبب ،لحياة العائليةقد ينتج عن إفشاء ا
 .مرأة وطفلتجمع رجل بإ علاقة نسب على وجودالضوء  ة الأحوال الشخصية، إلقاءالخاصة بماد

نشر ضي بأن فقد قُ .داخل إحدى الأسر وجود إبن غير شرعييمكن أن يكشف عن  الإفشاء أن أي
وضعيات عائلية تكون في  ،هستطلاعوإلى مجرد حب إ ،لى تطفل الجمهورإ يقدم "مثل هذه الوقائع 

  )648(.د سواءلأقاربهم على حو بها ينلمعنيلأشخاص ابالنسبة ل " أغلب الأحوال محرجة

ذلك  .الخاصة حياتهمحتوى اكا لنتهإ بنَّىمت ء النسب الحقيقي لشخصفعل إفشا ،أيضاشكل، ي
الكشف عن ستجوابهم يتم ومن خلال ا. يجري تحقيقا لدى أقارب المعنيفي يمكنه أن االصحأن 

بهذه  ،فياالصحيكون  ونشرها المعلومات على مثل هذه هلوحصوب. ىالنسب الأصلي للشخص المتبنَّ
                                                

(647 ) « Divorce et Séparation »., Rep, Dalloz, pénal, 1978, p.3. 

(648 ) Guillot (H), « presse » Rep. Dalloz pénal, 1978, p.35. 
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ثنين على إ، خصوصا، عتداءالإمن خلال ، الحياة الخاصة للشخصب كب فعل المساسرتقد إ ،الكيفية
لإفشاء يتم هذا ا عن طريقذلك أنه  .ةالأبوة والأموم :عنصرا ألا وهما. ةيمن عناصرها الحميم

طفلا اهمتبنيعد نه بلأ. والمرأة على التواليلرجل لكل من االتابعين الأبوة والأمومة  الكشف عن سر 
أن النشر بواسطة كما  .في نظر كثير من الناس بنهماإ خير بمثابةهذا الأ صبحي أجنبيا عنهما

 هامولودعها ة التي تكون قد طلبت وقت وضيم الحقيقلدى الأالأمومة  سريكشف عن قد  الصحافة
رتها أو عن عن أس إخفاء وليدهامن أجل  ،ة الولادةد دخولها قاععنعدم الكشف عن هويتها 

 وذلك. بن غير شرعيالحالة بنساء لا يرغبن في تربية إ في مثل هذه يتعلقالأمر  نلأ .محيطها
  .المجتمعنه من الذي يلقيلإزدراء ا بغرض إتقاء

ضطراب إ يتمثل في حصول .آخر اأثر النسب الحقيقي للطفل المتبنى إفشاءأن يحدث يمكن 
. هذين تبنيالللزوجين الالحياة الأسرية داخل كذا ن، وييولوجالبي ياة العائلية لأبويهالح خطير داخل

حتفاظ ببقائهما الإ اوأراد ،هماولد ديا عنا على أنهما قد تخليا عملأولين يتم كشفهمزوجين اأن ال ذلك
ينغص عليهما لا  وبالتالي. حدهما أو كليهماإلى أمستقبلا هذا الطفل قدوم  تفادين بغرض مجهولي
في جهالة  فهما يرغبان أن يبقيا ،دالولذلك تبنيا  اللذين أما الزوجين الآخرين .ستقبلفي الم حياتهما

من منع غرض يكون الكما  .المحافظة على سكينة أسرتهما ن للطفل من أجلتجاه الأبوين الطبيعيي
  )649(.هتطوير العلاقة العاطفية تجاهى ولد المتبنَّوالتشجيع إدماج ، هو الكشف المشار إليه، كذلك

هذه ف .للحياة الخاصة انتهاكإ ،أيضا، عمال الإجرائية لدى الغيريحدث فعل إذاعة الوثائق والأ
ن أمين بغرض ها من أحد الأطراف عن طريق المحامكن أن يتم الاطلاع علييالمستندات الإجرائية 

. حسنبكيفية أ مستقبلا يتمكن من الدفاع عن نفسهحتى  ،يعرف هذا الطرف الأعباء الملقاة عليه
عن الخصومة على تلك  اغريب اشخص ،عا لذلك، تببدوره المعني هذا الطرف لعأن يطْ يمكنو

وقائع على  ،غلب الأحيانفي أ ،تحتوي تلك الوثائقحيث . الإجراءات دون علم الخصمو المستندات
هو كما . لاسيما تلك المتعلقة بحياته الخاصة .عن الغير المعني بها أن تبقى مخفيةالشخص يود 

 حداثأى ليمكنها أن تحتوي ع حيث. التي تم إجراؤها ستجواباتوالإة الملتقَط رالشأن بالنسبة للصو
  .حرمة الحياة الخاصةأحد عناصر أثر المساس ب هالإفشائوبذلك يكون . ت في حياة الشخصوقع

الرسومات أو البيانات التي تحكي  أول نشر الصور نتهك الحياة الخاصة كذلك من خلاتُ
فهذه الصور . ذات الطابع الدموي أو الأخلاقي رتكاب إحدى الجنايات أو الجنحف إوظر

مثل تلك الجرائم أو اء وقت إرتكاب ت سوعدقطت أو أُلتُخذت أو إالبيانات تكون قد أُات والرسومو
ذلك  .هادون علم الأشخاص المعنيين ب ،ة الحالطبيعب ،هذه المستندات إفشاءدث ويح .بعد ارتكابها

في ن المعنيو صالأشخا ال أو الوقائع التي قام بهالأفعان أن تبي هايمكنوثائق  ،فعلا ،تعتبر هاأن

                                                
(649 ) Bribosia (H), « Transparence et secret autour des adoptions internes et internationales », Rev. int, dr, comp, 1993, p.799. 
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 صيل الظروف التي جعلت الشخص يكونيتعلق الأمر بتفاكأن  .وهم لا يرغبون في كشفها ،سرية
 نشر هوية الشخص المعني دون علمهن لأ .من تلك الجرائم  معينة جريمة ضحية في متهما أو

الجرائم تلك  من بجناية أو جنحة متهم هغتصاب أو أنجريمة إ ضحية أنه كان، مثلا، ه لمحيطهريظه
يمكنه  ،تكاب جريمة خطيرةرث التي دفعت شخص إلى إسباب والبواعكما أن عرض الأ .الخطيرة

ى عتدإ نأو م .ة أو العائلية الموجودة بين الضحية وقاتلهايعن العلاقات الحميملجمهور أن يكشف ل
الحياة عنصر أو أكثر من عناصر  يتمثل أثر فعل الافشاء في انتهاكيمكن أن ، وعليه .جنسيا عليها

  .من قبل الصحافة و رسومات أو بياناتأفعل نشر صور القيام بمجرد الخاصة للشخص، وذلك 
مساسا بكل عناصر في جنحة القذف لى الغير إسنادها إ أودعاء بواقعة مشينة ق فعل الإيلح

 .بها المعنيالشخص الوقائع السرية دون علم فمرتكب مثل هذا الفعل يتعرف على  .ياة الخاصةالح
، أو صول عليها سواء من شخص آخر من خلال أقواله أو من كتاباتهتم الحيالمعلوات ن هذه لأ

 غالبا ما يتعلق الأمر بأحداث وقعت لك أنهذ )650(.لتلك الوقائع ذاته ة مرتكب القذفسواء من معاين
 عناصر عديدةتشكل  وهي وقائع .فقط ولا تهم سواه أو عائلته ،في حياة الشخص بعيدا عن الأنظار

لحياة الجنسية لمساس بامثل ا .نتهاكاحيث يلحق بها مرتكب القذف إ .الخاصةتابعة للحياة  ومتنوعة
 /02/07في فرنسي نقض( أن له خليلة ينسب الفاعل إلى الضحية واقعة كأن .للغير والعاطفية

لضحايا هم زوجة ن اكأن يؤكد مرتكب فعل القذف بأ، الحياة العائليةنتهاك إومثل  ) 651(.)1882
لشخصية فلانا هو الولد الطبيعي  أو أن )652(،)10/03/1955في نقض فرنسي( القاتل أو أبناؤه

  ) 653(.)15/11/1990نقض فرنسي في( ةمعروف
وقت سابق في  رنسية بوضوح أكبرالف تخذته محكمة النقضكانت قد إالموقف هذا مثل ن إ
أوردت  في أن إحدى الجرائد القضيةوقائع  تلخصوت. 23/12/1968أصدرته يومقرار بموجب 

من بين الأسباب أنه  حيث. أحد الأفراد يقوم بقتل طفللأسباب التي جعلت افيه  تعرض مقالا
ر ه هو رغبته في تحريرتكاب جريمتلى إه أن الباعث الذي دفع القاتل إسبب مفادالمذكورة يوجد 

المعنيان قدم الأبوان بعد ذلك و .مارسان الإكراه عليهبانه وين يرعوالديه اللذيبطش الطفل من  ذلك
 مصرحة ،ةالجريدة بهذه الجنحتلك  باريسستئناف إ محكمة تحيث أدان .القذف العلنيتهمة شكوى ب

بانه ن يرعذيلبسبب خطإ والديه الكأنه لم يكن سعيدا أبدا  قدم الضحيةقد المقال الصفي  ": أنب
النقض محكمة وقد أيدت  .عتبر الأبوين بمثابة جلادينالصحفي قد ال أي أن ذلك المقا . "ويمقتانه

هذا  عندما رأوا أن ،قضاة الموضوع قد أصابوا في تقديرهم للوقائع: " مؤكدة أن ،هذا الموقف

                                                
(650 ) Merle et Vitu, Traité de droit criminel, droit pénal spécial. op.cit, TomeII. p.1576. 

(651 ) Bull. Crim, n°235. 

(652 ) JCP, 1955, II, 8845, note, Chavanne. 

(653 ) Bull. Crim, D.P, 1901, 1, 286; Bull. Crim, n°333. 
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ل هذا الإسناد له طابع وأن مث... همابنإه ف تجاسلوكا غير مشر) ت(المقال قد أسند إلى الزوجين
  )654( "زهماعتبارهما وإشرفالمساس ب

الأمومة عنصر بل أنها تشمل  .علاقات بين الآباء والأبناء فحسبالخاصة الطي الحياة تغ لا
نتهاك هذا العنصر أدانت إ حيث .25/10/1971 في باريسبمثلما قضت به محكمة الجنح  .أيضا

أن ت فيه قد نشرت مقالا ذكركانت في أن جريدة  الوقائعوتتلخص  .ة الخاصةالتابع للحيا يالحميم
 آنذاك موجودةهي  ،في خصومة طلاق مع زوجهاكانت  السينما الأمريكية، التي إحدى نجمات

تلك كاتب المقال إلى أن المولود المنتظر من وأشار  .ها تلقت تعقيدات بسبب حملهالأن .بالمستشفى
وتبعا لذلك  .أحد الناشطين السودعلاقتها بثمرة وإنما هو  .ازوجهإرتباطها بن ع اناتج الممثلة ليس

تلك أن الجنح حكمة رأت مف. الجريدة ممثلة وزوجها شكوى بالقذف ضد مسيرالتلك قدمت 
لم تعط  " على أساس أن تلك الأسانيد وبررت المحكمة حكمها. فترائيالقذف الإالإسنادات لها طابع 

  )655( ".ة البدائيةبما فيها المدني ،تع الحضاراها جميفهرة الأمومة التي تحترمها وتشرر لظاعتباأي إ

أفعال الإفشاء الواقعة بدون علم فعل من يكون لكل  نخلص إلى أنه، بناء على ما تقدم ذكره
أن غير  .الخاصة حياتهعنصر أو أكثر من عناصر الشخص المعني أو ضد رغبته أثر المساس ب

 .لى أبعد من ذلكبل أنها تذهب إ .لا تتوقف عند هذا المساس وحده شاءمن الإف معينة نتائج أفعال
  .بكاملها ألا وهو خيانة الحياة الخاصة :أثر أعمق نتهاك لهلأنها تكمن في إ

  
  خيانة الحياة الخاصة: المطلب الثاني

لحياة اءات الواقعة على افشة أفضع شكل من أشكال الإخيانة الخصوصية الفردي تعتبر 
بالوقائع  شخص المعنيلموجودة بين الالثقة ا نفصام عرىتتسبب في إ الخيانة لأن هذه .ةالخاص

   .م بإفشائهايقوودعت لديه أسرارا ثم والشخص الذي أُ
 الضرريختلف حيث  .ةضارلها مثل هذه النتيجة ال لخيانات التياصور كثيرة من  دتوج

أفعال ن لأ .يرة جدايانة كبخال تكون خطورة في بعض الحالاتذلك أنه . ختلاف كل صورةبإ
الفرع ( ، المنصوص عليه في نص قانونيلتزام المحافظة على السررتكب على حساب إالإفشاء تُ

على  لأنه يتم إرتكاب هذه الخيانة .قل خطورةأخرى تكون خيانة الحياة الخاصة أوأحيانا  .)الأول
أخلاقيات مهن  تتطلبن هذين السلوكيأن  تبار، بإعلحذراعدم اتباع و إتخاذ الحيطة عدم حساب
  ).الفرع الثاني(تفاديهما معينة

  
  

                                                
(654 ) Bull. Crim, n°335; JCP, 1969.éd. G.IV, 38; Gaz.pal.1969,I,146. 

(655) Rev.sc.crim. 1972, obs.levasseur, p.396. 
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  رالسالمحافظة على  إلتزامة على حساب انة المرتكبالخي: الفرع الأول
، أثر حتفاظ بهذا السرالإيفرض قانوني لتزام إ درغم وجو ،مهنيالسر اليكون لفعل إفشاء  

ن لأ . المهنة سر: ظة علىالمحاف ن بواجب لمهنيين محكومومن ا فكثير .خيانة الحياة الخاصة للغير
لأعمالهم طابع  إعطاء القانون عن طريقفيهم،  تتطلب ثقة الجمهورو مهنهم أو وظائفهم تفرض "

والقساوسة والأئمة والمحاسبون  لأطباء والمحامونوهؤلاء المهنيون هم ا )656( ".والكتمان السرية
 هؤلاء المهنيينمثل وا إلى أن يلجأ في كثير من الأحيان، على الناس،م أن الواقع يحتِّذلك  .وغيرهم

وقائع  ،بكل إطمئنان ،لديهم يودع الأشخاصحيث  .أو عائليةمن أجل حل مسألة صحية أو مالية 
لأن أو  ،لدى المهنيينمودعة ال الوقائع رفون أن هذهيع لأن هؤلاء الأشخاص .تخصهمية حميم

المحافظة لتزام وجود إبسبب  ،سوف لن يتم الكشف عنها من طرف هؤلاءنة أحيانا المعايالوقائع 
مشروعة من يتحصل على وقائع بكيفية ، إذن ،مهنيالف .نالمه ل أصحابيحكم عم الذي السرعلى 

لديه،  حتفاظ بالسرالإ ضوع غير أن هذا المهني .وإطمئنان بكل ثقةو طواعية ها إليهب شخص يعهد
بخيانة المهني وبذلك يقوم  .رغبته أو ضد صاحبه يقوم بكشفه دون علم ،معنيال مثلما يعتقد الشخص

   )657(.الثقة التي أودعها الشخص فيه
ثقة الطبيب الذي يكشف عن وقائع تخص صحة أو إعاقة أحد المرضى يعتبر قد خان إن 

  علاجفي الالمريض الذي يرغب الواقع يتطلب من أن ذلك  .الحياة الخاصة للمريض المعنيعناصر 
لكن  .معينة تخص حالته الجسدية وقائع جن للطبيب المعالِأن يبي أحد الأطباءأن يخضع إلى فحص 

 .أو ما تعرف عليه خلال ذلك الفحص ،د به إليههبإفشاء ما ع ،بعد ذلك ،الطبيب قد يحدث أن يقوم 
تعلق تو .17/01/1980في حكما Lyonستئناف إ محكمةبشأنها  تي قضية أصدرمثلما حصل ف

قد أورد ف. رتكبها هذا الأخير ضدهشكوى ضد مريض من أجل أعمال عنف إ قدم بطبيب الوقائع 
، شتكى منهالذي يعاني منه المريض الم العصبي ضمعلومات في شكواه حول المر ذلك الطبيب

الطبيب لكن  .، أي زوجة المريض ذاتهبها هذا الأخير ضد زوجتهأعمال العنف التي قام حول وكذا 
 محكمةوعند مثوله أمام  .من أجل إفشاء السر المهني بناء على شكوىمتابعته جزائيا المذكور تمت 

ظر عن بغض الن: " أنهفذكرت المحكمة  .المهني للسر إفشاءبوجود  ةالأخير ستئناف قضت هذهالإ
على تناول  مدمن المعنيأن يذكر في شكواه  نه كان على الطبيب ألاّفإ ؛الطبيعة العنيفة للمشتكى منه

بينما ...  ستمرار بواسطة سكينوأن إعتداءه وصل إلى تهديد زوجته بإ ،وأنه مريض عقليا ،الكحول
الشاكي سوى من خلال الأسرار التي ف عليها وجة المشار إليها لم يتعرالتهديدات الموجهة إلى الز

 ةشهيرفي القضية ال نفس الشيء قيل )658( ".طبيبكهذه الأخيرة فقط على أساس صفته له باحت بها 

                                                
(656)  Vouin(D) : Droit pénal spécial, Dalloz, 4e éd, 1976, p.250. 

(657 ) Pradel(J) et Danti juan(M) : droit pénal spécial, op. cit.p.222. 

(658 ) Gaz. Pal.1981, II, p.491.note Noël jean Mazen. 
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هذا  حيث أورد Mitterrand.طبيبا خاصا للرئيس الفرنسي الأسبق كان عتباره بإ Gulberللطبيب 
 مما أدى إلى .ن يعاني منه الرئيس المذكوروصف المرض الذي كا "السر الكبير " كتابهفي الطبيب 

 محكمةه تناأدوبناء على ذلك . الرئيس المتوفىعائلة  بناء على شكوىالمهني نتهاك السر متابعته بإ
  )659(.05/07/1996في  باريسستئناف إ

ل موضوع خيانة من طرف رج ،أيضا ،ةيمميتكون أخلاق الشخص أو أفكاره الح يمكن أن
مثلما حدث في  .بهذه الصفة تلقاهاكان قد عترافات التي بالكشف عن الوقائع أو الإ الدين الذي يقوم

قساوسة قام أحد ال حيث. 27/04/1977في Bordeauxنة قضية فصلت فيها محكمة الجنح لمدي
فقد . خطيبان خلال إحدى اللقاءات معه قبل زواجهماإليه د أدلى بها بإفشاء معلومات سرية كان ق

ودع لديه ا أُلم يكشف عم...  " :على أساس أنه ،السر المهني هنتهاكذلك القس بإأدانت المحكمة 
بصفته قسا عندما يتقدمون لرجل  اصاه بهذه الصفة سوى لأن الأشخأو تلقَّ هوف عليه أو ما تعر

  )660( ".تزام دينين بأن هذا الأخير محكوم بإلمقتنعيالدين يكونون 

تعد  وهي عناصر. للشخصلحياة الخاصة كذلك عناصر أخرى متعلقة باالخيانة ب يتص قد
ل بالنسبة للمحامي الذي الحاما هو ك .مثل حياته الزوجية أو العائلية أو العاطفية .حميميةأكثر 
عرفة أكبر قدر ممكن من له في دعوى الطلاق أو النسب مبمناسبة الدفاع عن موكِّ، يحتاج

في الكشف أمام  ،أحيانا ،ع المحاميلا يتورقد  وبهذه المناسبة. الحميمية منها حتى المعلومات،
من المفروض  ظهر وقائع يكونومن خلال ذلك ي .وقائع الضرورية للدفاع عن زبونهالالمحكمة عن 

بعض الخصومات يطلب المحامي من موكله، دائما بغرض  في هأن ذلك .أن تبقى سرية بطبيعتها
عترضته خلال التي إالجنسية مثل المصاعب  .ضمان الدفاع عنه، أن يزوده بوقائع حميمية أخرى

  .أصابتهضطرابات الجسدية التي والإ ،التي لحقتهالنفسانية  تراتووالت ،حياته

السرية تغطي كل ف. عن طريق إفشاء سر البحث والتحقيق ،أيضا ،تتم خيانة الحياة الخاصة
 .بالتفتيش الذي من خلاله يتم ضبط بعض الوثائق ،في البداية ،ويتعلق الأمر .الأعمال الإجرائية

ها خلال هذه المستندات يحصل عليها مرتكب الإفشاء بكيفية شرعية طالما أنه يتم حجزها أو فحصو
سلم ي التفتيش في منزله  شخص الذي يقعال وإذا كان .التفتيشإجراءات ألا وهي  ،لية قانونيةمع

يقدم  دون أن ، أخذهالشرطة القضائية أو قاضي التحقيق يترك ضابط ايأو  ،طواعيةالوثيقة السرية 
له ثقة  بسبب أنهذه الحالة، مثل هنا في  ،الموقف المعني يتخذ هذ؛ فإن اهاعتراض على حجزأي إ

يتم  لن ةقمثل هذه الوثيأن  اعتقد، مالسر المهنيواجب محكومين بعتبار هؤلاء بإ .في ممثلي العدالة
فقط من طرف الأشخاص الذين لهم صفة يتم هذا الإطلاع وإنما  .أي كان طرفطلاع عليها من الإ

عنصر من عناصر الحياة بأي على بيانات تتعلق يمكنها أن تحتوي  هذه الوثائقلأن  .تخولهم ذلك
                                                

(659 ) Lolies(I): op.cit, §442. 

(660 ) Lolies,(I), op. cit. §442.. 
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غالب في يقع وهو ما ، بل أن الأمر يمكنه أن يتعلق .الذي يحوزها أو لأقاربهللشخص  الخاصة
 في بيته المقتنيات أنه عادة ما يخفي الشخص لكذ .بمعلومات تخص حرمة أحد الأشخاص ،الأحيان

ط لوثائق إلى ضبامه هذه اوبتقدي .عن تطفلات الغيربعيدا ة يلكتابات الحميماووالتسجيلات صور وال
من كشفها  دون أن يخشىممثلي العدالة م حياته الخاصة إلى يقدفهو ، أو للقاضي الشرطة القضائية

إلى أشخاص ليست لهم أية  الأمور المضبوطةه ذهالمهني الشخص يفشي  بذلك عندماو .للغير
أسرته أو الشخص أو  ان الحياة الخاصة لهذايكون قد خفهو  ،مصلحة شرعية في الاطلاع عليها

   .صدقائهربه أو أاقأ
 .ستجواباتمثل سماع الشهود والإ ،نفس الشيء يقال بالنسبة للأعمال الإجرائية الأخرى

لشهود أو من الشخص يجمع معلومات سواء من ا مهني من خلال تلك التصرفات القانونيةلفا
ى بكشفها إل ، ويقوم هذا الأخير المهنيإلى  رادياهؤلاء إ قدمهايالمعلومات التي لك أن ذ. المشتبه فيه

فعل خيانة الحياة  يرتكب من خلال ذلك الكشف ية في معرفتها،يست له صفة قانونشخص آخر ل
ط الشرطة القضائية أو ستجوابات كثير ما يتحصل ضباتلك السماعات والإبواسطة لأنه . الخاصة

وهذه المعلومات  .كتشاف الحقيقةلى إقيقة جدا يمكنها أن تساعدهم عالتحقيق على معلومات د قضاة
أو  أو حياة أقاربهمللأشخاص المعنيين، الخاصة  صلت داخل الحياةتتعلق بأحداث أو وثائق ح

لأشخاص لحياة الخاصة لمعلومات إلى الغير خيانة ابإفشاء المهني  يشكل قيام ،وعليه .أصدقائهم
  .وهين أو متهمينالمستجوبين كمشبللأشخاص أو ، المسموعين كشهود أو ضحايا

أو  بصماته الجينيةكشف لفعل إفشاء معلومات تتعلق بهوية الشخص من خلال يكون 
المعلومات الأخرى من  هافهذه المعلومة مثل غير .صةنتيجة خيانة الحياة الخا خصائصه الوراثية

غرض سواء بالعملية  جرىحيث تُ .الوراثية لأحد الأشخاص بصمةيتم الحصول عليها بعد دراسة ال
حصل على هذه المعلومات ، يهنا ،فمرتكب فعل الإفشاء .بناء على أمر قضائي أو طبي أو علمي
أمام  لإعتقاده بأنه. بكل ثقةإراديا و خضع لهذا الفحصيالمعني بها ن الشخص أذلك  .بصفة قانونية

قتنعا موهو يكون بالتالي . فاظ على السرواجب الحفي  ، يتمثلنونيقا بإلتزام مهني محكوم شخص
  .منه تحصل عليهاي خير لن يفشي المعلومات السرية التيأن هذا الأب

الأطباء لأن هؤلاء  .الفحوص في المخابر من طرف أطباء ومخبريين جرىعادة ما تُ
غير أن هؤلاء المهنيين الذين يضع فيهم  .بواجب المحافظة على السر المهني محكومونن والمخبريي

هذه الثقة من خلال إفشاء المعلومات السرية التي تحصلوا عليها من  نونويخد قالأشخاص كل ثقتهم 
ل بدون عيرتكبون مثل هذا الفغالبا ما ، الحالبطبيعة ، همو. الطبية اتوالفحوص الدراساتمثل تلك 

عني موافقته على دراسة الشخص الم يعطي ولوحتى  أنه ذلك .دون رضاهب أو ،علم الشخص المعني
هذه المعطيات لأن  .إلى الغير نتائج الفحص ءق على إمكانية إفشايواف دائما لافهو  ،ه الجينيةبصمت

وهي  .العائلية حياتهب وأة الصحي هيمكن أن تتعلق بحالت حيث. عينة من حياته الخاصةتعني جوانب م
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طلع الذي إ ، ولا يعلم بها سوى المهنيأن تبقى مخفية عن الغيرالأسرة والفرد  يودعادة ما أمور 
  .كتشفهايها أو إعل

الذي يتم  من الإفشاء أو الكشفالحياة الخاصة لا تنتج كلها التي تقع على خيانات ال أنغير 
تكون ثمرة الإفشاء معينة أخرى  أفعالاأن هناك  بل. السر المهنيالمحافظة على  على حساب إلتزام

عنايةعدم بذل في المتمثلة  وهي السلوكات .المهنة أخلاقياتإحدى خرق لمجرد  رتكبالذي ي 
  .أو في عدم مراعاة أخلاقيات المهنة التبصرعدم في  انيكمن نذيلالحذر الالحيطة و

  
  الحذرالحيطة و عناية بذل واجبة على حساب الخيانة الواقع: الفرع الثاني

ة من تلك المرتكبة على أقل خطورى الحياة الخاصة الواقعة عليعد هذا النوع من الخيانات  
في هذه لأنه  .وه والمعاقب عليه بنص القانونام المحافظة على السر المهني المنلتزحساب خرق إ

بالسر المعرض  بين مرتكب فعل الإفشاء والشخص المعنيمباشرة علاقة ثقة  الحالة لا تكون هناك
ويظهر ذلك   .على الحياة الخاصة للغير له أثر مهم فعل عدم بذل العناية يبقى هذا ومع  .للإفشاء

عن طريق إفشاء معلومات  في ميدان الإعلام الآليقع التي قد تخيانة الحياة الخاصة خلال من 
متيازات أو فوائد من خلال تبليغ معلومات بعض الأشخاص على إ يحصلأن  ذلك أنه يمكن .نيةيتعي

ما مثل. معلوماتية اتالمعلومات في ملف م بمعالجة هذهالهيئات تقو تلكن لأ. سرية إلى هيئات معينة
الشأن هو وكما . معلومات شخصية تعني عماله لرب العمل الذي يتحصل علىهو الحال بالنسبة 

من العديد تقديم  اطلب من زبائنهالتي ت وشركات التأمين تماعيجق الضمان الإصناديلبالنسبة 
في مداخيل هذه المعلومات تتمثل ف. نهم من بعض الخدماتمكِّالمعلومات ذات الطابع السري لت

الهيئات تلك و .إلخ...ووضعية الأم الحامل وحالتهم الصحية طلاقالد زوجين وحضانة الأطفال بعال
كما  )661(.ةمعلوماتي اتملففي أو  في بطاقيات د ذلك عندهاهذه المعلومات ثم تخزنها بعمثل تسجل 

 مقابلالقرض تطلب هي الأخرى العديد من المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة لزبائنها  أن بنوك
فَلْالموافقة على منحهم سن في الإعلام الآلي الحق في طلب مثل هذه للمختصييكون هنا و )662(.ات

ل الحيطة الضرورية ك تخاذبإ بالمقابل تتعهد تلك الجهاتلكن . المعلومات الخاصة من الأشخاص
حق بمخول ر غيأي شخص عليها ع طلوألاّ ي، ه المعلوماتذمثل هسرية للمحافظة على 

   )663(.طلاعالإ
قود التي ة الحذر الموجودة عادة في العذل عنايب بواجبن محكمون، إذن، إن أولئك المختصي

حترامها قيات المهنة التي يستوجب عليهم إفي قواعد أخلا وارداً لتزام عادة ما يكونوهذا الإ. تقيدهم

                                                
(661 ) Ancel (P), La protéction des données personnelles, op. cit. p.616. 

(662 ) Ancel (P), op.cit. p.616. 

(663  )Ancel (P), op.cit .p.617. 
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عندما يمدهم  وىواجب الحذر س  يتحرر المعلوماتيون منلذلك لا )664(.في مادة سرية المعطيات
 ،المعلوماتيينبعض  غير أن .المعلومات السرية مثل هذهعلى كشف  الشخص المعني بموافقته

ليست لهم صفة قانونية سرية إلى أشخاص ال خص ويفشون المعلومترضا الشيتجاوزون  ،أحيانا
ي أن فيفشون معلومات تتعلق بوقائع لا يكون سوى لصاحبها وحده الحق  فهم بذلك .معرفتهافي 

إذ أنها كثيرا ما يتم  .الخاصة غالبا ما تتعلق بجوانب حياتهمعلومات  لأنها .يقرر كشفها إلى الغير
هي بذلك تغطي مجموع و .معنيشخص اللل مناحي الحياة الاجتماعيةمختلف ل حو جمعها

الشخص ل المعلوماتيين دون موافقة المعطيات من قب إفشاء هذه، إن عليهو .يةالفرد خصوصياته
حيث . الهيئات التي يتبعونهاويخونون ثقته الموضوعة في جعل هؤلاء يخدعونه يبها، المعني 
هو عبارة عن لذي للمعلومتيينن ا التام الحذريعتمد على  رغم أنه ،هإفشاء حياته الخاصب ذلكيحصل 

  .مهنمطبيعة تتسم به نبيل يجب أن 
المساس  تظهر فيأفعال الإفشاء  أن أثار ة الكلام المستخلص في نهاية هذا الفصل، هيصفو        

 .الأفعال تتمثل في تجريم مثل هذه ،اة الخاصةماية للحيحلذلك وضع المشرع  .بخصوصية الغير
تم فيها التضحية بهذه الحماية من وظروف تلأنه توجد وضعيات  .ليست مطلقةغير أن هذه المعاينة 

وق ق في الحياة الخاصة للفرد في سبيل حقالحإنتهاك باح إفشاء ي حيث. منها أجل مصلحة أهم
 لإعتبارات لها أحيانا علاقة بالمصلحة العامة، وأحيانا عتبارات معينةلإذلك مراعاة يحدث و .أخرى

  .أخرى لها علاقة بالمصلحة الخاصة
  

  إفشاء الحياة الخاصةب الإباحة التي تبرر أسبا: الفصل الثالث
على نفس الأسباب الخاصة المطبقة  ،في غالب الأحوال ،لخاصةلحياة ااإفشاء تستند إباحة           
عند  خصوصية الإنسان ةتتوقف حماي، وعليه .ةفي الخصوصية الفردي رائم التدخلبالنسبة لج

 الحياة الخاصةمصلحة أكبر من ما تكون لها أهمية  عادة التي مصالحبعض الضرورة الدفاع عن 
 ة وببعض المصالح الخاصةالعمومي ةحبالمصل ،على وجه الخصوص، ويتعلق الأمر .ذاتها
 احة المؤسسة على المصلحة العامةمن أسباب الإب ما يجعلنا ندرس على التوالي كلاوهو  .رىالأخ

  ).المبحث الثاني( خاصةال الحمصالبعض زة على المرتك الأسبابثم   .)الأولالمبحث (
 

  عامةالمصلحة المستمدة من إباحة أسباب : المبحث الأول
ويظهر ذلك عادة  .وجود مصلحة عموميةإفشاء الحياة الخاصة أن يجد تبريره في يمكن  

 يساعد عنصر ستدعي الكشف عن كلوهو مبرر ي .القضاءمرفق سير  مصلحة حسنمبرر في 
لا فهو  ،رغم كثرة حدوثه ،هذا المبرر أنغير  ).المطلب الأول( العدالة في تحقيق الجهات القضائية

                                                
(664 ) Ancel (P), op.cit. p.617. 
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 ،نتهاك يكونلأن مثل هذا الإ .خصوصية الغير لعامة الوحيدة التي تسمح بإفشاءايعد المصلحة 
المطلب (العصرية  للدولة ةالديمقراطيمؤسسات الضرورة ضمان حسن سير مستندا على  ،أحيانا
  ).الثاني

     

  مصلحة العدالة في: لمطلب الأولا

من : هما ذلك توافر شرطينويتطلب . سيرا حسناه يسير قضاؤ أنمن مصلحة المجتمع          
الفرع ( معاقبتهاالجرائم المرتكبة حتى تتم الحقيقة عن طريق ضبط يتم الكشف عن  أن ،جهة

  ).الفرع الثاني( تحقيق العدالة بكيفية جيدة يقعن أ ،ومن جهة أخرى .)الأول
  

  الكشف عن الحقيقة: الفرع الأول
 الإنتهاكهذا  حيث أن. ناية أو جنحةرتكب جحياة الخاصة عندما تُلل إفشاءأن يقع يمكن  
بالنسبة للتحريات  ،كما هو الحال، مثلا. كب الفعل الإجراميتفي سبيل تحديد هوية مريحدث 

الحالة  أية سلطة في هذه  تكون لهؤلاء المهنيينلاذلك أنه  .لدى المهنيين والتحقيقات التي تجرى
السر حتفاظ بواجب الإإثارة ب واذرعدون أن يتيتم ذلك حيث . عتراض على تلك الإجراءاتللإ
 ،حجوزفي شكل تفتيشات و إما :الآتيتين صورتينإحدى التتم في  أنوهذه الأبحاث يمكن  .لمهنيا

ذه الأبحاث داخل مكاتب هقع مثل وغالبا ما ت .من جهة أخرى ،قضائية خبرةأو في شكل  .من جهة
 المعتمدين والمحاسبين القضائيين المحضرينوالموثقين دواوين الأطباء ووعيادات المحامين 

   .وغيرهم
أن تتم التفتيشات  ،بغرض ضمان حسن سير العدالة ،يتطلب الكشف عن الحقيقةأحيانا 

كما هو . بالسر المهنيبعض الأماكن التي يمارس فيها أصحابها نشاطات محكومة حجوز في وال
أن مثل الإجراءات عادة ما يحكمها غير . الحال بالنسبة لمكاتب المحامين وعيادات الأطباء وغيرها

.  القانون بضوابط محدة بغرض حماية أصحاب تلك المهن من التجاوزات التي يمكن أن تقع عليهم 
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على  45 نصت  الفقرة الرابعة من المادةوفي هذا الصدد 

نونا بكتمان السر المهني أن تُتخذ مقدما يجب عند تفتيش أماكن يشغلها شخص محكوم قا...  « :أنه
   ».  ...جميع التدابير اللازمة لضمان إحترام ذلك السر

ستثناء لأنها تشكل إ .التي تتطلب إجرؤها بمكتبه رض على الأبحاثتعأن ي لا يمكن المحامي
 المشرع يضعلأن . هذا الإستثناء ليس متروكا على إطلاقهن فإ ومع ذلك .مهنته سرعلى حماية 

. تهاكات التعسفيةمن الإن حماية هذه المهنة الحساسةضمانات معينة تحيط تلك الأبحاث من أجل 
ليضمن هذا  .يمثله نأو م منظمة المحامينعميد تم التفتيش بحضور في أن ي الضمانات هذه تمثلتو

ص وهو ما ورد الن .الوثائق الأخرى التي ليست لها علاقة بموضوع التفتيشالأخير عدم فحص 
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 ،علق بنتظيم مهنة المحاماةالمت 08/01/1991من قانون 80 من المادةعنه في الفقرة الأولى 
ولا يجوز إجراء أي تفتيش أو حجز من غير . منع التعدي على حرمة مكتب المحاميي  « :بقولها

   . »بعد إخطارهما شخصيا وبصفة قانونية حضور النقيب أو ممثله 
لى الحجز سوى ع ينصب ينبغي ألاَّتكمن في أنه لدفاع، لحماية حق اتوجد ضمانة أخرى 

ين ستبعاد المراسلات المتبادلة بإ يجب في هذا الصددو .تحقيقالوثائق الضرورية للإثبات أو لل
ارها ختتي إتعتبر الوسيلة ال حيث. سرية بطبيعتهامراسلات لأنها  .المحامي وموكله من الحجز

 محكمةفي فرنسا  به ما قضتمثل .نتهاكهاي عدم إيستدع مما ؛هوكيلإلى  تجاء كليةالموكل للإل
أثناء تفتيش  ،قضية تتلخص وقائعها في أنهب ويتعلق الأمر. 19/01/1984 يوم Bourgesإستئناف 

هذا  جهت إلىو كانت قد حجز رسائل تم ،خيانة الأمانةجنحة حد المتهمين بجرى داخل منزل أ
 ،ببطلان حجز تلك المراسلات محكمة الاستئناف ضقف .الأخير من طرف محاميه المستقبلي

من قانون  96و 57و 55لموادحترام السر المهني المشار إليه في اإ" وجوبعلى  ةمرتكز
كلائهم وي تحمي المراسلات السرية المتبادلة بين المتهمين والتالفرنسي الإجراءات الجزائية 
   )665( "... الحاليين أو المستقبليين

في المراسلات المتبادلة بين  فقط نتهاك المراسلات يجد حدودهعدم إ دإغير أن تطبيق مب
م لجنح بباريس في حكبه محكمة ا أخذتالتدقيق الذي وهو . المحامي الذي يضمن دفاعهو ونالزب

شخص ل سكن داخ جرىخلال تفتيش  ،الوقائع في أنهتتلخص و. 24/4/1984 أصدرته بتاريخ
ت مراسلا قامت الشرطة القضائية بحجز، رتكاب غشا بإبوهمشكان ك وبنحد اللأ ارمسييعمل 

برفض الدفع ببطلان قضت المحكمة  غير أن .البنك جهة إلى هذا الأخير من طرف محاميمو
عتباره المحامي المشار إليه بإ" أن  رفضها على أساس وبررت. المثار من طرف المتهم حجزال

إن حجز هذه الرسالة ف ،وبالتالي. مدافعا عن المتهم وكيلا عن البنك لم يكن خلال الإجراءات الحالية
      )666( ".هنتهاك لسرية المراسلة المتبادلة بين المحامي وزبونلا يشكل أي إ

أن تتم التفتيشات  ،بغرض ضمان حسن سير العدالة ،يتطلب الكشف عن الحقيقةأحيانا 
تهام أحد المرضى بإ ات تتعلقحجوز في عيادة أحد الأطباء من أجل الوصول إلى أدلة أو معلوموال

يخضع إلى شروط غير أن تنفيذ هذه الأبحاث في عيادة الطبيب  .المعني جين لدى الطبيبالمعالَ
 ففي هذا الإطار نصت .التي رأيناها  بالنسبة لمكتب المحامي تلك ، مثلفي القانون صارمة جدا

المتضمن مدونة  06/7/1992المؤرخ في 276-92من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 103المادة
لايجوز إنتهاك حرمة عيادة الطبيب أو جراح الأسنان، ولا يجوز  « :على أنهأخلاقيات الطب، 

  .»تفتيشها إلاّ في إطار القانون والتنظيم المعمول بهما 
                                                

(665 ) Gaz.Pal.1984, I, p.344. note A.D. 

(666 ) Gaz.Pal.,1985, I, p.7. 
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أنه ذلك . أما القانون الفرنسي فهو يفرض شروطا أكثر صرامة على تفنيش عيادات الإطباء
كما أن  .حترام حرمة المرضىفي إطار إ التفتيشات والحجوز، أن تتم ام الأولفي المق ،يتعين

ظهار أنها ضرورية لإ هذه العملية سوى إذا بدا لهإجراء ب قاضي التحقيق لا يستطيع أن يأمر
داحل  جزالتفتيش والحإجراءات بل القيام بمسبقة قتخاذ تدابير إ ،لمقام الثانيفي ا ،ينبغيو .الحقيقة

ق المحققاضي لأن يجريها ايجب المذكورة العمليات  من جهة، أن ،فيتعين. يادات الطبيةإحدى الع
حضور رئيس مجلس ذلك بتم أن يو .نفسه دون أن يوكل المهمة إلى ضابط الشرطة القضائية

أن  كما يتعين، من جهة أخرى، .المعني بعيادة الطبيب ىجرالأطباء وقت التفتيشات التي تُ منظمة
وهو ما  .طبيب خبيرإلى التفتيش فورا المعني ب من الطبيب قاضي التحقيق الذي يتسلمه قدم الملفي

قضية مفادها ويتعلق الشأن ب. 20/01/1976 نقض الفرنسية في قرار أصدرته يومقررته محكمة ال
لمتهم إحضار الملف طلب منه ا ،بالبحث في قضية ضرب وجروح عمدية امكلفا للتحقيق أن قاضي

ه تأيدهذا الطلب، فق رفض المحقِّالقاضي أن  غير. جزهان مدة علتأكد مة من أجل االطبي للضحي
 .الإجراء تخاذ ذلك، قرار رفض إمحكمة النقض، من جهتها أيدت كما .في موقفه ستئنافالإ محكمة

 اءلأطباء الخبرإلى المهمة هذه االخيار في إعطاء  كان للقضاة إذا.. ." :، بقولهامثيرة الأسباب التالية
ون الأمر بإحضار الملف يعطفهم لا يست ؛طلاع على الوثائق الطبيةحية والإفحص الضوتكليفهم ب

 كما )667( ..."لكشف عن وقائع مغطاة بالسر المهنيدون أن يتعرضوا ل تستشفائي في المرافعاالإ
جودة معلومات المووثائق والأن يجري فرزا للي يقع التفتيش بعيادته الذ الطبيب ب علىوجيستأنه 

هذه الوثائق وحدها هي ن لأ .للتحقيق خذ سوى الضروري من الوثائقؤي حتى لا .الطبي بالملف
الملف بعد ذلك إلى  عارجإأخذ صورا عنها ثم  ويمكنه ،التي يمكن حجزها من طرف القاضي

محضرا يشير  ينبغي على القاضي أن يحررجميع الأحوال في و .المطاف رآخ في جالطبيب المعالِ
  .وكذا الوثائق المحجوزة والصور المأخوذة عنها ،إلى الأشخاص الحاضرين وقت التفتيشفيه 

تسمح بتقليص  عض المهنيينبالتي تتم لدى  الأبحاثالضمانات العديدة التي تحيط بإن هذه 
تعلق بالحياة ت وهي غالبا ما. في حدود الوقائع السرية الضرورية للكشف عن الحقيقة الإفشاء
لكنه أحيانا  .الحجز من أجل الحصول على معلوماتلتفتيش أو اضي عادة ما يلجأ لالقو. الخاصة

يحدث أن تعترض قد ذلك أنه  .الخبرةالإستعانة بأهل هي و ،في البحث يستعمل طريقة أخرى
ا بطبيفيه يسخر  يصدر أمراما يجعله وهو  .فيهاق مسائل تقنية لا يستطيع الفصل يحققاضي الت

موجودة لدى معينة طلاع على معلومات له مهمة الإ حددفي .ةمحدد وقائعويكلفه بفحص  خبيرا
  . أن يدفع بالسر المهني أمام الطبيب الخبيرهذا الأخير لا يحق لوهنا  .الطبيب المعالج

                                                
(667 ) Gaz.Pal.1976, I, p.308. 
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 إتمامستدلال ومن أجل على سبيل الإ ،أن يتلقواب  ممرخص له ينالقضائي الخبراء إن
فقرة ( 151وهو ما نصت عليه المادة .ص آخرين غير المتهمبجدية، تصريحات أشخاالفنية  مهماتهم

يجوز للخبراء، على سبيل المعلومات «  :، بقولهاالجزائريمن قانون الإجراءات الجزائية ) أولى
لكن أولئك الخبراء   ».  موفي الحدود اللازمة لأداء مهمتهم، أن يتلقوا أقوال أشخاص غير المته

ما إذا بين. دون حضور القاضي الذي عينهم من إستجواب المتهمقت في نفس الوتمنعهم هذه المادة 
المذكورة رة الأخيرة من نفس المادة لأن الفق. من هذا التقييد معففهو خبير  تعلق الأمر بطبيب

غير أنه يجوز للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يوجهوا إليه «  :قائلة ،نصت صراحة
   ». محامٍ ولا  متهم بغير حضور قاضٍالأسئلة اللازمة لآداء مه

أبحاث أو سماع كل شخص من شأنه أن  إجراء ، الحق في فضلا عن ذلك ،يربلطبيب الخل 
للطبيب الخبير لها حدود، التحقيقية المخولة  هذه السلطة غير أن .يقدم له معلومات ذات طابع تقني

سوى للشخص المعني ج لطبيب المعالِفهو لا يمكنه أن يحصل من ا .هذا الأخير يجب ألا  يتعداها
ج لا يسلم إلى فالطبيب المعالِ .في تسليمها إليه أو الوثائق التي يرغب ذلك الطبيب على المعلومات

، من لطبيب الخبير، لا يمكن اة على ذلكعلاو .لا تضر بمريضهطبيب الخبير سوى الوثائق التي ال
 ابعض أنراجع إلى ك ذلو. ل عليهاتحص التي أن يكشف للقاضي عن كل المعلومات جهة أخرى،

متى علم الطبيب الخبير أو عاين أثناء خبرته وقائع ، وعليه .ينبغي أن يبقى سريا من تلك المعلومات
عترافات التي نفس الشيء يقال بالنسبة للإو .ي بهاتبليغ القاض ، فهو لا يمكنهلم يكن مكلفا بمراجعتها

القاضي الذي لا  حتى وتبليغها إلىفلا يجوز له إفشاؤها  ،فحصهتلقاها هذا الطبيب من المتهم عند ي
ثقته  يضعو ،تسلم بسهولة إلى الطبيبسيعادة ما الشخص والحكمة من ذلك تكمن في أن  .يعلم بها

حسن سير الثقة الضرورية من أجل هذه لذلك ينبغي على هذا الأخير أن يحافظ على  .فيه )العمياء(
تلقاه أو علمه أثناء  أن يكشف للقاضي عن كل شيء قيام بالمهمةثناء الأ هلا يجوز ل بحيث .مهنته
  .لها ه القاضيسخربحدود مهمته التقنية التي  فقط أن يتقيدوإنما يتعين عليه  .عملهتأدية 

الحياة فشاء باحة المتعلقة بإجعل أسباب الإمعينة ت بضماناتإن إحاطة الأبحاث والتحقيقات 
قد  ،هناالمشرع، وبذلك يكون  .لسر المهنيلنتهاكات محدودة إبيل في سلا تحدث سوى الخاصة 

مصلحة  مراعيا أن تمر ،السر المهنيحترام إمصلحة بين مصلحة العدالة و حاول إحداث توازن
  .قبل كل شيء السر المهني

حيث يحدث . تفتيشالالوثائق المتحصل عليها من إفشاء  ،أحيانا ،لكشف عن الحقيقةيتطلب ا
:    ةعبارأن غير  .لبحث نفسهالضرورات واردا هذا الإفشاء  ويكون. ن طريق الصحافةع الإفشاء

. تحديد محتواها التطبيق القضائيحيث يتعين على  .فضفاضة جدا هي عبارة " ضرورات البحث" 
أن حيث  .نحو الأمام يتقدمإلى أن البحث  ة دفعتكمن في حاجينبغي أن الضرورات   هذهأن  لكذ

من أشخاص لم يتم  سمح لممثلي القضاء بتلقي معلوماتئق المتحصل عليها من التفتيش يوثاإفشاء ال
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 .ئق التي تم إفشاؤهاالواردة في الوثاالمعلومات تضاف إلى تلك ل سماعهم من قبل الشرطة القضائية
يكون لهذه  دقكما . معنيين بالقضية ،في الأصل حتى ولو لم يكن هؤلاء الأشخاص،فيحدث ذلك 

 .قبل ذلك غير تلك التي سلكوها  في توجيه أبحاث موظفي الشرطة نحو وجهة مات دورالمعلو
عندما لا إلى هذا الإجراء يتم اللجوء و )668(.على كشف الحقيقةتلك المعلومات وبالتالي تساعدهم 

كما تستطيع الشرطة أن تسلم  .يعطي الأشخاص المؤهلين لمعرفة تلك الوثائق معلومات كافية عنها
من فحص الكتابات أو جوانب أخرى  نطلاقاًهذا الأخير، إ خبير غير قضائي ليقوم وثائق إلىهذه ال

 .بإعطاء توضيحات حول هوية مرتكب الجناية أو الجنحة أو حول الجريمة ذاتها ،من هذه الوثائق
تحديد تسخير طبيب بغرض أو  ، مضاهاة الخطوطتكليف خبير من أجل كما هو الحال بالنسبة ل

  .لوفاةأسباب ا
أن يتم اللجوء إلى نشر ، الحقيقةعن كشف لل، يكون من الضروري في بعض الحالات   

 ن الحقيقةفي إطار البحث ع طلب من قاضي التحقيقلك بناء على ذحيث يتم . لصحافةالصور في ا
المتعلق  إطار التحقيق الأولي فيط الشرطة القضائية كما يجيز القانون لضبا .)ج.ج.إ.ق 68م(
طلب نشر معلومات تخص إلى  واأن يلجأ ،رهاب والتخريبلإا ذات خطورة، كجرائم جرائمب

 17 رت إليه المادةما أشاوهو . من النائب العامإذن مسبق على بعد الحصول  خاص المشبوهينالأش
يمكن ضباط  « : ، عندما نصت على أنه2001في تعديله الواقع سنة  جزائري. ج.إ.ق) 3فقرة(

ص إقليميا أن ب العام لدى المجلس القضائي المختناء على رخصة من النائرطة القضائية بالش
نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي 

نشر ف ». (669)  يجري البحث عنهم أو متابعتهم لإرتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية
. ضباط الشرطة القضائيةيسهل أبحاث  لأنه ،ية يستجيب إلى هذه الضرورةريبالصور والصور التق

 عندما لا يتقدم البحث ولا يتمالإجراء  مثل هذا إلى ونلجأهؤلاء الأعوان القضائيون يذلك أن 
حيث يتم الكشف  .أصلا دلةالحصول على الأإمكانية غياب  عند أو ،العثور على المشتبه فيه

معلومات حول المكان الذي لأن هذا الإجراء يمكنه أن يقدم . نشخص معي صورن للجمهور ع
  .الشخص المشتبه فيههذا جد به اوتي

 أنقاضي التحقيق لبأنه يجيز  يز القانون الفرنسي، يتميبغرض تسهيل الأبحاث القضائية
 بدإمالواقع على ستثناء هذا الإف .حد الملفاتمحتواة في أبنشر أية معلومة كي تقوم  لصحافةيرخص ل

هذه المعلومات يمكن و. 27/11/1959في منشور فرنسي صدر فيسرية التحقيق ورد النص عليه 
ضباط لسمح ات ينشر مثل هذه البيانكما أن  .ن تكون إشارات أو ترقيمات أو طلب الإدلاء بشهادةأ
تنقصهم  من الجمهور على معلومات إضافية واحصلق بأن يية القضائية أو لقضاة التحقلشرطا

                                                
(668 ) Gravet, « justice pénale, police et presse », op. cit. p.29. 

. ج.إ.يتضمن تعديل ق 26/6/2001مؤرخ في 08-01قانون رقم   (669)  
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ينة يكون الملجأ التوجه إلى الصحافة في حالات معذلك أن  )670(.ون ضرورة لتقدم البحثوتك
صعب جدا الحصول من الكان ي التحقيق كوسيلة لتلقي معلومات قاضللشرطة أو الأخير بالنسبة ل

  )671(.بطرق البحث المعتادة اعليه
ة أجاز المشرع الإشاعات والتأويلات المتعلقة بأحد الملفات القضائي في إطار مكافحة

من وذلك . قضائي عن بعض المعلومات التي تخص أي ملفكشف أن ت الجزائري للنياية العامة
  11أورته الفقرة الأخيرة من المادة  وهو ما. ببعض وقائعه وإجراءاته أجل تنوير الرأي العام

غير كافية أو غير تفاديا لإنتشار معلومات ...  « :ج كإستثناء على مبدإ سرية التحقيق، بقولها.إ.ق
صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع الرأي 

على أن لا تتضمن التقييم للإتهامات المتمسك . العام بعناصر موضوعية مستخلَصة من الإجراءات
  )672(. »بها ضد الأشخاص المتورطين 
ائية أخرى، أو خذ نسخة من خصومة جزإلى أ ءاللجو ،يضاأ أحيانا ،يستوجب إظهار الحقيقة

لنقض الفرنسية في قرار محكمة افي هذا الصدد وهو ما أكدته  .من خصومة مدنيةنسخة  أخذحتى 
في إطار ، بأحد ضباط الشرطة القضائية كان قد أخذ يتعلق الأمرو .11/03/1964 أصدرته بتاريخ

تعلقة ت على وقائع منصبات إير الشرطة تضمنت إشارارنسخا من تق ،جمركية التحقيق في جريمة
 ستبعاد تلكنتيجة لذلك التصرف طلب المتهم إغير أنه  .قتصاديةبإجراءات أخرى تعني جريمة إ

ستئناف الرامي إلى رفض الطلب الإن محكمة النقض أيدت حكم محكمةلك .الوثائق المتنازع عليها
رفق الإجراءات الجزائية بعناصر إجراءات أخرى أن تُ ما يمنع ... لا يوجد ... "  :على أساس أنه

   )673( "...قضاة والمساهمة في إظهار الحقيقة يكون من شأن تقديمها إنارة ال
 الكشف عن الحقيقة أنإلى خلاصة مفادها  ننا الوصول، يمكهسرده أعلا بناء على ما تقدم

 السير الحسن لأن .كفي وحدهعنصر لا يال غير أن هذا. ضروريا لحسن سير العدالة اعنصر يعد
  .للعدالة سيد جيدتجضرورة  ،كذلك، يتطلبلمرفق القضاء 

  
  ضرورة تحقيق العدالة: الفرع الثاني

 ثُّححيث ي .العديد من التدابير أن يورد المشرعتحقيق العدالة ضرورة ستدعي تلبية ت 
هؤلاء على المشرع  فيوجب .مرفق القضاءام بمساعدة يالقعلى المهنيين القانون دائما الأشخاص 

لا يكون التبليغ  لكن هذا .تهم أمام القضاءاتقديم شهادتبليغ عن الجرائم أو بال قيامسواء الالمهنيين 

                                                
(670 ) Boulan(F), op cit. p.137.§7. 

(671 ) Lolies (I), op cit. §452. 

.ج.إ.يتضمن تعديل ق 20/12/2006مؤرخ في 22-06قانون رقم  (672)  
(673 ) Bull. Crim. n°86.  
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ومرد ذلك يعود إلى كون هؤلاء المهنيين محكومين في الأصل بواجب  .ختيارسوى على سبيل الإ
 .نهايةالفي  لتقديرالهم حيث يترك  . المحافظة على السر المهني

على توجب جزائري من قانون العقوبات ال 301 المادةنجد، من جهة، في هذا المضمار 
 من جهة ثانية،نجد، و .قةالمحافظة على سرية الوقائع التي عاينوها أو تلقوها على سبيل الثالمهنيين 

غ بها أن يبلِّرتكاإرتكاب جناية أو محاولة له علم بإ على كل منتفرض  من القانون نفسه 181 المادة
أن بفرد كل ، وأخيرة الموالية، من جهة ثالثة 182 المادةتلزم كما  )674(.العمومية إلى السلطات بذلك
متابعته بكيفية غير عادلة من أجل بعد  شخص محبوس مؤقتافي صالح تكون شهادته التي م يقد

، 301في المادة ردخطير بين الواجب الأول الوا يقع تضارب أنيمكن  وهنا )675( .جناية أو جنحة
، من جهة 182و 181الواجبين الآخرين الواردين في المادتينو ).فظة على السراالمح( من جهة

   .)الإدلاء بشهادة لصالح شخص بريءالتبليغ عن جناية و( أخرى
واجب المحافظة على السر عن بين  مثل هذه الوضعية يجد نفسه موزعافي المهني لإن 

ففي مثل هذه الوضعية . الإدلاء بالشهادةعن طريق  واجب التبليغ بينلتزام الصمت وطريق إ
، أولى بالعناية والتبجيلمن الواجبين  عن أي واجبل طرح التساؤالمحرجة يكون من المشروع 

    الآخر؟ الواجبعلى له لغلبة اية والأسبقلتكون له 
مما يجعلنا ؛ صامتا في هذا الصددرنسا ففي كل من الجزائر والقضاء موقف بقي لقد 

موقفا  والم يأخذ حيث نجد كتاب القانون. المسألة هذهحلِّ رأيه في  نلتجىء إلى الفقه لنستقصي
تجاه بالنسبة لإذلك أنه . به ا له رأيه الخاصمكل واحد منهفقهيان، اهان تجظهر إ فقد .موحدا بشأنها

 حتفاظائع الجرمية أو الإلتبليغ عن الوقالمهني يكون حرا في االشخص يرى أن  ،بالكتّا غالب من
كشف الوقائع  ...: "الذي كتب يقول أن Vouinنذكر الفقيه  ،ومن بين هؤلاء .لديه بالمعلومات

676( ".المختلفة عندما تجتمع الشروط الواردة على التوالي في النصوص ارالسرية يكون دائما مبر( 
عندما كتب ، الأمر لتقدير المهنيينترك  لفضحيث  .، هذا الموقفأيضا ،Pradelى الأستاذ تبنّكما 
ما  ليقرروا، في التبليغ وفي تقديرهم حسب ضمائرهم استحسن أن نتركهم أحراري.. . " :أنه يقول

 التبليغ أمام  أو بالعكس من ذلك، يجب أن يزول .إذا كان السر ينبغي أن يتوقف أمام التبليغ
   )677(".السر

الوزير المذكور م عندما قدبالنسبة للمحامي، لفرنسي وزير العدل االفقهي د أيد هذا الموقف لق
من قانون الإجراءات  63 من قانون العقوبات والمادة 62 توضيحات حول كيفية قراءة المادة

                                                
  . »ورا عها فعلا ولم يخبر السلطات فكل من يعلم بالشروع في جناية أو بوقو... وبغرامة ... بالحبس ... يعاقب " ...  « :ج.ع.ق 181المادة  (674)

طات أو كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس إحتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنجة ويمتنع عمدا أن يشهد بهدا الدليل فورا أمام  السل... يعاقب بالعقوبات نفسها : " ... ج.ع.ق 3ف182المادة  (675)

 ".  سه بشهادته وإن تأخر في الإدلاء بها وهع  ذلك  فلا يخقضى بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نف. الشرطة

(676 ) Vouin, precis de droit pénal spécial, 2e éd, I , n°243. 

(677 ) Pradel (J), « L’incidence du secret médical sur le cours de la justice pénale  », jcp, 1969, I, n°, 2234, §14. 
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. أمام القضاء ن على التوالي بكل من واجب التبليغ وواجب الشهادةوهما المادتان المتعلقتا الجزائية،
 تحفظانلا ت "أن هاتين المادتين  مام إحدى غرفتي البرلمانأالفرنسية ممثل الحكومة  حيث صرح

ولكن هناك رغبة في أن . 378 عاد المادةبستفلا توجد هناك إرادة مبيتة في إ .على السر المهني
التبليغ بجناية يجب عليه أم لا كان ليقرر ما إذا ، ختيار حسب ضميرهحرية الإ...  محاميترك للتُ

  )678( ".على علم بها أو جنحة يكون
 حيث. الفرنسيين الفقهاء قليل من يوجد عدد ،لب المذكور أعلاهالموقف الغفي مواجهة ا

 .المحافظة على السرب هملتزامين التبليغ عن الوقائع على حساب إالمهنيأنه يستوجب على  يرون
   )Chavanne.)679الأستاذ الذي يأتي على رأسه  وهو الموقف

 اجباتلهذا التنازع بين الو حدا 1992 لسنة لجديدقانون العقوبات الفرنسي ا لقد وضع
أن  11-434و 434 من المادتينالتابعتين لكل يرتين أورد في الفقرتين الأخ حيث .المذكورة أعلاه

وعليه، يترك  .نبواجبات التبليغ التي أوردها هذان النصا الشخص الملزم بالسر المهني ليس مقيدا
 أكد أولوية المحافظة على السر فوق قدلك ذبفهو  .التبليغ المشرع الفرنسي الحرية للمهنيين في

   .من الحق الأول معتبرا هذه الأخيرة أقل أهمية .مصلحة تحقيق العدالة
 14-226لتزام الصمت بوضوح في المادة إ حرية التكلم أوفي المخول للمهني ورد هذا الحق  كما
  .ينتثنإفي فرضيتين جديد  فرنسي.ع.ق

شخصا م المهني بوجود سوء معاملة يكون قد لحق تتمثل في حالة عل ،الأولىالفرضية 
أو  هسنِّحماية نفسه بسبب  أو ضد شخص ليس في إمكانه، مسة عشر من عمرهاخالرا دون صقا

السلطات القضائية أو الطبية أو  أن يعلم  لمهني في هذه الحالةل يجوزهنا  .الجسديةأو  النفسيةحالته 
  .عياتبمثل تلك الوض الإدارية

 قديم فرنسي. ع.ق 378 ةوجودا في المادمختيار في الكلام كان هذا الحق في الإالواقع أن 
بينما مددته  .القصرالأشخاص قط في الأفعال المرتكبة ضد لكنه محدود ف .)جزائري. ع.ق 301م(

م بسبب سنه ،ذوي الوضعيات الهشة فعال المرتكبة على الأشخاص الضعفاءلأإلى ا 14- 226المادة 
  .الجسديةإعاقتهم أو حالتهم العقلية أو 

مرسوم المن  54 المادة ، مثلما ورد فيبالنسبة للأطباء أخذ به القانون الجزائريوهذا الواجب 
يجب على   « :عندما نصت على أنه. مدونة أخلاقيات الطبالمتعلق ب 176- 92التنفيذي رقم

ية معاملة بشخص معوق، إذا لاحظ أنهما ضحلإعتناء بقاصر، أو لالطبيب أو جراح الأسنان المدعو 
  . »أو حرمان، أن يبلغ بذلك السلطات المختصة قاسية أو غير إنسانية 

                                                
(678 ) Réponse min. n° 4791, J.O.Debats.ass.nat. fr.16.11.1973 , p.5862. 

(679 ) J-cl. Pénal. Ancien fascicule. Art.378. §183-184. 



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 376

هي حالة ي كشف الأفعال التي علم بها، فالمهني حرا ف فيها يكونالتي الفرضية الثانية  أما
عتداءات كاب إاملات أثناء ممارسة مهنته تسمح بإفتراض إرتالطبيب الذي يعاين وجود سوء مع

فاق مع ، أن يكشف عن هذه الأفعال بإتبكل تجردهنا  ،لطبيبفيمكن ا .كانت طبيعتها اجنسية مهم
 ةذه الفرضية الجديدوقد أورد قانون العقوبات الفرنسي الجديد ه .الضحية إلى وكيل الجمهورية

ي التبليغ أو في أين كان للمهني الخيار ف .بكيفة أوسع 378 الواردة في المادة الوضعيةض لتعو
  .تقديم شهادته فيما يخص الإجهاض الممارس بكيفية غير قانونية

بالنسبة للوقائع المتعلقة بمادة أخذ به المشرع الجزائري  الإختياري قدالحل هذا مثل إن 
المتعلقة بجنحة  .ع.ق 301الفقرة الثانية والأخيرة من المادة صدر فيوهو ما أورده . الإجهاض

، رغم عدم ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه « :حيث نص قائلا. مهنيالسر ال إفشاء
الات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبات إلتزامهم بالإبلاغ عن ح

أولئك المشرع ومن جهة أخرى، يلزم   ». المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها
تعني وقائع بهذه السهادة بوجوب تقديم شهاداتهم متى تعلقت ما يستدعون أمام القضاء عند الأشخاص

ت، عندما نص. أعلاه المشار إليهاالثانية في عجز الفقرة  وهو ما ورد .الإجهاض مادةهذه 
فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض يجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون ...  «   :قائلة
   ».  بالسر المهني التقيد

فقد كان  .يبقى  في فرنسا خيارا متروكا للمهني فيما يخص الإدلاء بالشهادة أمام القضاء،
الإدلاء بشهادته أمام القضاء  المهني وجوبهذا ض على ريفهذا البلد في سابقا المشرع الفرنسي 

بالنسبة  عليه الأمر ا كان، مثلمفي هذه الوضعية كان المهنيو. ع المغطاة بطابع السريةالوقائ لكشف
حتفاظ بالسر وواجب واجب الإيواجه مسألة صعبة تتمثل في الخيار بين ، عن جريمة تبليغلواجب ال

من الواجبين بين تغليب أي واجب  امحتار هنفسالمهني يجد  حيث. م القضاءاهادة أمشالإدلاء بال
ل بوضوح إعفاء المسألة عندما قب جتهاد القضائي حلا لهذهقدم الإففي هذا الإطار،   .على الآخر

ومين ذلك أن المهنيين المحك .لم يكن يطبق على كل المهنغير أن هذا الإعفاء  .المهني من الشهادة
الخاضعين للسر المطلق أن  نلمهنييبينما يمكن ا .نبغي عليهم كشفه إلا للعدالةيبالسر النسبي لا 

 وهؤلاء المهنيون. انت واردة من القضاءك وحتى ول ،عن السر يعترضوا على كل طلبات الكشف
 طالما أنهمف .ممارسة مهنهمة أثناء ياينة أو تلقي وقائع حميممون بالضرورة بمعهم الذين يقو

 .الثقة هذهلا يوجد ما يكرههم على خيانة ؛ فمن الثقة المطلقة للأشخاص ،بسبب مهنم ،يستفيدون
. بشهاداتهم أمام المحاكم الإدلاء القساوسةوين المحامولأطباء وتبعا لذلك، يمكن أن يرفض كل من ا

حتفاظ الأحوال الإ في أغلب مفضلين ،الشهادةب ما يتنازل هؤلاء عن إعفائهم من الإدلاءلّقحيث 
   .همأثناء ممارسة أعمال لعون عليهابسرية الوقائع التي يطَّ



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 377

نذكر على سبيل نا هو .بشهادتهم أمام القضاءلبون للإدلاء اكثيرا ما يكون الأطباء هم المط
 ،ى طلب تقديم شهادتهم أمام القضاءعلفي فرنسا ض فيهما هؤلاء المهنيينعترثنتين إن إالمثال قضيتي
لأولى تتعلق بطبيب كان قد رفض الإدلاء القضية ا .حتفاظ بالسر المهني المحكومين بهمفضلين الإ

كمة النقض الفرنسية ت محأيد في هذه القضية .بشهادته في خصومة حول الحالة الصحية لمريضه
بأن حيث قضت محكمة النقض  .05/6/1985 أصدرته يوم ها الذيرارستئناف في قالإحكم محكمة 
واجب المحافظة على السر المنصوص ... " :على أساس أنمن الشهادة ه يمكن إعفاؤ ذلك المهني

لحالات التي يقرر في ا يفرض على الطبيب ما عدا ... من قانون العقوبات  378 دةعليه في الما
كان  ولا يحق لأي .مطلقاوذا الواجب عاما وتحت هذا التحفظ يكون ه.. . فيها القانون خلاف ذلك

السر المهني إلتزام المحافظة على حد الأطباء أفيها ، أثار وهناك قضية أخرى )680( "... يتعداه أن
جريمة حايا ض ما على أحدطبي وتشخيص كان قد أجراه لكي لا يقدم شهادته حول فحص

ستئناف في قرار أصدرته الإ حكم محكمةدت محكمة النقض مرة أخرى فقد أي .غتصابالإ
...  هادةمن الإدلاء بالش.. . لطبيبا ابإعفائه " مصرحة أن محكمة الاستئناف، 16/12/1992ريخبتا

بشأن مخيرا كان الطبيب هذا  أنمن قانون العقوبات  378 لمادةمن خلال تطبيق ا تقد عاينتكون 
لاحظ الكاتب  ،القضائي القرار ذاتعليقه على ه غير أنه في )681( ".عدم تقديم شهادتهتقديم أو 
Véron هذه  الأخيرة لم  نلأ. المتعلقة بسوء معاملة القصر 378 المادة أنه لم يصدر تطبيقا لأحكام

لق بتأدية غالب يتع جتهاد قضائيستنادا إلى إصدر إ ولكنه .تنص على حرية الإدلاء بالشهادة
   )682( ".طباء للشهادة أمام القضاءالأ

. الضمانات التي تحيط بمصلحة تحقيق العدالة تعني يوردها القانون توجد تدابير أخرى
ويتمثل ذلك في الحصانة القضائية التي يستفيد منها كل الأشخاص الذين يشاركون في إحدى 

ات القاذفة التي تصدر عن الأشخاص هذه الحصانة تغطي كل الأقوال والكتابذلك أن  .الخصومات
 .المدنية الدعاويومن الجزائية بالإفلات من المتابعات  وبالتالي يسمح لهم المشرع .أثناء الخصومة

، 91لأخيرة من المادةة الجزائري الساري المفعول في الفقرة اقانون المحاما فعلى سبيل المثال نص
في إطار المناقشة محرراته فعاله أو تصرفاته وفي الجلسة لأ لا يمكن متابعة محامٍ  « :بقوله

  . »...والمرافعة 
من  5و 4و 3ذه الحصانة القضائية في الفقراتهمثل أورد المشرع الفرنسي  من جهته،

. غرض ضمان حرية التعبيرحيث نص على هذه الحصانة ب. حرية الصحافةمن قانون  44 المادة
  .ناك ممارسة لحقوق الدفاع والبحث عن الحقيقةالتي بدونها لا يمكن أن تكون ه ميزةوهي ال

                                                
(680  )Dalloz.1988, J, p.106, note Henri Fenaux. 

(681 ) Rev.dr.pén.mai1993, n°106, note Véron. 

(682 ) Rev.dr.pen. mai 1993, n° 106, note Véron. 
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صفة  :كل منر شروط محددة تتعلق بسوى بتوففي القانون الفرنسي  قضائيةحصانة اللالا تطبق و
   .المتعلة بهذا الإسناد المادية وكذا الدعامة ،الإسناد والإطار الذي تم فيه إطلاق مرتكب الإسناد

الخطابات المعبر عنها والكتابات المقدمة على سوى  ية القانون الفرنسيحمالا تطبق هذه ال
سوى على  الأقوال أو الكتابات وي تلكألاّ تحت أن القضاء يوجب كما. )3الفقرة( أمام المحاكم

 لا يستقيد من هذه الحصانة القضائيةف )683(. العناصر الضرورية للبحث عن الحقيقة وممارسة الدفاع
حق ، حتى ولو أنها تعني ها أية ضرورةكشفكون لدما لا يالكتابات عنأطراف هذه الخطابات أو 

 )685(.الذي يجب ألا يكون واردا داخل خطاب أو كتابة بما هو الحال بالنسبة للسمثل )684(.الدفاع
قاطع الشتم أو يحكموا موا بحذف أن يأمر الحكملقضاة الفرنسي  أجاز القانونفي هذا المضمار و
قاضي رف زالة من طالإلا يجوز أن تتم ، وتبعا لذلك .)4فقرةال( عندما يطلب منهم ذلك تعويضالب

  . تهامغرفة الإ لِأو من قبالتحقيق 
جب نه يغير أ .تطبيق هذه الحصانة إلى التقارير المقدمة بحسن نية خلال المرافعات القضائية يمتدو

تقديم ع أو مثل عرض الوقائ .قدم تلك التقارير سوى تدعيما لما قيل في إحدى الخصوماتألا تُ
 .)5الفقرة( ة منطوق الحكم القضائيتقديم نسخوكذلك  ،وتدخل القضاة والمحامين ،أسانيد كل طرف
حيث . التعاليق وتحريف الوقائع بناء على تقديم سيء النية :تقاريرال لِبمن قلا تعد وبالمقابل لذلك، 

   )686(.يمكن بالتالي تغطيتها بالحصانة القضائية لا
بجواز تقديم رسائل  31/05/2000يوم قضت المحكمة العليا الجزائرية ،هذا الإطار في

وتتلخص . وج ضد زوجته في خصومة طلاق مرفوعة أمام القضاءزطرف ماسة بسمعة الغير من 
امة أمام قاضي الأحوال ته في دعوى مققرين رسالة تفضحار أحد الأزواج هتظقائع في إسالو

الجنح من  محكمة رأته، بهاكوى بالقذف ضد زوجش زوجةتلك القدمت  غير أنه بعد أن. الشخصية
ئناف النيابة، لس قضاء تلمسان بناء على إستجولدى وصول القضية أمام م .التهمة المنسوبة إليه
ومعاقبته بالحبس بجنحة القذف بإدانة المتهم  إلغاء حكم المحكمة والتصريحقضى هذا الأخير ب

وقد أسست  .حفظ حقوق الطرف المدني في طلب التعويض ، معالموقوف التنفيذ والغرامة النافذة
 عترفحيث أن المتهم ا: " ، على ما يليقرارهالذلك المجلس القضائي  غرفة الإستئنافات الجزائية

كما أنه كان . ل في قضية الطلاق مع علمه أن تلك الرسائل ليست موجهة إليهأنه إستعمل الرسائ
لكن غرفة الجنح  ."الزوجة أن هذه الرسائل ملك لها تعترفاو. )زوجته( يريد المساس بشرفها

للت المحكمة وع. بناء على طعن المتهم والمخالفات بالمحكمة العليا نقضت قرار مجلس الإستئناف
لة من مة للقضاة أو المستعمالرسائل المسلَّ أن... حيث "   :يبما يلأعلاه العليا قرارها المشار إليه 

                                                
(683 )  Civ.28/6/1995, JCP,1995, IV, n°2104 ; D,1995,IR,184. 

(684)  C.A. Paris,30 /03/1995,Rev.dr.pén.,  Juin1995,comm. n°152 ; Crim. 04/11/1993, Bull. crim.,  n°326. 

(685  ) Cass. Crim, 07/10/1992, Bull.crim, n°311; Dr. pénal,1993,comm. p.80. 

(686 ) Lolies(I.), op.cit. §456. 
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وهذا ما دفع الطاعن لتقديمها أمام . لمطعون ضدها وليست ملكا لهاكانت بحوزة ا عناطرف الط
 298و 296ن جريمة القذف المنصوص عليها بالمادتينوهذا لا يكو. قاضي الأحوال الشخصية

   )687(..."وافر أركانهاهذا لعدم تو. ع.ق
في قضية أخرى قرارا الجزائرية المحكمة العليا أصدرت  في نفس اللإتجاه كذلك،

على كوى من طرف إمرأة ضد رجل ش رفعالقضية في هذه وتُختصر وقائع . 29/11/2006يوم
ها قدم مذكرة أمام القضاء المدني جاء فيها أنه رفض الزواج منسبق له أن أن هذا الأخير أساس 
وإثر متابعة المعني  .علم بعيوبها الخفية وبعد أن عرف معرفة دقيقة نشأتها وتربيتها وسلوكها بعدما

 وقد أسست المحكمة. الإبتدائية ببراءتهالمحكة بتهمة القذف قضت  كيل الجمهوريةف ومن طر
وهو ما أيدها فيه  ."ب الحيثيات الواردة في المذكرةتكمحامي المهتم هو الذي  "...حكمها على أن 

اء على طعن النائب العام لدى وصول القصية أمام المحكمة العليا بن وعند. مجلس الإستئناف
القرار وبالتالي أيدت  برفض الطعن بالنقض،، قضت غرفة الجنح والمخالفات القضائي المجلس

اة ستخلص من هذا التعليل أن قضحيث ي"  :بما يلي وسببت المحكمة العليا قرارها. المطعون فيه
... المتهم على أساس ةانتهوا إلى براءوليل إلى ظروف القضية وملابساتها الإستئناف تعرضوا بالتح

  )688(" )...(يتمتع بها المحامي والمتقاضي المتفق عليها فقهاصانة القضائية التي الح
سوى من الأشخاص الذين لهم صفة القضائية الحصانة  ةثارجوز إلا تالمفروض أنه 

جتهاد لكن الإ .مووكلاؤهالخصومات القضائية أطراف هم  وهؤلاء الأشخاص .ستفادة منهاالإ
في  نلأشخاص آخرين غير الأطراف الأساسييتفادة من هذه الحصانة سالإ لَبِقَ القضائي الفرنسي 

وكذا  )689(.هم لتقديم شهادتهم خلال الإجراءاتستدعاؤالأمر بالشهود الذين يتم إ ويتعلق. الخصومة
 ،حتى الصحافيينأيضا لقضائية الحصانة اهذه من أن يستفيد ويمكن  )690(.الشأن بالنسبة للخبراء

يستفيد من كما  .حول الخصومة مبنية على حسن نيةالواردة الصحفية  كون تقاريرهمشريطة أن ت
بحصانة من طبيعة  لأنهم محميون.هذه الحصانة كل من قضاة النيابة العامة ومفتشي العمل

   )691(.أخرى
ماعدا الأقوال أو الكتابات المقدمة أمام بالنسبة للقانون الفرنسي لا تعني الحصانة القضائية 

أي كل  .لتي تتم فيها ممارسة حقوق الدفاعحدد بالأماكن اتت ذلك أن هذه الحصانة .القضائية تالجها
 تستفيد من وعليه لا .قضاء المدني والإداري والجزائيمثل جهات ال ،الهيئات ذات الطابع القضائي

ولو حتى  ،مة أمام هيئة ليست لها طبيعة الجهة القضائيةالأقوال أو الكتابات المقد الحصانة القضائية

                                                
. منشور على موقع المحكمة العليا عبر شبكة إنترنت. القسم الأول. فة الجنح والمخالفاتغر. 201356قرار رقم  (687)  
.غير منشور. 330860قرار رقم  (688)  

(689 ) Cass. Crim. 10.05.1994. Bull. Crim. n°181. 

(690  ) Cass. Crim. 28.05.1991. Bull. Crim. n°225; Rev.sc.crim.1992, P.225, obs.Vitu. 

(691 ) Crim, 25.02.1992, Bull. Crim. n°85. 
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وكذا مكاتب  ،الخبراءسلك مين والمحكِّهيئة مثل  .العدالة مرفق الهيئة تساهم في سير كانت هذه
  )692(.المساعدة القضائية

نية بنشر المرافعات في إمكانية قيام الدوريات القانو ،كذلك ،الةيكمن ضمان حسن سير العد        
ستثناء الوارد على منع فهذا الإ .ل الزواجأوراق الإجراءات المتعلقة بمادة النسب والطلاق وإبطاو

من قانون حرية  )1فقرة( 39أضافه المشرع الفرنسي إلى المادةالأسرار المتعلقة بالغير نشر 
ية إعادة نشر ت القانونمجلاللالنص  حيث أجاز. 11/07/1975ه فيأدخل بموجب تعديل الصحاقة

 يتم نشر لاوهنا  .الأطرافأسماء دم ذكر شرط عة بإعطاء التفاصيل عن القضيالمرافعات بأكملها و
تحقيق بها تم  ن الكيفية التيالإجراءات سوى بغرض إعلام الجمهور ع المرافعات أو مستندات

مرفق القضاء وضمان سمح للجمهور بممارسة رقابته على حسن سير ي بهذا النشر لأنه. العدالة
 عن طريق إخباروتثقيفيا تكوينيا  ادور ،اأيض ،كما يلعب النشر )693(.بكيفية جيدة تطبيق العدالة
الحياة ستثناء الوارد على سرية الإ لكن هذا. تحكم سير القضاء التيوالكيفيات الآليات المواطنين ب

إلتزام هو و. تواجب الملقى على أصحاب هذه النشرياضمانة تتمثل في ال حدوده فييجد الخاصة 
  .ة للقراءالخصومة في جهالة بالنسبحترام بقاء أطراف إ

حد عناصر من ملف التحقيق إلى أبعض التبليغ أن يتم  ،كذلك ،يتطلب حسن سير العدالة
ضباط الشرطة القضائية المكلف بإنابة قضائية أو إلى أحد الخبراء من أجل إتمام المهمة المسندة 

رئيس  إلىمن قبل القاضي المحقق لمعلومات التي يجب تقديمها نفس الشيء يقال بالنسبة ل )694(.إليه
من ممارسة  لتحقيق فيها، كي يتمكن هذا المسؤول القضائيقضية يجري اكل حول تهام غرفة الإ

  )695( .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 203 المادة، وهو ما أوردته مكتب التحقيق رقابته على
الحياة ت التي تقع على فشاءاالإهناك العديد من  أن القولإلى في ختام هذا المطلب نخلص 

الإنتهاكات  هذهإلا أن  .واردة لحسن سير العدالة رة على أساس أنهاوهي إنتهاكات مبر. الخاصة
غالبا فشاءات الإ هذه كما أن. الضار هاطابعبتقليل التي تسمح الضمانات محاطة ببعض تكون دائما 

ة عامة تظهر وهي مصلح. بسبب تعلقها بمصلحة حسن سير القضاء مقبولة على تبريراتستند ما ت
غير أن مصلحة العدالة ليست وحدها  .في ضرورة الكشف عن الحقيقة، وفي التطبيق الجيد للعدالة

تبيح المساس لأنه توجد مصلحة عامة أخرى . هي التي في سبيلها يضحى بالحياة الخاصة
ؤسسات ر الميفي حسن س ةالمتمثل ،بمصلحة النظام العام، هنا، يتعلق الأمرو. بخصوصية الإنسان

  .ها هيئة البرلمانفي مقدمتأتي تالديمقراطية، التي من بينها الهيئات المنتخبة و

                                                
(692 ) Lolies(I), op. cit, §457. 

(693 ) Kayser (P), La protéction de la vie privée et le droit, op. cit. p. 298. 

(694 ) Merle et Vitu, traité de droit criminel, procédure pénale, op. cit. p.389. 

..."يشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيقغرفة الإتهام و يراقب رئيس: " ج.ج.إ.ق 203المادة)  695)  
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  قراطيةوسير المؤسسات الديم في سبيل: المطلب الثاني

 معينة الخاصة عن طريق وضع تدابير نتهاك الحياةإيمكن السماح ب في النظم الديمقراطية
نسبة لحرية التعبير المسموح بها لبعض الهيئات كما هو الحال ال .تنظم سير أحد المرافق العامة

 المصوت عليه يوم من الدستور الجزائري 109 المادةالفقرة الأولى من  تنص، فمثلا. المنتخَبة
مدة  الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة«  : على أن 28/11/1996

لا  « :الثانية والأخيرة من هذه المادة، مؤكدة بأنه وأردفت الفقرة . » نيابتهم ومهمتهم البرلمانية
وعلى العموم، لا يمكن أن تُرفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو  .يمكن أن يتابعوا أو يوقَفوا

يسلَّط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم 
   ».   نيةخلال ممارسة مهامهم البرلما

أثناء  التي يتفوه بهاعن الأقوال  نص الدستوري لاتجوز متابعة عضو البرلمانحسب هذا ال
 التي يمكنها أن تتضمن قدحا للغير أو إفشاءحتى الأقوال  ذلك فيبما  ،جلسات الغرفة التي يتبعها

منها حرية التعبير يضلحصانة  مرد هذا الحكم الدستوري هو وجوب توفيرو. ةلحياته الخاص
  . لعضو البرلمان المشرع التأسيسي

بتوافر شرط، مفاده لأنها مضمونة لعضو البرلمان . غير أن الحصانة المذكورة ليست مطلقة
جناية  نييرتكب المعأما عندما  .أثناء إحدى الجلسات البرلمانية المذكورعضو الصدور الأقوال عن 

ومع ذلك فإنه في . ة للمتابعة الجزائيةأو جنحة خارج الشرط المذكور، فهو يمكن أن يكون عرض
من   110 ته المادةوهو ما أورد. هذه الفرضية الأخيرة يبقى البرلماني محميا ببعض الضمانات

لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أوعضو مجلس الأمة  « :، بقولهاالمذكور الدستور الجزائري
بي الوطني حسب الحالة، من المجلس الشع بسبب جريمة أو جنحة إلاّ بنتازل صريح منه أو بإذن،

ته المحكمة العليا في وهو ما طبق ».  ي يقرر رفع الحصانة عنه بأعلبية أعضائهأو مجلس الأمة، الذ
  . 06/7/1999مقرار أصدرته يو

إدعاء مدنيا  تتضمنبشكوى غن القضية التي صدر بشانها القرار المشار إليه أعلاه، تتعلق 
. رئيسة أحد الأحزاب السياسية الجزائرية ضد إمرأة أخرى هرفعتهانت قد كأمام قاضي التحقيق 

بأنها غير مسلمة وأنها لا تمثل  نت قد رمت الشاكيةكاالشكوى أن المشتكى منها تلك وكان مفاد 
أبدى وكيل الجمهورية في البداية  المدني، الإدعاء شكوىإيداع وبعد . مناضل) 200(أكثر من مائتي
 نيابةغير أن عضو ال. فتح تحقيق في القضيةطلب لقاضي التحقيق بقبول الشكوى و رأيه الإيجابي 

على أساس أن المشتكى منها أصبحت  ،الإدعاء لعدم قبو مسلتفا. لاحقا المذكور تراجع عن موقفه
من  110و 109 وبالتالي تتمتع بالحصانة البرلمانية طبقا للمادتين .)مجلس الأمة ةعضو( برلمانية
ق يستجيب إليه، مصدرا أمرا بعدم قبول شكوى وهو الوضع الذي جعل القاضي المحقِّ .الدستور
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أن غرفة الجنح والمخالفات  بيد .وأيدته في ذلك غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر. الإدعاء
حول  بالمحكمة العليا لم تساير مجلس ثاني درجة فيما ذهب إليه في قراره المطعون فيه أمامها

قرارها المشار إليه أعلاه، المحكمة العليا فأصدرت . ادتين المذكورتين من الدستورلمل هتفسير
تلقائيا  البرلمانية لا تشكل مانعا حيث يستفاد من هذين النصين أن الحصانة: " مصرحة بما يلي

وإنما . عتقده خطأ قضاة الموضوع في قرارهم المنتقدعوى العمومية على البرلماني كما التحريك الد
 الغرفةوتسمح . رلمانيةبترط إرتكاب جناية أو جنحة من قبل البرلماني أثناء ممارسة مهامه التش

حيث يتعين في هذا الصدد على و. التي ينتمي إليها هذا الأخير بتحريك الدعوى العمومية ضده
 ائيا ويعطوا لها الوصفاقعة موضوع الشكوى تكتسي طابعا جزقضاة القرار أن يثبتوا أن الو

الإجراءات اللازمة لرفع  واقعة توصف بجناية أو جنحة يتبعونوإذا تبين لهم أن هذه ال. نونيالقا
بما يترتب عن ذلك حسب ما أقرته تلك  لغرفة البرلمانية المختصة، ويقضونالحصانة من قبل ا

دم ا قضى قضاة القرار المنتقد مباشرة بعوحيث لم. الغرفة بقبول أو برفض رفع الحصانة البرلمانية
قبول شكوى الطاعنة بسبب صفة المشتكى منها كعضوة في مجلس الأمة؛ يكونون قد أخطأوا في 

  )696( ".تطبيق القانون عارضين بذلك قرارهم للنقض
على  حرية الصحافةمن قانون  41 المادةتنص  ،في فرنسا سبة للحصانة البرلمانيةبالن      

حالة أمام جهات  في أيةوز متابعة هؤلاء النواب حيث لا يج. د حصانة لنواب البرلمان بغرفتيهوجو
منهم  ل أو الكتابات المتضمنة قذفا يصدرجهات القضاء الجزائي فيما يتعلق بالأقواالقضاء المدني و

   .حرية كاملة للتعبير عن آرائهم نة تضمن لمنتخبي البرلمانهذه الحصاف. عملهم جلساتأثناء 
من هذه  وحدهم حق الإسفادةالفرنسيين رلمانيين بلأعطى ل النص المذكور قدهذا ن رغم أ

حيث  ."البرلماني" أعطت تفسيرا واسعا لمفهوم مصطلح الفرنسية ن محكمة النقض فإ ؛الحصانة
في قرار أصدرته  ، وذلكة الأوروبيةمتياز إلى منتخبي الجمعيمددت الإستفادة بهذا الإ

ت عندما قبل ،كلذهبت إلى أبعد من ذذكورة الم العليا الفرنسية بل أن المحكمة )697(.26/6/1986يوم
قد  هؤلاء نبشرط أن تكون الأقوال الصادرة ع السامين، لموظفينلولحماية لأعضاء الحكومة هذه ا

  .)الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ( إحدى غرفتي البرلمانوقعت داخل 
لا  من هذه الحصانة مستفيدينال )الأشخاص(التوسع في عدد  هذا أنتجدر الإشارة إلى ومع ذلك 

 سوى الوثائق الحمايةحيث لا تغطى . فسيره تفسيرا ضيقاتم ت لأنه. الحصانة )موضوع(ينطبق على 
أمام المقدمة المكتوبة المداولات البرلمانية والتقارير  وهي .أعلاه المشار إليها 41 التي حددتها المادة
الحماية على  وبالتالي لا تطبق هذه .نيةرير المنشورة عن الجلسات العلوالتقا ،جمعيتي البرلمان

حد البرلمانيين عن الأجوبة التي يقدمها أ ،مثل. على سبيل الحصر وثائق أخرى غير تلك المذكورة
                                                

.128ص). الجزائر(عين مليلة. دار الهدى. جرائم الصحافة. ؛ طاق كور 23ص. 1. 2000.المجلة القضائية  (696)  
(697 ) Bull. Crim. op. cit. p.132.§8. 
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كي سبب الإباحة هنا ورد أن ذلك  )698(.طريق الهاتف على أسئلة الصحافة السمعية البصرية
يجب أن تتوافر لهم إمكانية حيث . ةيمارس البرلمانيون مهامهم في أحسن الظروف وبكل فاعلي

وهو ما يفسر لماذا يستفيد هؤلاء النواب من هذه  .التعبير والنقد بكل حرية أثناء الجلسات
  )699(.الحصانة
الحياة الخاصة  رة لإفشاءأغلبية الحالات المبر قول أننخلص من هذا المبحث إلى ال 

فقد أراد القانون. نتهاكاتبتحديد هذه الإحاطة بضامنات تسمح دة من مصلحة عامة تكون مالمستم، 
الحياة مصلحة امة والعالمصلحة  هذهبين الدفاع عن  انحدث توزين أ بفرض تلك الضمانات،

عندما يتعلق الأمر بمبررات  هذا التوازن ةحول مدى مراعامطروحا يبقى التساؤل لكن  .الخاصة
  إحدى المصالح الشخصية؟ الدفاع عنعلى مؤسسة 

  
  مستمدة من المصلحة الخاصة أسباب إباحة: الثاني لمبحثا

في  الخاصةإفشاء الحياة ، توجد عدة حالات تبيح تدخلال مثلما هو الحال بالنسبة لحالات 
ضرورة بفي إفشاء خصوصيات الغير  الإباحةهذه  جلىوت. سبيل مصلحة خاصة اخرى مثلها

مصلحة إحدى و ).طلب الأولالم( ، من جهةة الفردمصلح :هما ،آخرين ضمان حقين خاصين
  .)المطلب الثاني( ، من جهة أخرىتالمؤسسا

  
  الشخص في مصلحة: المطلب الأول

 الأمر ويتمثل .يةالشخص ض المصالحلحق في خصوصية الإنسان بوجود بعإفشاء ار يبر 
ع أمام حالة تقديم دفوو .)الفرع الأول( المريضإنقاذ حياة ضرورة حالة : هي ،في ثلاث حالات

  ).الفرع الثالث( الأسرةمصلحة الدفاع عن حالة  وأخيرا .)الفرع الثالث ( دعاءاتدالة ضد الإلعا
  

  مصلحة المريض :الفرع الأول
مع أشخاص آخرين غير  أن تتم مقاسمة السر الطبين يمك ،مصلحة المريض من أجل 

حيث  .طبي بصفة جماعية عن طريق فريق مثلما يحدث عند ممارسة العلاج .جالمعالِ طبيبه
 داخل ةاعيجمبصفة أن يحدث إشتراك في السر في هذه الفرضية تستوجب طبيعة العمل 

الطب أصبح اليوم ممارسة هذا الصنف من ف. الخاصة الطبية والعياداتالعمومية المستشفيات 
شف عن السر إلى كثير من الأشخاص وبذلك يتم الك .تعادة لمعالجة العديد من الوضعيا ستعملي
 ،على المريضالمناسب لكي يستطيع الفريق الطبي تطبيق العلاج  ذلك أنه .بيعة الأشياءحكم طب

                                                
(698 ) Cass. crim. 07/03/1988, Bull. Crim, n°113; Gaz. pal, 1988, I, 227, note Doucet. 

(699 ) Hervé Isar, « immunité des parlementaires »,cité par Lolies(I), op. cit. §459. 
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كون العلاج فعالا في ولكي ي. المريضهذا ينبغي عليه أن يعرف منذ البداية كثيرا من الأمور عن 
مسبقة اية على در ،من أطباء ومساعديهم ،جالفريق المعالِأعضاء  أن يكون يستوجب ،حالات معينة

إذا كانت وضعية  كشف لا يتم إلاّغير أن هذا ال .المعني المعلومات التي تعني المريضدق أب
الإباحة لا  " لذلك يرى أحد الكتاب الفرنسيين أن هذه .له علاج معين جرىتستدعي أن ي الشخص

لا ، وتبعا لذلك )700( "... تكمن في ضرورة العلاج هافي النوعية الطبية أو شبه الطبية، ولكن تتمثل
إذا  ممرضين سوىإلى إلى أطباء آخرين أو  يخص المريض رسيستطيع الطبيب أن يكشف عن 

  . ذاته في مصلحة المريض اًالكشف وارد كان هذا
من  13- 226 مشروع المادة ضاف، فقد أيطرح العديد من المشاكلأن السر الجماعي  طالما

إلى   « :عبارة للغير، السر المهني جنحة إفشاءإلى  1992 سنةلعقوبات الفرنسي الجديد  قانون ا
قد من طرف الحكومة  ة المقترحةالقانوني هذه العبارةغير أن  .» قتسام السرشخص غير مؤهل لإ

لف كوزير العدل الم دافع الوزير المنتدب لدى حيث .مناقشات وتعديلات أمام البرلماندت ولّ
 م الكشف عن السردع را مسألة تبريرمثي ،ر أمام مجلس الشيوخيعن هذا التدب ةبالشؤون القضائي

يتحول ضد من أفشى  غالبا ما " الكشف أن هذا الوزير رأىف. مهني إلى مهني آخرطرف من 
الذي يعمل عادة داخل  الطبيبإن  :التالي مثالالب وأوضح الوزير كلامه  ."و السرالمعلومة السرية أ

فيكشف هذا السر إلى  .السر مع أحدهمم قتساإعلى  امجبر يكون ختصاصيين،كون من عدة إفريق يت
عترض عليه مقرر التبرير إ ذاهلكن  ."مريضلك إحراجا للذحدث عادة ما ي "وبالتالي  .هأحد زملائ

.. .قتسام السرلإ) إلى شخص غير مؤهل(عبارة  "مفاده أن  ،اللجنة القانونية لمجلس الشيوخ بمبرر
 ،أن الخطر يكمنيقول  رالمقر هذا وأضاف  ."جدا بسبب طابعها الفضفاض ،هي عبارة خطيرة فعلا

قتسام غير المؤهل الإ الشخصوالشخص المؤهل  وه نفي واقعة  أنه لا يوجد ما يحدد م ،خصوصا
 .من نص مشروع القانونالمذكورة أعلاه لالعبارة مجلس الشيوخ يزيل  وهو ما جعل )701(.السر

  . المقترح من الحكومة دبيربدورها هذا الت بالتالي استبعدت الجمعية الوطنية
 ما أن الكشف عنهوب. ي القانون الفرنسيالصحي فام السر قتسما يمنع إليس هناك، إذن، 

ويقع ذلك  .نفسه في سبيل مصلحة المريضللعقاب عندما يحدث يخضع لا فهو بالتالي  ؛رايكون مبر
عن السر أمام الأعضاء شف الك ير أنغ. وحده يتم الإدلاء به إلى الغير لهذا السببخاصة عندما 

الأشخاص المهنيين أولئك ن لأ. السر المهني فظة علىاي واجب المحلا يلغ ،العاملين في شكل فريق
. المهني السر حتراملتزام إونون هم أنفسهم محكومين بإلهم عن معطيات سرية يكالذين يتم الكشف 

  .أم بسر آخرصة الذي يعني حياته الخا المريض سرأي سواء تعلق الأمر بحالة 

                                                
(700 ) Michel-Laure Rassal : « la révélation médicale », Dalloz, 1989, p.111. 

(701 ) JO. debats, sénat. Séance. 14.05.1991, p.960. 
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الذي يبرر  لا تعد ضرورة المحافظة على صحة الشخص هي السبب القانوني الوحيدو         
  .نتهاك يمكن أن تبيحه حالة الضرورةهذا الإمثل بل أن  .الحياة الخاصة إفشاء

  
  الضرورةحالة : الثاني الفرع

ما أن يكشف تهون متستدعي ضرورة دفاع أحد المهنيين عن نفسه أمام القضاء عندما يك 
أمام  يمموضوع تقي و نزاهتهاءة المهني أفقد يحدث أحيانا أن تكون كف .عن سر يعني أحد مرضاه

تهامات، لا يكون له أي الإ نفسه ضد مثل هذه عن المهني ذالكي يدافع  هف. دى الجهات القضائيةإح
معينة عن واقعة سرية الكشف  عتبار أنويحدث ذلك بإ .الموجود لديه نتهاك السردا إخيار ماع

   .كفاءة مهنية نه ذوأو أ الذي يسمح له بتأكيد حسن نيتهالوحيد هي السبيل تكون 
ثمرة تطور طويل هو الأسرار المهنية المخول للمهني في الكشف عن بعض  الواقع أن الحق

تزام ليفرض على المهني إفي البداية كان القضاء حيث  .اد القضائي الفرنسي منذ زمن بعيدجتهلإ
موضوع متابعة  المهني نفسههذا كان حتى ولو ، المطلق تجاه السر في جميع الظروفالصمت 

بإجراء عملية جراحية بأن  ع تهجمات تتعلقسمح للطبيب الذي يكون موضوي لا ،وبالتالي .جزائية
 وقد كان هذا )702(.)19/12/1885نقض فرنسي في . (كشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة مريضهي

السر المهني، الذي له هدف عميق هو حماية ..." بأن ،على وجه الخصوص ،راض مبرالرف
   )703( ".أنانيةلها صبغة نتهك من أجل أهداف شخصية أو لا يمكن أن ي ،المريض
ذ صدور قرار عن حول هذه المسألة منالفرنسي جتهاد القضائي اه الإتجر في إحدث تغيلقد  

جنحة كان متابعا من أجل  ،عترفت في هذا القرار لطبيبث إحي. 20/12/1967 في محكمة النقض
الدفاع عن  المهني كي يتمكن من بالحق في الكشف عن السر ،حتيالوالإ بشتراك في النصالإ

رغم أن واجب  ": التالية بوضوح في العباراتهذا  موقفهاالفرنسية العليا أكدت المحكمة  وقد. نفسه
ي تمت محاولة إشراكه في يمنع الطبيب الذلا  أن ذلكلا إ ،محافظة على السر هو واجب صارمال

   )704( ".يبرر حسن نيته بالإدلاء بشهادته أثناء الخصومة القضائية المتعلقة بهذا النصب النصب أن
هذا الحق من طرف محكمة النقض مثل ب ،أيضا ،عتراف للمحامينم الإتفي وقت لاحق    

قضية تتلخص وقائعها في أن  ذلك فيحدث و .29/05/1989موجب قرار أصدرته يوم بالفرنسية 
أحدمع  تمثيلي بإعداد مشهد اقيامهم على أساسوالإحتيال النصب تهمة ب ان تمت متابعتهممحامي 
من أجل إحداث إقناع  ،اوجود تعارض في المصالح بينهمفي التظاهر بالوضع  تمثلو .اهميموكل

وبين  الة بينهمن بأن مجموع المراسلات المتباداالمحام وأثناء المحاكمة دفع .بوجود قرض خيالي

                                                
(702 ) Cass.Crim, 19.12.1885, D, 1886, 1, p.347. 

(703 ) Vidal et Carlotti, travaux du premier congrès médical, Tome II,  p.49. 

(704 ) D, 1969, P.3à9, note E. Lepointe ; Rev. sc.crim. 1968, p.343, obs. Levasseur. 
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بواجب المحافظة  صطدماإ اهملكن .اإثبات براءتهمأجل من ، السابق يجب أن تقدم في الملف اهمزبون
  :لنقض قضت هذه الأخيرة بأنمحكمة اوعند وصول القضية أمام  .ادهمقيي يذعلى السر المهني ال

إثبات تبرئة نفسه من التهمة الموجهة  لا يمنعه من ،حاميفروض على المواجب السر المهني الم" 
عن هذه أن يقدم وثائق  فيمكن المحامي. مراسلة متبادلة بينهمال إفشاء زبونعن إليه والناتجة 
كان هذا القرار موضوع تأييد من طرف الكاتب و "... ضرورية لمصالحه متى كانتالمراسلة ذاتها 

Damien ة إلى ة صغيرقد قطع خطو "القضائي القراريقول أن كتب يث ح .بمناسبة التعليق عليه
  )705( ".للطبيببالنسبة  الحقوق التي قبلها مثل تلك على للمحامي  الأمام بالموافقة

 فرنسيين واقعةالقضاء الو لمهني، أثار كل من الفقهلل المخو من أجل تبرير مثل كشف السر
كما  .يسمو على السر المهني الموكول للمهنيين اريضرو احق عتبارهس بإأن الدفاع عن النف مفادها

سبب آخر مفاده أن الزبون أو المريض عندما يرفع دعوى  ،أحيانا، قدمة على هذا التبرير يعلاوأنه 
 .يجعل هذه الوقائع تفقد طابعها السري وهو بذلك .هو ذاته يعرض وقائع سرية تعنيهفضد المهني، 

   )706 (.يكشف عنها من خلال إثارتهابالتالي يكون من حق المهني أن و
 فهو لا يتم إلاّ ،لمهنيرف به لعتُعن الأسرار إذا كان قد إغير أن هذا الحق في الكشف 

سر سوى إذا كانت كفاءته أو حسن مكنه إفشاء يأن المهني لا ، أولها .محددةوضمانات وفقا لشروط 
قبل كمبرر الكشف عن سر من  يلا ،وبناء على ذلك .موضوع تجريح أمام الجهات القضائيةنيته 

طرف أحد المهنيين للدفاع عن نفسه ضد الهجومات الواردة في مجرد إشاعات أو في مقالات 
ائع التي تكون ضرورية للدفاع عن ظهر غير الوقألا ي، ثانيا، المهنيهذا ثم أنه ينبغي على  .صحفية

 .هله بإثبات كفاءته أو نزاهت تسمحالتي  دهاوحهذه المعلومات هي  أن تكون يتعينأي . نفسه
هم إلا إذا كان اللّ .لدفاع عن نفسهة ليضرور ارة الوقائع الأخرى التي ليستإث هلا يمكن ،وبالتالي

هاتين  Lyonستئناف إقت محكمة دقّفي هذا الصدد و )707(.قد كشفهاهو الذي المريض أو الزبون 
ويتعلق . 17/01/1980 يومه تدرأصر المهني في قرار لسبالكشف عن ا نالضمانتين المحيطتي

 .الأخير ضده ذامارسها ه عنفكان قد قدم شكوى ضد أحد مرضاه من أجل أعمال  ر بطبيبالأم
نسب إليه واقعة ممارسة كما  .المريضطبيعة المرض الذي يعاني منه  الطبيب في شكواهحيث ذكر 

بيب من أجل لطوى ضد ابدوره شك شتكى منهفقدم الم .، أي زوجة المريض نفسهالعنف ضد زوجته
منصوص ال ،ستئناف أن جنحة إفشاء السر المهنيالإإعتبرت محكمة وهنا . نتهاك السر المهنيإ

رات أنه و .لحالةقائمة الأركان في هذه ا ،من قانون العقوبات السابق 378 في المادة عليها وقتذاك

                                                
(705 ) Bull. Crim, n°218, Gaz.p al, 1989,II, p.884, note Damien. 

(706)  Lolies (I.), op. cit., §466. 

 
(707 ) Pradel (J), « incidence du secret médical sur le cours de la justice pénale », op. cit, §21. 
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حائز لسر مهني الحق في  لكل ليس" نه لأ. ق الطبيب في الدفاع عن نفسهلا يمكن تبرير الإفشاء بح
الشخص وأن مثل هذا  ... لسرية التي يعرفهاالوقائع ا الجمهورية عن جميعأن يكشف لوكيل 

دون أن  .قة التي ألحقت به ضرراقيد بصرامة في شكواه بالوقائع المدقَّتس يتعين عليه أن يالممارِ
هذا  Mazenالكاتب  جهته، أيد منو )708( "... تلقاها عتبارات خاصة بالأسرار التييعزز أقواله بإ

شكوى ضد كي يمكنه تقديم ، الطبيبالذي مفاده أن وهو الموقف . الإستئناف لمحكمةالموقف 
الكاتب هذا وخلص . فقط عن نفسهالتي تكون ضرورية للدفاع  الوقائع ب تقيدعليه اله، يجب يضمر

الرامي إلى أن الطبيب الذي  Lyonستئناف إ محكمةلا يمكننا سوى تأييد قرار  " :نهأالقول، إلى 
وبنا على ذلك يمكن  ."ع.ق 378 د خرق المنع الوارد في المادةكشف عن هذه الوقائع في شكواه ق

حتى في  في وقائع معينة، أراد القضاء الفرنسي أن يحمي السرالسر المهني كشف تحديد بالقول أنه 
  .مٍجه، موضوع تَاع عن النفسمثل الحق في الدف ،حد الحقوقالحالات التي يكون فيها أ

كل ن التحقيق في فائدة ع يةرفع السر ،كذلك ،أمام القضاء يمكن الدفاعضمان حق سبيل  في
 رمكر 68 المادة هذا المبرر من نصويمكن إستنتاج  .ي المتهم والطرف المدنييمحاممن 

هذه المادة تنص  ز حيثإلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 1990المضافة بموجب تعديلو
وتوضع خصيصا تحت تصرف محاميي الأطراف ... تحرر نسخة عن الإجراءات   « :نهى أعل

ء على هذه المادة يستطيع بناف . » ويجوز لهم إستخراج صور عنها. عندما يكونون مؤسسين
بصفة  فيه الذي تأسس وثائق وإجراءات الملفأو جزء من كل ستخراج صورة عن إ المحامي
يستوجب عليه معرفة في أحسن الظروف دفاع عن موكله كي يضمن المحامي النه لأ .رسمية

   .والوثائق التي تم ضبطهاأقوال المتهم والضحية والطرف المدني  مثل ،محتوى الملف
 .غير أن تفحص الملف من قبل المحامي يتم تحت طائلة حسن سير مكتب قاضي التحقيق

ية السر رفع أن القاضي المحقق لا يرى مانعا علىف طالما المل أي أن المحامي يمكنه الإطلاع على
المنع في  أن يقلص ،، مثلالقاضي المذكورفيمكن ا .لا يؤثر على كشف الحقيقة عن الملف، وأن ذلك

هم لا فالنزاع القضائي، طراف أأما  )709(.الإجراءات فقط ضرورية لصحةالتي تكون ستجوابات لإا
يستوجب القانون وهنا . هميالتحقيق سوى بواسطة محاميعون أخذ صور عن أوراق ملف ييستط

 صور قائمة الوثائق التي يريدون تسليم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق المحامين على هؤلاء الفرنسي
الوثائق المطلوبة من مراقبة ما إذا كان تسليم لقاضي المذكور لك يمكن اوبذ. هميعنها إلى موكل

حيث . أو على الشهود على الضحية أو على محاميها ذاته  طرف المحامي لا يشكل خطر الضغط
دون  إلى الغير الإجرائية والمستنداتم تلك الأوراق سمح للمحامي بتسليي لا ،متى كان الأمر كذلك

عديدة المحيطة برفع سرية ال الضماناتأن بوضوح بين ي وهو ما. رخصة مسبقة من القاضي
                                                

(708 ) Gaz.pal, 1981, II, p.491, note Mazen. 

(709 ) Boudan (F), op. cit. §88. 
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عتباره بإ سرية التحقيق بين مبدإ توافقفي إحداث  نسيالمشرع الفرمن رغبة  قد وردت التحقيق
، من جهة الوارد في مصلحة الشخص عتبارهومبدإ حقوق الدفاع بإ من جهة،  ،مصلحة عامة

  .أخرى
التي تبرر إفشاء الوحيدة المصلحة الخاصة  ليست وحدها هي مصلحة الشخصلكن    

 .كذلك في الإفشاء ن تكون سبباها أيمكن ،توجد مصلحة خاصة أخرىبل أنه . خصوصية الغير
  .المصلحة العائليةيتعلق الأمر هنا بو
  

   مصلحة الأسرة: الفرع الثالث
مثلما  .في سبيل مصلحة الأسرة إفشاء للحياة الخاصة قعيمكن أن ي ،في القانون الفرنسي 

والفروع بين الأصول  متى وقع هذا الفعلإذ  .التهديد بالتشهير إرتكاب فعل يحدث هو الحال عندما
طبق القضاء ا الأساس ذوعلى ه )710(.رنسيف.ع.ق 12-311لمادة عليه عملا باوالأزواج لا يعاقب 

على  هرهصمن بالتبني و الضحية بنتكل من ديد بالتشهير المرتكب من طرف حصانة الته الفرنسي
بين ة ذ بغرض تفادي وقوع خصومة قضائيختُهذا التدبير القانوني قد إ أن الواقعو )711(.حد سواء

يحدث ذلك  .ستقرارهاوإ في أمنها ضطرابإحداث إ وبالتالي، إستبعاد .أعضاء الأسرة الواحدة
م الواقعة بين أفراد الأسرة الواحدة قد فضلا عن أنه غالبا ما يصعب تحديد ما إذا كانت الجرائ

  .ت فعلا أم لاحدث
وذلك . قهتبارات المذكورة فوحبذا لو يأخذ المشرع الجزائري بمثل هذه الإباحة تماشيا مع الإعو

نحة ججزائية بالنسبة لصفح الضحية يضع حدا للمتابعة ال :ع على أن.ق 371 بالنص في المادة
وذلك أسوة بما سبق . بين أفراد الأسرة الواحدة إلى غاية الدرجة الرابعة التهديد بالتشهير عندما تقع

  .ي تقع بين هؤلاء الأفراد المذكورينبشأن السرقات التجزائري . ع.ق 368المادةت عليه وأن نص
مصلحة كل من  في ةها تتم التضحية بالحياة الخاصأجل المصلحة الخاصة التي منلا تكمن 

ة يمكن أن تبرره بل أن إفشاء الخصوصية الفردي .الأسرة فحسب مصلحةووحالة الضرورة الفرد 
  .هيئة الصحافةمصلحة هي  ،خاصة أخرىمصلحة 

  
  هيئة الصحافة فائدةفي : المطلب الثاني

القذف المرتكبة من  أفعال في المجتمع الليبيرالي الصحافةهيئة  يمكن أن تبرر مصلحة 
 تكمن هذه المصلحةو. الجزائي من العقابالصحافيون هؤلاء فلت ي ،وبالتالي .طرف الصحفيين

                                                
(710 ) Culié(P),  « Extorsion et chantage »,op.cit., p.14,§92. 

(711 ) C.d’app.Paris,28/5/1991,Juris-Data, n°022904. 
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حية بها تماما لتضالتي لا يمكن ا ضرورة المحافظة على حرية الإعلام فيبالنسبة للقانون الفرنسي 
  .السر المهنيية، مثل سرية الأعمال القضائية وحترام السرإآخر مثل مبدإ  مبدإفي سبيل 
 عنصرب ستعانةالإ خلال، من المبدأينهذين جتهاد القضائي الفرنسي توازنا بين حدث الإأ لقد
ا العمدية التي يرتكبه التجاوزات ردععن طريق فقط حيث يطبق هذا المفهوم  .حسن النية

حسن النية ف .حترام حرية التعبيرعن السر مع إما يسمح للقاضي بضمان الدفاع وهو  .نفيواالصح
 ستثناء الحقيقةالما أن قاعدة إط ،هو الوسيلة الوحيدة التي يملكها مرتكب القذف للإفلات من العقاب

Exceptio véritatis لا تطبق هنا بالحياة الخاصة متى تعلق الأمر بالقدح الماس.   
عتبار حسن النية كسبب حقيقي من لا يمكن إ ،أنه بالنسبة للمساس بالحياة الخاصةالحقيقة 
إثارة عنصر  فعند .في غياب العنصر المعنوي لجنحة القذف يتمثل  لأن الأمر هنا. أسباب الإباحة

 .بهيه إثبات الدليل على صحة ما يدفع يتعين عل هنا المتابع قضائيافي االصححسن النية من طرف 
 ، تطبيقا للقاعدة المذكورةمثل واقعة الحياة الخاصة الخاص الكشف عن واقعة عندما يمنع النصلكن 
ذا ه يشفعندما ي، مثلا، كما هو الحال .مسؤوليةال النية لا يعفى مرتكب القذف منن حسن فإ ؛أعلاه

  .إجرائيةية وقضائعن أعمال  اأو عندما ينشر لدى الغير صورالأخير وثائق متحصلة من تفتيش، 
جتهاد ما جعل الإوهو . ه من طرف المشرع الفرنسيمفهوم حسن النية لم يتم تعريف ر أنيغ

وضعيات عديدة  هذا المفهوميغطي  ،ينالفرنسي فحسب القضاة. ويحدد محتواه ل بهالقضائي يتكف
ذلك  .كل الأحداثفي في إعلام الجمهور بافي حق الصح حسن النية أن يكمنيمكن  حيث. ومتنوعة

أن الأمر يجب  لكن .ي بتقديم تقارير عن الوقائع إلى الجمهورهذا الحق في الإعلام يسمح للمهنأن 
في قد احتى يمكن القول أن الصح ،سوى على المعلومات الضرورية لإعلام الجمهور ينصب لاَّأ

وهو ما  .لامعالحق في الإ لم يستعمل ماعداأنه يمكن الإقتناع ب عندها بالتاليو .تصرف بحسن نية
لا .. . ": في العبارات التالية 24/06/1925 ه يومتأصدر حكمتئناف باريس في سإأكدته محكمة 

بعيدا و ،زبتأدية دوره في الإعلام غير المتحيفي اعندما يكتفي الصح ،حتياطرتكب خطأ أو عدم إي
  )712( "... النية  عن كل جدل وكل تقدير سيء

فهذه الوقائع  .ه وقائع مختلفةفي في سردابالنسبة للصحأيضا  سن النيةحأن يتمثل يمكن 
 للغير قة بتعليقات مسيئةنشرها شريطة ألا تكون مرفيستطيع فهو  ،مادامت معروفة لدى الجمهور

عتبرت محكمة النقض الفرنسية أن إ الظروفهذه  ففي مثل .فياالصحهذا من طرف أو مغرضة 
خطرت وقائع تعني قضية إجهاض كانت العدالة قد أُفي الذي نشر احسن النية قائم بالنسبة للصح

  )713(.بها

                                                
(712 ) DH. 1925, p.634. 

(713 ) Cass. Crim, 27/01/1949, Bull. Crim, n°37; Rev.sc.crim. 1950, p.60, obs.Pantin. 
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في حقه في النقد الأدبي والفني اعندما يستعمل الصح ،ة موجودا، كذلكيكون حسن الني
المرشحين خلال ن بشأن اأشخاص الناخبيأو عندما يكون من الضروري إعلام جمهور  .والعلمي

قاسية رشحين هة للمالموجسنادات را ما تكون الإكثي ،خيرةففي هذه الحالة الأ .نتخاباتمرحلة الإ
 Rennesستئناف إ محكمةبه  قضت وهو ما. الظروف العادية أكثر مما تكون عليه في

إلى التصويت  نتخابات والدعوةلإرشح إلى اواقعة تقدم الم " :أنب  تكمعندما ح، 02/02/1925في
   )714( ".جعله يقع تحت حكم الناخبين وتقديرهمت ،عليه

في مع االصحلدى نية الوجود حسن غالبا ما يقبل القضاء الفرنسي  ،مثل هذه الوضعيات في
. 01/10/1996يوم  في قرار أصدرتهذلك   مثالا علىمحكمة النقض  وقد أعطت .مراعاة سوابقه
  )715(".نيةالحسن  من  متميزا يجعلها خالية عدم تحريف المعلومة أو تقديمها تقديما " حيث إشترطت

سة على المؤس تإحدى الوضعيامجرد أن يثير متهم لا يكفي ال من الأحوال، حال على أيو
قوم إلا لا ت هذه النزاهةلأن . بنزاهةبحسن نية، أي وحده لإثبات أنه تصرف  الجنائي إنعدام القصد

  : ، وهيوالقضاء الفرنسيين وقع عليها الإتفاق بين الفقهستجابت لشروط أربعة إذا إ
 ؛الصحفي صدقتوفر  )1

 ؛مشروعتباع هدف إ  )2

 ؛بين الإسناد والهدف وجود تناسب  )3

   .الحذر إتخاذ  )4
من أجل الفرنسيين  ا من طرف الفقه والقضاءستخلاصها مرحليتم إالأربعة هذه المبادئ إن 

من  التحقيقأظهر أنها صعبة الحدود  هذهغير أن تطبيق  .لمفهوم الواسع لحسن النيةوضع حدود ل
 حالةبدراسة كل وذلك  .كيفية مرنة جدايطبقها ب الفرنسي الي أصبح القضاءوبالت .الناحية العملية

  .على حدة
 :إحدى القضايا، وهمافي  نوفر الشرطين الأوليتبعدم ، ، مثلالقد حكم القضاة الفرنسيون

سردا إيضاحيا في جريدة قد نشر كان ا وقائع في أن صحفيالتتلخص و .روعشوالهدف الم الصدق
سم إسم تلك المرأة وإالصحفي أظهر التقرير  حيث .زوجته ضد رتكبها شخصإل قت محاولة يةجنال

يقدمان شكوى بالقذف ضد مدير ن ما جعل هذان الأخيراوهو  .من الجاني أنجبتهالولد الذي 
. النشرية مديرا توأدان القذف ستئناف بقيام جنحةالإمحكمة حكمة الجنح مكل من فقضت  .الجريدة

ستئناف بموجب قرارها لإا، أيدت محكمة النقض حكم محكمة الأخير هذاوبناء على طعن من 
مجرد التذكير بالجناية وبالظروف التي أحاطت بها،  ": مصرحة بأن ،10/03/1955الصادر في

                                                
(714 ) DH.1925, p.227. 

(715 ) JCP, 1996, IV, n°2569. 
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على ... بنها في نظر الجمهوروافهو يكون له أثر تقديم الضحية  ؛مشروعسبب بدون  مادام قد تم
  )716( "... بن قاتلٍإ الولد وأن ، بها أٌستهززوجة م اهأن

من المبادئ  الأخيرالرابع و المبدإجتهاد القضائي في تحديد الإتوسع  ،من جهة أخرى
 قيام هذا المبدإ أن يحققل تطلبي حيث رأى القضاة أنه. الحذرتخاذ إ عنصرأي . المذطكرة أعلاه

  :إثنينفرعيين شرطين  فياالصح
أنها ويتحقق من  ،مبدئيا المعلومات المهنيهذا أن يراجع  يتمثل في واجب :الشرط الأولـ 

وبالتالي لا يقوم دائما  ،خبار بسرعةالأنشر لكن الصحافي غالبا ما يرى أنه يتعين عليه . ةصحيح
  .على معلومة غير صحيحة لبيانات الرسمية المرتكزةلكما هو الحال بالنسبة  .بالمراجعة

  .بدون تحريف وردتكما  تأن يتم نشر المعلوما يكمن في: رط الثانيـ الش
 في جزائيا في هذه الوضعية بسبباإدانة الصح لا تتمالفرعيين، عند توافر هذين الشرطين وعليه، 

حسن عنصر  وجودللقضاء الصحافي يثبت وبالتالي  .حتياطالإو إتخاذه العنايةحذره المتمثل في 
  )717(.لديه النية

فيتعين عليه  .ي بالتحفظ عن كل إسناد متجاوزفالتزام الصحإ ،أيضا ،يتطلب واجب الحيطة والحذر
يتعين عليه ألا  كما .مسبقة أحكام شخصيةائع دون أن يضيف إليها تعليقات وكتفاء بتقديم الوقالإ

أن  ،إذن ،فياينبغي على الصحلذلك . إعلامهلجمهور سوى عن الوقائع الضرورية من أجل يكشف ل
أي  .علاقة مع الأحداث لههذا المقال موضوع أن  ويثبت .يقدم الدليل على كامل موضوعية مقاله

  . ئع المسندة وهدف إعلام الجمهوروجود تناسب بين الوقا دائما يراعييتعين عليه أن 
أو عن طريق وضع الأقوال  ،ظةعبارات متحفِّالصحافي ختيار إبواسطة  ىسو يتم النشرلا 

كما حدث في  .يون هذه المبادئكثيرا ما لا يحترم الصحفغير أنه  .ع القذف بين قوسينوموض
 حدلأ )في السن(يدقذفا صادرا عن عم نتتضمأقوالا  نشر ا فياصح في أنأحداثها قضية تتلخص 

. في مواجهة ثلاثة أشخاص كانوا حاضرين سأعضاء المجلالمجالس البلدية خلال جلسة تنصيب 
دم هذا المحاكمة ق وأثناء. مدير الجريدةو فياالصحكل من  حيث قدم هؤلاء شكوى بالقذف ضد

 ةببراء Aix en Provenceستئناف إ محكمة فقضت .سناداتالإتلك الأخير الدليل على صحة 
ها الصادر بموجب قرارالقضائي  ت ذلك الحكمن محكمة النقض ألغغير أ. المشار إليهما نالمتهمي

سنادات إ با بشأنذما لم يكن لم يثبتا أنهالمتهمي : "على أن ،بصفة خاصة مستندة، 02/6/1980 في
من أجل ذلك قد تم  .اللائقة غيرلعبارات رح يتمثل في اجاطابع النشر له بينما كان  .معينةإجرامية 
   )718( "... النية  نمن حس ما يجعله خالٍوهو . ذرحوعدم الالمجاملة 

                                                
(716 ) JCP, 1955, 845, note Chavanne. 

(717 ) Lolies(I), op.cit, §469. 

(718 ) Bull.Crim, n° 168 ; Rev.sc. crim, 1982, obs.Levasseur. 
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  نيخاتمة الباب الثا
يات التي تتم بها حماية مختلف الكيف لدراستنامن الجزء الثاني  هذا الباب الثانيفي تناولنا 
 هذهمن بين حيث لاحظنا أنه  .لتجريماتسلسلة من ا عبر ، وذلكتفشاءاضد الإالحياة الخاصة 

حماية خصوصية  هدف يظهر فيه منها بعضوجد يفشاءات التي تهدف إلى ردع  الإ التجريمات
 .التجريمات تلك بوضوح في البعض الآخر من هذا الهدف بينما لا يتجلى .بكيفية واضحةالإنسان 

ووقفنا على أن هدف  .معتبر هاعدد لحياة الخاصةفشاءات الماسة بان إمكانيات ردع الإأ كما عايننا
في  الجرائم ردع هذه هداف التي يتوخاهاضمن الأأهمية  له غالبا ما تكونة حماية الخصوصي

ست كاملة في ليمذكورة ال منها التجريماتالحياة الخاصة التي تض حماية أن نا إلىنتهيوا. الأصل
خيانة الثقة  وهي الأفعال التي تشكل .أفعال الإفشاء لا يوجد ردع ضد جميع نهلأ. واقع الأمر

  .معينةتنطوي على حيل مناورات على فعال التي تحتوي الأبعض كذا و ،الموضوعة في حائز السر
اللجوء إلى  يمكن وسائل التي بواسطتهاكل الردع لم يورد  الجزائري المشرعأن لقد رأينا 

 الحماية وعليه، تعتبر. من العقابيفلت ال بعض الأفع ما يجعلوهو  .للغير إفشاء الحياة الخاصة
ة من جميع ليست سائب أن هذه الحمايةغير . ليست كاملةمن أفعال الإفشاء غير النوعية الجزائية 
الخصوصية ب يمكن أن تمس نتهاكات التيأشكال الإ على كثير من ،فعلا ،تطبقلك أنها ذ. الجوانب

ا لم ة إذهذه الحمايكما أن . تهاك رهيب لهاها أو تعلق بإنبمساس بسيط ب ، سواء تعلق الأمرةالفردي
 وذلك راجع إلى. ة بما فيه الكفايةفهي بالمقابل واسع ،بسبب عدم ردع جميع الأفعالتكن كاملة 

في الواقع،  ،ن هذه الأسبابلأ  .الحماية من هذه التي يمكن أن تحد عدد القليل من اسباب الإباحةال
، محاطة أحيانا أخرى، أو أنها .ليست مزعجة، أحيانا، أنها اإم في تمثلت وهي أيضا .العدد قليلة

  .المقبولة ضماناتبالعديد من ال
  

  خاتمة الجزء الثاني
المحصل  لتساؤل عما هي التنائجا، يمكننا اهذا الجزء الثاني والأخير من أطروحتنفي ختام   

  التي تحمي الحياة الخاصة بكيفية غير مباشرة؟غير النوعية وة التجريمات من دراسعليها 
كما توجد تجريمات  ،التدخل في الخصوصية الفرديةأفعال تردع  نا أنه توجد تجريماتعاينلقد 

من  في كل هدف حماية الحياة الخاصة يكمن  أن لاحظناو. أخرى تردع إفشاء هذه الخصوصية
حماية  افيه تظهر ذلك أن بعض الجرائم. رجات متفاوتةبدائم التدخل وجرائم الإفشاء المدروسة جر

 دون عناءفي تجريمات معينة ذلك  يتجلىو ).كهدف وحيدوأحيانا ( كهدفا رئيسالحياة الخاصة 
لنصوص معمقة لقراءة  سوى بعدء بجلا لهدفأهمية هذا الا تظهر  ،في جرائم أخرىبينما  .يبذل

 هدف حماية الخصوصية الفريدة سوىأهمية  وردتتوجد جرائم لا كما أنه . الجرائم تي أوردت تلكال
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وخاها المشرع في وراء الأهداف الأساسية التي يتواضعة هذا الهدف . ة إحتياطية وثانويةبصف
  . لتجريمعند وضعه ل الأصل

أفعال أنها  ،الحياة الخاصةطبيعة الأفعال التي يتم عن طريقها المساس ب رأينا عند دراسةقد ل
أو أنها قد . ي أو معنويأنها قد تكون أعمال عنف، مادحيث . ذات أشكال وصور عديدة ومختلفة

. والخديعة خيانة الثقة أو على المناورات المتمثلة في المكرمد على تتكمن في السلوكات التي تع
إنتهاك  فلا يظهر فيها هد ةالتجريمات غير المباشرقفنا في هذا البحث على أن كثيرا من وو

الهدف يكمن أيضا في الأماكن  بل أن هذا. ل العناصر المكونة للتجريم وحدهالخصوصية من خلا
وبالتالي تدل على ظروف  .وهي أمور كثيرا ما تعني هذا الشخص. والأشياء التي تحيط بالشخص

  .عيشه وعلى خصوصياته
لحياة الخاصة من التدخلات ومن الإفشاءات إلى أن حماية ا توصلنا في هذا العمل الفكري

، أحيانا، أنه توجدرغم  وأهمية هذه الحماية قائمة. ةا الكبرى في التجريمات غير المباشرلها أهميته
بيد . وتتجلى تلك الإستثاءات في الأسباب التي تبيح أنتهاك الخصوصية الفردية. منها إستثناءات تحد

اطة بضمانات تسمح بإحداث توازن بين المصلحة العامة وبعض ما تكون مح اسباب غالبأن هذه الأ
أن هناك الملاحظة مع . وبين مصلحة الحياة الخاصة، من جهة أخرى. المصالح الخاصة، من جهة

  .لاتحتوي، اصلا، على أفعال تبيح المساس بالخصوصية الفرديةغير مباشرة تجريمات 
في الفردية الخصوصية  ل بأن حمايةمن دراستنا إلى القو الثانيمن هذا الجزء نخلص 

. ع الوضعي الجزائري بالمقارنة مع نظيره الفرنسييفي التشر ة ليست كاملةالتجريمات غير المباشر
هذه الخصوصية الفردية على  قعةالأنه في واقع الحال لا توجد تجريمات تردع جميع الإعتداءات الو

التي يمكن أن تقع على خصوصية الإنسان عن كما هو الحال بالنسبة لأفعال التدخل . بدون مبرر
من خلال التحري وذلك . فيزيائةـ وسائل البحث الطبية أو التكنولوجيات الكهروطريق إستعمال 

 جودهفي و أو ،)هتعن إنفعالاالكشف ( ، أو في هيئته)ة الوراثيةتبصمفحص (الإنسان  مفي جس
  ). تحديد مكانه(

ي تالالتجريمات غير النوعية النقائص المتعلقة باة بشأن غير أن هذه الملاحظة السلبية المبد
ة تلعب أن الحماية الواردة في هذه التجريمات غير المباشرمفادها . ظة إيجابيةتقابلها ملاح ،درسناها

بصفة بها إصلاح قانون العقوبات الجزائري  المباشرة التي جاءا في إسناد ودعم الحماية دورا مهم
  .ةا في الجزء  الأول من هذه الدراسالتي سبق أن درسناهالحماية وهي  .2006 سنةنوعية 
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  خاتمة عامة
من هذه الأطروحة هو أنه توجد في القانون الجزائري  كحصيلة إن ما يمكن أن نستخلصه

منها . وهي مضمونة بواسطة العديد من النصوص التشريعية. حماية جزائية للحياة الخاصة
ومنها . تحمي حرمة الخصوصية الفردية بكيفية نوعية ومباشرةل محددة أوردها المشرعنصوص 

ذلك فإن جميع هذه النصوص،  ومع. نصوص لا  تحمي الحياة الخاصة سوى بكيفية غير مباشرة
ونقائص كثيرة عديدة ة، على أهميتها وضرورة وجودها، تتخللها عيوب المباشرة وغير المباشر

  .تستدعي تداركها
هي تلك التدابير القانونية التي أوردها المشرع : ة لحرمة الحياة الخاصةباشرمالحماية الجزائية ال

مكرر  303في المواد من على قانون العقوبات 20/12/2006الجزائري بموجب الإصلاح الواقع في
جنحة إستغلال هذا كذا وتتمثل في كل من جنحة إلتقاط كلام الغير وصورته، و. 3مكرر 303إلى

. 1مكرر 303و مكرر 303جريمان المنوه والمعاقب عليهما على التوالي بالمادتينوهما الت. الإلتقاط
أمر مقبول بإعتبار  وهذا. الحياة الخاصة" حرمة " لاَّ ة لا تعني لدى المشرع إوهذه الحماية المباشر

هذه الحماية  وما نلاحظه على. ولبها الداخلي الحرمة تشكل نواة الخصوصية الفرديةهذه أن 
 الجديد لسنةلعقوبات الفرنسي قانون ا بسة من الصياغة المدخلة لأول مرة في ها مقتَة أنشرالمبا

إعتباره الرائد في مجال لى التشريع الفرنسي بيؤخذ ع وقد حصل هذا الإقتباس رغم ما. 1992
) حرمة(" : صورا موحدا ودقيقا لمصطلحالحماية المباشرة لخصوصية الإنسان؛ فهو لم يضع ت

اح المفت/يشكل الكلمة" حرمة " ال أن لفظ والح ") L’hntimité) de la vie privéeالخاصة  الحياة
يترك للتفسير الفقهي وللتطبيق في فرنسا ما جعل الأمر وهو . جزائيا الفردية ةلخصوصيلحماية ا
ى أنه لا وذلك راجع إل. وفي هذا الصدد كانت نتائج البحث التي توصلنا إليها مخيبة للأمل. القضائي

 فترتب عن ذلك. واعتنوا بدراستها وا على هذه المسألةمن الفقهاء الذّين إنكب قليلا ايوجد سوى عدد
يتميز  موقف القضاء الفرنسي فهوأما بالنسبة ل. غامضا )حرمةال( بقاء المفهوم الفقهي لمصطلح

حيث أنها تتوزع بين  .بالتباعد بين التصورات التي تبناها القضاة الفرنسيون بمناسبة التطبيق
يضاف إلى ذلك أن تصور القانون الجزائي . التصور الواسع والتصور الضيق لمفهوم الحرمة

وقضائه، يبقى هو التصور الضيق بالمقارنة مع التصور  هالفرنسي لحرمة الحياة الخاصة، بفقه
القانون ( والقانون الدوليالوارد في القوانين غير الجزائية، مثل القانون المدني والقانون الدستوري 

الحياة الجنسية من إلى كل الخصوصية الشخصية هذه القوانين غير الجزائية  حيث توسع). الأوربي
بينما يحصر . ضمن حرمة الحياة الخاصة فتدرجها .العلاقات البشريةمختلف وجسم الإنسان و

فُسر هذا قد و. ية والحياة العاطفيةالقانون الجزائي هذه الحرمة فقط في الحياة العائلية والحياة الزوج
يتمثل في تدعيم  ،الوضع بأن الحماية الجزائية ينظر إليها في فرنسا على أنها تلعب دورا ثانويا

    . موجودة في باقي القوانيناية الوتكملة الأنواع الأخرى من الحم
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أضيق التصور الجزائي الفرنسي لمفهوم الحياة الخاصة، فضلا عن كونه  يؤخذ على
للحياة  اية الجزائيةمن تطبيق الحم ، بالتالي،ما يصعب وهو. كذلك يشوبه الغموضأنه تصور، 
دام قانون العقوبات الجزائري في هذا الشأن منقولا عن القانون الفرنسي؛ فإن ما و .الخاصة

  .الملاحظات المثارة هنا فيما يخص العيبين المذكورين أعلاه تنصرف عليه هو الآخر
لهذين العيبين ـ الضيق والغموض ـ نرى أنه يكون من الضروري على  حدلوضع 

يدقِّق  .وذلك بإصدار تعديل عليه. 2006نظر في النص الجزائي لسنة المشرع الجزائري إعادة ال
. تفادي الخلاف الحاصل حول كيفية تصور مفهومها فيه المشرع مفهوم الحياة الخاصة، بغية

وهذا النص الجديد الذي نقترحه لا ينتظر منه أن يعرف . يق القانون بشأنهاتوحيد تطبيتم وبالتالي 
وإنما ينبغي أن يذكر فيه أكبر قدر ممكن من العناصر . الحرمة، لأن هذا التعريف صعب المنال

بحيث يكون مرجع المشرع الجزائري في ذلك هو . التي تدخل في نطاق حرمة الخصوصية الفردية
  . اء الفرنسيين في هذا الصددادات التي قدمها كل من الفقه والقضالكتابات والإجته

القانون الفرنسي هو المرجع الفعلي  أنه طالما كان ،مبررنا في هذا الإقتراح مفادهإن 
ح أن يأخذ في ريجب على التعديل المقت ار؛ فهناوالتاريخي للمشرع الجزائري في هذا المضم

قضاء المدني الفرنسي الذي يعد أكثر إتساعا حتى من الحسبان، على وجه الخصوص، تصور ال
وبذلك يتولى القانون الجزائي الجزائري حماية الحياة الخاصة في أكبر قدر . تصور الفقه المدني

ة كل الجوانب الهامة وبالتالي يغطي المفهوم الجزائي للحرم. حرمتهاالعناسر الداخلة في ممكن من 
ما يحس به الإنسان في أعماقه، مثل عواطفه ووجدانه وفرحه خذ في الإعتبار كل حيث يأ. منها

وغمه ونجاحه وفشله العاطفي، وأيضا العلاقات التي تربطه بغيره، سواء كانت روابط عائلية أم 
نه غير كما يجب أن تضم حرمة الحياة الخاصة موضوعا يبدو ظاهريا أ. علاقات صداقة ومودة

وبذلك تتم . حميمية يرتبط بهذا الجسم من عناصر الإعتناء بماوكذلك  مهم، ألا وهو جسم الإنسان،
حيث يحمى الكائن البشري في جسده وفي . حماية كل الإعاقات والتشوهات المتعلقة بالجسم البشري

  .وكذا في ممارسة علاقاته الجنسية ،معنوياته
فعال المساس ة أيضا بعد دراسة أحماية الجزائية المباشرال قصوريتأكد هذا الكلام حول 

لا تنصب سوى  2006 ة التي يضمنها نص سنةهذه الحماية المباشرذلك أن . بحرمة الحياة الخاصة
جهزة الأوهي الأفعال المرتكبة فقط بواسطة . على أفعال معينة ماسة بحرمة الخصوصية الفردية

جسس على وهو ما يجعل العديد من أفعال الت. تسجيل وإلتقاط الأقوال والصورالتي تقوم ب
كما يضاف إلى هذا النقيصة عيب . بدون عقابوتبقى  صية الغير تفلت من الردع الجزائيخصو
مفاده أن الشروط التي يخضع لها إرتكاب هذه الأفعال المجرمة في القانون الوضعي  ،آخر

ذاتها، مثل  هذه السلوكاتوتوضيح معنى عدم تدقيق  وذلك راجع إلى. امضةالجزائري تظل غ
  ..." إحتفظ، وضع، سمح بوضع إلتقط، سجل، نقل،: " أفعال
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موجود رغم أن المشرع الجزائري قد أخذ الملاحظ هذا الغموض الإشارة إلى أن تجدر 
 خله هذا الأخير من تعديلات في هذاما أدالنص الجزائي عن نظيره الفرنسي بما في ذلك  صياغة

حيث . 1992 عقوبات الجديد لسنةبموجب قانون ال 1970لسنة الصدد على الصياغة الأولى 
التعديلات على الشروط التي تتطلب توسيع وتدقيق أفعال المساس بحرمة الحياة  هذهتركزت 
  .، مثلما أبرزناه أثناء هذه الدراسةغير أن النتيجة كانت بدون جدوى كبرى .الخاصة

 في اصةمة الحياة الخة لحرلاحظ على الحماية الجزائية المباشرالنقص الم يترتب عن
لم ينص على جميع صور الإنتهاكات التي  أن المشرع ،2006 الصادر سنةالجزائري  القانون

ذلك أن الحماية التي وضعها هذا النص لا تنصب سوى على أفعال معينة . جزائيا يتعين ردعها
وهي الأفعال المرتكبة بمساعدة أجهزة إلتقاط وتسجيل الأقوال . ماسة بحرمة الحياة الخاصة

مما يجعل الأجهزة الأخرى للتجسس السمعي البصري على الغير، وعددها كبير وهي . والصور
ونذكر من هذه الأجهزة، على . وقد تكون أخطر أحيانا، تفلت من كل عقاب جزائي ،خطيرة أيضا

الإلكتروني وفي المجال التقنيات الحديثة المستعملة في المجال الفيزيائي و: سبيل المثال لا الحصر
توجد اليوم وسائل فيزيائة تسمح بمعرفة تنقل الأشخاص والمركبات عن  ،لأنه في الواقع. الطبي

وهذا ما يجعل الفرد يكون خاضعا للرقابة . طريق تتبع الحرارة المنبعثة من مصدر الجسم البشري
از كما توجد تقنيات طبية تعد أكثر خطورة، مثل جهاز الكشف عن القلق وجه. في حركاته وسكناته

الكشف عن الكذب وتقنية التنويم المغناطيسي وتقنية تحديد البصمة الوراثية وجهاز التحليل النفسي 
 التي تتم بواسطة مثل هذه الأجهزة التقنية، يمكنهاالممارسات  فجميع. Nacro-analyse: المسمى

من والتقني ي بفضل ما إخترعه التقدم العلملأنها ممارسات تحدث . أن تنتهك حرمة الحياة الخاصة
صاحب هذه الشخصية غالبا ما  أجهزة وتقنيات تحليلية لها مهمة الكشف عن شخصية الفرد رغم أن

  .يود أن تبقى مخفية عن غيره
يا نص قانوني صريح يردعها جزائيا؛ فإننا ليس لها حالالمذكورة طالما أن مثل الممارسات 

وإفلات مثل هذه السلوكات الضارة من ومن أجل تفادي هذا النقص  ،ةنرى من الناحية العملي
العقاب، أنه ينبغي على قضاة المادة الجزائية أن يمددوا تطبيق النص الوضعي إلى مثل تلك 

  . الممارسات المذكورة أعلاه
النص توسيع على المشرع عند إجراء تعديل لاحق للقانون، أن يقوم بونرى أيضا أنه يتعين 

على الغير  مثل التلصص. الغير بواسطة الطرق التقليدية التجسس الواقع على الجزائي ليشمل
لحركات الغير ) ولو بدون جهاز(بواسطة منظار مقرب، وكذا فعل التتبع المستمر والمتكرر 

ينة أو تقديم معلومات عن الشخص إشباع رغبة معبهدف أو  وسكناته والذي يتم إقلاق راحة الغير
  . المتجسس عليه إلى جهة معينة



 الحماية الجزائية للحياة الخاصة

 397

تظهران : على المشرع الجزائري كذلك في تجريمه لإلتقاط الصورة ملاحظتين إثنتينيؤخذ 
ا يجعل التطفل على وهو م. إقتصاره، من جهة، على شرط أن يتم الإلتقاط في مكان خاصفي 

كما هو الحال . في مكان عام يفلت من العقاب الجزائي عندما يكونالغير عن طريق إلتقاط صورته 
ات شواطئ، منتزهات، مركب( د أوقات فراغه وإستجمامه في أماكن عامة معينةعندما يقضي الفر

  ...). ، أعراس، مآتمسياحية
يؤخذ على المشرع، من جهة أخرى، ربطه الصورة بالشخص فقط دون المعاقبة على إلتقاط و

في كثير صورة ما يحيط به من أشيائه وحيواناته، رغم أن هذه الأشياء والحيوانات يمكنها أن تدلَّ 
ناقصاً لحماية حرمة الجزائي وهي وضعية تجعل التصور . من الحالات على شخصية صاحبها

عن لأن مثل هذه الأمور التي تحيط بالفرد كثيرا ما تكشف . الحياة الخاصة من جميع جوانبها
.ت الشخصيةما من السلوكاه وغيرهخصوصياته، وتساعد على معرفة سلوكه اليومي وطريقة عيش

نتظار تعديل مستقبلي يهدف إلى توسيع هذا التصور من قبل المشرع الجزائري، نرى في إ   
أن يجتهدوا ويتوسعوا كذلك في تمديد تطبيق النص الجزائي  القضاة الجزائريينأنه يستوجب على 

لتقاط الصورة والتصدي لإ .حرمة الحياة الخاصة للغيرليضم كل الوضعيات التي يتم فيها تهديد 
  .في أي مكان يحدث فيه التي تعنيه

بالنسبة للجنحة النوعية الثانية التي تردع المساس بحرمة الخصوصية الفردية، وهي جنحة 
امها أن قي ج، يشترط المشرع في.ع.ق 1مكرر 303 دة في المادةإستغلال منتوج التجسس الوار

قة لها في في وجوب إرتكاب الجنحة الساب بحيث يتمثل هذا الشرط .أوليبشرط  تكون مقرونة
وطالما أن الأمر كذلك فإن . مكرر 303 المنصوص عليها في المادةس أي جنحة التجس. الترتيب

كل الملاحظات التي أبرزناها بشأن جنحة الإلتقاط تنطبق على جنحة الإستغلال بالتبعية ومن باب 
إستغلال ا فيه يتموبالتالي يستتبع عن ذلك أنه يمكن القول أن وضعيات كثيرة . تحصيل الحاصل

سبب عدم إمكانية ويرجع ذلك إلى  .ردع جزائي من أيإلتقاط حرمة الحياة الخاصة تبقى فالتة 
  .إثبات جنحة الإلتقاط نفسها

ينسب إلى المشرع الجزائري إفتراضه بأن الشخص عندما يرضى عن تسجيل كلامه أو 
ولا شك في أن هذا . قاطيعد ذلك قرينة على رضاه عن إفشاء ذلك التسجيل أو الإلت  أخذ صورته

ي أغلب الأحوال يمنح رضاه لأنه لم يراع في إعتباره بأن الشخص ف. الموقف من المشرع خاطئ
، ومن باب موافقة على إستغلال ذلك الالتقاطدون أن تكون له نية الأو صوته /صورته وتقاط في ال
  .عدم منح رضاه على إفشائه وأحرى، أولى

عدم نصه على عنصر القصد الإجرامي في جنحة ذلك كيؤخذ على المشرع الجزائري 
راحة بالنسبة لجنحة ص الركن الأساسي بينما كان قد إشترط توافر هذا . إستغلال منتوج الإلتقاط

  303 نقل نص المادةقد  السبب في هذه الوضعية راجع إلى كون المشرع في بلدناو. الإلتقاط
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 دون أن ينتبه إلى أن ذلك. جديدقوبات الفرسي المن قانون الع  2-226 يا عن المادةحرف 1مكرر
وقيين الفرنسيين النية الجرمية قد ولّد جدلا كبيرا لدى الحقعنصر الإغفال المتمثل في عدم ذكر 

 وكان سبب هذا الجدل يعود أن المادة. ضروريا لقيام جنحة الإستغلال أم لا عنصرا هحول إعتبار
في كلمتين  الاستغلال صراحة لجنحةركن المعنوي ديم كانت تنص على القفرنسي . ع.ق 369

  ."Volontairementقصدا  "كلمة و  ،"Sciemment  عمدا " كلمة : إثنتين، هما
 1مكرر 303مكرر و 303المادتين ييشوب كذلك الأحكام القانونية التي وردت في نص 

حيث . واضععيب آخر، يتمثل في كونها أحكاما جاءت غامضة في كثير من الم جزائري. ع.ق
ما يجعلها تبقى وهو . ومصطلحات معينة وردت في النصينليست هناك إشارة لمعاني عبارات 

  . حولها التأويل والإختلاف في التفسيرمبهمة، وبالتالي يظل يدور 
سرية أو  أحاديث « العبارة التي تتكلم عننسطيع ذكر  ،الغامضة من تلك العبارات

مثل هذه ف  ».  المساس بحرمة الحياة الخاصة  « وعبارة  ».مكان خاص  « وعبارة ».  خاصة
حيث رأينا . لفقه والقضاءتفسيرها لرك لذلك تُ. الغامضة لم يحدد  لها المشرع مدلولا مدققاالعبارات 

أن كلا منهما كان، في القانون المقارن وفي القانون الفرنسي على وجه التدقيق، منقسما على بعضه 
رع الجزائري وضع حد لهذا وعليه نرى أنه يتعين على المش. مقصودداخليا حول كل مصطلح 

وذلك بإدخال صياغة جديدة تتبنَّى مصطلحات دقيقة يتم فيها تحديد معاني مثل . المشار إليه العيب
  .تلك العبارات ومحتوياتها في آن واحد

قتبسها منه القانون نصوص عليها في التشريع الفرنسي واتنبغي الإشارة إلى أن هناك حالة خاصة م
وهي حالة إلتقاط صورة الشخص أو . المصري، لكنها لا تجد ما يقابلها في التشريع الجزائري

  .ى قبوله بذلك الإلتقاطما يجعل سكوته يشكل قرينة علوهو . التقاط حديثه بعلمه ودون إعتراضه
ة كثيرة لأنها فرضي .كان أجدر بالمشرع الجزائري أن ينص على هذه الحالةنرى انه 

ذلك أنه غالبا ما يتم إلتقاط مشاهد معينة بالصورة أو تسجيلها . الحدوث من حيث الواقع المعيش
دون أن يبدي  ،بالصوت أو بهما معا في الأماكن العامة والخاصة بمعرفة الأشخاص الملتَقطين

تعديل، يتمثل وتبعا لهذه الملاحظة، تقترح على المشرع الجزائري إدخال . ذلكهؤلاء إحتجاجا على 
. المتعلقة بجنحة إلتقاط الأقوال والصور. ع.مكرر ق 303المادة نصإلى  في إضافة فقرة جديدة

المادة عندما تتم الأفعال المشار إليها في هذه  "    :بحيث تكون صياغة هذه الفقرة المضافة كما يلي
ى ذلك؛ فإن ي بها دون أن يعترض هذا الشخص على مسمع من الشخص المعنعلى مرأى وعل

  ."يكون مفترضا رضاه
ستغلال هذا الإلتقاط،  نرى أنه حتي إلتقاط حرمة الحياة الخاصة وابالنسبة لنظام ردع جن   

لأن الأمر هنا يتعلق بإنتهاك . الجزائري ه المشرعصارما بما فيه الكفاية مثلما تصوريعد نظاما 
غير أن . زائري حمايته والمحافظة عليهالحرمة الشخصية التي تعتبر من أعز ما يريد الفرد الج
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ينتظر من قضاة  إذ. صرامة الردع الموجودة في النص النظري لهذه الحماية النوعية لاتكفي وحدها
وينبغي أن تظهر . وجزم المادة الجزائية أن يطبقوا هذا النص من الناحية العملية بحزم وعزم

ودون أن  ات الثقيلة التي أوردها المشرع،وبجديتهم وصرامتهم في عدم ترددهم في النطق بالعق
على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بمثل والرأفة يكونوا متساهلين في تطبيق أوسع ظروف التخفيف 

يجب أن تكون هذه الصرامة نرى أنه كما . هذه الإنتهاكات الخطيرة الماسة بالحرمة الشخصية للغير
  .هاكات المجرمةحالة العود في إرتكاب مثل هذه الإنت أشد في

من دراسة الحماية الجزائية في الأخير، نستطيع التساءل عن الحصيلة التي يمكن إعدادها 
 20/12/2006ة لحرمة الحياة الخاصة التي جاء بها إصلاح قانون العقوبات الجزائري فيالمباشر

المدة القصيرة  وجنحة إستغلال هذا الإلتقاط؟ غير أنالأحاديث الصور وضعه كل من جنحة إلتقاط ب
زيادة . لا تسمح لنا بتقديم جواب واف وكاف لتساؤلناالنص الجزائي النوعي التي أعقبت صدور 

نص ، هو عبارة عن 1992 المقتبس منه، أي قانون العقوبات الفرنسي لسنةالجزائي على أن النص 
 ترتب عن ذلكما ، لذي أعقب صدورهاته لا يساير التطور المتسارع الوبالتالي أصبح هو ذ. ظرفي

من إبتكارات وإكتشافات في الميادين التقنية والفيزيائية وفي مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال 
  . على وجه الخصوص

يمكننا إبداء الملاحظات التالية كحوصلة لدراسة الحماية الجزائية النوعية  وتبعا لما ذكرناه أعلاه،
  :لحرمة الحياة الخاصة

1 ة للحياة في تحديد الحماية الجزائية المباشر 2006 ختيار المشرع الجزائري سنةإ ـ لقد إنصب
صية الفردية صووذلك راجع إلى إعتباره أن هذه الحرمة هي نواة الخ. الخاصة على حرمتها وحدها

  .وهذا أمر مقبول. ها الأساسيولب
إضطررنا  .وقصر عمره من جهة أخرىـ بسبب غموض النص الجزائي الجزائري من جهة،  2

 فتوصلنا إلى أن هذه الحرمة. الحياة الخاصة قانون المقارن من أجل تحديد مفهوم حرمةإلى اللجوء ل
مثل شؤونه الزوجية والعائلية والعاطفية . تتحدد في المواضيع الأكثر حميمية لدى الشخص

من الضروري  لذلك يبدو لنا أنه يكون. سم البشري وما يحتويه هذا الجسموالجنسية، وكذا في الج
وضع تعريف موسع للأفعال الماسة بحرمة الحياة الخاصة من أجل ضمان حماية جزائية فعالة لهذه 

  .القيمة العزيزة لدى أغلبية الجزائريين
قد جاءت  2006سنة ـ تعد الحماية النوعية التي أوردها إصلاح قانون العقوبات الجزائري  3

وهي تلك النصوص . وص الجزائية السابقة له في التاريخلتكملة النظام الردعي الموجود في النص
جنحة إقتحام حرمة مثل . بصفة غير مباشرةبشخصية الأنسان  التقليدية التي تحمي الحقوق اللصيقة

جاءت هذه كما  ..إلخ...جنحة إفشاء السر المهنيوجنحة إنتهاك سرية المراسلات، والمنزل، 
الجرائم  :ا تسميةهي ما يطلق عليهو. معينة سلوكات إجرامية الحماية الجزائية المباشرة لتدعم ردع
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ما تتسبب في أذى  ويرجع سبب هذا التدعيم إلى اعتبار أن الانتهاكات الصحفية كثيرا .الصحفية
  .تهاة مكنوناوإذاع يق التطفل عليها أو من خلال كشف أسرارهاسواء عن طر ،الفردية للخصوصية

جدية المادة الجزائية قضاة عها المشرع الجزائري في متناول تي وضـ تعتبر الوسائل الردعية ال 4
على أرض الواردة  من المحاكم الجزائية سوى تطبيق التدبير  ولا ينتظر. وصارمة بما فيه الكفاية

  .الواقع بالجدية والصرامة المطلوبتين من المشرع
ونرى أن . لحياة الخاصةا ةحماي لمدني يضمن الدفاع علىفي القانون انوعي ـ ليس هناك نص  5

 للحرمةة ور إسناد الحماية الجزائية المباشريكون له د وجود مثل هذا النص المدني يمكن أن
لإنتهاكات الأخرى الماسة بالخصوصية امباشرة أن تتصدى لبحيث يمكن الحماية المدنية . وتدعيمها

  .ةعناصر هذه الحرمجها القانون الجزائي ضمن الفردية والتي لا يدر
ل تدابير الحماية الجزائية المباشرة للحرمة إعداد حصيلة نهائية بشأن توظيف ك ناـ لا يمكن 6

ة ميدانيا سوى بعد الإستعانة  لحماية المباشركما لا نستطيع إثبات مدى نجاعة هذه ا. الحياة الخاصة
  .اة الخاصةة للحية في الحماية الجزائية غير المباشربالتدابير القانونية الأخرى الموجود

   
وهي منصوص عليها بصفة غير مباشرة في قانون  :ة للحياة الخاصةالحماية الجزائية غير المباشر

غير المباشرة الحماية بحيث أن أغلب هذه . نصوص جزائية أخرى متفرقةالعقوبات الجزائري وفي 
   .2006 سنة المباشرةموجودة في التشريع الجزائي قبل الإعتراف بالحماية 

خاصة بالمقارنة لحماية غير المباشرة  تبدو ليست لها فاعلية كبيرة في حماية الحياة الن اإ
وبالتالي لا  .ذات أهمية كبرى أنها كثيرا ما تعدأن الدراسة كشفت لنا  غير. ةمع الحماية المباشر
تصدى إلى أنها تتتمثل ميزة أن هذه الحماية غير النوعية لها وذلك راجع إلى . يمكن الإستغناء عنها

التدخل في الخصوصية  الأفعال صورة سواء أخذت تلك. هاك الحياة الخاصةعدد كبير من أفعال إنت
ة تتناول أغلب الآثار التجريمات غير المباشر كما أن. خذت شكلا من أشكال إفشائهاتالفردية أو ا

اتجة المحدودة الن وهذا يحدث خلافا للآثار .التي يمكن أن تحدثها  أفعال المساس بالحياة الخاصة
  .المساس بحرمة الحياة الخاصة مباشرة اللتين تردعان عن أفعال المترتبة عن الجنتين

أن حماية الخصوصية الفردية مفادها  ،أن هذه الملاحظة الإيجابية تقابلها ملاحظة سلبية بيد
. يمة سوى هدفا ضمن أهداف أخرى يتوخاها كل تجرفي أغلب النصوص غير المباشر لا تعتبر

وبالتالي لا تكون لهذه الحماية نفس الفاعلية لو كانت الحياة الخاصة هي الهدف الوحيد المتبع في 
 1مكرر 303مكرر و 303المادتين الواردة في ةحماية المباشرالتجريم، مثلما هو عليه الحال في ال

ها أن تيجة مفادتقودنا هذه الملاحظة السلبية إلى ن ،تبعا لذلكو. من قانون العقوبات الجزائري
لا يكفي وحده، هو الآخر، لضمان دفاع جيد  التشريع الجزائي غير المتضمن حماية غير مباشرة

  .عن الحياة الخاصة
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، من في القانون الوضعي الجزائري نخلص إلى القول أنه يوجد ،بناء على ما تقدم ذكره كله
لحرمة  ةالمباشر الجزائية مايةالحجهة، تشريع جزائي نوعي تشوبه عيوب ونقائص عديدة تجعل من 

أنه يوجد، من جهة أخرى، كما . تكون غير فعالة بما فيه الكفايةوبالتالي  .غير كاملة الخاصة الحياة
غير مؤهل الأخير تشريع هذا ال لكن .ة للحياة الخاصةغير المباشرالجزائية الحماية تشريع يلعب دور 

  . أن يحل محله، ولا حتى ليكمله بنجاعةالتشريع النوعي ولا ذلك في الأصل بأن يعوض 
الدراسة، أنه يمكننا استخلاص أن التشريع الجزائري يعتبر من أحسن ذه يترتب عن ه   

لا تعد اليوم غير أن هذه الحماية  .الخاصة للحياة جزائية حماية التشريعات الوضعية، عندما أرسى
القانون المقارن  حتى فينها ليست كذلك بل أ. في القانون الوضعي الجزائري بكيفية جيدةمضمونة 

وقد بينا أن هذا التشريع . وهو التشريع الفرنسي على وجه الخصوص منه،س اقتبالذي تم الإ
المقتبس منه كان قد وضع في ظروف كان فيها نمو المنظومات التقنية التي تساعد على التجسس 

لذلك . نص ظرفيإذن، عبارة عن  فالشريع الفرنسي،. على خصوصية الغير في بداية تشكيلتها
  .أصبح كثير من كتاب القانون ينادون بوجوب مراجعته وإعادة النظر فيه

التي أبرزناها في هذه الدراسة وضعي الجزائري والمنسوبة للقانون ال يستتبع عن العيوب
 لنقائصامثل تلك لحل الذي نقترحه لتفادي ا هو ايكون من المنطقي طرح التساؤل عم أنهالمعمقة، 

  ؟ التي تمت معاينتها
النوعي الموضوع الجزائي يمكننا القول أنه رغم حداثة النص  قبل الإجابة على هذه المسألة

التاريخي وهو قانون العقوبات الفرنسي  من مصدره ، فهو إعتباره مستمد2006 في الجزائر سنة
عليه في هذا البلد في ظروف النص المقتبس منه قد تمت المصادقة  هذافإن  ؛1992 سنةاالموضوع 

فهو، . كان فيها نمو المنظومات التقنية التي تسمح بالتجسس على الحياة الخاصة للغير في بدايته
، يتماشى مع من صدوره ةلم يعد تطبيقه، بعد مضي مدة معتبر وبالتالي. إذن، نفسه نص ظرفي

. لث الأخير من القرن الماضيمرحلة أصبحت تختلف كثيرا عن المرحلة التي كانت سائدة في الث
وما أفرزه التطور التكنولوجي من إختراعات  ،في ميدان المعرفة التقنيةمن تقدم وما تلا ذلك 

. وإكتشافات كثيرة ومتسارعة ومتنوعة في مجال وسائط الإعلام والإتصال على وجه الخصوص
نا التنويه بأن إصلاح قانون لكن مع هذا لا يفوت. قل الطبيوفي الح وكذلك في الميدان والفيزيائي

العقوبات الجزائري الذي أورد الحماية النوعية للحياة الخاصة يعتبر بمثابة نص ذات صبغة 
  .مباشرةلحماية الخصوصية الفردية بصفة  ىوهو بذلك يشكل البنية القانونية الأول. تجديدية

ه الدراسة أنه يكون من هذ أنه من أجل تفادي الإختلالات التي وقفنا عليها طواليبدو لنا  
النوعي الذي أورده المشرع الجزائري بغرض إرساء  الأجدر إدخال تعديل على هذا النص الجزائي

أن يتوجه محتوى التعديل إلى حماية الحياة الخاصة  ونقترح. حماية مباشرة لحرمة الحياة الخاصة 
جب أن يحدث في دولة مثل وهو أمر منطقي ي. إنطلاقا من تصور أكثر إتساعا بالنسبة لحرمتها
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جعل من الإنسان مما . تمتد جذوره عبر التاريخ ،ديني وأخلاقيأجتماعي ولها تراث  الجزائر التي
  . مافي أوسع معانيه ميز بصون الحرمة والغيرة على الكرامةتالجزائري كائنا بشريا ي

ويجعله الجزائري المشرع  عقبة في وجهيكون يجب ألاّ  ،غير أن التمسك بهذا التراث العتيد
وإنما يتعين على واضعي القانون أن يأخذوا في الحسبان ما يحيط بالمجتمع . قوقعا على نفسهمت

لذلك  .تكاد تكون قرية واحدة االكرة الأرضية برمتهاليوم الجزائري من مؤثرات خارجية جعلت 
الأخذ في الحسبان  ن، معالقانون المقارالواردة في بأفضل الحلول  تعديل التشريعأن يأخد  يجب

 وفي هذا المضمار يمكن المشرع الوطني. الخصائص والضوابط التي يتميز بها الشعب الجزائري
بحيث ينبغي عليه مراعاة مختلف . أن يستعين بالكتابات الفقهية والإجتهادات القضائية المقارنة

 مثلماا الموضوع سي، على وجه الخصوص، في هذالإنتقادات التي أوردها فقهاء القانون الفرن
  . ه هذا البحث بالتفصيلتناول

 رح لقانون العقوباتعند الإقدام على التعديل المقتعلى المشرع  ينبغيتبعا لذلك، نرى أنه 
تعتمد على تلك لأفعال اسواء كانت . ةأن يواجه مجموع الأفعال التي يمكنها أن تمس بالحياة الخاص

وسواء يقع التجسس على الحياة الخاصة . رىوسائل التجسس السمعي البصري أو وسائل أخ
ح أن يدقِّق ويوسع النص المقتر يتعين علىنرى أنه  ،الصددفي هذا و.  بدونهبواسطة جهاز أو 

أن يستعين في تحديد  بحيث يمكن المشرع. الجنح الماسة بالحياة الخاصةالعناصر التي تتكون منها 
صوص عليها في النصوص التشريعية غير النوعية العناصر المكونة لكل جنحة من العناصر المن

الخصائص الوراثية عن طريق الفحوصات مثل جنح انتهاك . القانون المقارن الموجودة في
المخبرية، وإنتهاك المعطيات التعيينية المعالجة بواسطة الإعلام الآلي، والتجسس على الغير 

توسع هو توقّع تغطية كل أو جل الغرض من هذا اللأن . إلخ...ت المراقبةبواسطة كاميرا
الوسائل بما فيها . مساس بالخصوصية الفرديةالوضعيات التي يمكنها أن تكون سببا في ال

نه يتعين ألاَّ ينسى بل نرى كذلك أ. وفرها التقدم العلمي والتكنولوجييوالممارسات العديدة التي 
. وسائل التجسس التقليديةطريق ح تجريم حتى بعض أشكال الإنتهاكات المرتكبة عن النص المقتر

بيرة جدا في بعض وهى أفعال غير معاقب عليها حاليا في القانون الوضعي رغم خطورتها الك
من  عليه والتلصص على الغير بواسطة منظار مقرب، بالنسبة للتجسسكما هو الشأن . الأحيان
الغير باستمرار في وكذا تتبع . فتحات مخصصة لهذا الغرض، أو خلف الأبواب والنوافذوراء 

  .حركاته وسكناته وتنقلاته
الذي ارساه المشرع الجزائري، يبدو أنه نظام صارم بما فيه  فيما يخص النظام الردعي

. إدخال بعض التعديلات عليهوذلك عن طريق . يحتاج إلى الإسنادالكفايةز ومع ذلك، نرى أنه 
تدعيم الوقاية من الإنتهاكات الماسة بالحياة ح على المقتر التعديللإلحاح بإستمرار في بحيث ينبغي ا

بعقوبات تكميلية الحماية الجزائية  عن طريق إسنادالمنشود ويتم الوصول إلى هذا الغرض . الخاصة
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فهي، من جهة،  :دور مزدوج في آن واحد هاالصارمة يكون لن العقوبات التكميلية لأ. أكثر صرامة
لها، من جهة أخرى، وقْع أكبر على مرتكبي الأفعال  كما يكون. تعزز الردع الجزائي الموجود

أما العقوبات الأصلية الموجودة في النص الوضعي، فنرى أنها مجدية . الماسة بالخصوصية الفردية
  . بما فيه الكفاية

الجزائري على حماية مباشرة ي يفوتنا أن نشير أيضا إلى وجوب النص في القانون المدن لا
الحياة لحرمة  حماية الجزائيةالمقترحة من تدعيم ل لما الحماية المدنة النوعية وذلك. للحياة الخاصة

إنطلاقا من التصور الواسع بحيث نرى أنه ينبغي أن يتم النص على هذه الحماية المدنية . الخاصة
  .الذي قدمه القانون المقارن بتشريعه وفقه وقضائه في هذا الصدد

أن تجسيد النصوص القانونية في الميدان يبقى من  يجب التأكيد على أخيرا وليس آخرا، 
ق الجدي والصارم لتلك التطبيقضاة الذين يلعبون دورا حاسما في الناحية العملية متروكا لل

  . وضوابط زجرية هدفها حماية خصوصية الإنسان تدابير ردعية ه منتحتويوما نظرية النصوص ال
هر ، على وجه الخصوص، عند النطق ظنرى أن جدية وصرامة قضاة المادة الجزائية ت

يجب ألاّ  بحيث. موقوفة التنفيذن هذه وولو تكحتى ، )الحبس( بة السالبة للحريةبإستمرار بالعقو
تساهم في ة المطلوبة من القاضي لأن الصرام). الغرامة( بالعقوبات المالية لجهات القضائيةاتكتفي 

الأشخاص  تثبط عزيمةو ،بين الميسوري الحالمقاومة التقليل من شأن الردع الجزائي لدى المذن
ونعني بهم، . هم بدون وجه حقلغيرعلى حساب المساس بالحياة الخاصة الذين يبحثون عن الشهرة 

ن الذين يرغبون في رفع مبيعات نشرياتهم وصحفهم على وجه الخصوص، الناشرين والصحافيي
  . على حساب المساس بحقوق الغير

طوال  أعلاه ة والإختلالات الملاحظةأنه بإستدراك النقائص المعاينالقول  يمكننافي الآخر 
حماية جزائية كاملة وفعالة  ضمانفي النهاية السلطات العمومية الجزائرية  ستطيعت، هذا البحث

  .بما فيه الكفايةللحياة الخاصة 
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  48......................................المفهوم المدني للحياة الخاصة ولحرمتها: المبحث الأول
  49.............العاديين فرادبالنسبة للأ تهامة ولحرللحياة الخاص التصور المدني: المطلب الأول    

  49.............................................للحياة الخاصة المدني التصور: الفرع الأول        
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  51...........................................المدني لحرمة الحياة الخاصة التصور: الفرع الثاني
  51..............................................................الحرمة الشخصية أ ـ               

  51.........................................................ـ الحياة الزوجية 1                 
  51.........................................................ـ الحياة العاطفية 2                 

  52..................................................................حرمة العلاقات ـ ب       
  52...................................................................الحرمة الجسدية ـ ج      

  شخاصولحرمتها بالنسبة للأ للحياة الخاصة التصور المدني: المطلب الثاني
  53...........................................................للأضواء المعرضين        

  54.................................................................أهل السياسة: الفرع الأول    
  57.............................................والأدب  مشاهير الفن والرياضة: الفرع الثاني    
  59..................................................................المتقاضون: الفرع الثالث    

  
      62...................................المفهوم الدستوري للحياة الخاصة ولحرمتها: المبحث الثاني

  الفرنسيين أسلوبا  الدستوري والقضاءالجزائي  كل من القضاءإستعمال : المطلب الأول    
  64..............................ر الحياة الخاصةكيفية كيفية تفسير في متشابها           

  65.......................من التصور الجزائي التصور الدستوري أكثر اتساعا: المطلب الثاني    
  

  67....................وربيفي القانون الأ حرمتهامفهوم ياة الخاصة ولحامفهوم  :المبحث الثالث
  

  71.............................................................................باب الأولخاتمة ال
  
  
  

   ياةالماسة بحرمة الح التجريمات :الثانيالباب 
         في قانون العقوبات الجزائري              

      
   والصور لتقاط الأحاديثإتجريم : الفصل الأول

  74....................................)ج.ع.مكرر ق 303م(ةبدون رخص               

  76........................لتقاط الصوروإ قاط الأحاديثإلت العناصر المشتركة بين: المبحث الأول
                    76...............................بحرمة الحياة الخاصة للغيرالمساس عنصر  :المطلب الأول    

           77..................................موقف الفقه من شرط المساس بالحرمة :الأول الفرع        
    77................................................شرط أساسي اس بالحرمةالمس ـ أ           
 78...............................................شرط إضافي الحرمةالمساس ب ـ ب           

  80................................بالحرمةمن شرط المساس  موقف القضاء: الفرع الثاني       
              83................................................نعدام رضا الضحيةإ عنصر: المطلب الثاني   

  83....................................قاط الواقع دون علم الضحيةحالة الإلت: الفرع اللأول       
  84............................بمعرفة الشخص المعني لتقاط الحاصلحالة الإ: الفرع الثاني       

  85....................1970 سنةالعقوبات  قانون تعديل التصور الفرنسي في ظل  أ ـ           
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  86..................... 1992سنة لعقوبات انون االتصور الفرنسي منذ إصلاح قب ـ            
  88..................الإلتقاط واقعةالنية الإجرامية لدى مرتكب تواجد عنصر : المطلب الثالث   

  89..........................................ةالإجرامي من النية موقف الفقه: الفرع الأول       
  90......لدى أغلب الفقهاء تتمثل في إرادة المساس بالحرمة الإجرامية النية ـ أ                    
  غير مشروع فعلإدراك ارتكاب مجرد الإجرامية تتمثل في النية ـ  ب                     

  93...................................................من الكتاب عند قليل     
  93.....................................ةيالإجراممن النية  موقف القضاء: الفرع الثاني              
  93....................لمفهوم النية عند إجتهاد غالب من القضاءتفسير واسع  ـ أ                  
  95.......................ودلمفهوم النية لدى اتجاه قضائي محدتفسير ضيق ـ  ب               

 
  100.......................الصورة وإلتقاط الكلام لتقاطإمن  العناصر الخاصة بكل: المبحث الثاني

  100........................................الغير كلاملتقاط العناصر المتعلقة با: الأول المطلب   
  تقاط مكالمات أو أحاديث معبر عنها لجنحة الالعناصر المكونة : الأول الفرع          

  101..............................................بصفة خاصة أو سرسة                        
  101.............................................................لتقاطالإ معنى ـأ               

 107................................................لمات والأحاديثالمكا معنىـ  ب             
 108..........................................»خاصة أو سرية « عبارة  معنى ـ ج             

  111................................كلام الغیر لتقاط أسباب الإباحة في جنحة ا: الفرع الثاني         
  111..............................................................الوضع في فرنسا :أولا           

 112................................................وجود سبب من أسباب الإباحة ـ أ           
  هاتفية منحل الفرنسي لمسألة التنصت على المكالمات الال ـ 1                     

  112......................................................1991إلى  1970                      
 115...................1991ـ  الحل الفرنسي لمسألة التنصتات في ظل قانون 2                

 116................................................ب الإباحةاسبأشروط تطبيق  ب ـ           
              I 116................................تات القضائيةتنصالشروط المطبقة على ال  ـ  

  116...................................القضائي لى التنصتـ شروط اللجوء إ 1                
  118......................................قضائيال التنصتـ شروط ممارسة  2                
II                    120..................................تات الإداريةالشروط المطبقة على التنص ـ  

  120.......................................منيةالأ اتالتنصتـ شروط ممارسة  1                
  121.......................طرف لجنة إدارية عليا الرقابة منرسة ـ كيفية مما 2                

  122............................................................ع في الجزائرضالو: ثانيا        
  122.............................................. 2006 قبل سنة قاط الأحاديثـ إلت أ          
  123...............................2006سنة ج .إ.يل قتعدفي ظل  لتقاط الكلامـ إ ب          
  123..........................في القانون الفرنسي لتقاط الأحاديثالوقاية من إ: الفرع الثالث      

  126......................................الغير ةصورلتقاط العناصر المتعلقة با :المطلب الثاني  
  129............ان خاصفي مك شخص صورةلتقاط اجنحة العناصر المكونة ل: الفرع الأول      

  129.........................................................الصورة معنى إلتقاط: ولاأ          
 130.......................................................صورة الشخص معنى : ثانيا         
  132.........................................................المكان الخاص معنى : ثالثا         
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           I  133........."................................مكان خاص" التصور الفقهي لعبارة ـ  
  133...........................................................تيذاالـ التصور  أ              

  134.....................................................ـ التصور الموضوعي ب             
               II  135..................................."مكان خاص " لعبارة  القضائي التفسير ـ  

  135......................................................النظرة الموضوعية ـ أ              
  136...........................................................ـ النظرة الذاتية ب              

  136.........................................................ـ معيار الرضا 1                 
  138................................................نـ معيار إستعمال المكا 2                 
  139..................................................ئعـ معيار تحليل الوقا 3                 

 141...................................ة الغيرصورلتقاط احة في إأسباب الإب: الفرع الثاني      
 

   ـأةحرمـة الحي التجسس على ل منتوجستغلاإتجريم : الفصل الثاني
  143.............................)ج.ع.ق 1مكرر 303م( الخاصـــة               

  
  144....................ج.ع.مكرر ق 303المادة جنحةشرط الإرتكاب المسبق ل: المبحث الأول

  144..................................................محتوى الشرط المسبق :المطلب الأول   
  145........التجسسج إستغلال منتورتكاب جنحة إعلى  ثار الشرط المسبقآ :المطلب الثاني   

  145............الضحيةفي حالة وجود رضا  1مكرر 303المادة تطبيق عدم:الفرع الأول      
  147.........الإلتقاط في مكان عام عندم يتم 1مكرر 303المادة تطبيق عدم: الثاني الفرع      

  148...................1992 في فرنسا قبل تعديل قانون العقوبات سنة الوضع ـ أ           
  149..................1992 في فرنسا منذ تعديل قانون العقوبات سنة الوضعـ  ب           

  149.........القانون به يسمح إلتقاطفي حالة  ررمك 303عدم تطبيق المادة :الفرع الثالث      
  

  ى حرمةعل ستغلال منتوج التجسسجنحة إل العناصر المميزة: المبحث الثاني
  150............................................................الحياة الخاصة                

  151............الإستعمال وأ الإفشاءوفعل من أفعال الحفظ أ عنصر توافر  :طلب الأولالم    
  152..................................................فعل الحفظتعريف : الأول الفرع        

  152........................................................الحيازة الشخصية ـ أ            
  152...................................................الحيازة لحساب الغير ـ ب            

 153................................................الإفشاءفعل تعريف : الفرع الثاني        
  153.........................................................الجمهور ـ  إعلام أ             
  155.............................................................الغير ـ إعلام ب             

 156.................................................مالالإستعفعل تعريف : الفرع الثالث      
  ال المساسـأفع بين مرتكبي المطروحة بمناسبة الفصل الإشكالات: المطلب الثاني  

  159.....................................................بحرمة الحياة الخاصة          
  الحيـاة على منتوج التجسس إستغلالالنية الإجرامية في جنحة  عنصر: المطلب الثالث 

  161...................................................................الخاصة         
  قبل لمفهوم النية الإجرامية التصور الفرنسي: الفرع الأول      

  162......….....................................1992 سنة. ع. ق لاحإص                    
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  163..................................................ميةالجر تصور ضيق للنيةـ  أ          
  163.................................................الجرمية تصور واسع للنية ـ ب          

 165..........................الي لمفهوم النية الجرميةالتصور الفرنسي الح: الثاني الفرع      
  

  167.........................................................................خاتمة الباب الثاني

  

  ةبحرم ةاسالم جرائملل يردعالام ـنظال: البـاب الثالث

  169.............................................الخاصة الحیاة                    

  جنحتي إلتقاطتقدیر خطورة عناصر النظام الردعي المتعلقة ب :الفصل الأول

  169..................................حرمة الحیاة الخاصةتقاط إل إستغلالو                  

  169..............................................يةتوسيع ميدان المتابعة الجزائ :المبحث الأول
  169.............................................تمديد المتابعة إلى الشروع :لالمطلب الأو      
  172................................تمديد المتابعة إلى الأشخاص الاعتبارية :مطلب الثانيال      

  
  174..............................................العوبات الجزائية المقررةتدعيم  :المبحث الثاني

   الأشخاص الطبيعيين تجاهتشديد العقوبات الأصلية المطبقة  :المطلب الأول      
  174................................................الأشخاص الإعتباريةو               

  174............ينص الطبيعياشخالأ وبات الأصلية الموقعة ضدتشديد العق: الفرع الأول  
  176..................يةثقيلة على الأشخاص المعنوال توقيع عقوبة الغرامة :الفرع الثاني  

  وعلى ى الأشخاص الطبيعيينتطبق علكي عقوبات تكميلية  النص على :المطلب الثاني     
  176....................................................يةالأشخاص الإعتبار             

  176......................الموقعة على الشخص الطبيعي تكميليةال العقوبات :الفرع الأول 
  177................................المدنية الحرمان من ممارسة بعض الحقوق ـ أ      
  177.........................................................ـ نشر حكم الإدانةب       
  178...............................................ـ مصادرة الأشياء المحجوزة ج      

  178...................................................ـ موضوع المصادرة 1          
  179.....................................................ـ طبيعة المصادرة 2          

  180...................العقوبات التكميلية المطبقة على الشخص الإعتباري: الفرع الثاني         
  

   جنحتيل ةالمميز ة بالطبيعةر النظام الردعي المرتبطعناص: الثانيالفصل 

  181...............................................لوالإستغلاالإلتقاط                

  181.........عةتأثير الضحية على المتاب: لمتابعة الجزائيةستثنائي خاص بانظام إ: المبحث الأول
  182...............................رط الشكوى المسبقة في القانون الفرنسيش: المطلب الأول    
  182.................................بعة الجزائيةإمكانية تدخل الغير في المتا :المطلب الثاني    
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  185.......الجزائريفي القانون  الضحية إنهاء المتابعة بناء على صفح :المطلب الثالث    
  

  المسؤولية بحكم القانون :  الجزائية لمسؤوليةستثنائي خاص بانظام إ: ث الثانيالمبح
  185..................................................النشرجنح بالنسبة ل                

  186..................,............المكتوبة فةالنشر عن طريق الصحا: المطلب الأول     
  188.........................المكتوبةغير  طريق الصحافةالنشر عن : ب الثانيالمطل     

  
  189...................................................................خاتمة الباب الثالث

  
  189...................................................................خاتمة الجزء الأول

  
  
  

  الجزء الثاني                   
  بكیفیة غیر مباشرة الخاصةللحیاة الحمایة الجزائیة  
  

    

  ضدالحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة : الباب الأول

  195........................................................ھاانتھاكات                
  

  196..............الحياة الخاصة للغير تجريمات انتهاكردع أهداف : الفصل الأول

  196..................تعد هدفا رئيسا في جرائم معينة حماية الحياة الخاصة :المبحث الأول
  راثية للشخصفي جنحتي دراسة الخصائص الو: المطلب الأول    

  196..............................................الجينية فحص بصمتهو                   
   حصل عليها من دراسةمعلومات المتحويل ال في جنحتي: مطلب الثاني ال   

  199...............الجينيةه صمتبوفحص  للشخص الوراثية الخصائص                    
  رخصة في جنحتي تسجيل الغير بواسطة كاميرات المراقبة بدون: المطلب الثالث   

   200................................لصور المسجلة عن أهدافهااوتحويل                    
  

  202................إلى جانب أهداف أخرىتعد هدفا حماية الحياة الخاصة  :المبحث الثاني
  202..........في تجريمات معينة ماية الحياة الخاصة تعد هدفا أساسياح :الأول المطلب     

  203...................................قتحام حرمة منزلنحة إفي ج :الفرع الأول          
  196...........................................حماية الحياة الخاصةـ  1                  
  204.....................................مانالدفاع عن السكينة والأـ  2                  

  206........................عمال السلطةفي استالحماية من التعسف  ـ 3                  
   208...................................لمراسلاتنتهاك اإ في جنحة :الثاني الفرع          

  209...........................................حماية الحياة الخاصةـ  1                  
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  210.............................................حرية الفكر ناضمـ  2                  
  210.........................................الملكيةحق الدفاع عن ـ  3                  

  212.......................................يدضمان سير مرفق البرـ  4                  
          في جنحتي المساس بالمعطيات التعيينية عن طريق:  الثالث عالفر          

  214.................................ومسك الملفاتالآلية المعالجة                          
  215...........................................حماية الحياة الخاصةـ  1                  
   218........................................ةالدفاع ع الحرية الفرديـ  2                  

  وراء أهداف أساسية ثانويا هدفا تعد الخاصة الحياة حماية: المطلب الثاني    
   220.................................................في تجريمات أخرى                    

  221...........الموتىة حرمالقبور والمساس بالإعتداء على  في جنحتي: الأولالفرع         
  222...........................في جنحة إنتهاك المعلومات المعالجة آليا: نيالثا الفرع        

  223...................في جنحة إبتزاز سر عن طريق التهديد بالتشهير: الفرع الثالث
  225.................ة إلتقاط وقائع جلسة قضائية بدون رخصةفي جنح :الفرع الرابع

  226......................المعاملات في التمييزالإقصاء و في جنحتي :الفرع الخامس
  

  228.....................................لحياة الخاصةالمنتهكة لالأفعال : الفصل الثاني

  228.....................................................أفعال التدخل صور: المبحث الأول   

   229........................................................أعمال العنف:  المطلب الأول     
  229.......................................................العنف المادي: الفرع الأول        

  229....................................أعمال العنف الممارسة على الأموال ـ أ             
  231.....................................أعمال العنف الممارسة ضد الأفراد ـب             

  233....................................................العنف المعنوي:  الفرع الثاني        
  235.......................................................ةأفعال المناور: الثانيالمطلب      

  235.....................................الأفعال المصحوبة بأدوار تمثيلية: الفرع الأول       
  240..............................ة أدوار تمثيليالأفعال غير المصحوبة ب: الفرع الثاني       

  240......................................فعال المرتكبة بدون رضا الضحيةالأـ  أ           
 241.........................المفروضةالقانونية  اة الشكلياتفعال عدم مراعأـ   ب           

  
  244...........................الحياة الخاصة المترتبة عن أفعال انتهاك الآثار: المبحث الثاني

  244..............................................الحياة الخاصة وعاءإقتحام : المطلب الأول  
  245................................................الحياة الخاصة غلفةأُ: الفرع الأول        
  245...............................................دعائم الحياة الخاصة: الفرع الثاني        
  246.....................................................الجسم البشري: الثالثالفرع         

  247..........................................مضمون الحياة الخاصة إقتحام: الثانيالمطلب   
  

  248.............ة الخاصةلتدخل في الحياا حة التي تبررأسباب الإبا: الثالث الفصل
  249.........................مبررات التدخل المستمدة من المصلحة العامة: المبحث الأول  

  249.............................................مصلحة العدالةسبيل في : الأول المطلب    
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  250................................................الحقيقةالكشف عن  :الأول الفرع        
 250...............................................حسن تطبيق العدالة :الثاني الفرع        
  259................................................حل مسألة قانونية :الثالث الفرع        

  260..................................................في فائدة النظام العام: لثانيا المطلب  
  260...................................................حفظ الأمن العام :الأول الفرع       

  260...............................................أمن الدولة واستقرارها  أ ـ            
 263.......................................................أمن المواطنينـ  ب            

  265........................................المرافق العامة سير ضمان :نيالثا الفرع       
  267..........................................أخرى للنظام العام دواع :الثالث الفرع       

  
  267........................خاصةال لحةمصالمبررات التدخل المستمدة من : المبحث الثاني

  268...............................................في مصلحة الشخص: الأولالمطلب     
  268................................................مصلحة المريض :الأول الفرع        
 269..................................................حالة الضرورة :الثاني الفرع        
 270..................................................مصلحة الأسرة :الثالث الفرع        

  271..........................................ة أو جمعيةمهنفي مصلحة : الثاني المطلب   
  
 272.....................................................................خاتمة الباب الأول

  

  ضد الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة: الباب الثاني
  274............................................... ھاكشف أسرار                 

  
  274............................الحياة الخاصة كشف اف تجريماتأهد: الفصل الأول

  275......اهدفا أساسي حماية الحياة الخاصة يمات الإفشاء التي تعد فيهاتجر :المبحث الأول
  275...............لب التشغيلمتعلقة بطافي جنحة إفشاء الحياة الخاصة ال :المطلب الأول    
  الأحوال مادتيير صحفية عن جلسات في جنحة نشر تقار: ثانيالالمطلب    

  276...............................................الشخصية والإجهاض                   
  279.....................شخص متبنىحقيقي لالصل في جنحة إفشاء الأ :الثالمطلب الثا    

          
  حماية الحياة الخاصة إلى جانب دفه بهايوجد تجريمات الإفشاء التي : المبحث الثاني

  280.........................................................داف أخرىأه                
  280........الحياة الخاصة هدفا هاماية ا حماجرائم الإفشاء التي تعد فيه: لمطلب الأولا     
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